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(كَِابٌ العدّد ) 
جَمْعُ عِدَة ؛ وَهِيَ مُدَُ تربص فِيهَا المزأةٌ لتَعرِفَ بَرَاءَةَ رَحِمِهَا مِنَّ الْحَمْلٍ . 
(عِدَةٌ التكَاح غرَيان: الأول تعلق ِفْرْقَةِ حَيّ بطَلّاق وَمَسخ) كَلِعَانٍ 0 
(وَإِنَمَا تحب بَعْدَ وَطْءِ) بخلاف مَا فَبْلَهُ ؛ لِقَولِهِ تََالَى: : «مُرَّطْلَفْحمُوهُنَّ من قِبَلٍ أن 
0 0 لحر عَدهنّ م عِذَّدَ # [الأحزاب: ]2 (أو اسْتَدَخَال م 
لل سس سس ل 8 حاشية الستباطع #5 ل _ سي 
كتاب العدد 
قوله: (وهئ مدة تتربص فيها المرأة لتعرف...) هذا هو الغرض الأصلي لذلك » 
وقد يكون للتعبد("© وللتفجع على الزوج ؛ كما سيأتي. 
قوله: (عدة النكاح...) خرج بذلك: عدة غير النكاح فلا تنقسم للقسمين 
المذكورين ؛ وضبطه المتولي بكل وطء لا يوجب الحد على الواطئ وإن أوجبه على 
الموطوءة ؛ كما لو زنا مراهق ببالغة) أو مجتون بعاقلة ) أو مكره بطائعة ) وكالوطء: 
استدخال الماء المحترم ؛ كما سيأتي . 
قوله: (بخلاف ما قبله) منه: فرقة صغير أو صغيرة لا يمكن وطئهما ؛ وممسوح , 
ومقطوع ذكرء لا مقطوع الأنثيين إذا وقعت الفرقة بعد وطبّه بالذكر. 
نعم ؛ لو بانت زوجة المقطوع ذكره حاملا . . لحقه الولد؛ كما مر في الباب قبله» 
قوله: (أو استدخال منيه) أي: الزوج» ويشترط وجود الزوجية حال الإنزال 
والاستدخال ؛ كما تقدم في (باب ما يحرم من النكاح) مع فوائد أخرئ» قال البغوي 
6 المحترم وقت إنزاله واستدخاله ؛ كما في التحفة: (5”*/4 ) » وقال في النهاية: )١77710(‏ العبرة 


بكونه محترما وقت الإنزال فقط ‏ وفي المغني: (7884/7) العبرة بأن لا يكون الماء من الزنا. 
)١(‏ في نسخة (ج): للبعيد. 


ور الملممماحا د 725250220101001 


نه كَالوَطءٍ (وَإنْ تَيَقَنَ بَرَاءمَ الرجم) كَمَا في الصَّغِيرَةِ ؛ تَعَجّداء (لا بخَلَوَةِ ني 
الجديد) ء وَالْقَدِيمٌ: تَقَامُ مَقَامَ الْوَطءِ ؛ لِأنَهَا مَظله . 


5 
536 سل اليه م 


ت أقْرَاءٍ) بِأنْ كَانَتْ تَحِيضْ (ثَلانَةَ) قال كان : © وَالْمَظَلقَتٌ 
عن يون تك قرو © [البقرة: م مقع الذي اد اللا التي 


عد بها: (الطَهْه) أي : المرَادُ به ذَّلِكَ ؛ أَخْدًا مِنْ قَوْله تَعَالَى: « مَطَلْمُوهُنَ متهن * 
نوفقي ار 11 931 تدر كدوك لوا 
في (فتاويه): ولو استدخلت المرأة ذكر أشل.. لم تجب العدة ؛ كالذكر المبان» قال 
في «شرح الروضص): وفيه نظر » بل المعتمد: وجوبها. 

قوله: (لأنه كالوطء) أي: بل هو أولئ منه مجردًا عن الإنزال» ولا عبرة بقول 
الأطباء أن المني إذا ضربه(© الهوئ لا ينعقد منه الولد ؛ لأنه ظن لا ينافى الإمكان . 

قوله: (كما في الصغيرة) أي: الممكن وطئها؛ كما مرء وكما لو علق طلاقها 
علئ براءة رحمها من الحمل فوجدت الصفة ؛ كأن مضئ لها بعد وضع الحمل ستة 
أشهر من غير وطع ٠‏ وقوله: (تعبدا) علة لقوله: (وإن تيقن : 10 


مث وو 
(وَعدة حرَّةٍ ذات 


-« 3 


قوله: (وعدة حرة...) أي: عدتها المتعلقة بفرقة الحي ؛ كما هو ظاهر سياق 
كلامه » ومثلها: المتعلقة بوطء الشبهة ولو كانت بظن أنها أمته أو زوجته الحرة(© على 
المعتمد ؛ لأن الظن إنما يؤثر في الاحتياط لا في التحقيق» ويأتي مثل ذلك فيمن لم 
تحصن أو يكست: 

قوله: (الذي هو واحد الأقراء...) أي: بخلاف القرء الذي ليس هو كذلك ؛ كما 
سيأتي في قوله: (وقد يراد بالقرء...) ثم تعبيره بالإرادة في ذلك وفي قوله: (أي: 
المراد به ذلك...) مبني على أن القرء مشترك بين الطهر والحيض» وحكى ابن 
الحاجب إجماع أهل اللغة عليه. 


)١(‏ في نسخة (ج) و(د): إذا أخر به. 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): أو زوجته الأمة. 


9 كتاب العدد 4 سسسب َي حبك 


[الطلاق: ١]؛‏ أ : فِي زَّمَانِهًا » وَهُوَ زَّمَانْ الطَهْرٍ ؛ أن الطَلاقّ ذ ني الْحَيْضٍ حَرَامٌ ؛ كما 
ّم وليفو الاق »وذ يد ب«الزه؛: اْحيضن » كما في حَدِيث 
التَسَائِيٌّ وَغَيْرِهِ: : «تَتْدّكُ الصَّلَا لصَّلَاة يام قْرَائِها0”" وَالْقَرءُ بالممْح وَالضْم: ب 
ل والعيضء ويل" نه حنيقة في الطير عجار : 0 


0 


وو وهو » (دَنْ طلقّث طَاهِرًا) وَكَد بَتِيَ مِنْ زَمَنِ الطهْر شي ٠.‏ (الْقَصَتْ بالطفن 

في حَيِصَةٍ نَالئَةِ) لِحْصّول الْأَمْرَاءِ النَكَانَةِ في ذَّلِكَ ؛ بأَنْ يُحْسَبَ حْسَبٌ مَا بَقَىّ و مِنَ الطر الذي 

قث ذه ا سوا جهع فو أ .ولاب في كشيية أن خض الل كل 
5 . 0 0 « - أ 


ل ا شَهِر محلو ل 00 00 بوذي لد 


1 لي 0 
3592 وسري” 0 9 عض و 2-2 


على َلك » (وَفِي قَوْلٍ: يشرط يَوْمْ وَل بَْدَ الطَّغنٍ) في الْحَضَة الَالَِة ني الأولَى 
َالرَايعَةٍ في الاي او 0 :الأول ا الإِْمَاء بالطَْن م 


2 عن 


إِلَى أن الظاهرٌ: أنه دم حَيْضٍ -: لو انْقَطَعَ الدَمُ دون يَوْمِ وَلْلَةِ ولَمْ يعد حَنّى مَضَى 
تل سس سس و نخاضية البكري 2 
كتاب العدة 


قوله: (وقد بقي من زمن الطهر شيء) احترز به عن (أنت طالق آخر طهرك) 
الذي ذكره آخرّاء فإطلاق المتن الشامل لانقضاء العدة فيه بطعنها في الثالثة معترض به . 

قوله: (وعلى الأول...) أي: وعلئ الأول لو انقطع . انتهى » وذكره لأن لحظة 
الطعن ليست من العدة. سبق له ذكره في الرجعة لكن ذكر هنا؛ لأنه محله ولنقل 
الخلاف فيه والتفريع . 


. ]1717/[ السنن الكبرئ للنسائي » عن عائشة يه » رقم‎ )١( 


4 «كا كتاب العدد ©* 
حَمْسَة عَشَّرَ يَوْمًا. ينا أن العِدَّهَ لَمْ تنض ما ذُكِرَ 5 م لَحْطَة الطّعْن أو الْيَومْ 


ايا ل با اناما :متا يئاء تمع في 
ل عَلى 1 دون الأوّل: 
(وَهَل يُحْسَبٌ ُختبُ طهر من َم َحضن) ألا م حَاصَتْ في أنتاء اَم 
ا اا انيل نطف إلى حبضي ءطو مختوشن) 
تح ألزار يمير ار ابره تقَضِي عِدَمّها الطْن في حَيْطَةٍ 


ص 


7 


(وَالَانِي؛ أل فَكَذَا 2 َيه وعَنَ ع الطَهْر المفْسّرِ 
به المع عل هُوَ فد تين » أ طهر تقل جئة إلى دم سوا َه م آرم [ا؟ 
م وسح عَلَى الاي وَاغْيرَ تس الاَْال فا على ات في القاء ّم قل 
َهَا: نت طَالقٌ فى آخر طهرك0) » أ مَعَهُ الطَّعْنٍ في حَيَْةٍ كَل وَعلَى الآكر: 
إِتَمَا تنه قضِي عِدها لعن في حَبْصو »يعون العا يذيًا على هذا 2 
عَلَى ذَّاكَ ؛ كَمَا تَقَدّمَ في «الطلاق2. وَقَوْله: : اامحتو شر تعن يصق بتي انض 
وَبدَم الَّقَاسِ وَدَمِ الْحَيْضِ ؛ كَمَا في الْقرْء الأول لِمَْ لقت في طَهْرِمًا مِنْ يقاس 
دع حاسية البعري إ 
قوله: (ثم توسع على الثاني) أي: على القول بأنه طهر ينتقل منه إلى دم . 
قوله: (سَمَيّا على ذاك) أي: لأنه في آخر طهرء وبدعيًا على الآخر لتطويل العدة. 
+ تي حاشية السنباطي ###__  ْ‏ ل _للللس 
قوله: (أم طهر محتوش ...) المراد: أم شيء من طهر محتوش ... إلخ ؛ أخذا 
مما مر. وقوله: (بفتح الواو) أي: لا بكسرها ؛ إذ المحتوش بالكسر: المحيط » والطهر 
ليس محيطا ؛ وإنما هو محاط به. 


() في نسخة (ش): أنت طالق آخرٌ طهرك . 


327 كتاب العدد 


َه حَاضصَتْء وَلَوْ قَالَ في الْقَوْلِ الْأوّلٍ : إلى دم . ل 
بَمَتْ بالْحَمْلٍ دُونَ الْحَيِض وَلَوْ قَالَ لا حَالَةَ حَمْلِهًا: أَنْتِ طَالِقٌ في كل فزْءِ طلَعَة 
َإنّهَا ‏ بنَاء عَلَى أن الْقَِْ الإنْيقَالُ من الطَهرِ إلى الدّم تطْلقٌ طَلْمَة في الْحَالٍ ؛ لِأَنَهُ 


طَرٌ مُه إلى دم التقاس ء وَعَلَى أنه الطهرُ بين الذي : ل طق" حتّى تع 
وتَطْهر من اماس ) 5 دك في «الرَّوْضْة) وَ«أَضْلِهًا» في «الطلاق» عن المتولي 


(وَعِدَة مُستَحَاضَة) غَيْرٍ مُتَحيرَةٍ: (بأَفْرَائِهَا المزدُودة) هِي (إِلَِهَا) حَيضًا 
َطَهرَاء وَقَدْتَقَدمَ ني (الْحَيْض): 0 في الحيْض وَالَهر 
والمعئرة إلى اللثير الْمَاصِلٍ بتِتهُمَاء وَالمدَأةٌ تُرَدُ في العيض أشاره 
وَل : إلى غَالِيهِ» وَفي الطهر إلى بَقِي اشر ؛ أئ: التَلَائِينَ يَوْمَا مِنْ حِين رَأتِ 0 
ا 
شهر في الحالء وَقِيِلَ: َعْدَ ليَأْسٍ) لِتَوَقعهَا به للْحَيضِ 


© حاشية البكري (6> 
قوله: (إلى دم) أي: بدل قوله: (إلئ حيض) لكان أَوْلَى ؛ لشموله دم النفاس . 


قوله: (غير متحبرةٍ) زاده توطئة لقول المتن بعده: (ومتحيرة). 


(وَمتَحَيْرَةٍ د 3 


كل 
بغخلاثة | 
ميم 


قوله: (عددية) أي: لأن دورها ثلاثون يوما كاملة » لا هلالية . 
علس لل 8 حاشية الستباطي 5-بببب- ب ل سح 
قوله: (أي : الثلاثين يوما) أي: لا الشهر الهلالي » والحساب من أول رويه الهلال. 


قوله: (ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال» وقيل...) يستئنى على الأول الراجح 
ما لو حفظت() الأدوار.. فإنها تعتد بئلاثة منها ؛ كما مرء سواء كانت أكثر من ثلاثة 


(5) في تسخة (ش): لا تطلق . 
)2( في نسخة (أ): ما لو قطعت. 


22 لت 02 لكان القل له 


المشتقيم» وَعُورض يعَصَرُرمَا يول الانيظارٍ مطل ٠‏ وَعَلَى الثاني : ل يراد في 
كرت الجخ وحن السكتّى عَلَى ثلاث ا الي 
احتِياطَا فِيمَا يتَحلَقُ بهَاء وَالإعْيَارُ الْأَْهْرٍ الْهلالِية, مَعَلَى الأول : إن انْطَبَىّ الطَلاقٌ 
عَلَى وَل الْهكال. ال اله الشَهْرٍ الْهكالي: فَإِنْ بَقِي منْه كر مِنْ 
0 بيت ذلك ير وُكيْكد يَعْدَهٌ 
شير َشَهْرَئنَ علالتين» أوْ خيْسَة عَكْرَ يَوْما قمَا دوتها . . قَفِي وَجْه: يُحْسَبُ قَزْءًا أَيْضًا ؛ 
ا كانت أنه طيه + وان الْحَيْضَ فِي أَوّلٍ الهكالء وَالْأَصَحٌ: لا يُحْسَبُ قُرْءَاء 
لاحْتِمَالٍ أَنْ يَكونَ حَيْضاء وَعَلَى هَذَا: قَالَ أَكْترْهُمْ: لا اعيبارَ بِالَْاتِّي» وَتَعْمَدُ بعْده 
<© حاشية البعري (6» 

قوله: (فذاك) أي: ظاهر فى حساب الانقضاء بثلاثة أشهر. 

قوله: (وإن وقع في أثناء...) أفاد به: أن إطلاق «المنهاج» الشامل لاعتدادها 
بثلائة أشهر مطلقًا يصدق بالطلاق في أثناء شهر» وليس كذلك» بل إن بقى أكثر من 
خمسة عشر كفاها ما بقي وشهران هلاليان بعده» أو خمسة عشر فأقل ألغي(" ما بقىي 
وأتعت بعده ثلاثة أشهر ؛ أى: فتارة يكفيها أقل من ثلاثة وتارة لا تكفيها الثلاثة . 
سس لي الخاشية الستباطلىق له ب بي 
أشهر أو أقل + لاشسمالها" على ثلاثة أطهار::وكذا لو شكت فى قدر أدوارها ولكن 
قالت: (أعلم أنها لا تجاوز سنة) مدلا ٠.‏ أغيذت بالأكثر وتجغل السينة دورعاء ذكرة 
الدارمى ووافقه ا لمصنف فى «مجموعه) فى (باب الحيض) . 

قوله: (وعلئ هذا: قال أكثرهم...) هذا هو المعتمد» والكلام في الحرة ؛ كما 
هو ظاهر ء أما غيرها . . فقال البارزي: تعتد بشهر ونصف . وقال البلقيني: هذا قد يتخرج 
علئن أن الأشهر أصل فى حقها» وليس بمعتمد » فالفتوئ: على أنها إذا طلقت أول 
)١(‏ في نسخة (ج): لاستعمالها. 


امسا 
1 
1١‏ 


6 ع 
بحمو هت 
- 1 
38 -_- 
1 
حٍِ دمن 
- 
صاء٠‏ 
٠. . 2‏ 
فم ١‏ امأ 
ع 
- 3 الى) 


؛ الأَشْهرَ لَيِسَتْ مُتَأَصّلَةَ ي حَقَهَا حَنّى تبني عَلَى المنْكَسِر » 
اي ل ل الا ل ل د 
في حقها ؛ كمّن لم تحض أو ب يست : وَغَانى هذا : تمكث 

اه وس و ا - ا 0 حر ابرق # - 0 1 

هِلالِييْنِ َتكمل المنْكرٌ ثلاثينَ » أو تَمْكَتُ تِسْعِينَ يَوْما مِنَ الطلاق عَلَى 


الْخْلَافِ الآتِي قَرِيبًا في الآيسَة0©. 


3 

١١ 
نا‎ 

اميا 


1 


- - هد - / مو دهان باساس ه.ا لس 6 2 ةم َك 2 
وَلدٍ وَمكائبَةٍ) وَمُدَبَرَةِ (وَمَنْ فيهَا رِق) بأَنْ عِتِقٌ بَعْضهًا: (بقزأين) كَالمَنّةَ 
© حاشية اليكري متسس يبب 
قوله: (ومدبّرةٍ) زادها لئلا يتوهم مخالفة حكمها للمذكورة. 
ل لال لم _ هه حاشية الستباطي >©# ل ل ل ببح 
الشهر . . اعتدت بشهرين » أو وقد بقى أكثره. . فبباقيه والثانى » أو دون أكثره. . فبشهرين 
تَنْيه: وقع في «الروضة») ك«(أصلها) أن المجنونة التى تحيض كالمتحيرة : 
قوله: (وأم ولد...) أي: عدتها بذلك ؛ أي: المتعلقة بفرقة حى ؛ كما هو سياق 
كلامه » ومثلها: المتعلقة بوطء الشبهة ولو كانت بظن أنها زوجته الأمة. 
نعم ؛ لو كانت بظن أنها أمته. . اعتدت بقرء واحد» وزوجته الحرة.. اعتدت بغثلاثة 
أقراء » وقس علئ ذلك من لم تخض أو يئست . وقوله: (كالقنة) أى: المعلومة من كلامة 
بالأولى » ويمكن إدخالها في منطوق (ومن فيها رق) وإن كان خخلاف الظاهر منه . 
فإن قلت: لم اكتفي في عدتها بذلك مع أن الأمور الجبلية لا يختلف الحال فيها 
بين الحرائر والإماء ؟ 


قلناء لآن العدة شرعت لتيقن”"' براءة الرحم وذلك يحصل بقرء » ولكن احتيط 
في أمرها فزيد في الحرة قرءان آخران » وفي الأمة قرء آخر ؛ لأنها على النصف منها فى 
6 في نسخة (ش): الآتي في الآيسة. 
(؟) في تسمخة (1): ليعبين. 


ام 22222222227 كي افيد 2 


رون قت فى علو رتو 0 ل الى 
الأظهرِ) وَيتَحَصَّلٌ مِنْ جَمْع”" المسْألئَيْنِ ثََانَهُ أَقْوَال: أَحَدُ 
212111110111 دهان طلقا سور الى 9 عق ها 


كان 7 5 2 مر 52 22 بور 
جب وَالثَالَك: الأظه: : تعمل لجيه عدة ري لأنهَا كال وْحَة» فكأتهَا عقت 
الاق وَالْائن ده مو ها كَالا تي دكَانهَا قت بعد القضاء الْهِدّة. 


(1,2 لم ؛ تَحِضْنْ) أَضْلا (أَوْ يَعِسَتْ) مِنَ الْحَيْضٍ: ( ركَلاثة أشهر) قال تحال : : 


فك نمه الح د لاصف لت ان كن نر اك 1 : 
ححِضَنَّ * [ [الطلاق: : ] ] أي : : َعِدَتّهَُ كذَِكَ» وَالمرَادُ بالْأَشْهرِ) : الال الم 

فق اَل على أل اذ أ عا وفيا عاك و قت فر 
ننَاءِ شَهْر . قد علدلان وتكثر ١‏ ليحر تَلائِينَ) يَوْمًا مِنَّ الرّابع » وَقِيلَ: بِانكِسَارٍ 
ل سس ل ل ل ملل 9 حاشية الستياطي #5  +_‏ بي 
كثير من الأحكام مع تعذر تبعيض القرء ؛ كالطلاق ؛ إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله 
فلا بد من الانتظار إلئ أن يعود الدم . 


7 “اد 


قوله: (وإن عتقت في عدة رجعية...) خرج بذلك: عكسه ؛ بأن تسترق الحرة 
فى عدة الرجعية لالتحاقها بدار الحرب ؛ ففيه وجهان فى «التتمة») أحدهما ‏ وهو 
الأوجه _: تكمل عدة حرة » وثانيهما ‏ وبه قال ابن الحداد _: ترجع إلئ عدة المة: 
قوله: (وحرة لم تحض أصلا) أي: ولو ولدت ورأت نفاسا ؛ كما شمله كلامه. 
قوله: (ونَكمّل المنكسر ...) محله ‏ فيما يظهر ؛ أخذا مما تقدم في (السلم) _: 
ما إذا لم يأت بعد المنكسر بثلاثة أشهر هلالية » فإن أتى بعدها ذلك .. فهو كاف ؛ كما 
لو طلقها في أثناء اليوم الأخير من الشهر ثم جاء الشهر الأخير ناقصا. 
)010( في نسخة (ش): عدة رجعيّة . 


2 كتاب العدد #86 :ْ: :الى _ ص سبحب ١‏ 


شَهْرِ يَدْكسِرٌ ما بَعْدَُ؛ لِأنَ المكَيرَ َم ما يليه مبنكَسرٌ يض فتعْمدُ يتسْعِينَ يَْمَا صن 
الطّلّاق » (كَإِنْ حَاضَتْ فيها) أئ : و الأخرر. ٠‏ (وَحََتَ الْأَفْرَاُ) لِأنَّهَا الأضل في 
اِْدّوَوَقَد درت عَلَيهَا ِل لْهَرَاْ من بَدلِهَا ِل لا كَالممِيمّم ذا وَجَدَ الماء 
في خلال التَيمُم اراس مق َم تيضن أو يؤتسث: ( بشَهْر وَنِضف) عَلَى النَضْفٍ مِنَ 
الْحْرّةء (وَفِي قَولِ: شَهْرَانِ) لِأَنَهُمَا بَدَلُ ِ الْقرْأيْنِ في ذّاتِ هرا : 50 قولو' 
َلانه) لأن الماء لا يطهة أككة ف ي الرّحِم إلا دما قن اَل كلق في كما 
ْم ُمَيَيّنُ الحهل بَعْدَ ذلك » وما يلق بالطّئع. لا يَخْتَلف بالرّقٌ ا 
0 مَنِ انقَطَعَ دما ل عر لد ترس دمر . نَصْبِرٌ حَنَى تَحِيض) 
كه بلأثاء» (أ تيقى. ا وَإِنْ طَالَّتَ مده ا لا لعلَة) 


لأ (في لقدي: ‏ تركش يشعة أَذْهر د لحل عَايَاء (وفي قؤلي) ب 
القديمء: لل 8 جد أل .ول قل شك مد سنَهَ أشْهْرٍ أكَلّ مُدَة 
الْحَمْلٍ لِظهُور أَمَارَاتِه فيهاء (كُمَ تمعد ِالَْشْهر) إِذَا لم يَطْهَرُ حَمْلٌ. 

لالد َو حَاصَت بَعْدَ اليْأس في الْأَشْهرٍ. 55 
إلى الْأَضْلٍ ‏ وَيُحْسَبُ مَا مَضَى م د الطير نرذاء رو ينتعا كَأَقْوَالٌ: أَظْهَرُمًا: إن 
با ويه حاشية الستباطري #7 سس 

قوله: (فإن حاضت فيها. ..) خرج بذلك: ما لو حاضت بعدها.. فلا يجب عليها 
الأقزاء »بل يكن يما مقي + العذا فين التعليل الآتى > وفارق الآريية الأكة؟ بأن تحرغيها 
حينئذ لا يمنع م رن اس عد الي لير من اللائي لم يحضن(© 
بحلاف ذلك . 

قوله: (ويحسب ما مضىئ من الطهر قرءا) أي: لأنه طهر احتوشه دمان» بخلاف 


. في نسخة (ج) و(د): لم تحض‎ )١( 


4> كتاب العدد‎ ١ 


َكَحَث) رَوْجًا آحَرَ. . (كلَا عَيْء) عَلََِاء (َإِلَا. ٠‏ َالْأكرَا ا 
شي عليه مَطلقًا + لانتضاء ء عِدَتَهَا في | لظاهِر بِالْأَشْهُر» وَالثَالِتُ: : عَلَيْهَا أن عمحد 
بار طق بن لها ين واي الأ اء لا آيسَةٌ قيكبيّنُ بُطْلَانُ التَحَاحٍ » وَالْأوََ 
فِي قَوْلِهِ 0 نَيْء عَلَيَِا إن تحَحَث» تَطَر إلى الْقِضَاء عِذَيهَا في الظَاجِرٍ مع تلو 
حَنٌّ الرّوْجٍ يهَاء وَمَا ذْكِرَ عَلَى الجديد بَعْدَ الْيَأْسِ يَأَتِي مِكْلُهُعَلَى الْقَدِيم بَعْدَ التَريُْصِ » 

© حاشية البكري )> ا م -|.|.-|._|ا| _ ييه 

قوله: (يأتي مثله على القديم بعد التربص) كأنه ذكره للا يتوهم من عدم التفريع 
عليه عدم إتيانه » وليس كذلك . 
م جه حاشية السنباطي 2ه اح 
ما إذا حاضت مَنْ لم تحض في أثناء الشهر ؛ كما مر . 

قوله: (مع تعلق حق الزوج بها) يفيد: أنه لا أثر لتعلق حق السيد في الأمة الآيسة 
إذا حاضت بعد أن اعتدت بشهر ونصف ؛ فهي كالحرة فيما ذكر فيها. 

تَنسيه: لو انقطع دم الآيسة المنتقلة إلى الأقراء في أثنائها.. استأنفت ثلاثة 
اكير قال ين المقرى ف فروعيدا! عداجا أقراء ابت عل كامها . لهي راشتره 
شارحه بأن المنقول خلافه ؛ فقد صرحوا بأن ذات الأقراء لو نكحت بعد قرئين من عدة 
الطلاق ووطتت ولم يفرق بينهما إلين سن اليأس ٠‏ - أتمث الأول بشهر واغتدت للشبهة 
بعلاثة أشهر: وأجاب شيشا العلامة الطندتائي بحمل ما في «الروض») علئ غير هذه 
الصورة» قال: وإنما لزم الاستئناف فيه دونها ؛ لآن علة لزوم الاستئناف فيه من استلزام 
عدمه تلفيق العدة''' من أقراء وأشهر أصلية » وهو غير معهود منتف فيها؛ إذ الشهر 
المتمم به بدل عن القرء الذي وقع مقارنا للمانع ؛ وهو النكاح لا أصل . 

نعم ؛ لو لم يقع في النكاح قرء.. لزمها الاستئناف ؛ إذ الأشهر في حقها حينئذ 
أصل لا بدل عما مضىئ - انتهئن . 


)0020( فى نسخة (ج): من استلزام تلفيق عدم العدة. 


9 كتاب العدد #5 ١‏ 


حَاقَث بَْدهُ في أَْهُرٍ اله التقلّث إلى الآثواىء أو ندا" بل أذ 
تكح . تقلت إلى ل ْرَاأَِعًا علَى الْأَصَم : وبيب إلئن , لَص » وَقِيلَ: لا نَيْ : 


7 عم 


علي 1د كدان تمت . .اقلا 2 شَيْء عَلَيْهَا وَيَسْتَمرٌ مر التكاح ؛ وَقِيل: يتبسن بطلانه 


علا أنتََْدَالأَفَاِ» (وَالمغقيرٌ) في الْيأس عَلَى الجديد: (يَأصٌ عَشِيرَتَهًا) من 
ره ن؛ قاين في الطَبم , ذا بَلَمتِ السّنَّ الذي يَْقَِعُ فيه حتفي ققد 
َعَثْ سن اليس ؛ (وَفِي قَولٍِ): 0 59 لنَّاِ) يحَسَبٍ ما يلع وِْ حجَره 


يسدق : ا انان وستون مبنة: وَقِيلَ: تون ؛ و13: 00 


(قَلَْتُ: 5 العَوْلَ أطي والله أغلّم) وَنْقِلَ كر جيحه في «الشّزح الصّغِيرٍ) عَنِ 


لأَككرِينَ » وَقَالَ في «الْكَبِير»: إِيرَادُ أَكْكرهِمْ َقْعَضِي تَرْجِيِحَهُ» وَفِي «الْمحَرَّرِ): أن 
لأَوّلَ أَقُرَبُ إِلَى التْجبح . 


<©م حاشية البكري 40 


قوله: (اثنان وستون سنة) بين به أقصي سن اليأس المبهم في المتن. 
سس لل س8 حاشية الستباطي  _#©*‏ ل ببح 


قوله: (ذا القول. أظهر) عليه: فهل المراد نساء زمائها'؟ أو النساء مطلعً؟ قال 
الأذرعي: إيراد القاضي والفوراني والمتولي والإمام والغزالي يقتضي الأول» وكلام 
كيرين أو الأكترين يتتضى الثاني ٠‏ اندي : 

قال في شرح الروض): ثم إن رأت الدم بعد سن اليأس.. صار أعلئ اليأس ما 
رأته فيه » وتعتبر بعد ذلك بها غيرها. 


هلام ههج 


)١(‏ في نسخة (ش): أو بعده. 
(6) في نسخة (ج) و(د): زماننا. 


حل © كتاب العدد ©» 
(فضصك) 
[في العِدَّةٍ يَوَضْع الحمّلٍ] 
(عِدَةٌ الحامل بِوَضْعه ) أَيْ: ذخال قد لعل دراك الكمتن لحل 
أن يَصَعَنَ تمدقو 4 [انندق: 4]ء (يقز مر 
ِلِعَانِ) فَإِذَا لاء نلعي" تت اعفق. ٠‏ انْقَصَتْ عِدَتُهَا بِوَضْعِهِ وَإِنِ انْتَمَى عَنْهُ 
في الظَاجِر ؛ لإمكَانٍ ونه له وَالمزأة مُصدَ مُصَدَّقَةٌ في انْقِضَاء الْعِدَّةِ عِنْدَ الإِمْكَان» فَإِنْ 
لَمْ يُمْكِنْ يَسْبَهُ الْحَمْلِ إِلَى صَاحِبٍ الْعِدَةِ. . فَلَا تَنْقَضِي بِوَضْعِهِ ؛ كَأَنْ مَاتَ صَبِوٌِ لا 
ترك وتان عامل . تتقَضِي عِدَنّهَا الَشهْرِ لا يِوَضْع الْحَمْلٍ ؛ ؛ لانْتَمَائِه عَنْهُ » وَكَذَا 


2 آ آ هس 
+ 6 


مَنَ مَا تَ أ طلَقٌ رَوْجَمَهُ وَََتْ بوَلّدٍ لدُونِ سَِّه أَشْهُرٍ مِنَ التَحَاح . ٠‏ لا تَْقَضِي عِدَُهَا 
7 777222 ري 22222232 

قوله: (كمنفي بلعان) أي: مثلاء فكاللعان: وضعه لفوق أربع سنين من الفرقة 
وادعت أنه راجعها أو جدد نكاحهاء أو وطئها بشبهة وأمكن ؛ فإنه وإن انتفى عنه بذلك 
تنقضي به عدته ؛ كما سيأتي » ووضعه بعد وضع أول وقع الطلاق المعلق علئ الولادة 
به وبينهما أكثر من ستة أشهر ؛ فإن الثاني وإن انتفى عنه بذلك تنقضي به عدته ؛ أي : 
إذا ادعت تجديد وطء بشبهة أو نكاح ؛ أخذا مما قبله. 

قوله: (فتنقضي عدتها بالأشهر) هذا إن(" علم كون الحمل من زناء أو جهل 
حاله ؛ بناء علئ أنه يحمل علئ أنه من الزنا؛ أي: بالنسبة لذلك ؛ أعني: انقضاء العدة 
بما ذكر معه » لا بالنسبة لغيره من الأحكام ؛ تجنبا عن تحمل الإثم » وعليه يحمل قول 
من قال: إنه يحمل علئ أنه من وطء شبهة ؛ كما نبه عليه في «شرح الروض» . 


)00( في نسخة: (ش): لاعن عن الحامل . 
)2( فى نسخة (د): إذا. 
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2 0 
ِوَضْعِهِ ؛ لإنْتَمَائِهِ عَن الرَّوْح» (وَانْفِصَالٍ كُلهِ حَتَّى كَانِي تَوْأمَئْنِ) لِظَاهِرٍ الآيّة 
تق محلل ود سأر ) بين الْوَضْعَيْن . (كتوْآمَانُ) بخلافي مَاإذًا تخَلَلَ سِحَهُ 


للا ل لللللن-- ‏ قم حاشية االستبباطيي #5 ل بح 
قوله: (وانفصال كله...) أي: فلا أثر لانفصال بعضه ؛ كما لا أثر له في غير 
العدة من سائر أحكام الجنين . 
نعم ؛ هو موجب للغرة وللقود”" إذا حر جانٍ رقبته حينئذ وهو حي» وللدية 
بالجناية على أمه إذا ماتت بعد صياحة» وقد اعترض علئ المصنف في ذكره هذا 
الشرط: بأنه لا حاجة إليه ؛ لآنه مستفاد من قوله: (بوضعه) ويجاب: بأن ذاك وإن كان 
قوله: (بخلاف ما إذا تخلل ستة أشهر . ..) استشكله ابن الرفعة بأن كونه حملا 
آخر يتوقف على وطء بعد وضع الأول ؛ فإذا وضعت الثاني لسدة أشهر من وضع 
الأول : 0 ا لس ا 
لحظة الوطء) جريٌ علئ الغالب » والمراد: الوطء أو استدخال المنى الذي هو أولى 
بالحكم هناء بل قد يقال: يمكن الوطء حالة الوضع . 
9 
وداه 
لو أدت بغلاثة .. انقضت عدتها بالغالث إن كان بينه وبين الأول دون ستة أشهرع 
ولحقوه وإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر» وبين الثاني والأول دونها. . لحقاه دون الغالث 
وإن كان بينه وبين الثاني دون ستة أشهر وانقضت عدتها بالثاني » وقد يتوقف في ذلك 
مع قولهم: إن الرحم إذا اشتغل بماء.. انطبق عليه ولا يقبل غيره» وكان شيخنا العلامة 
الطندتائى يقول: لعل ذلك _ أخذا مما كر - إذا لم تلد المرأة؛ أما إذا ولدث ولدا:. 


)١(‏ في نسخة (ج) و(د): نعم ؛ هو يوجب الغرة والقود. 
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(وَكَنقَضِي بِمَيِتٍ) كَالْحَي ؛ اد الآيَة (لا عَلَقَةِ) لأَنَهَا ا تُسَمّى حَمْلَا 
لا يقن كَْنّهَا أَضْلّ الْوَلَدِء (وَبِمُضْمَةٍ فِيها صُورَةٌ ة آي حَفِيهُ أخبر ها القََابلٌ) 
يه شن كت كك شد لدت أن دأ ضع أذ م 
9 ها (فِن لَمْ تكن صُورَة) أَضلا لا ظَاهِرَة وَلَا حَفِيّة تَعْرِفَُا الْقَوَابلُ (وَكَلنَ: 
هر أضا آدميٌ) لَوْ بَقِيَثْ لَتَصَوَّرَثْ.. (الْقَضَتْ) بِوَضْعِهًا (عَلى المذْمّب) 
0 ؛لِحُصُول براق الحم يوء قفي كول ا تَنقَضِي به » خرّجَ مِنْ تصَّهِ عَلَى 


يو 


أن أيه الْوٍَ اتيت يِدَلِك ب لانَْاء اشم الول ومَطََ بَْضُهمْ الأول ولو شَكّتٍ 
الْقَوَابلَ في أنَّهَا لَسْمٌ آدمي* . . لَمْ تَنْقضٍ يِوَضْعِهَا قَطعا. 
سس و90 حت أي بكتري 27> 77سسسبببيبيييح ‏ 
ٍ ذم لُ 

قوله: (ولو شكت القوابل...) هو مستفاد من مفهوم (وقلنَ: هي أصل آدمي) 
لأنهن لم يقلن بل شككن » فلا انقضاء بذلك . 
| لل ويه حاشية الستباطي #84 ب سس 
فإن الرحم ينفتح فيقبل الماء مع اشتغاله بالتوأم الغاني( ؛ فإن عدم قبوله لماء آخر إنما 
هو لانسداده وهو قد انفتح » وهو حسن . 

قوله: (وتنقضي بميت) اختلف المتأخرون فيما لو مات الولد فى بطن المرأة 
وتعذر نزوله. ٠‏ هل تنقضي عدتها بالأقراء أو الأشهرع أو لد تنقضي حتىل تضعه ؟ 
والظاهر: الثاني ؛ لعموء #وَوكث الكتمال تَعَلْونَ أ تسن ختتقة + [الطادى: 4]. 


قوله: (وقطع بعضهم بالأول) أي: وفرق بين الشقين'" بما يؤخذ من تعليلهما 
المذكورين: من أن العدة تتعلق ببراءة الرحم وقد حتضلت :ع والأصل: براءة الذمة فى 
الغرةء وأمية الولد9" إنما تعبت تبعا للولد: وعذا لا يسمود ولد!: 
)١(‏ في نسخة (أ) و(ج): بالتوم الثاني . 


(؟) في نسخة (ج) و(د): النصين. 
() في نسخة (أ): وأمومة الولد. 
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(وَلَو ظهَرَ في عِدَة أ رَاءٍ أو اشير شهُرٍ حَمْلَ لزج . . اعْمَدَتْ بِوَضْعِه) وَلَا اغْتِبَارَ 
ِمَا مَضَى مِنَ الأَفْرَاءِ أو الْأَشْهْر / ر؛ لِوَجُودٍ الْحَمْل . 

(وَلوِ ارْتَابَتْ فِيهَا) أي: فِي الْعِدّةِ المذكُورَة؛ لتقل وَحَرَكَةِ تَحِدُهُمًا.. (لَمْ 
حا لد لساري (حَتَّى تَرُولَ الرَيبَهُ) فَإنْ َكَحَتْ.. فَالتْكَاحُ بَاطِلٌ(" ؛ لِلتَرَدد 
في انْقِضَاءِ الْعدَمَ (أَو َعَدَهًا) أي : ازثانت عل العدةٍ ( وَيَعَدَ ير ل 
(اسْتَمَرّ) التّكَاح ؛ لِإنْقِضَاءِ 00 النَانِي» (إلا أَنْ تَلدَ 
دون سِنَّهَ أَشهْرٍ مِنْ عَفدِه) .. ٍ ُطْلَائهُ وَالْوَلَدُ ْوَل بخلاف مَا إِذَا وَلَدَتْ 
أ شْهرِ كيرب .تفي , (لبَهاقل يكي) لآكر.. (للقضيز) عن لكا 


جه حاشية البعري (48 

قوله: (عن النكاح ندبا) أفاد به: أن الأمر بالصيغة للندب لا للوجوب المتوهم منه. 
غسلللللللل ‏ للب ع ل حاشية التئياطي 4# لس 

تَنْسيه: لو ادعت أنها أسقطت ما تنقضي به وقد ضاع السقط .. قبل قولها بيمينها 
في ذلك » وقولها مقبول في أصل السقط فكذا في صفته 

قوله: (فإن تكيحت -: فالتكاح باطل ؛ للتردد في انقضاء العدة) قال الإسنوي: 
والمراد أنه باطل ظاهرًا » فلو بان عدم الحمل ..١‏ فالقياس الصحة ؛ كما لو باع مال أبيه 
ظانًا حياته فبان موته» ولو قال: كما لو زوج أمة أبيه ظانا حياته فبان موته. . لكان أتمَّ 
في المناسبة » ومع ذلك فقد يفرق بينهما: بأن التردد في المقيس في المعقود عليه وفي 
المقيس عليه في العاقد؛ والمبطل هو الأول دون الثاني » ومن ثم صح التزويج من 
الخنثى إذا بان ذكرًا» وبطل تزويجه ولو بان أنثى » وهو ظاهر وإن أمكن أن يجاب أخذا 
0 م ال ل ل رن 
زوجة المفقود إذا بان ميتا. 
(5) .إن بان أن لا حمل ؛ كما في النهاية: (110//10) والمغني: (89/7*) ,2 خلافا لما في التحفة: 

(551/4) حيث قال: إن بان أن لا حمل .. فالقياس الصحة. 


ل ا يت راسد * 


. 2 


تَدْبًا (لتَرُولَ الرّيبَة» فَإِنْ تَكَحَث) قَبْلَ رَوَالِهَا. . (فَالمذْمَبُ) ام (عَدَءْ 
الو ل ا 
الشْكء بَلْ تَتِفْ ‏ (مَإِنْ عا م مُقَتَضِيه) أي : مُقْمَضِي إِبْطَالِهِ ؛ بِأنْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِنَهِ 
أَشْهُرِ مِنْهُ. . (أبطَلتاة) وَإَِا. ٠‏ لا ُبَطِلَهُ » وَالطَرِيقٌ النَّانِي في إِبْطَالِهِ: قَوْلانِ ؛ ؛ ترود 
فى انْتَمَاءِ المانع فِي الْحَالٍ وَِنْ يان نَ انْتِعَاوٌهُ ؛ بتاء 17 عَلى الْقَوْلَئْنِ فِيمَنْ يَاعَ عَ مَال مُوَرَّئِهِ 
عَلَى ظَنَّ حَيَاتِه مان ميا وَأَظْهَرُهُمَا: الصَّحَّةُ ؛ كَمَا تَقَدّمَ في بَايه. 
(وَلَوْ أَبَاتَهَا) حلم َوْ غَيْرِهِ (كَوَلَدَتْ لأَرْبَع سِنِينَ) كَمَا دُوَهَا مِنْ وَقْتِ 
الإِبَائةِ . . (لَحِقَهُ) الْوَلَدَ دأو 1ه ) ينها 03 لحلل يأن ذه الْحَمْلٍ م لم 
<© حاشية البكري (©» 
قوله: (من وقت الإبانة) هو تكرير لمراد المتن» واعترضه آخر بما نقل عن 
الرافعي من اعتبار إمكان العلوق قبل الاوبانة ٠‏ 
ل ل ل هه حاشية الستباطظي #2 ببح 
قوله: (نديا) يفيد: أن النكاح خلاف الأولى» وقد صرح بذلك في «الروضة» 
ك«أصلها» لكن صرح صاحب «التنبيه» بأنه مكروه » وجرئ عليه ابن المقري في اروضه» . 
قوله: (لحقه الولد) أي: ولو نكحت آخر إذا لم يمكن كون الولد منه» وسواء 
أقرت بانقضاء عدتها قبل ولادتها أم لا وإن أتت تت به لسعة أشهر من الإقرارء ويقارق ما 
لو اسعبرا أمته بعذ وطثه لها فأتت بولد بعد الاستبراء لسعة أشهر فأكثر .حيث لا يلحقه. . 
بأن فراش النكاح أقوئ وأسرع ثبونًا ؛ لأن السب يثبت فيه بمجرد الإمكان» بخلافه 
في الأمة لا يثبت إلا بالإقرار بالوطء. 


فأتكره» أو اعترف به وأنكر الولادة مع حلفه علئ ذلك » فإن أقامت بينة أو نكل 
فحلفت.. لحقه» وله نفيه باللعان» وإن نكلت عن اليمين المردودة. . حلف الولد إذا 


)1١(‏ في نسخة (ش): بنيَا. 


هك كتاب العدد © 1 


أَََ سِنَ وي أكْر ده ؛ كمَا افر » وطق رهم ا سا 

لإا ؛ كمَا هُوَ سباق كَلَامٍ المصَتّف أنضاء قال الدافمي/: وَفِيهِ تَسَاهْل » وَالْقَوِيمُ 
مَا قَالَهُ أ أبُو مَنْصُورٍ النَمِِِيُ مُعْمَرِضًا عَلَئهه: ين وَفْتِ إفكَانِ الوق قبل الإتائو, 

٠.‏ لوادت مده حل َلَى َع دين » (ولَو طَلَ وجب وَالْحَالَ ما قن 


0 


ي 
ايان وله لإ 5 سئين ل لأككر. حيبت المذَةٌ من الطلاق) دن الْرَ جعيّة 1 


كَالْبَائْنَ في تَحْريم الْوَطءِ فَكَذَا في أَمْر ولد الذي هْوَ نيجه (وَفِي قَوْلِ: من 
الال ل ا ا ا 2 
ل ل لا 
فكان كما لو نفى حملها باللعان ؛ فإنه وإن انتفئم الولد عنه تنقضى العدة بولادته ؛ لزعمها 
ألديته؛ رارق ما لو ادعت ب رق أنف يواد لدوق سن أشور من السام رطء الشيهة 
منه قبل النكاح حيث لا تنفعها تلك الدعوئ في انقضاء عدة النكاح بذلك ؛ بأن عدة 
النكاح أقوئ من عدة غيره والأقوءن لا يسفيعه الأضعف » بخلاف الأضعف4؟ فإنه 
يستتبعه الأقوئ . 

قوله: (والقويم ما قاله...) قال في «شرح المنهج): مراده(" (بأنه قويم) أنه 
أوضح مما قالوه؛ وإلا فما قالوه صحيح أيضا؛ بأن يقال: ليس مرادهم بالأربع فيها: 
الأربع مع زمن الوطء والوضع التي هي مرادهم بأنها أكثر مدة الحمل ؛ بل مرادهم: 
الأربع بدون ذلك» فلا تلزم الزيادة المذكورة » وبهذا يجاب عما يورد من ذلك على 
نظيره في الوصية والطلاق ٠‏ انتهئا . 

قوله: (حسبت المدة من الطلاق...) أي : فإن17؟ أنث ابه لأربع ونان 
الطلاق.. لحقه الولد» أو لأكثر.. فلاء وظاهر: أنه يأتى هنا في الحالين ما مر فيهما 
فيما لو أيانه]7؟ . ْ 


)00( في نسخة (ج): والمراد. 
0( في نسخة (أ): بأن. 
() في نسخة (ج) و(د): بانها. 
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الْصِرّام الِدَةٍ) أن الرَّجْعِيّةَ كالمكوحَة 8 مُعْظَم الأَحْكَام وَفي إطلّاق لمَوليْن 
ااهل الِّي > بيّنَ» فَالَهُ في «الشّرْح الصّغِيرٍ)» وَعَلَى الثّانِي: إِذَا أت بِوَلَّدِ لأكتر 

ِنْ َدْبَع سنِينَ منْ وَفْتِ اِْضَاءِ اد بلا لايلعلة. : 
الْحَمْلٍ في الْأَْرَاءء ككييّنَ”" بِانْقِضَائهَاء مَذَا إِنْ ره : 
ا ا العذة لطرلف» وَحَيك 
حكننا يقرب التشي .تكن المزأ مُق إّى اوضع ء يت زوج الرَْمَة إن 
كَانَتْ رَجْعِيَة وَلَهَا الشُكتى وَالبدفةُ 

(وَلَوْ نَكَحَث بَعْدَ الْعدَةِ قَوَلَدَتْ لدُونِ سن أَشْهرٍ) مِنَ التكَاح ٠‏ (تَكَأنَهَا َم 
تذكخ) وَيَكون الْحْكُمُ ؛ كَمَا نه تَقَدَمَ في الْإثيَانِ ِالْوَلد ل 000 
لل لل هه حاشية البكري 9 

قوله: (وفي إطلاق القولين التساهل) أي: المنقول عن الرافعى ؛ لأن مدة الحمل 
لا تزيد على أريع شنين + هالمراد حسيثا المدة من وقت: إمكان العلوق قل انقضاء 
الأقراء على الضعيف . 
لال لس 8ه جاشية الستياطم 3-4 سسسسسس 

قوله: (وفي إطلاق القولين التساهل...) أي: وهو في القاتى أن المدة اتما 
بحي عليه من إمكلك العدرق قي الغيراء المارة. ْ 

قوله: (ولو نكحت...) مثله: ما لو وطئت بشبهة . وقوله: (ويكون الحكم كما 
تقدم في الإتيان. ..) لا يخفئ أنه حيث حكم بعدم لحوق الولد بالأول. . تبين أن الثاني 
نكحها حاملا » وهل يحكم بفساد النكاح حملا على أنه من وطء شبهة من غيره؛ أو لا 
حملا علئ أنه من زناء أو أن الشبهة منه؟ قال الأذرعي: قال بعض الأئمة: فيه نظرء 
والأكرس: الثاني » قال: ثم رأيت في «المطلب» أنه يستمر نكاح الثاني . انتهئ » وبه 


.مصمر 
ب 
ام 
8١‏ 
:غ١‏ 
يفث 
ها 1 
1 
١١‏ 
1 
0 


)10( في نسخة (شس): انقضاء. 
(1) في نسخة (ش): فتبين. 
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ربع سِدِينَ أو أَكْكرٌ. ٠٠‏ إلى آخره. 
(وِنْكَانَ لَِِِّ) كك . . (فَالَْلَدُ لِئَانِي) لقيام وراد شه وَإِنْ أمْكَنَ كوه مِنَ الأول . 


(وَلَوْ تَكَحَثْ في العدَة فَاسِدا فَوَلَدَتْ لكان م مِنَ الْأوّلِ) دُونَ الثّاني. . 

الحنه وَانْمَضْتٌ) عَدَنهُ (بوَضْعِهٍ نم تغتد للثاني ؛ 1 للإمْكَانِ من التّاني) دون 
الأول :لجن كان أَنتْ به لأككرَ ِنْ أَرْبَ سِنِينَ ون الطلاق البَائْن 0 , 
00 

ايا الى يه جاشية شتام 5ك ب يمسي 
0 ا 
اي عي م را و ا 
بلغ وأفاق فنكح» أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء» وإلا.. فهو زان فلا أثر لنكاحه ولا 
لوطته . وقوله: (فاسدا) احترز بذلك عما إذا نكح فيها صحيحًا » وذلك في أنكحة الكفار؛ 
فإنه إذا أمكن كون الولد من الزوجين فيها. . لح الثاني » ولا يعرض علئ القائف . 

قوله: (ثم تعتد للثاني) يفهم: تصوير المسألة بما إذا فرق بينهما قبل الوضع » 

قوله: (لحقه) أي: وتنقضي عدته بوضعه إن فرق بينهما قبله» ثم تكمل عدة الأول ؛ 
كما يعلم مما يأتى في الفصل الآتى ؛ كما يعلم منه حكم الرجعة وتجديد النكاح من 
الحظلق:: 


)157/4( هذا إن كان طلاق الأول بائناء وإن كان رجعيا.. يعرض على القائف ؛ كما في التحفة:‎ )١( 
والمغة : (/741), خلافا لما في النهاية: (174/1) حيث قال: لحقه وإن كان طلاق الأول رجعيا.‎ 


77722122-22-5255 كان امد 1 


(أَو) ِلْإمْكَانٍ (مِنْهُمًا. . عُرض عَلَى ثَائْفٍء فَِنْ أَلحمَهُ بأَحَدِهِمَا. . فَكَالإمْكَان 
مِْهُ تَقط) وَقَدْ َقَدّمَ حُكْمُهُ » وَِنْ ألْحَفَهُ بِهمَا أَوِ انْيبَهَ الْحَالُ عَلَيْه أو لَمْ يَكَنْ قَائِفٌ . . 
لمر لوغ وَاِسَابهُ تسو وَِنْ أَنّْ به ران لا يُْكِنُ كو فبه من وَاحلٍ نهم ؛ 


هه 1 
ع 96 5 3 
سركده 


كَأَنْ وَلَدَنَهُ لدون سنّة م شْهُرٍ مِنْ ِكَاح الذَانِي وَلِأكْثَرَ مه ِنْ أرْبَع سِنِينَ مِنْ طَلَاقي الأول 
البَائْن ٠ ٠‏ قَظاهك: ته لا ملح وَاهِدا مِنقما : 
علش س ويه جا شيية الستباطي #2  _+_+_#_#_#_‏ نيس 
الطلاق الرجعي .. فإنه والحالة هذه ممكن من كل منهما ؛ لأنه نكحها وهي في الفراش 
الأول فتعرض علئ القائف » وهذا أحد قولين في «الروضة» ك«أصلها) نقله البلقيني 
عن النص وقال: إنه الذي ين ينبغي الفتوئ به. 
قوله: (أو لم يكن قائف) أي: بأن لم يوجد فيما دون مسافة القصر من البلد 
قوله: (انتظرٌ بلوغه. . ) أى : : وتعتد إن فرق بينهما قبل وضعه لأحدهما به ثم 
انرو ل سل امي لتر ال ا يا 
فى الفصل الآتى ؛ كما يعلم منه حكم الرجعة وتجديد النكاح من الزوجة. 
قوله: (فظاهر: أنه لا يلحق واحدا منهما) أي: فلا تنقضي بوضعه عدة أحدهما 
إذا فرق بينهما قبله ؛ كما يعلم مما سيذكره ذ في الفصل الآتي ؛ كما يعلم منه حكم الرجعة 
وتجديد النكاح والنفقة من الزوج. 


هلاءء 265قى 


)١(‏ في نسخة (أ): قبل وضعه لأحدهما بضم للآخر. 


2 1ل 0 0 


فصل 
[إفي تَدَاحلٍ العِدَّتَيْنِ] 

14" (لَزِمَهَا عِدَنَا شخصٍ مِنْ جنس) راح ؛ (بِأَنْ طَلَقَ ثم وَطَِ ني عِدَةِ 
00 أَشْهُر جَاهِلا) في بَائِنِ أو رْجعية بأنها المطاقة راز ا بذَلِكَ 
أَيْضَاء بخلاف البَائن ؛ إن 00 اْعَاِ بها" وَطْءَ زِنَا لا حَرْمَة حا 
تَبتَدِئٌ عِدَة) بالأَقْرَاءِ أو الْأَشْهُرِ (مِنَ الوطءء وَتَدْخْلٌ فيه بَقِيهُ ع 0 الطلاق) وَيِلْكَ 
البقية وَاقكة عَنِ الْجِهَكَيْنِ ‏ وَلَهُ الرَّجْعَةٌ فِيهًا في الاق الرَّجْعِيّ دون مَا بَعْدَهَاء 
وَقَالَ الحليبرة: تَتَْطِمٌ عِدّةُ الطلاق بِالْوَطءٍ وتلفط نيا فال رقم الك ال 
اج فى العلد ؛ كن الإجما صَدَ ع كذ يع ا التَكَاحٍ في حُكْمٍ دُونَ 
حكم) (َإِنْ كَانتْ إِحْدَاهُمَا حَمَْا وَالأَخرَى أَثْرَاء) بأَنْ طلَقََّا حَائِكُا ُّ وَطِتَّهَا في 

ذه حاشية البكري © 
قوله: (في حكم دون حكم) أي: فكذا هنا انقطع حكم العدة؛ لسقوط بقيتها لا 
لمنع الرجعة ؛ هذا على الضعيف . 
ا ا ا _لمسبل للدي هه حاشية الستباطي >ي# 3 ل لل سس 
قوله: (وقال الحليمي ...) دفعه الإمام”) بأن عدة النكاح أقوئ؛ وقطع الأقوئ 
لاعت تحال ولول (قال: وقياس ذلك...) صريح في أن قائل ذلك الحليمي, 
والذي في «الروضة») ك«(أصلها» أن قائل ذلك العبادي» ومن 4 رد عليه وعوئ 
الإجماع بالوجه الآتي في قوله: (إن كان الحمل...) المبني على قول الحليمي . 


وذ خسنا 


)١(‏ في نسخة (ش): إذ. 
0 فى أسخة (3): فإ وطء: 
() في نسخة (ش): لها. 
(:) في نسخة (أ): ونقل الإمام. 
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الأَهْرَاءِ وَأَحبَلََا أو طلقا حَامِلًا مُه د وَعِكَهَا طِنّا َل الوَضْع وَهِيَ رَى الذّمْ م الْحَمْلٍ 
57 بالرّاجح ١ل‏ بن وبالمز جوح: 0 الْهِّهَ لا تَنقَصِي بِالأقرَاء مَعَ وُجُود 
الْحَمْل ؛ أنه كاعد على اراد ٠‏ (تَدَاخَلَكا) أئ : مَحَلّتِ الْأَهْرَاءُ في الْحَمْلِ (فِي 
الم صَحّ) لاتّحَادٍ صَاحِبِهمًا ؛ (فَنْقَضِيَانِ ن يوَضْعو) وَهَُ اق عن لكين (وَيرَاجِعْ 
)ا في العَلاقي الرّجْعِيَ سوَاءٌ ان الْحَمْلُ ء ِنَ الْوَطْءِ أمْ لا (وَقِيلَ: ! إن كَانَ 
الجمل مر الوطء. ا د بتاء عَلَى 0 عِدّةٍ الطلاتي وَسُقَوطِهَا 
ِالْوَطْءِ, وَقَايلُ الأصح' أنَهُمَا لا تَعدَاحَلَانٍ ؛ لاختلاف جِنْسِهمًا نما وَعَلَى ناهذا إن 
كَانَ الْحَمْلُ لِعِدَّةٍ الطالاق . اعْتَدتْ بَعْدَ وَضْعِهِ يالأة راد وله الج ل 0 
لوطه . كت بعد وَضْهِ يه عد الطّلاقي وله الَجْعَةٌ ف يَلْكَ البية: 000 
وو عافية اوور ل ب تر 
قوله: (وبالمرجوح: إن العدة لا تنقضي ...) أفاد به: أن ما في «المنهاج») تفريع 
على ضعيف ؛ أي: فالراجح: انقضاء العدة بالأقراء مع الحمل ؛ كما فصّله آخر كلامه . 
م ل ف حاشية السشباس 77-77-7748 
قوله: (وبالمرجوح: إن العدة...) حاصل ذلك مع قوله الآتي: (أما إذا قلنا 
بالأصح...) أن ما ذكره المصنف من الخلاف في التداخل مبني علئ مرجوح ؛ وهو 
عدم انقضاء العدة بالأقراء مع وجود الحمل» فإن قلنا بمقابله الراجح.. لم يتداخلا 
قطعاء وقد تبع الشارح في ذلك البارزي وغيره» وإن قرروه على وجه آخر.. يرجم إليه 
ما قرره الشارح » قال النشائي وغيره: : وكأنهم اغتروا بظاهر كلام «الروضة» ثم قال ما 
حاصله: والحق عكسه؛ وهو أن الخلاف في انقضاء العدة 0 الحمل 
مبني على عدم التداخل المرجوح ء فإن قلنا بمقابله الراجح.. فلا انقضاء قطعاء وإنما 
ينقضيان بالوضع ؛ كما صرح به الماوردي والغزالي والمتولي وغيرهم . 
قوله: (أتمت بعد وضعه...) أي: وإن لم يتقدم الوطء شيء منها ؛ لأنه قد حصل 
لها قرء عدة(١؟‏ الحمل المتصل يها النفاس . 


)00 في نسخة (أ): نمدة: 


لي 222 تتتئ 1 1 


الْوَضع ؛ لِأنهَا ل كيل" عِدَهَالطلاق. وَقيلَ: لا؛ ؛ لأَنّهَا في عِدَةٍ الشّبِهَةَ: 0 


لصح ؛ وَهو: انقضَاءً العِدَة بِالْأَقْرَاءِ مم وُجُودٍ الحَمْلٍ : َإِنْ كَانَ الْحَمْل لِعدٌ 
الوَطءِ وَمَصَتِ الْأقْراء قبل الوَضْع . فض يك الاو ولس يزع ا 
ْدَ ذلِكَ » وَإِنَ وَصَعَْتٍ الْحَمْلَ قَبِلَ تَمَامٍ ا قد القفت عذة الوَطء وَعَلَيِهَا 
قي عد الطلاق ؛ مَلِارَدْج جل أو وله إلى تام الأعداءء وَإِنْ كان 
ار بول كي . قَذَاكَ» أو لَمْتَمْضٍ . . أَكْمَلَتْ 
و4 زِمَها 1 ل 00 كج أ شبْهَةٍ فَوْطِنَتْ 
6 - ِ- 0 سات :م ا 5 رمخ ى ع اح وس 2 
يشنهة أذ يِكَاحٍ قاد » أو كا وَوْجَة مد عن شِّهة تطلقث . . لا تَدَاخْلّ) لِتَحَدَدِ 
امدق ا ل كَامِلَة » (مَإِنْ كان حَبْل لق عدئه) 
سَاقًا كان أم لاِمَاء أن عد الحمل لا تقل التأجير فإ 
وُطِنَتْ يشبهة: فإذا فكت ١‏ الث عِدَة اللاي كم تعد َرَاءِ ؛ للشبهة بَعْدَ 
هرم مِن التتقاس وَلِلرَرْج -_ جعَة قَبْلَ الوَضْمء َال الرُويانِنٌ: إلا وَقَتَ وَطءِ 
الشّبهَة؛ لِخُرُوجهَا حيتي عَنْ تيكتا اا واي . 
8م حاشية البكري (>» 
قوله: (فذاك) أي: الأمر واضح في انقضاء عدة الوطء بانقضائها. 
0 
الحيل ؟! ويس مووي ابو ا 
)١(‏ في نسخة (ش): لم تَكمّل . 


(؟) في نسخة (ش): قُدَمَتْ عِدنُه. 


8 


يَإِنْ كان الْحَمْل مِنْ وَطءِ الشِهَة: َإِذًا وَضَعَتْ . : الْقَصَيت عدثة »ثم تأزي 
5 و المطّ”" أَوْ ْنَا بد الَف ينَ لتقا » وله الرَجْعَةُ في الْبَِيّة وَفى وَفْتِ 
و 


لتقا ؛ كي عه كَالْحَيْضٍ الذي فد السدى؛ 0 َِذ َم يك 


حم[ 5 
ااا سس اا خاشية السشباطي لل 0 
انفصالها عن الحمل» أو عن الأقراء» أو الأشهر بلا ريب » وإنما المراد: : عدم اعتبار 


ذلك الرمن حت لا يترتب عليه آثارها: 

نعم ؛ عدة الحمل لا تقبل التأخيرء بخلاف عدة غيره» ولا أثر لذلك فيما نحن 
فيه. وقوله: (ولو سلمناه لم يزد...) يمنع أنه لا يزيد عليه ؛ إذ الوطء يقتضي العدة 
والعدة مقتضاه» ولا ريب أن للمقتضي من القوة ما ليس لمقتضاه» ولانها وقت الوطء 
فراش » بخلاف العدة» ووقت الاجتماع في النكاح الفاسد كوقت الوطء في وطء 
الشبهة فيأتي فيه ما ذكر » وأول وقت الاجتماع: من الوطء وإن عاشرها قبله ؛ كما يعلم 
مما يأتى » وكالرجعة فيما ذكر: تجديد النكاح . 

قوله: (وله الرجعة في البقية وفي وقت النفاس) أي: أما فيما قبلهما.. ففيه 
وجهان» أصحهما: الجواز» وكالرجعة: تجديد النكاح على الراجح 

قوله: (لأنه من العدة كالحيض ...) لا يخفى أن كون مدة النفاس والحيض من 


اس 2 قد 


العدة فيه تجوز. 

تَنْيِه: اقتصر الشارح علئ ما إذا علم أنه من المطلق أو من وطء الشبهة بما مرء 
فإن لم يعلم ذلك ؛ بأن علم كونه من غيرهما بما مر . - لم تنقض بوضعه عدة أحدهماء 
ما لم يدع أن أحدهما وطئها بشبهة » أو أن الزوج جدد نكاحهاء أو راجعها ؛ أخذا مما 
مر في الفصل السابق.. فتعتد لكل منهما بالأقراء » وللزوج مراجعتها في عدته إلا وقت 
وطء الشبهة علئ ما قاله الروياني » وإن احتمل كونه من واحد منهما بما مر.. انقضت 


() فى فسخة لإقن)! الطلاق: 


9 كتاب العدد ©* 515 


(إِنْ سبَقَ الطَلَاقٌ) وَطْءَ الشُّبهَة.. (أََمّتْ عِدَّنَُ) متها باسْيَادِهًا إِلَى عَقْدٍ 
جَائْر ك اسْتَأَنَقَت الأخْرَى) أن هذه وطء النبية حتت عد الطلاق. رول 
ا في عدَتِه ) 0 في وَقَتِ الوط ما تَقَدَم عن وتان (فَإذَا 000 
الْقَطَمَتْ وَشَرَعَتْ فِي عِدَةِ الشْبْهَةٍ وَلا يَسْتَمْتِعُ بهَا حَتَّى تَفْضِيَهَا) رِعَايَة للعد 

(وَِنْ سَبَقَتِ الشُبْهَةٌُ) الطلاق. . (قَدَّمَتْ عِدَّةَ الطّلّاق) لِقُريهَا؛ كَمَا ا 
(وَقِلَ ): عِدَّةٌ (الشَبهةِ) لِسَبْقِهَا » وَسَأتِي أنه لوْكَانَ الْوَطْءٌ ينكّاح َاسِدٍ .. الْمَطَعَتْ 
<هم حاشية البكري (©» 

قوله: (ويأتي في وقت الوطء ما تقدم عن الروياني) أي: من أنه لا يراجع وقت 
الوطء بالشبهة لخروجها حينئذ من عدته ؛ بكونها فراشا للواطئ » وهو قيد صحيح علم 
به أن إطلاق المتن معترض به . 

توله: (وسيأتي أنه لو كان :- ) أي: فى 'قولة؟ (ولو مكنم معددة بن الصبيطة .:1) : 
ه اشة الشق اش 6 ببس 
عدة أحدهما بوضعه» ثم تعتد للآخر بثلاثة أقراء وإن كان قد سبق الوطء قرء أو قرءان ؛ 
لأنه إن كان الولد من الثاني . ٠‏ فعليها بعد وضعه بقية عدة الأول » أو من الأول.. فعليها 
بقية عدة كاملة للثاني » وتصح رجعتها قبل الوضع في غير ما مرء لا بعده؛ لاحتمال 


كونه منه » وان عدته انةة نفضت بوضعه. 


وأما تجديد النكاح من المطلق . . فصحيح إن جدده قبل الوضع وبعده. 

وأما نفقة المعتدة.. فلا تجب على ذي الشبهة وإن ألحق به ؛ بناء على الأظهر : 
من أنها تجب للحامل لا للحمل » وتجب علئ الزوج إذا ألحق به الولد» لكنه لا يطالب 
بها إلا بعد الإلحاق» وتسقط منه نفقة يوم الوطء ؛ بناء على ما قاله الرويانى » ويلزم 
0008 
بعضهاء وكذا نفقة مدة النفاس ؛ كما أن له الرجعة فيهاء فإن تعذر الإلحاق.. فلا نفقة 
لهاء إلا إن كانت رجعية.. فلها على الزوج الأقل من نفقتها الواجبة عليه علئ تقدير 


ا ل ا ا ا 
به عدة الطلاق ؛ أي: إلى أن يُفرّق القاضى بَيْنَهمَا . 


سس فك اي لس لي 22# يحب 30 
لحوقه به » والواجبة عليه على تقدير لحوقه بذي الشبهة » وحكم نفقة المولود معلوم من 
نظائره ٠‏ انتهى . 

قوله: (أي: إلى أن يفرق القاضي بينهما) أي: أو يتفقا علئ الفراق» أو يموت 
الزوج عنهاء أو يطلقها بظن الصحة» لا أن يغيب عنها إلا بنية أن لا عَوْدَ . 

تنسيه: لو تزوج حربي حربية معتدة من حربي آخر ووطئهاء أو وطئها بشبهة ثم 
أبليت نه( : أو فرافعا إلينا بعد دعرليما بآمان .كناها عده والحدة عن وقت وطته 
كما نص عليه الشافعي وقطع به جمع ‏ منهم ابن المقري في (روضه») - لضعف حقوقهم 
وعدم احترام مائهم فيراعئن أصل العدة» ويجعل جميعهم كشخص واحدء ثم بقية 
العدة الأولئ سقطت ؛ كما جزم به ابن المقري في (روضه») تبعًا ل«أصله» لضعف 
حقوقهم » وبطلانها بالاستيلاء عليهم » وقيل: تدخل في الثانية » ورجحه البلقيني ؛ قال: 
والاستيلاء إنما يؤثر في الأملاك والاختصاصات » فللأول أن يمنع ذلك » وعليه: فلا 
رجعة للأول في بقية الأولئ إن أسلم» وللثاني أن ينكحها فيه» هذا إذا لم تحبل من 
والعدة منهما :: فإن حبلت من الثاني » . كفاها على الأول وضع الحمل وتسقط بقية 
الأول » وإن حبلت من الأول.. لم تكفها عدة واحدة فتعتد للثاني بعد الوضع . 


هلام 5ه26ه 


)١(‏ في نسخة (أ): بعد. 
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(فض1) 
[في حك مُعَاشَرَ رَةِ المقَارِقٍ للمُعْتَدةِ] 
(عا شَرَّهَا) أ : علقت (كرَج با وَطْءِ في عد را 1 


00 إن كَانَتْ بَائنَا.. الْقَصَتْء وَإِلَا.. كلا). وَالتَانِي: تَنْقَضِي طلقا 
وَالثَالِتُ: لا تنْقَضِي مُطَلََا ؛ لِأَنَا بالمعَاشّرَةٍ تُشْبِهُ الزَّوْجَاتِ دُونَ المطَلقّاتِ. 


إن -_ه 
8 وه عرض 


سهر .. فاوحة: 


- 


وَالثات نظ الم 3 القَصْدٌَ م العدة: مضي المدة الدَّال(0) ع1 ' بَرَاءَةَ الرَّحِم 3 
50 5 9 07 ا 2 2 7 59 ييه ه 23 َِ 
وَدلِكَ حَاصِلٌ مَعَ المَاشَرَو وَالَْوَلَ تَظرَ إلى قِيام سب الْفرَاشٍ فِي الرّجِيّة دُونَ 
الاين . 


مم رةه 


زولا رخن بد اللا وَالْأْهرِ)”) ا 000 
> سس سس وو حاشهة الستاظي 2-48 سس 
ق: 1 

قوله: (عاشرها) أي: بأن خلا بها أو نام معهاء لا بأن دخل دارًا هى فيها بلا 
خلوة ؛ كما قاله الإمام والغزالى. 

قوله: 3ه . . فلا) المراد ب(عدم انقضائها) عدم حسبان زمن المعاشرة وما بينه 
من الأزمنة منها ؛ فقد قال الإمام: ولو مضئ من العدة مدة فاتفقت خلوة واحدة. . فالذي 
مضئ لا ينقطع » لكن لا يحسب زمن الخلوة منهاء ولو كان يخلو ليلا ويفارق نهارًا. . 
لم تحسب الأوقات المتخللة بين الخلوات من العدة. 

قوله: (ولا رجعة...) قال شيخنا العلامة الطندتائي: كالرجعة فيما ذكر سائر 
الأحكام المتعلقة بالزوجية ؛ كالكفارة» والظهار”"'» والإيلاء» والنفقة» والسكنى, 


)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): الدالة. 
.)١(‏ في نسخة (أ) (ب) (ش): أو الأشهر. 
ف في نسخة (ج) و(د): كالكفارة في الظهار . 
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وَإنْ لَمْ تَنْقَض بهم لْعِدَةٌ انثييّاطا : 
4 5 0 1 3 3 4 01 6 7 2 9 قال 
(كلتُ: وَيَلْحَقَهَا الطلاق إلى انْقِصَاءٍ الْعدَّة) كما ذَكَرَهُ الرَافِعِيُ وَقال: إنه 
كن لاوط مار عكر انين بلا وَطْءء أَْ مَعَُ.. (الْقَضَتْء والله 
أغلم) و وَطِىالزّْج مع الما ره الَْائَِ عَالَمَا . . انْقَصَتْ ؛ لِأَنَّهُ وَطءٌ زِنا لا حَرْمة 


أَوْ جَاهِلًا أو الرَجْوية مُطْلَا. ققد تدم في في الْمَصْلٍ السّابِي: أَنَ الوَطْءَ يَحِبٌ ب 
عد تنأ ينة وتذخُل نيها يوي الأوق» كين ذا عدر التبخوتة زيهاتا غاء ارج 
يَطَؤُمَا كَمَا قَالَهُ في «التَيِمّة» وَلَوْ كَانتِ المعَاشَرَةٌ في عِدَةِ حَمْل .. الْقَضَتْ بِوَضْعِهِ 


بل كك مغلم . 


(وَلَوْ تكح مُعْتَدَة ِظَنّ الصَّحَّةَ وَوَطِىَ. . الْقَطْعَتْ) عِدتَهَا (مِنْ جين وَطِى) 
© حاشية البكري (8» 

قوله: (فإن لم تنقض بهما العدة احتياطا) المعتمد في المطلقة المعاشرة بلا وطء 
المذكورة جواز الرجعة بعل الأقراء والأشهر إلى انقضاء العدة. والعجب من الشارح 
كيف لم ينبه عليه ؟! 


قوله: (فقدُ تقدم في الفصل السابق) أي: عند قوله: (أو عالما في رجعية) . 
سسا سسسب ييف حاشية السباطي 45 سبي 
وغير ذلك ما عدا الطلاق الآتى في كلام المصنف » بخلاف غير المتعلقة بالزوجية ؛ 


ل 


قوله: (أو معه) أي : : بلا شبهة » فإن كان بشبهة .. لم تنة تنقض ؛ أى : : لم يحسب من 
العدة زمنه ؛ كما علم مما مرء ومعاشرة السيد لأمته المعتدة كمعاشرة الزوج الرجعية . 


قوله: (لكن لا تشرع الرجعية . ..) مثلها: البائن الذي وطئها جاهلا ؛ كما علم مما 


عد 222252222122222 


لِحُصُولٍ الِْرَاشٍ بِالْوَطْءِء (وَفِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهِ: مِنَ الْعَقْدِ) لِأََهَا به مُعْرِضَةٌ عَن 
الْعِدَةَء وَتَعُودُ إِلَيْهَا مِنْ حِين التَفْرِيقٍ بَيْتَهُمَاء وَقِبلَ: مِنْ آخر الْوَطَآتِ ل 
امكاح » وَإِذَالَمْ يع .َم تتقطع الْهِدّةُ؛ لانْيَاء راض َقِيل : تَنْقَطِمْ ا 

مِنَ الإعْرَاضٍ عَنْهَا بالْعَقْدِ. 

(وَلَوْ رَاجَعَ حَاتًِا ثم طلق. انتأقة) نواه وييتها عند ايه 1 
ِعَؤْدِهًا بِالرَّجْعَةَ إلى التكاح اللزي وُطِنْْ فيو» (وَفِي القديم: ل 
مِنّ العدة 5 قَبْلَ الرَّجْعَةَ (إِنْ لَمْ بط حدما ران 3 (حَابِلَا) ثم م طلَقَهًا. . 
ا ب وَطِنَهَا بَعْدَ الرَّجْعَة جم أ] لاء (كَلَو وَضَعَتْ) بَعْد 
الرَّجْعَةَ (ثُمَ م َلك (0) ٠‏ اشتأتقث) عِدَةْ بالأقزاء » سولة وَعِئَها بعد الوضع أَمْ لا 
لِعَوْدِهًا بِالرَّجْعَةَ إلى الاح الي وُطِنّتْ فيو» (وَقِيل: إذ ميغد لضع . 0 
عنه) عله ؛ يناء على آذ الْحَايْلَ تبني عدر يتاه الأوَاء عَلَى عَلَى الْحَمْلِء وَفِي 
«الرَوْضْةَ) ردأضلهاك : أ إن طن قَبَلَ الوَضْع ل فَإِنَ 3 
يَطَأهَا:.- فَكَذَلِكَ + وَقِيلَ: لا عد عَلَيْهَا علا قتي الوَطءِ شَالٌ لِمَا كل الوضْع وبَْدَه 
في حِكَايَة هَذَا الْوَجْهِء فَلَوْ زَّادَ عَلَى قَوْلِهِ هنا: : ابَعدَ الوَضع): ا 

8 حاشية البكري (8) 

قوله: (وتعود إليها من حين التفريق بينهما) ذكر العود ؛ لعدم ذكره في المتن مع 

أنه كما احتاج لبيان ابتداء مدة الانقطاع يحتاج إلى انتهائها 


قوله: (فلو زاد على قوله هنا ..) أفاد به: أن عبارة «المنهاج») معترضة ؛ لذكره 
ب مم98 جاشية السكا طم #5 773ب_سببب 

قوله: (ولو راجع حائلا ثم طلق...) خرج بذلك: ما لو طلق الرجعية ‏ حاملا 
كانت أو بجائلا -- فإنها لا تستأنف » يل تبتى علئ العدة الأول . 


)١(‏ في نسخة (شس): طلقها. 


© كتاب العدد ©» 


تكافى «المخزر). . 1ر633 بِمَا كر 


١(دَلر‏ حَالَعَ مَوْط َه نّم تَكَحَهَا) في الْعِدَّةٍ 5 َطَ كم 2 

ده لأجْل الوَطْءِ (َدحَلَ فيا الْبقيّة) من لد ان 
وَقَالَ المَارقِيُ: ا تذخل فى عير ها 
وَلَرْ طَلقَ َبلَ الطء.. بكث عَلَى ما سم قن بن العدة واكملفيا 3ل عد لهذا 
الاق ؛ لِأنَهُ في نكاح ليد اف ماقم ف «الوجعة» . 
١‏ يجي سس 
زيادة بلا تمييز ولأنها زيادة مضرة؛ إذ توهم أن الوجه المزيد لا يجري إلا في نفي 
الوطء بعد الوضع لا في نفي الوطء قبله» وليس كذلك» بل هو موجود فيهما؛ كما 
أشعرت به عبارة «الروضة» » فكان الأصوب أن يقول: وقيل: إن لم يطأ بعد الوضع أو 
قله : فلك عذةء أو تُعبر ك#المحرر) وقوله: وقيل: إن لم يطأ بعد فلا عدة» ويكون 
0ظ25 


قوله: (وقال الفارقي ...)هو كلام جيد. 


هلام ةج 


)١(‏ في نسخة (ش): لوَفَى. 
(+) في فسيخة لإشن)ة لم تبق.: 


ما كتاب العدد 5* > 


ذ 0 61 
[في الصَرّب الثاني مِنْ صَرْي عِدَةٍ التاح] 


3 ع ع 


عَدَةٌ عِدَةُ حر حَائِلٍ لِوَكَاةٍ وَإ ار ا 0 وَعَشَرَةٌ أنّام بلَيَالِيهَا) قَالَ 


تَعَالى: 0 نين يوون مك وَيَدَرُونَ اويا يَرَيضنَ نفُسهنٌ أَبعَةٌ َثْهُرِ وَعَشْرا * 
0 7 00 عَلْيَ كال 0 ويَسْوِي في ذ ذلِكَ ا اير 


5 و90 . عَلَى ' الْغَالِتِ 0 العراير © الكائلذت :؛ ا اد ل 

نا نكن قَِنْ مَاتَ أَوّلَ الال . ٠‏ قَوَاضِحٌ ) أو فِي خَِلَالٍ شَهْرِ ا ما 0 

أو أل - ضمت إلى ذلك أنيعة”" أشير بالأملة وَأَكُمَلَتْ 27008 
دهم حاشية البكري ري 


قوله: (أو في خلال شهر...) أفاد به: حساب الانكسار المغفّل في المتن ولا 
بد منه ؛ لأنه بعض أحوالها ؛ ولذا ذكره قياس الانكسار في الأمة. 
2225-3 022 

فصل 

قوله: (حائل) مثلها: الحامل بحمل لا يلحق بالزوج. 

قوله: (أي: عشر ليال بأيامها) فيه إشارة لقول البيضاوي » وتأنيث العشر باعتبار 
الليالي؛ لأنها غرر الشهور والأيام » ولذلك لا يستعملون التذكير في مثله قط ذهابًا إلى 
الأيام» حتئ إنهم يقولون: (ضمت عر )ركيد كد: م ن لم إلَاعَتَا ١‏ # [طه: ]٠١‏ 
ثم « إن لِنتم لاوما * [طه: ]٠١4‏ انتهئ . 


0( في نسخة (ش): في الأحرار. 
(0) في نسخة (ش): ضمت ... أربعة . 


م 3 كتاب العدد 2 


م ضَمِّتْ إلى ذَلكَ كلقة ا 
لأَعِلَة وَأكمَلَثْ عَلَيْهِ ما بََْهَا ب فيد نجعي نزم وكل : إِذَا الْكسَرَ شَهْرٌ . ا 
ادير مر كني ِالْعَدَدِ دتلايين 0 (وَأَمَةِ) جائل : : (نضفهًَا) وَهَوّ شّهْرَانِ وَحَمْسَهُ 
3 ياي" ؛ وَيُقَاسُ الِانْكِسَار يما تَقَدَمَ. 


بوك1" لكر يما بقدة 1 أ اكت من حدر أثام. . 


(وَإِنْمَاتَ عَنْ رَجِيّةِ. . تقلت إِلَى ) عِدّةِ (وَاةِ) وَسَقَطَتْ بَقِدُ عِدّةٍ الطلاق , 
(أَوْ بَائِنِ . . فلا تَنتقل إلى عِدَّةٍ الْوَكَاة بل تكمل حَدَّةَ الطلاق : 

(وَحَامِلٍ : بوَضْعو )لِقَوْلِتعَلَى : لوول تَالحَحَمَالٍ لَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَتَكَهُنَ 4: 
سس قا حاشية الستياطي 8ه ل ملل 

قوله: (وأمة حائل...) قال الزركشي: وتقدم أنه لو وطىئع أمة يظن أنها زوجته 
الح عدت عدة نهر ١‏ فلك هنا تكله + أي : فإذا ترري أعة يظى أنها حرة ومات 
عنها . . اعتدت عدة حرة » قال في «شرح الروض»: وظاهر: أن محله إذا مات قبل علمه 
بالحال. انتهئ » وفرق شيخنا العلامة الطندتائى بينهما: بأن السبب فى وجوب العدة 
عاك وهر الوطء ة بحاقى ع خرن أل البعرية قاد وي كلاق هنا فإن ل 
بحرت الجدة الدرت وعي لر وشاع طن البح » لأ كال :يه على هنا القرق مالو 
تزوجها بظن الحرية ووطئها ثم طلقها حيث تعتد عدة الحرة؛ لأنا نقول: السبب إنما 
هو الطلاق بشرط الوطءء قال الأذرعي: والظاهر: أن المبعضة كالقئة» وأن الأمة لو 
عتقت مع موته . . اعتدت كالحرة . 

قوله: (وسقطت بقية عدة الطلاق) أي: فتسقط نفقتهاء ويلزمها الإحداد الآتي. 

قوله: (بل تكمل. ٠‏ ) أى: فتستمر النفقة لها إن كانت حامل ؛ ولا يلزمها الإحداد 


(1) فى سه زرفل ): اكملت رلئة. 
(؟) في نسخة (ج): وأكملت عليه مما بعدها. 
(7) في تسحة (ش) ولاق): يليالها: 
0 في نسخة (ج) و(د): مؤثر فيه. 


ا 2 للستت 5 


[الطلاق: 4] فَهَوَ مُقَيّد لإطْلاتي الآيّة السَّابِقََ» (بِشَرْطِهِ السَّابق) مِنَ الْفِصَال كله وَيسْبته 
إلى ذي الْعِدَة وَلَرِ احْتمَالا ؛ كَمَنفِيَ لِعَانِء (قَلَوْ مَاتَ صَبِيٌ عَنْ حَاملٍ . تبالأشهر) 
ا اْوَضْع ؛ لأن الجن مَنْقِيٌ عن لِعَدمٍ َه ٠‏ (وَكَذا مَمْسُوحٌ) أ : قوع لذَكَر 
الاين ؛ َه إِذّا مَاتَ عَنْ حَامِل . اعَْدّث بَْأَشهْر لا بالْوَضْع ؛ الا 
الْوَلَدُ (عَلَى المذمّب) أنه لا يرن . ٠‏ وَلَمْ تَجْرٍ الْعَادَة أن مُخْلِنَ 1 لَه وَلَدّ + وَكَال 
الإِضطَّخْرِيُ وَغَيْدُهُ: 0-3 لآن عند الماع الغيلت يهو و دي نقد إلى 
مر من واو تت ولك كرابي وله » كَنْقَضِي عِدَنُهَا بِالْوَضْع 
عل عدا ول مر ِيَ أنكيا) إَاء وْعِيَة المبيئ كذ َدْيَِلُ إلى الحم غير 
إيلاج (َتَعْمَد) 35 الحاو (يو) أَئ : : يوضع لِوَكَاته وَلَا عِدَةَ عَلَيْها لطَلَاقهِ؛ 
20 
قوله: (ولا عدة عليها لطلاقه) ذكره ؛ لئلا يتوهم إلزامها بعدة له من حيث إفادة 
لحوق الولك يه : 
ب سس ا لل هه حاشية الستيباطي هي سس 
قوله: ( كمنفي بلعان) اعترض: بأنه كيف يتصور أن تكون الملاعنة معتدة عن وفاة 
لبينونتها منه باللعان» وقد تقدم أن البائن لا تنتقل إلى عدة الوفاة؟! وأجيب: بأنه يتصور 
بما إذا لاعن زوجته الحامل ؛ ثم اشتبهت بزوجته الأخرئ ؛ فإن وذ ضع الحمل من الحامل 
ا ا ا 
ما فيه » فيتصور بما إذا رماها بإصابة غيره على فراشه بشبهة وأن هذا الولد من هذه الشبهة ؛ 
فإنها لا تبين منه علئ قول ضعيف » ومع هذا فالولد منفي باللعان » وهذا أظهر . 
قوله: (لعدم إنزاله) يؤخذ منه: تصوير المسألة بما إذا لم يبلغ الصبي حدًا يُمكن 
فيه الإنزال» فإن بلغ ذلك ؛ كتسع سنين ٠.‏ اعتدت بالوضع ؛ للحوقه به حينئذ ؛ كما مر. 
قوله: (ولا عدة عليها لطلاقه) هذا إن كانت حائلا » فإن كانت حاملا . . اعتدت 


)١(‏ في نسخة (أ): يحتمل أن تكون عدة الوفاة. 


4 1 كتاب العدد 8 


تا 


أنه لا صو منة الوط (وَكَذَا مشلول) مضه (هة ار 
المذّمّب) وَقِيلَ: لا يَلْحَمَهُ لأ لا مَاء له وفع به عد يا يمال في الإيلاج ميلد 

َيِل ماء(0) رَقِيا» وَإِذَارَة ل ل الفاح - أزلى من 
5 عَلى الإْرَالٍ الْحَفَْ : 2 رُوجته الخلول اوضع لِوَفَاتِهِ وَطْلَاقِهِ عَلَى 
اللُحُوق َبِالأَشْهُر للوَمَاوٍ بالا قَرَاء ِلطّلاق عَلَى عَدَّم 5 


2 


5 رض 1# © ءٍ - 8 
(وَلَوْ طَلَق إِحْدَئ ١‏ مَرَأَئَيْهِ) معيّتة أو مُيِهمَة ؛ كأن قال لهمّا: إحداكمًا طالق 


-. 


و ل 0 ن) للْمُعيّئة (أَو تَعيين) لِلْمْبْهَمَةِ ؛ (فَإنَ كَانَ لم 


َطَ) وَاحِدَة مِنْهُمَا. ٠‏ (اعتّد 
مُمَارَقَة بالطلاق ينيز" أن تكرن تقار َه يالمؤت_. َأَحَذْنَا به احْتِيَاطًاء (وَكَذَا إِنْ 


وَطَعَ) كل مِنَهّمَا (وَهْما ذوَاتا 0 سَوَاءٌ كَانَ الطّلاقٌ بَائِنًا أ ازاز أقراء 


- 4 م 5 2-1 2 
وَالطلاق رَجْعِدٌ).. فَإِنَهُمَا تَعْتَدَانِ عِذَةَ الْوَقَاةٍ وَإِنِ احْدَمَلَ ألا يَلرّمَهُمَا إلا عدة 
<ه حاشية البكري (28 

قوله: (ونوئ معينة أو لا) هو بإسكان الواو؛ أي: نوئ فهي معينة» أو لم ينو 


سدم حاشية الستباطي ي# لل ب ب بي 
بوضع الحمل. وقوله: (لأنه لا متضور هنه .-:) مع قوله السابق: (وقد يصل إلى 
الرحم..٠)‏ يفيد: أنها تعتد للطلاق إذا استدخلت ماءه المحترم » وهو ظاهر . 

قوله: (كلا منهما) احتراز عما لو وطىع إحداهما» فغير الموطوءة تعتد للوفاة» 
وكذا الموطوءة بشرطه. 

قوله: (وإن احتمل ألا يلزمهما...) ظاهره: أن هذا الاحتمال جار في البائن 


00 في نسخة (ش): يَنْزِل ماءٌ. 
)١(‏ في نسخة (ش): كما تحتمل . 
(*) في نسخة (شس): تحتمل . 
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6ه و 


الطّلاق التي هِى أَقَلُ مِنْ عِدَةٍ الوَمَاةٍ في ذَّاتِ الْأَشْهْرِ » وَكَذَا ذَاتُ الْأَهْرَاءِ ؛ بنَاء عَلَى 
الِب بن أن ل هر ا َل عَْ حَِض وَطْهرٍأَخذَا تباط أنضاء وَكَذ قد 
أن ال ييه تققل إلى عِذَّةَ الْوَكَاةٍ أَيَضناء (فَإِنْ كَانَّ) الطلاقٌ ادام الأقراء 
زباينا... اغتدث كل وَاحِدَةَ) مِنْهُمَا (بالأككر منْ عَدَةٍ وَمَاةِ وَثَلَانَةِ من أَقْرَائَِا) 
احِْيَاطًا أَيْضًا » (وَعِدَهُ الْوَقَاةِ: من المت » والأثراء: ل مِنَ الطلاق) فَلَوْ مَصَى فَزْء أَوْ 
رْءَانٍ قَبْلَ المؤت . . اْتَدّتْ بِالْأَكْترٍ مِنْ عِدَةِ وََاةٍ وَمِنْ قُرأَئنِ أو قَرْءِ. 


(وَمَنْ غَابَ) بِسَمْرٍ 93 غَيْرِهِ (وَالْقَطْعَ حَبْرُهُ. . لَيْسَ لِرَوْجَتِهِ نكاخ) لِعَيْرِ 
حقع حاشية البكري (#» 
قوله: (وقد تقدم أن الرجعية...) أفاد به: توجيها للحكم إن قلنا باعتدادها عدة 
الوفاء ؛ لأنها لو كانت رجعية لاسقلت إلبيا» تأخذ ذلك للاسصاط. 


قوله: (ومن قرأين أو قرء) أي: ومن قرأين فيما لو مضئ قرء قبل الموت» أو 
قرء فيما لو مضئ قرء قبل موته اثنان ؛ لأنه الذي بقى . 
م سو حخاشية الستباطي 5ل بي 
والرجعية » وليس كذلك ؛ لما تقدم من أن الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة» ولولا قوله 
بعد: (وكذا ذات الأقراء- ١.‏ ) لأمكن تخصيصه بالبائنن : 

نعم ؛ يُمكن أن يقال: إن الشارح ذكر أولا كلامهم ثم أشار للاعتراض عليهم بما 
ذكر بقوله: (وقد تقدم أن الرجعية...). 

قوله: (والأقراء: من الطلاق) وجهه في المبهمة: أن عدتها إنما تُعتبر من التعيين 
لأ مع الطلاق ؛ لأنه لما أبن من التعيين .- اعتير عر السبيت وهو الطلاقء» لكن قال 
البلقينى: ما ذكره الشيخان هنا إنما يستقيم على مرجوح ؛ وهو أن العدة من الطلاق» 
وقد صرح ابن الصباغ والبغوي بخلافه فقالا: إن قلنا العدة من اللفظ .. فهنا كذلك , 
أو من التعيين فقد مات قبل أن يعين . . فتكون العدة من التعيين ٠‏ انتهئ . 


2 كجاب العدد + 


(حَتَى تيف" موه أذ طََاه) أن الاح مَهُوم يتين ايل إلا قن » وَعَنِ 
القفال : لو أخي َرَهَا عَذْلُ بِوَقَاتِه. خل لها أن تتعم عير + جما ينها وَبَتْنَ الله تعالى : 
(وَفِي القدِيم: تربص أرْبَع ِنَم تَعْتَدَ لوَكَاةٍ وَتَنكحُ ) غَيْرَ ا 
ليه » رَوَاه مَالِكُ("2 ؛ وَتَحِْبٌ المدّةً مِنْ وَفْتِ الْقِطّاع الْخَبَرِ لَكنْ تَفْتَقرٌ إلئ ضَرْبٍ 
الاي لَهَا في الح ا يتب ما تق كَل ود صَرََها بَْدَ هو اَل 
عَدْده فَمَضِت ٠‏ فلا بد بن ْم يوَكاه وَحُصُول الْقُكَِ في الْأَصَح وَعَلَ نقذ 


وى يمير 


الْحَكُمُ لمر ظاه”ا وَبَاطِنَا 0 لعن 3 ظاهًا 9 وَحَهَانِ مسشند 
الثاني : ب يه لما غَاد المفقوة . تنه ين أل روكيد روه الوق 9 : 


ع ا ور ا ا 226 62 . 
(تلَوْ حَكَمَ بالْقَدِيم) أي: : بما قِيِل فيه فيه مِنَّ الْوَقَاةِ وَحَصَولِ الْفْرْقَة يَعْدَ المدة 
(قاض . ري لبن الام م) لِمْخَالفَته للْقِيّاسِ الْجَلِيّ ؛ ؛ فإنه 
© خاشية التفري #استسس ‏ ل ب بسي 
قوله: (وتسب المدة :..) أقاد يه؛ أنه لا يد.مق ضرت القاضي والحكم بعد 
ذلك بوفاته يستصول الفركة » قهى شروظ للقديم أخل يها فى حكايته : 

” ا  _‏ لال ب لب ملسلل لسلد98© حاشية الستباطي #5 لب سح 

قوله: (حتئ يُتَيّقنَ...) المراد بالتيقن هنا: الظن القوي لا القطع . فلو ثبت 
بعدلين » أو باستفاضة”؟ » أو بمضى مدة يغلب علئ الظن أنه لا يعيش فوقها. - كفئ . 
وقوله: ل(وعن القفال: لو أخبرها عدل.:0) أي: ولو غيدا أو ابرأة؛ لأن ذتك عي لا 
شهادة » وقد يقال: إذا ساغ لها اعتماده وعلمنا ذلك.. اتجه جواز اعتماده ظاهرًا أيضاء 


3 0 


)030 في نسخة (شس): يَتَيَمَنَ 

000000 0) 

(6) السنن الكبرئ للبيهقي , باب: باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق ومن أنكره؛ 
رقم .]١15577[‏ 

(:) في نسخة (أ): أو بإسقاطه. 


3 كتاب العدد 0 


ورج 2 0 


لا يسك يؤقاية فى فشطة انه وعلل قي أَمٌوَلَدِهِ قَطْعَاء وَلَا فَارِقَ بَِهمَا وَبَيْنَ فُْقَة 
التَكَاح » وَالْوَجْهُ الغَّانِي : ل تدم حُكَِْهُ بعا ين لاشيلاف المجتهدين فيه . 


(وَلو كَحَتْ بَعْدَ المَريْص وَالِْنّ )لزج (مَن) و ْتَ الْحُكم بالْعَرَْة. . 
(صعَ) التَكَاحٌ (عَلَى الجديد) أَيْضًا (نِي الْأَصَحّ) لِحُلوٌهِ عَنِ المانع في الوَاقِع ؛ 
الثاني : يصع ؛ لانياء جم لون اماي وَفْت فيو ووَْاد ل حب د 
ند أن تككث ١‏ ُو عَلَى الْقَدِيمٍ عَلَى جابيد شر لعفي الشقم. 


لَكِنْ لا يَطَؤْهَا حَنَى تَعْمَدَ لِلنّانِي » وَقِيلَ: هِيَ زُوْجَة الَانِي ؛ لإرْتمَاع نَكاح لأَوّلِ بنَاء 
اه ل نَحَبه بن أن ينرِعَهًا من الثاني مين 
أن يَْكهَا وَيَأَحْدَ مِنُْ مَهْرَ ذل 0" ؛ لِقَصَاء عُمَرَ وله ذلك رَوَاهُ مك0" . 
© حاشية البكري (©» 

قوله: (ولو بان الزوج حيًا) أفاد به محترز: (ميتا) مع اتفاق القولين فيه على الراجح 
ل ف حاشية السشباطي 8ه ييح 

قوله: (فهو علئ القديم على زوجتيه كالجديد...) أي: فينفذ فيها/؟ طلاق 
المفقودء وظهاره» وإيلاؤه» وسائر تصرفات الزوج في زوجته ٠.‏ 

تَنْسِه: يسقط بنكاحها غيره نفقتها عن المفقود ولو فرق بينهما واعتدت وعادت 
إلن منزله إلى أن يعلم عودها إلئ طاعته ؛ لأن النشوز إنما يزول حينثذ» قال البلقيني: 
وتنقضي مدة النفاس ؛ لأنها من توابع النكاح الذي صدر بتقصيرهاء وهو ظاهر وإن 
توقف فيما قاله في شرح الروض» ولا نفقة لها على الزوج الثاني ولا رجوع له إن 
أنفق ؛ لأنه متبرع إلا فيما كلفه”؟' بحكم حاكم . انتهئ . 


)١(‏ في نسخة (ش): مهر المثل. 

() السئن الكبرئ للبيهقي » باب: من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق ومن أنكره» رقم 
[185756]: 

(*) في نسخة (ج): أي: فيتيقن فيها. 

(:) في نسخة (ج) و(د): إلا فيما أتلفه. 


37 © كتاب العدد ©# 
(وَيَحبٌ الإِحْدَاد عَلى عمل وَفَاةِ) لحديث ١الصّحِِحَيْنِ»:‏ وك ل 
لحرا تَؤْمِن بالله وَاليوم الآخِر أَنْ ل عَلى ميت فَوْقَ ثلاث إلا على زوج 


_-ه 


عر 


ا هر عفرا" أ أي : : نا يَحِلٌ ليا الِحْدَاة د عله أى اا 
عَلَى إِوَائيء (لارج جْعِيّة) أئ : لا يَجِبٌ عَلَيْهَا لوق لجح قَالَ يَعْضْهُم: ١‏ والاواي: 
أن تتَرَيّنَ بمَا يَدْعْو الزَوْجّ إلى رَجْعَتَهَاء وَرَرَئ أب قور حَن الشافعوة: : أنُّ يُْعَحَبٌ لها 
هع حاشية البعري (28 

قوله: (أي: يجب ...) أفاد به: أن المراد بالحل المستفاد من المفهوم الوجوب, 
واحتج له بالإجماع علئ أنه المراد بالحل هنا. 

قوله: (وروئ أبو نورعن الشافعي . . ٠‏ ) هذه الرواية صحيحة » وهي المعتمدة . فاقتصار 
«المنهاج») بعد ذلك علئ الاستحباب للبائن معترض ؛ لويهامه عدم استحبابه للرجعية. 
لس ملل مل ل لله حاشية االستبياطي #9 7+ _ _ بي 

قوله: (معتدة وفاة) قال الزركشي: هو أحسن من قول غيره: (المتوفئ عنها) 
لشموله ما لو مات عنها وهي حامل بشبهة وقلنا: إن عدة الحمل مقدمة ‏ فإنها تحد 
إذا شرعت فى علدة الوفاة. 

قوله: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله) الحديث » التقييد فيه بإيمان المرأة جريٌ على 
الغالب» فمثلها: الذمية » والمعاهدة» والمستأمنة ولو علئ غير مسلم» قال الأذرعي: 
ولعل محله: إذا رضوا بحكمناء وإلا.. فلا نتعرض لهم . 

قوله: (بالإجماع علئ إرادته) تبع فيه الرافعي» واعترض: بأن ابن الصباغ نقل 


قوله: (قال بعضهم...) أي: بعض الأصحاب ؛ كما صرح به في «الروضة». 


قوله: (وروئ أبو ثور...) قضية كلام ابن المقري في «روضه) ترجيحه» وهو 
المعتمد. 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم »]١78١1[‏ صحيح مسلمء باب: 
وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» رقم [08 - .]١587‏ 


كتاب العدد 5* 8 


ل يراه 


الإِحْدَادء (وَيُسْتَحَبّ بائِ) يخُلْمٍ أو تلاث» (وَني َولِ: تحك) كلمتو فور عَنها 
رحبا جات العداء عن بحا / وَفرَقٌ : بها مَجمُرَة بالطلا فلا يَلِينُ بها إِبجَابُ 
الإحْدَاوء بخلاف المتَوَفَى عَنْهَا 0 لفقو 0 تمصا لِزِيئَةٍ وَإِنْ 
حَشْنَ) | لحَدِيثْ (الصَحِيِحَيْنٍ) عَنْ عَطِيَ: «كُنَا ننَْى أَنْ نُحِدّ عَلَى مَنْتِ وق 
لاب إِلَاعَلَى رذج أ ا 0 كطتت: وأن تلتين كربا 
مَضْبُوغا2200 (وَقِِلَ: يَحِلَّ مَا صُبِعَ عَْلَهُ نه نسِج) ؟ كَالرُ ود ؛ لانْتِمَاءِ الزّيئَة فيه 
بخلاف مَا صَيمٌ بَعْدَ النّسج ؛ كَالمِعَضْمَرٍ وَالمرَعْمَرٍ. 


عر 


(وَيبَاحُ عَيْرٌ مَصْمُوعْ مِنْ قطن وَصُوفبٍ وَكَانِ وَكَذَا إبرَيْسَمْ) أي: حَرِيدٌ (ني 
97 لك 

قوله: (وكذا إبريسم. .) قال الأذرعي: ينبغي حمله علئ ما إذا نسج علئ جهته 
من غير إحداث تحسين فيه 0 أما المنسوج من لونين ؛ كالأبيض في الأبيض 
وأحدهما(") فيه سمرة موشّئ به(" فيبقى في غاية الحسن والجمال ‏ وهو المسمئ 
د(الكمخاء الأبيض) --- فتبعد إباتحتة؛ لأن الزيدة فيه ظاهرة؛ وكذا فيما بيّض من 
أبيضه » وحسن من أصفره وأحمره» وصقل بعد نسجه؛ بل هذا أحسن وأزين من كثير 
من المصبغات » ويبعد أن يحرم غير المصبوغ البراق من القطن» والصوفء والكتان 
وإن خشن» ولا يحرم الأحمر والأصفر الخلقي مع صقلهاء وشدة بريقها بزيادة الزينة 
فيها على المصبوغ من غير الحرير» وما أحسن قول الشيخ إبراهيم المروذي في تعليقه 
آخر الكتاب: أن كل ما فيه زينة تشوق الرجال به إلى نفسها. . تمنع منه. انتهئ . 

والطراز علئ الثوب حرام عليها إن كبر ؛ لظهور الزينة فيه» وإن صغر ٠.‏ ففيه ثلاثة 
أوجه؛ ثالثها ‏ وجزم به في «الأنوار» : إن نسج مع الثوب.. جاز» وإن ركب عليه.. 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» رقم [711]» صحيح مسلمء 

باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» رقم [/517 -488 ] . 
00 في نسخة (أ): وإحداهما. 


() في نسخة (ج) و(د): موسئ فيه. 


5 كتاب العدد م 


5 


د ع 


الِأَمَ صَحّ) كَالْكََانٍ | ذا لّمَْحْدّثْ فيه زيئة كتقش » وَالثَاني: : يَحْوُمٌ ؛ لأن لبْسَه تَزِيينُ 
فَعَلَى هَذًا: رُم العَتَبِيُ الذي عَلَبَ فيه الإبْرنسم» وَنَاح الْكَرّ قطعا ؛ ؛ لاسْيمَارِ 
الإيرَيشو فيه بالصوف الذي هو سَدأة : )و( باح (مصيوة لا يُقَصَد لِزِينَةٍ) بل 


مص أ احْتَمّالٍ وَسَخ؛ كال سْوّدِ وَالْكَحْلِوةٌ ؛ لَانْتِقَاءِ لزي فيهء مَإِن 0 
المضتوغ يتن اليو وَغَيْرِما كَالْأَخْصَر وَالْأَرْرَق: فَإِنْ كَانَ بَرَّاقَا صَافِيَ اللرن: 


-_ه 6 0 2 


حَرْمَ ؛ لِأنَهُ مُسْعَحْسَنٌ يكرَيّنُ به أَْ كَدِرًا مُمْبَعًا. . قَلا ؛ لأن المسَّبّعَ مِنَ الاخضر 
هع مو 
كارت الا شر رمه الازدف يُقَارتَ الكحلىَ . 
يَحْرم ره ذهب وَفْضَْةِ) لحديث: «المكوفى عَنْهَا رَوْحَهَا 3 سن 

0 ٍ المتقكة 98 الْحُلِيَّ و تَخْتَضْبٌ : و تَكْتَحِلٌ )7 
حاشية البكري (©2 

قوله: (إذا لم تَحْدِّتْ فيه زِيئَةٌ كنقش) هو شرط لحل الحرير أغفله في المتن» 

قوله: (وإن تردد المصبوغ ...) أفاد به: حكما فيه علم منه أن إطلاق «المنهاج) 
بحل ما لا يقصد بصبغه الزينة الشامل للمتردد ؛ لأنه لم يقصد به الزينة .. معترض به 
إلا أن يقال: إذا تردد بينهما فقصد به الزينة في الجملة . 
ليب - س9 حاشية لاطي #5 ب بي 
حرم ؛ لأنه محض زينة ٠‏ 

قوله: (ويحرم حلي ذهب...) أي: نهاراء لا ليلا فلا يحرم فيه » بل يكره إن لم 
يحتج إليه ؛ لإحراز ونحوه» واستشكل: بحرمة التطيب ولبس المصبوغ ليلا وفرق: 
بأن ذاك يحرك الشهوة» بخلاف التحلي» قال المحب الطبري: وفيه نظر» واستثنئ 
الأذرعى من حرمته نهارًا: ما إذا تعين لبسه طريقًا لإحرازه. 


01 سئن أبي داود» باب: : فيما تجتنب المعتدة في عدتهاء رقم [: ]سين السائى » ياب: 0 
تجتنب الحادة من الثياب المصبغة» رقم [ه7ه"] . 


© كتاب العدد 5* عا 


رََاء أَبْوَ ذادُود وَالتَسَائِيءُ يإِسْتَاد د حَسَنٍ) والمتكقة: المسترعة بالمشن بكدر 
البو وَهِيَ المغره َِْحهَاء وَيْقَلَ: 22 اخنز فيا يري ب الخ 
الْحَلَْالُ وَالسَّوَارُ وَا حالم وَغَيْرّهَا؛ لإطلاق الْحَدِيثِ ا الإِمَامُ وَالْعَرَِيُ: 

يَجُورُ لها نَّم تائم الفِضَة كَالرَجُلٍ ااا ل التسَاءُ بحِلَهِ 
(وَذ) بر يَحْرُمُ (لؤْلوٌ في الأصَعٌ) من ترد ِلِْمَام, رَجَرَمَ به الْكَرَلُِ ؛ لِظهُورٍ الزّيئَة 
فيه وَالثَانِي: لا يَحْرٌ رُمُ؛ أنه لَيِسَ كَالذْهَب» و بخن على حر كال الأمتي 
وَلوْتَحلت تاس أَوْرَصَاص مم ذهب أو َِّةٍ أ مشايه لَهُمَا بِحَيِْتُ لا يدرف 
إَِاَعْد لتملٍ. لم يَجْز وَإِلَا: قن كَادَتْ مِنْ قَْم يكَريْنُونَ بمفله. ٠‏ له يذ يض 


8 
2 
- 
2 


و ال يمن 0 ل آذ كه 


يَوَهُمُوتهَا فيو. ٠‏ جَارَء (2) يَحْرْم (طِيبٌ في بَدَنِ وَنَوْبِ) 
ليث أَمّ عطي السَابق: ين تتا ؛ (وَطَْام وَكُخْلٍ) ء عير مُحرّمٍ ؛ قياس عَلى 
الْبَدَنِ وَالتَوْبِء (2) يَحْرُمٌ (اكْتحَال يإْمد) ون لَمْ يَكَنْ فيه طِيبٌ ؛ ؛ لحَديث 1 
عَطِيَة السّاِي : (وَأَنْ تكْتَحِلَ) » (إِلَالِحَاجَةٍ ؛ كَرَمَرِ) تكْتَحِلُ به لَبْلَاوََمْسَحُهُ تهَارا: 
7 8م حاشية البكري (©» 

قوله: (ولو تَحَلتْ بحاس ...) أفاد به: تحريم استعمال المموّه في هذه الحالة ؛ 


إن كان لا يعرف إلا بعد التأمل وإلا.. حل » فهو تفصيل في المفهوم وإن كان لا يراد 
به» فالعبارة موهمة » وكذا التحريم لمن تزيّن بمثله. 

قوله: (غير محرم) أي: أن الاكتحال المحرم فهو بنفسه حرام» فمن باب أولى 
إذا اقترن بها الطيب. 


أو 
نه ل 


قوله: (فتكتحل به ليلا. . .) أفاد به: أن في ذلك تفصيلا أوهمت عبارة «المنهاج) 
خلاقه ؛ إذ أوهمت الجواز مطلقا لحاجة» وأن الأصفر كالاثمد خلاف ما أوهمه 
(المنهاج) من اختصاص التحريم به. 
لاا وي حاشية الستياطيي #2 لبح 

قوله: (أو مشابه...) عطف على (مموه). 


َِنْ دَعَتِ الْحَاجَةٌ إَِْهِ في التَّهَارٍ. اجَارَ فيه وَالْحقْل الأطمر - وَهُوَ الصيرٌ يكَسْر 
الجاء كالإنيد فى السرم َه ؛ لِحَدِيثِ أبِي دَاوُود : أنهي حَلَ عَلَى أمْ سََمَة َي 
حَادَةٌ على بي سَلَمه» َك جَعَلث عَلَى عَبْدِهَا صَرَاء فَقَالَ: دما هَذَّايَا أ سَلَّمَ؟!» 
قَقَالَتْ: هوّ صَبِرٌ لا طِيبٌ فيه قَعَالَ: «اجْعَليهِ الَبْلٍ ‏ وَامْسَحِيه ِالتَهَارٍ))70 » أمًا 
لكر 6 3 يدانا 560 00 نه ِ 1 0 1 ر مومع ل 
الِيِضَاءِ حَيِتُ كَرَينٌ بو وَنِيلَ: ل عَخدمُ الأطةة علي البتضاوء وقيل: لا يَخْرمْ 
لإنْمِدُ عَلَى السَّوْدَاءِ ؛ لِأَنَهُ ِسَوَادِه لا يمِيدُهًا جَمَالَا» (7) يَحْرُمُ (إسْفِيدَاجٌ) ب بالذّال 
المعجّمّة) (وَدْمَامٌ) بِضَمٌ المَهْمَلة وَكْسْرِهًا ؛ كر المييرا الْحمْرَةٍ ؟ ا 0 
بها اوج وعدا َم الْإفدٌ في الحاجب » لِأه بعري يو (وَيَِابُ حِناء 
وَنَحْوِوِ) جنيك أي دَاوود السَابق: (وَلا تَخْعَضِبُ»» وَذَلِكَ فِيما يله مِنَ الْبَدَنِ 


كَالْوَجْهِ وَاليَدَيْنِ وَالرَجْلَيْنء وَلَا يَحْرُمُ فِيمَا تَحْتّ الثُيّاب » ذَكَرَهُ الرويَانِيٌ . 


(وَبَحِلَ تَجْمِيلُ فِرَاشٍ وَأَنَاثْ) بأ ترَيّنَبَيََْا الْفِرَاشٍ وَالسُّورٍ وَغَيْرِمَا؛ 
< حاشية البكري (28 
قوله: (وكذا يحرم الإثمد في الحاجب) ذكره للا يتوهم من عدم ذكره أنه جائز. 
قوله: (وذلك فيما يظهر من البدن...) قيد صحيح » فإطلاق المتن الشامل 
للتحريم فيما تحت الثياب معترض به ٠‏ 
1 ا 20 
قوله: (ويحل تجميل فراش ...) قال ابن الرفعة: وأما الغطاء. ٠‏ فالاشبه: أنه 
كالعباب ؛ لأنه لباس » قال 221 إلا أن يكون ليلا . . فعلئ ما مر فى الحلى ؛ 
والأوجه - كما قاله في «شرح الروض) -: أنه كالغياب مطلقا. ْ ْ 


. ]17٠0[ سنن أبي داود» باب: فيما تجتنب المعتدة في عدتهاء رقم‎ )١( 
في نسممة لإش): كالترتياء»‎ )( 


5 كتاب العدد 


4 

أن الْحِدَادَ في الْبَدَنٍ لا فِي الْفْرَاِ دَالمكان + (3) بحل تلقف" بقسل راس 
َقَلمٍ) لِأَظْمَارٍ 50 إِزَالَةٍ وسح 

(قلت: 6 امْتشَاط وَحَمَّامٌ | 


) وَاستَحْداة؛ إن 
ذلك كله ليس هر الزيئة ؛ كما 5ه الرَافِعٌِ في «الشَرْح) وسكت عن الشبيد فى 
الحمام . 


(وَلوْ تَرَكّتِ الإخْدَاد) الْوَاحِبَ عَلَيْهَا كل المدّة أو بَعْضَهًا.. (عَصَتْ 

8 َو م َه - -ه 

ل 
فَإِنَهَا ب 


2و في و نبي 
نَل يَكنْ فبه خرُوحٌ محَرم 


تَعْصِي وَتَنْقَضِي عِدَتْهَا به يِمُضِيٌ المذة. 
ْنَا لَك بَعْدَ المدة) أي: مُدَةِ عد 


(وَلَهَا) أي: المزأةٍ (إِخْدَادٌ عَلَى غَبْرٍ رَْج) مِنَّ المؤتى (تَكَاثََ أ 
١ه‏ حاشية البكري (2 


قوله (واستحداد) هو نتف العانة أو حلقها ؛ زاده لئلا يتوهم من عدم ذكره أنه حرا 


4 1 
0 


لس 98م حاشية الستباطي جه سس 
قوله: (ليس من الزينة) أي: الداعية للجماع » فلا ينافي إطلاق اسمها على ذلك 

في صلاة الجمعة . 
قوله: (عصت) أي: إن كانت مكلفة عالمة بحرمة الترك» فإن كانت غير مكلفة . . 

فالعصيان علئ وليها. 

قوله: (غير زوج) قال الأذرعي: الأشبه أن المراد به: القريب ؛ كما أشار إليه 


القاضي » فلا يجوز للأجنبية الإحداد على أجنبي ولو بعض يوم» قال وينبغى أن يحرم 
)010( رضت )كل 


3 © كتاب العدد # 


عزو اه ع و سخ اوضر 0 6 2 اس 6 في ا'حه 20-0 ًً اه 
دُوهَاء (وَتَحْرمٌ الزََّادة) عَلَيْهَاء (والله أَعْلَمْ) وَدَلِكَ مَأخوذ مِنْ حَدِيتي «الصحِيحَيْن) 
36 ل ا 1 1 كنوع واه الأوسء ]سي 
السَابِمَيْنِ » وَقَدَ ذكرَ هذِهِ المسَائِلَ الرَافِعِيُ في «الشرْح» وَلَمْ يُصَرَّحْ بِحَرْمَةَ الزْيَادَة. 
ا#كثكثكثكثكثكتكتكتا.51 9 ت<ت<ل#©إإ[521 
قوله: (السَابِقَيْنِ) أي: (كنا ننه ...) في حديث أم عطية » وحديث: (لا يحل 
لأمرأة. ‏ ). 
ب اا لل هه حاشية الستباطي 9ه سس 
الإحداد علئ أجنبى. انتهئ » قال في شرح الروض8: وينيقى أن يكون السيد 
كالقريب . انتهئ » وقال الغزي: ويظهر أن الصديق كالقريبٍ» وكذا العالم والصالح, 
وضابطه: كل من يحصل بموته حزن فكل من حزنت بموته.. لها أن تحد عليه ثلاثة 
أيام » هذا هو الذي يظهر ٠‏ انتهىئ . 
قوله: (وتحرم الزيادة عليها) أي: بقصد الإحداد» وإلا فلا يحرم. 


تَنْسيه: أفهم كلامهم أن الرجلّ ليس له الإحدادٌ علئ مَنْ للمرأة الإحداذ عليه 
ولو ثلاثة أيام» لكن قال الإمام: التحزن في المدة المذكورة لا يختص بالتساء » ومنعه 
ابن الرفعة بأنه شرع للنساء ؛ لنقص عقلهن المقتضي عدم الصبر » مع أن الصبرٌ أوجبٌ 


هلام ههج 


© كتاب العدد © ةع 


[في سكن المغتدَّة وَمَُارَمتهَا مسكن فِرَاقها] 
(تجبٌ سكتَى لِمَعْتَدَةِ وطاق وَْبَائن) بحم اث » حَايلا كان أ حَائلا ؛ 
قال تَعَالَى: # أَسَكوهْنَ مِنْ حَيّتُ سَكَي» [الطلاق: +]ء (إلا تاشِرَة) بأن طلقث حال 
تَشُوَزهًا: اال الك 
وَلَوْتَصَرّتْ في الْعِدَةِ. . سَقَطَتْ سُكْتَامَاء فا نْ عَادَتْ إلَى الطاعَة . 2 السكنى. 
وق لَ: إن شرت عَلَى الرّوْحٍ وَهِيَ في تثته. كَلَهَا السَكْتَى في اهدو وَإِنْ خَرَجَتْ 
َاسْتَعْصَتْ عَلَيْهِ مِنْ كل وَجْهِ. ٠‏ فا سكْتّى لَهَاء وَمُستدتَى الصّغِيرَةٌ ابي لا تَحْتَملٌ 
<ه حاشية البعري (» 
قوله: (بأن طلقت حال نشوزها - )٠‏ أفاد به: أنه المراد؛ وإلا فلو تشزت فى 
المدة ف أطاعت عاد حي لكين + وه علن أنه لا نك الصكيرة رأمة يت لا بققة 


لهماء فهما واردتان علئ المتن: 
للب لل قي حاشية الستياطي ج#  __‏ يح 


قوله: (فإن عادت إلى الطاعة...) راجع لمسألتي المتن و«التتمة» لكن في كلام 
غيره التصريح بأن هذا من كلام قول المتولي » وحينئذ فيستفاد مجيء ذلك في الأولئ 
من قول الشارح فيها ؛ كما في صلب النكاح . 

قوله: (وقيل: إن نشزت على الزوج وهي في بيته...) هذا إنما يتأتى في التي 
طلقها حال نشوزهاء أما التي نشزت في العدة.. فلا يتأتى "2 دء ا 

قوله: (وتستثنى الصغيرة...) استشكل استثناؤها: بأن الكلام في المعتدة, 


)00 في نسخة (ج): فلا يناف ٠.‏ 


م كتاب العدد .2 


الْجمَاعَ ؛ فَِنَهَا لا سكْتَئ لَهَا؛ بناءً عَلَى الْآصَحٌ: أنََا لا تَسْتَحِقٌ الَمََةَ حَالةَ النَكَاح , 
جايو و وا 0 في «قصْل يكاح اميه . 
(وَلِمُعْمَدة وَمَاةٍ ني الأظهرٍ) لِحَدِيث فُرَيْعَة - بهم لقا بت الك أت أَبِي سويد 
الْخُدْرِيَ: أَنَّ رَوْجَهَا يل تَسََلَتْ رَسُولَ الله يك آنْ جع إِلَى أَهْلِهَا وَقَالَتْ: إن 


2 21-5212 0 

رَوْجِي لم يَتْركني ذ في مَنِْلٍ يَمْلِكهُ أذنَ لها ني الوجُوع'' 
إِذَا كَنْت ذ و المتررادم الس لطا فال «انكيي في بَبِبكِ حَتَّى يلم 
الْكِتَابُ جه قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتٌ فيه يع أَشهُرٍ وَعَشْرًا صَحَّحَهُ لتزيدي 


وعي" والكَ : لا سُحْتى لَهَاء كَمَا ُو قبي إن البح ول لفُريعة أو لا » وَكَْله 
جه حاشية كروي 43 لي 

قوله: (بضم الفاء) أي: وفتح الراء المهملة بعدها بآخر الحروف ساكنة » ثم عين 
مهملة » ثم تاء التأنيث . 
_ مفلل ل -اي#يث.2ب مللس هي حاشيةالستياطي هيبت ا ب لاملل سم 
والصغيرة المذكورة لا عدة عليهاء وأجيب: بأنه يتصور وجوب العدة عليها باستدخالها 
ماء الزوج. 

قوله: (وكذا تستثنى الآمة...) أي: فلا سكنئ لها وإن كان للزوج إسكانها عقب 
فراغ خدمة السيد ؛ ليحصنها. 

قوله: (وقد تقدم) أي: محل عدم وجوب نفقتها . 

قوله: (ولمعتدة وفاة) أي: إلا ناشزة ؛ كما مر في المطلقة . 

قوله: ( كما هو قضية إذن النبي . . ) أى: : وقياسًا على عدم وجوب النفقة لهاء 


)0( في نسخة (ش): أذن لها بالرجوع . 

)١(‏ سنن الترمذي », باب ما جاء أين تعتد المتوفئ عنها زوجهاء رقم »]١٠١4[‏ سنن أبي داود» باب 
في المتوفئ عنها تنتقل؛ رقم [ 117٠٠‏ » السنن الكبرئ للنسائي » باب: عدة المتوفئ عنها زوجها 
من يوم يأتيها الخبر» رقم [09505]. 
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ا نَنِيًا: «امكي في بَنتِكِ) مَحْمُولٌ عَلَى التَّدذبٍ » جَمْعَا بيهم ايل 
ص مس اج 
عَلى الوؤجوب أَرْجَحْ 7 "» (وَفْع على المذكب) كَالطلَاق جاع فرقة | الَنكًا ف 


الخكاقء سما الْمَسْحْ برِدةٍ وَإِسْلَامٍ وَوَضاعٍ وَعَيّْب ) وَالطرِيقٌ الثاني : تَؤلآن ؛ 
أَحَدمعًا: لا تَجِبٌ؛ أن مُجُدبَهَا بعد رَوَالٍ الماح مشتبعة ار إِنَّمَا وَرَدَ في 
المطافة ايل ع يرما على الْأَضْل» وَالثَالِتُ: إن كَانَلَّهَامَدْحَلُ في ارْتِفَاع التكَاح ؛ 
تك يجار اب أزب ال أ تشع مييق ؛ كل سكت لها قطعا : 
إن لمكن لها مَدحَلٌ في ازتِفَاعِ؛ كَأنِ لَسَح بإِسَْام لزج أو مَأ الرضَعٍ 
مِنْ أَجَِيّ . ٠‏ قفي وجوب السّكتى لَهَا الْمَوْلَانِ وَالرَّابِعٌ: كَالئَالِثِ في شِقَه الأول 
<5) حاشية البكري (8» 

قوله: (والرابع: كالثالث في شقه الأول) أي: إلى آخره؛ أي: فالرابع إن كان لها 
مس99 حت أي ليطي 737#2ل7ب77بتبٌب سسب 
وفرق: بآن السك لصيانة ماء الزوج ؛ وهي تحتاج إليها بعد الوفاة كالحياة» والنفقة 


لسلطنته عليها وقد انقطعت. 
ل 
أن المعتدة ة عن الفسخ باللعان تستحق السكنئ قطعا. 


تبه أفهم كلام المصنف: أن المعتدة عن نكاح فاسدٍ أو وطء بشبهة لا تستحق 
الك ع ني امدق وناك أن سيب التركى ها ل عافد رت فلد بسر 
بالتكاح الصحيح . 

نعم ؛ هي كغيرها في حرمة إخراجها وخروجها إلا لعذر من المسكن الذي لزمتها 
العدة فيه علئ ما يأتي » وحينئذ فعليها أجرته. 


)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): وأجيب من جهة الأول بأن الإذن وقع سهواء والنبي يَكِةْ قد يسهو ولكنه 
لا يقر علئ الخطأ, ذكره الرافعي عن بعضهم . 


0 © كتاب العدد #» 


7 تحب فى الشى الثاني لك 
ل 9 


لَهَا خرُوجٌ) مِنْه» فَلَو اتَمَمَتْ ا 0 
يَجْرْ وَعَلَى الْحَاكِم | ْم مِنْهُ ؛ لأن في الْعِدّةٍ حَقّ الله تَعَالَى وَكَدَ وح حت جَبَثْ في ذَلِكَ 


المسْكن ؛ فَالَ تَعَالَى: لا حُتجُوهُنَّ من يُوتِهنَ ولا يجح © [الطلاق: 000 
البيُوت إِلَبْهِنَّ مِنْ جو أََّا سكن »كَلَ في «الّهاية 0 وَالوّجعِيّةُ كَميِهًا ني ذَلِكَ ؛ 
قال في المطلّب): و تسن عالة 4 في «الأمى وَفِي «الْحَاوِي) وَالمهَدّبٍ): أ 
لور أذ تشعتها ص 50 اليه . 


(كَلْتُ: وَلَهَا الخرُوحٌ في عِدَةِ وَكَاةٍ وَكَذَا بَائِنٌ ذ في النَّهَارٍ لِشِرَاءِ طَعَام وَعَرْلٍ 

وَنَحُوه) لِحَاجتَهًا إلى ذَلِكَ : ا ا ا 

© حاشية بكري 449+ ال __-__ يسح 

قوله: (والرجعية كغيرها) هر المعتمد». وقال الأذرعي: أنه المذعبٌ») 
والزركشي: أنه الصوابٌ تبعا للسبكي في قوله: أنه أقوئ . 

كب سسسسس وي عاقبية السشياطي 4# سي 

قوله: (وتسكن في مسكن ...) سيأتي في كلام المصنف بيان المراد به وما يستثنئى 


قوله: (قال فى «النهاية»): والرجعية كغيرها فى ذلك , قال فى «المطلب»)...) 
هذا هو المعتمد ؛ فقد قال السبكى: إنه أولئ ؛ لإطلاق الآية » والأذرعى: إنه المذهب 
المشهور » والزركشى: إنه الصواب . 

قوله: (في النهار) أي: لا في الليل » إلا أن لا يمكن ذلك إلا فيه . 

قوله: (لحاجتها إلى ذلك) يفيد: أنها إذا لم تحتج لذلك ‏ كأن كان لها من يقوم 
عنها بذلك -.. فليس لها الخروج لهء قاله الإمام وغيره. 


كتاب العدد 08 


وَء 


عَبَرَ في «الرَّوْضَةَ) ك«أَصلهًا» ا طْعَام أو قطن أو بي عَزْل؛ (وَكَذَا لَبنَا إلى 
دار جَارَ َإزَل َو وَكَخوع) أي ذه 0 
[َوْجها]” 0 ل مُجَاهِدٍ : أن أن رجالا استشْهُوا ل قَثَالَتْ 
نسَاؤّهُم: يَا رَسُولَ الله ؛ إِنَا تشتؤحشن في يوي قتِيث عند إخقاتاء كد هن 
َسُول الله ل أنْ يَتحَدَئْنَ عِنْدَ ِحدَامُنَ فَِدَا كَانَ وَقْتُ الوم - تأوي كل امرأة 
إِلَى بَمْتهَا)' رَوَاهُ الشَافِعيءٌ تالتهقر» نونعي ماتخ ؛ لِما در إِا بيه 
كَالرَّوْجَةَ ؛ إذ عَلِيْهِ الْقِيَامُ كتاييها ٠‏ (رتتقل » مِنَ المسكن لِكَوْفٍ مِنْ هَدْم أو غَرَقِ) 
0 ا ا الو ع لحرو تن 
قوله: (بشراء طعام أو قطن) أفاد به: أن التعبير بالواو أَوْلى من التعبير ب(أو) ؛ 
لئلا يتوهم اشتراط الجمع من الواو. 
عيب > > حب و له هيه لاطي سس تت 
مي ا ب ا ل 1 لسر 
عبر عبر ب(أو) وب(البيع) في جانب الغزل ؛ فإن الغالب أن المرأة تبيع بع الغزل لا تشتو 
قوله: (للعائس فيها) يفيد: لك 
وبه صرح الأذرعي وغيره. 
قوله: (إذ عليه القيام بكفايتها) يفيد ما نقله الشيخان عن المتولي وأقراه: أن البائن 
الحامل كالرجعية ) قال لدي : وهو مفروض فيما إذا حصل لها النفقة» فلا تخرج 
لأجلهاء لكن لها الخروج لبقية حوائجها من شراء قطن ونحوه ؛ لاحتياجها إليه في غير 
النفقة» وكذا إذا أعطيت النفقة دراهم واحتاجت في الخروج لشراء طعام. 
قوله: (وتنتقل . ..) أي: إلى أقرب المساكن إلى ذلك المسكن » وفي وجوبه مايأتي . 


غ0 زيادة من نسخة (ش). 
(؟) الأم للشافعي» كتاب الشغار (0937/7)» السئن الكبرئ للبيهقي » باب: كيفية سكنى المطلقة 
والمتوفئ عنهاء رقم .]١157٠01[‏ 


"0 كعاب العدد » 


0: 


عَلَى تَفْسِهَا أَوْ مَالِهَا (أَوْ عَلَى تَفْسِهًا) مِنْ فسَّاقٍ مُجَاورِينَ َهَاء (آو تَآدث بالجيرَانٍ ‏ 
َو هُمْ بهَا أذئ شَدِيدا » والله عْلّمُ) لِلْحَاجَةٍ جَة إلى ذَلِكَء وَقَد ذكْرَ ذَلِكَ كُلهُ الرَافْعي 


5-5 
1 عم © 


في «الشَّرْح) وعم يسدق به الجيرّان ا ا قل تعالي: ظْ 
يَأنَينَ يدس 0 مبَيَتَةَ # [الطلاق: ]١‏ الْمَذَاءة ةِ اللّسَانِ عَلَى الْأَحْمَاءِ . 


3-3 


8 حاشية البكري (8© 
قوله: (ومما يصدق به الجيران اللحْمَاة.:.) أي: وهم أقارب الزوجء وقد 

يطلقون على أقارب الزوجة فلا يردون علئ المصنف ؛ لأنهم مما صدق كلامه ٠‏ 

ل ._للاااااس# جخاشية الستباطي #5 -لبلبل 0 
قوله: (من فساق مجاورين لها) به مع قوله قبل (علئ نفسها أو مالها) يظهر 
قوله: (أو تأذت بالجيران...) خرج بهم: الأبوان؛ فإن(2 تأذت بهما أو هما 

بها.. فلا ينقل واحد منهم ؛ لأن الوحشة لا تطول بينهم . 
قوله: (شديدا) احتراز عن اليسير ؛ إذ لا يخلو منه أحد. 

هم بها أذَى شديدًا إذا كانوا جيرانًا؛ بأن كانت في دار مجاورةٍ لدارهم » فإن كانت هي 

وهم في دار واحدة ؛ فإن اشتد أذاها بهم.. نقلوا عنهاء أو أذاهم بها.. فكذلك إن لم 

يتسع لها ولهم ؛ أو كانت ملكها أو ملك أبويهاء وإلا.. نقلت هي عنهم » قال الأذرعي: 

وكأن المراد بكونهم ينتقلون عنها فيما إذا كانت ملك أبويها: أن الأولى ذلك( , وإلا. . 

فالخيرة للأبوين . 
تَنْسِه: لو لزمها العدة في دار الحرب ولم تأمن على نفسها ومالها ثَمَّ. . هاجرت 

منهاء وإلا.. فحتئ تنقضي العدة » ولو زَنَتْ وهي بكر. . غربت » ولا يؤخر تغريبها إلئ 


06 فى نسخة (أ): ما إذا. وفي نسخة (ج): فإذا. 
)١(‏ في نسخة (ج) و(د): أو كانت ملكها أو ملك أبويها ؛ أي: الأوليع ذلك : 


9 كتاب العدد ©* 50 


(وَلّو التَقَدّثْ إِلّى مَسْكَن بِإِذْنِ الرَّْج فَوَجَبَتٍ الْعدَهُ قَبْلَ وَصُولهَا إِلَبِه.. 
عَْدثْ فيه عَلَّى النّصّ) لِأنَا مَأمُورَةٌ بالمقّام فبهء وَقِيلَ: تعد في الْأَوّلِ؛ لأنَهَالَمْ 
تَحْصَل وَفْتَ الاق في الثاني ؛ وَقِيلَ: اسه ما لاوا غير مسْتَقرة مُسْتَقَرَةٍ في وَاحِدٍ 
ل لَّ: تَعْمَدٌ في أذ ريهمًا إِيَْا ع 


لقرَاق» وَإن اشتوهاءء حيرت » آنا إذا وَيَدَت الْعذَهٌ يد وَضولهًا َِا إلى الثاني . . 


2 


نقد فو جَزْمًا ون َم تقل الأميعة نالو( قر . نَنِي الْأَوَّلِ) تَعْمَدٌ 


(وَكَذَا َو أذنَ ثم وَجَبَثْ قَبلَ الخروج) ونه. ٠‏ فَإِنََّا تعمد فيه . 
(ولد دن في انعغال إلى يلد فكتنكن) زينا أي كان وجيت لذأ قل 
6 ص 2-6 .6 مم 3 5 35 ملا ه وص 2 0 . : 
الخْرُوجٍ مِنَ البَلَدِ؛ أي: قَبْلَ فِرَاقٍ عمْرَانه. . اعْتَدثْ فِي مَسْكنِهًا مِنْه» أو يَعَدَ 
0 


ل 


| سس مصل 8 حاشية الستيياطق 2ه ببح 
انقضاء عدتهاء ويخالف تأخير الحد لشدة الحر واليرد؛ ولأنهما يؤثران في الحد 

يعينان”'' علئ الهلاك » والعدة لا تؤثر في الحد, وتنقل لأمور أخرئ تأتي في كلام 
ل 

قوله: (اعتدت فيه) أي: ولو عادت إلى الأول ؛ لنقل متاع ونحوه. 

قوله: (نفي الأول تعتد) قال في «الروضة» ك«أصلها): ما لم يأذن هو أو وارثه 
لها في الإقامة في الثاني . . ففيه تعتد. 

قوله: (ولو أذن في انتقال إلى بلد...) مثله: ما إذا أذن لها في السفر إليها من 
غير تعيين انتقال وغيره ؛ كما ذكره الروياني وغيره. 

قوله: (أي: قبل فراق عمرانه) أي: إذا لم يكن له سورء وإلا . فقبل فراق سوره ؛ 


)١(‏ في نسخة (أ): ويفضيان. 


65 عا كتاب العدد م 


ست ضر 


الْخْرُوجٍ مِنْهُ وََبْلَ الْوْصُولٍ إِلَّى الثاني . . فيه الْخْلَافُ السَّابِقٌ ‏ أَوْ بَعْدَ الْوَصّولٍ 
لبه . اعْمَدَّثْ فيه جَرْمَاء (أَو) أَذْنَ (في سَفَرٍ حَجّ وَتَجَارَة" ثُمَّ وَجَبَثْ في 
الطريق ٠.‏ فَلَهَا الرّجُوعْ وَالمضِيٌ) وَهِيَ مُحْتَد في سَيْرِهَا ؛ (فَإِنْ مَضَتْ) وَبَلَعَتِ 
المقْصِدَ. . (أَنَامَتْ) فِيه (لِقَضَاءِ حَاجَتَهَاء نّم يَجبُ الرّجُوعٌ) في الْحَالٍ (لتَعْمَد 
الْبَقِيَه ي المسْكن) فَإِنْ كَانَتِ الْعدَهُتثْقَضِي فِي الطريق.. وَجَبَ الرّجُوعَ أَيْضًا فِي 
الْأصَحٌ ؛ للْقَرْبٍ مِنْ مَوْضِع امدق 0 
ا مله حاشية البكري (2© 

قوله: (فإن كانت العدة تنقضي في الطريق...) أفاد به: لزوم الرجوع في هذه أيضا 
بخلاف ما أوهمه «المنهاج» من قوله: (لتعتد البقية في المسكن) لأن هذا لا تصل إليه . 
بل له حاشية الستباطي  -##‏ بحبح 
أخدًا من قول الأذرعي وغيره: المتجه اعتبار موضع الترخص . 

قوله: (فلها الرجوع والمضي) أي: والرجوع أولى. 

قوله: (أقامت فيه لقضاء حاجتها) أي: ولو زادت علئ المدة التي لا تقطع السفر» 
بخلاف ما لو كان السفر لنزهة» أو زيارة» أو لحاجة الزوج.. فلا تزيد علئ المدة 
المذكورة» فالسفر” لذلك كالسفر للحج والتجارة في جميع ما ذكر فيه إلا فيما ذكر 
فقط. ومحل عدم جواز الزيادة على ما ذكر في القسمين بل في سفر النقلة أيضا: إذا لم 
يقدر لها مدة» وإلا.. استوفتها » ولو أخرت عن المدة التي قدرها لها الشرع أو الزوج.. 
عصت . إلا لعذر ؛ لخوف في الطريق » وعدم رفقة . 

ولو سافرت معه لحاجته.. لزمها العود» ولا تقيم بمحل الفرقة أكثر من مدة إقامة 
المسافر إن أمنت الطريق ووجدت الفرقة ؛ لأن سفرها كان بسفره فينقطع بزوال سلطانه 
واغتفر لها مدة إقامة المسافر ؛ لأنها خرجت تابعة للزوج فلا تبطل عليها أهبة السفر. 


)010( في )غ( رج( (رش): أو تتجاوة: 
)١(‏ في نسخة (أ): بالسفر. 


222222222222227 


وَإنْ لّمْ تَمْضٍ.. اعْمَدَتِ اليه بي مَسْكَيِهَاء وَلَوْ وَجَبَتِ الْعِدَهُ قَبلَ الْخْرُوج مِنْ 
مَسْكيهًا . لم ترج ينةء أْبَمْدَ اُْوُوج من لِسَمرِوَلَمْ تارف عمْرَانَ البّد. . لزِمَهَا 
الْعَؤدُ لَه ؛ لأنَهَا لم تشْرَحْ فِي السَّمَرِه وَقِيلَ: تتَحَيّرُ بَبْنَ الْعَوْدٍ وَالمضِيّ ؛ لِتَصَرّرِهَا 
بتَرْكهِ الممّوّتٍ لِعَرَضِهَاء وَقِيلَ: الا الح شري سس امار يَلَرَمُهَا 
حا سر 


الا ان 00 ل الأَصْلَ : : عدم م ادن ؛ فيَحِبٌ 58 في لحان إلى 
ار المأنُو» وَل وَاََّا على لذن في الْحُوُوج. لا يَحِبُ الْجوعٌ في الكل 
(وَلَوْ قَالتُ: ١تَقلئَني))‏ 1 أَوْنْتَ في المَقَلة إلى / هذه ٠‏ الذَّار كاد هما (قثال: بل 
أَوْنْتُ) ة في الْخْرُوجٍ ِليْهَا (لِحَاجَةٍ) ذَكَرَهَا فَاعْتَدّي في الأولى . ٠‏ (صَِدقٌ) بتمينه 
جع حاشية البكري (©>» 

قوله: (وإن لم تمض) هذا قسيم قوله: (فإن مضت وبلغت المقصد) . 

قوله: (ولم تفارق عمران البلد) أفاد به: أن الطريق الشامل في المتن لعدم مجاوزة 
العمران الموهم لجواز المضى ليس على بابه » فإنه لا يجوز فى هذه الحالة الذهاب. 
ولك أن تقول: ليس هذا في الطريق ؛ إذ طريق السفر عادة لا تكون إلا بعد مجاوزة 
العمران: 

قوله: (والعمرة كالحج) أفاد بذكرها دفع توهم الاختصاص بالحج من الاقتصار 
عليه . 

قوله: (لا يجب الرجوع في الحال) أفاد به: أن في الحالين يجب الرجوع» لكن 
في حالة الانقللاب يجب فور » وفي غيرها لا يجب فورًا. 
تت 0 

قوله: (لا يجب الرجوع في الحال) أي: بل بعد قضاء حاجتها إن كان الخروج 
لها ؛ نظير ما مر في السفر لها . 


ا رو اا 2 


(عَلَى المذْمّب) لِأَنَ الأضلّ: عَدَمْ الإِذْنِ فِي الَقْلَهَ وَمُقَابلهُ: تَضْدِيعَهَا بِيَمِينهًا؛ 


أن الظاهِر معَهَا بوتا في اَي وَهُمَا تَلانٍ مَحْكيّانٍ يما ل المت الرّوْجَهُ 
وَوَارِتُ الزَْحِء وَالمذَْهَبُ: تَضْدِيقُا ؛ لِأنَهَا أَعْرَفُ بِمَا جَرَى مِنَ الْوَارثِ بِخْلَافٍ 
الزؤج ٠‏ 

(وَمَْل يَدَوِية وَبَِتها مِنْ شَعْرٍ . . كُمَنْزِلٍ حَضْرِ نَةِ) فَعَليّهًا ا 
عِدَبَهَاء فَإنِ ارْتَحَل في أَنْتائِها قَْمُهَا. . ا ا ؛ للشذويق أذ أهلها فط 
م / 2228222 5 0 م2 أ- 2 مه > / 
وَفِي الْبَاقِينَ وه وَعَدَدْ. ١‏ قبل تكد يهم , 2 ِو وَالأصَحُ: تَعَحَيّرٌ بَينَ الإقَامَة 3 
وَالارْتَحَالِ7 ؛ ادق َه اهل غير توحشة : 
سو ل شي لكي 29 تل ححيييييا يه 

قوله: (وهما قولان محكيان. . .) أفاد به: أنه يئاء على مسألة أخرئ والترجيح 
نخلف» ولا اعتراض ذلك على المتخ: 

قوله: (فإن ارتحل في أثناتها. ..) أفاد به: جواز الارتحال لهاء فلم يكن بمنزلة 
حضريه عن كل وجة. 
لل © حاشية الستباطه © ل ب ببح 

قوله: (فيما لو اختلفت الزوجة ووارث الزوج ...) أي: في الإذن في النقلة » أما 
لو اختلنا فى أصل الإذن.٠‏ فالمصدق الوارث بيمينه ؛ كالموّرّث؟ لآن الأصل: عدم 
الإذن. 

قوله: (فإن ارتحل في أثنائها...) خرج بذلك: ما لو خافوا من عدو فهربوا ولم 
ينتقلوا» وأمنت هى .. فلا يجوز لها أن تهرب معهم ؛ لأنهم يعودون إذا أمنوا. 

قوله: (والأصح: تتخير...) قال البلقيني: محل تخييرها إذا مات عنها زوجها 
أو طلقها بائئّاء أما إذا طلقها رجعيًا وهو فى المقيمين واختار إقامتها . . فله ذلك قطعا ؛ 
)١(‏ تتخير غيرٌ رجعية اختار الزوج إقامتها ؛ كما في التحفة: (//91 4 )» خلافا لما في النهاية: ١59/1(‏ 

)١1١‏ والمغني: ):٠5/7(‏ حيث قالا بعدم الفرق بين البائن والرجعية. 


22222 222122222222222 نك 


(َِذَا كَانَ المسْكَنٌ) ممْلوًا (لَهُ وَيَلِيُ بهها. تَعين) لأن كنتد فيدء لما تَقَدّء ) 
(5ا يح نه إلاني عد داب هر »تمس تأجر) بصع في طهر كما تقد 


3 


فى لتاب لجار (وقيل : باط ) قلعا . والداق: أن المستاجر يَنْلاك المققعة 

حر افيا لور ب سيت يبه 
قوله: (لما تقدم) أي: من الآية في ذلك . 

لس سس وه حاشية السشباطي 48 لح 

إلحاقًا له بالزوجة في ذلك » قال: ويشهد له نص «الأم» فإن فيه: وإن كان المتوفئ عنها 

أو المطلقة طلاقا بائمًا بدوية... وساق الكلام عليه» ثم توقف فيه من جهة أنه مقصر 


بالطلاق وترك الرجعة . انتهئ . 

ولو ارتحلت معهم.. فلها أن تقف دونهم في قرية أو نحوها في الطريق لتعتد؛ 
لأن ذلك أليق بحالها وأقرب إلى موضع عدتهاء بخلاف الحضرية المأذون لها" في 
السفر لا يجوز لها الإقامة بقرية في الطريق ؛ لآنها ساكنة متوطنة والسفر طار عليها فتعتد 
في الموطن أو المقصد, وأهل البادية لا إقامة لهم في الحقيقة ولا مقصد ولذلك لم 
تلزمهم الجمعة . 

قوله: (مملوكا) أي: هو أو منفعته ؛ أخذًا مما يأتي . 

قوله: (ولا يصح بيعه إلا في عدة ذات أشهر ...) أي: ولو توقعت مجيء الحيض 
في أثنائها ؛ كأن كانت بنت تسع سنين فأكثر ولم تحض نظرًا للحال» فإذا حاضت. . 
فللمشتري الخيار» فلا ينفسخ البيع ؛ كما في اختلاط الثمار المبيعة بالحادثة حيث لا 
يغلب فيه التلاحق » واستثنئ الزركشي من عدم صحة بيعه في غير المستثنى: ما لو كان 
قد رهنه بدين ثم حل الدين بعد الطلاق ولم يمكنه وفاؤه من محل آخر ٠.‏ فيصح بيعه 
فى الدين ؛ لمديقه . 


قوله: (والفرق...) أي: بين القطع بالطلاق هنا وإجراء الخلاف َب 


)١(‏ في نسخة (أ): بها. 


و 


3 وى 2# 0 2 أ 7-06 ٌِ 00 0 ره 0-7 0 2 2 
وَالمِعْتَدَةً لا تَمُْلكهًا ؛ فَكَأن المطلٌ بَاعَهُ وَاسْتَدْنَى مَبْمَعْتَهُ لتفسه مُّدة مَعْلومّة » وَذْلِك 
باط 

فو برج سس 22 0 5 2 ءِ 1 

(أَوْ مُسْتَعَارًا.. لَزِمَنْهَا فيه فَإِنْ رَجَمَ المعِيرٌ وَلمْ يَرْضَ بأجْرَةٍ.. نقلت) 

0 5 75 2 اراك زوه 0 01 اله 

بخلاف ما إِذَا رَضِيَّ بها . فَتَلرَمُ المطلى وَلَا تُْقَلَ (وَكَذَا مُسْتَأَجَرٌ انقضت مدته) 
اللتة0ة10لتتثتتثكثثثككثكثكثككتكتك1118ش0100030٠‏ للتلكل0 

تنْسيه: تُّقدّم المعتدة بحق السكنئ في المسكن التي كانت فيه عند الفرقة وهو 
مملوك للزوج علئ الغرماء والورثة ؛ كما مر في الثاني" أول (كتاب الفرائض) ومحله 
فى الأول: إن طلقت قبل” إفلاسه والحجر عليه » وإلا.. ضاربت الغرماء بأجرة مثل 
المنزل المذكور» فإن كانت ذات أشهر . . فظاهر » وإلا . . ضاربت بأجرة مثل مدة عادتها 
إن لم تختلف » فإن كان لها عادات.. فبأقلهاء أو لم يكن لها عادة.. فبأقل مدة 
الإمكان» فلو زادت.. رجعت علئ الغرماء » أو علئ المفلس إن أيسرء وإن نقصت.. 
استردو1©) ما زاد. 

قوله: (فإن رجع المعير) أئ: عن عاريته ولو الواقعة بعد العدة» خلافا 0 
الرفعة» وكرجوعه: الحجر عليه”؟' بسفه أو جنونٍ أو فلس » وزوال ملكه عنه. 

قوله: (نقلت) وإن رضي بإعارة.. فلا يلزم الزوج قبولها ؛ لما فيه من تحمل 

قوله: (بخلاف ما إذا رضي بها) أي: قبل نقلها ؛ كما يفهم من تقرير الشارح » 
فإن رضى بها بعد نقلها؛ فإن نقلت إلى مستعار.. وجب ردها إلئ الأول» أو إلى 
مستأجر. . فوجهان» كذا نقله الشيخان عن الروياني» قال الأذرعي: والأقرب عدم 
وجوب ردها إلئ الأول في الحالين ؛ لأن النقلة حصلت ولا حاجة إلى الخروج ثانيًا» 
)000( في نسخة (أ): في البابين. 
(0) في نسخة (د): بعد. 


ع2 في نسخة (ج): استرده 
(:) في نسخة (د): المحجور عليه. وفي نسخة (ج): المحجر عليه . 


+ كتاب العدد © 30 


َه ذا ل يَرْض مَالِكة يعَجْدِيد جار .٠‏ تقل مِنه: خلا ما إِذَا رَضِيَ يذَلِكَ : 
(أَو) مَمْلُوكًا (لهَا. ٠‏ اسْتَّمَرتُ) فيه م (وَطْلَبَتَ الْأَجْرَة) م مِنَّ المطلق ؛ قَالَهُ 
كاد «المهدّب) وَ«التَهُذِيبِ), وقال ضَاحّ ١الشَامِلِ)‏ وَغْيْره وَضحْحَهُ في 
«أضل الرَّوْضَةة): : تََثَيرٌ بَيْنَ الاسْتَمْرَار فيه بإغعَارَ أَوْ إِجَارَةٍ وَهُوَ أَوْلَى » وَبَيْنَ طُلَبِ 
لتقل إلى غَيْرِ. 
(فِنَ كَانَ مَسْكَنُ النّكاح تَفيسًا. . قَلَهُ انَل إلى لاتق بهاء أَوْ حَسِيسًا. . فَلَهَا 
ار ٠.‏ رو ًَ 7 
الامْتتَاع) مِنَّ الا رار في وَطَلْبٌ الل إلى لائني بهَاء وَحَيْثْ دده .٠.‏ يبي أن تقل 
إل قريب من المنقول عَته بكسب يحب م لين وطاطز كامية أن ذلك وَاجِتء 
سس سسجتي الليكري #)7 سس سسس٠7س7٠7تتسييي‏ 
قوله: (تتخير...) أفاد به: أن المعتمد ما صححه فى (الروضة» » لا ما أفهمه 


«المنهاج» من لزوم الآأجرة بكل حال ومن لزوم البقاء فيه.. فلا يجب على ما في 
«الروضة» المعتمد. 
علس ل ملل #© حاشية السنباطي #5 ل 
والظاهر: ما جزم به الروياني في الأول ؛ لإمكان رجوع المعير عن عاريته . 

قوله: (وقال صاحب «الشامل» وغيره وصححه في (أصل الروضة»...) هذا هو 
المعتمد » ا (المنهاج) عليه وإن حمله الشارح على الأول» وقضية 
كلامه: أنييا لذأ + تستحق الآجرة إلا بطلبها؛ وهو كذلك + فلو مضت مدة من غير مطالة 
بأجرتها. . لم تستحقها ؛ كما لو وقع ذلك في صلب النكاح”"» بل لو سكن الزوج معها 
فيه مدة.. لم تستحق عليه إن كانت أذنت له في ذلك من غير تعرض لأجرة» قال 
62 في نسخة (أ): كما لو دفع ذلك في النكاح . 


11 9 كتاب العدد م 


يمد اَل الْْجُوب وترم في الاشيهاب . 

(وَلَيِسَ لَهُ مُسَاكَئَيُهَا وَمُدَاخَلَتّهَا) حَيْتُ قَصَلَتِ الدَارٌ عَلَى سَكتَى مثلها ؛ له 
يَمَعُ ِيهمًا مِنَّ الحَلوَة ويا وَهِيَ حرام َالو تيو (كإ ان في اذا مخز 
م 00 ء 00 0 
لَهَا مُميْدٌ ذَكَوَ أَو) مَحَرَم م (له) جُمَيدٌ (أثقى » أز رَوْجَةٌ أخرّئى) لَهُ (أوْ أمَة "'.. جَارَ) 
نا كر لِانياء المخذُور ذيوء لكن يعر 5 لا يُْمن ممه ال ولا عزرة 


بالمجئونٍ وَالصَّغِيرٍ”") الي 0 
3 ل 
قوله: (المحذور فيه) وهو الخلوة بها. 
2 ا ع يج ا 
استحقت أجرة ذلك المكان إلا أن تبيحه له صيريجا : 
قوله: (واستبعد الغزالي الوجوب...) قال الأذرعي: الحق: عدم الوجوب » بل هو 
أولى ؛ تقليلا لزمن الخروج ما أمكنه؛ قال ابن شهبة: وفيه نظر» والظاهر: الوجوب ؛ كنقل 
الزكاة إذا عدم الأصناف في البلد وجوزنا النقل ؛ فإنه يتعين الأقرب” ٠"‏ . انتهئ » وهو ظاهر. 
قوله: (حيث فمّلت الدار على سكنئ مثلها) التقييد بذلك ؛ لأنه محل الجواز 
الآتى» احتراز عما إذا لم يفضل على ذلك . . فليس له ذلك مطلقا . 
قوله: (فإن كان في الدار محرم. . .) أفهم كلامه أنه لا يكفي في الجواز الأجنبية؛ 
وهو كذلك إن كانت غير ثقة» وإلا .. اكتفئ بها فيه ؛ لجواز خلوة رجل بامرأتين ثقتين؛ 
بخلاف عكسه ؛ أعني: خلوة رجلين بامرأة فلا يجوز ؛ كما صرح به في شرح المهذب) 
لأن المرأة تستحي من المرأة فوق ما يستحي الرجل من الرجل ٠‏ 
قوله: (الذي ل مميز) نضسد: حمل كلام المصنف علئ المهيز ولو صغيرا» ويه 


)000( في نسخة (ش): أو زوجة أخرئ له أو أمة. 
(6) في نسخة (ش): والصبي. 
() في نسخة (أ): فإنه يتعين الوجوب . 


© كتاب العدد ©+* ا 
(دَاوْ كان في الذار حير مََكَيَهَا أحَدّمُمَا وَالْدَعَدٌ الأخرّئ» فإن الخدت 

ع - 
المرَاقٌ ؛ كَمَطبخ وَمُسترَا) وَمِصعدل إلى السّطح . ٠‏ (اشتْرط مَحْرَم) ا 


الْحَلوَةَ فِيمًا انه / (وَإلا. ٠‏ قَلا) ده 0 
ا دي 720 نه زعا 
(وَيْبَغي أن يُعْلقٌ ما بََِهُمَا مِنْ بَاب , وَألَا يَكونَ مَمَرُ إِحْدَاهُمَا) يَمْرٌّ فيه (عَلَى 
00 ص > 
الأخزى ) كينا اشم طيهًا صَاحًا(0) «التَهْذِيتِ) وَل التجمّة) وَعَيْدْهْمَاءِ حَذْرَا مِنّ 
الحَلْوَةِ في ذَلِكَ » وَمِنْهُمْ مَنْ آ م يشْتَرطِ الَانِيَ ؛ كَمَا في الْبَيْتيْنِ مِنَّ الْخَانِ . 
0 


(وَسْفْلَ وَعْلَوْ كَدَا رو حجر ) يما ين اذ نه إن انَسَدّت المرَافق . + اشر 
مَحَرَمْ ) وَإلا. الى ارط 
ا سس لاوم حاشية البكري (8» 

قوله: (ومنهم من لم يشترط الثاني) المعتمد: الاشتراط » فاعلم. 
تس و و ا ا 2 شل 
صرح في فتاويه » قال: ور يشترط أن يكون بالغا عاقلا » أو مراهقّاء أو مميرًا يستحي منهء 


وهو المعتمد وإن نقل فى «الروضة») ك«أصلها» عن الشافعى اعتبار البلوغ مع التمييز» 
وجرئ عليه ابن المقري في «روضه) قال الزركشي: ولا بد فيه أن يكون بصيرًاء فلا 
يكفى الأعمين ؛ كما لا يكنى فى السفر بالمرآة إذا كان حرم لها؛ 

قوله: (وسفلٌ وعلوٌ. ..) قال المحاملي: والأولى أن يسكنها العلو حتئ لا يمكنه 
الاطلاع عليها. 

حََاتمة: لوومات عن تركة وتبرع الوارث بإسكانها. . لزمها الإجابة » قال الرويانى 
تبعا للماوردي: : وغير الوارث كالوارث في ذلك حيث لا ريبة فيه» قال في الروضة): 
وفيه نظرء ووجه بأنه نقل ‏ كالرافعي ‏ عن الإمام في ( باب القسامة) أنه لو تبرع أجنبي 
بوفاء دين ميت مفلس .. لم يلزم الدائن قبوله » بخلاف الوارث » وبأن اللزوم فيه تحجّلٌ 


(00 في تسكة (ش): صاحب: 


وو نف هد هته 8ه 6ه الى 
.اها ها فاه ود وفدا قاع هد فا هدقع هاف عقاه هش عقاه عا عقا ماه واه واو واوا.ر واو رار .قاف هد هد هاه عا ع هم ع * 


سس سس وي ا لشي المسشياطي ب ل ل سس 
وأجيب عن الأول: بأن ملازمة ا 0 
فيه القبول» وإلا فيلزم تعطيله» وبأن حفظ الأنساب من المهمات المطلوبة » بخلاف 
أداء الدين . 
وعن الثاني: بأنه إنما يصح لو كان التبرع عليهاء وليس كذلك ؛ إذ التبرع إنما هو 
على الميت » ولو لم يتبرع أحد بسكناها. . استحب للإمام إسكانها من بيت المال؛ لا 
سيما إن كانت [ممن](" تنّهم بريبة » ويلزمها ملازمته ؛ لاطا لمن تمعد عله انتهي: 


هلام ةنق 


)١(‏ في نسخة (أ) و(د): مما. 


صحنة 2300 > 
يك 


9 باب الاستبيراء 48 سب |8 


د 7 كُّ اتير 12 حدوثا نا أو 00 ؛ لتغرّف و ًَُ 


-- 
- 


م مَ بشِرَاءِ أَوْ إزثِ أ هِب أو سَنِي أَوْ رَد بِعَيِبٍ 
0 10 0 0 م 2 
أو تحَالفب أو إقالةٍ) أو قبول وَصِيَّة الما امات لان ترا 
أ 2 ن -ه بت عايه ءِ 
0 ا يرُ المقُورَاتٍ وَيذخُل فيد الصّخر 
بد أَوْطَاس : رلا و0 امل حر 
تضع » ل 
© حاشية البكري (» 

قوله: (أو قبول وصية) زاده ليعلم عدم استيفاء المتن للأقسام . 
لشي ويه حاشية الستباطي #4 ل__#_#_#_ ‏ لح 

قوله: (بسبب ملك اليمين حدوثا. ..) اقتصر على ذلك ؛ لأنه الأصل » وإلا فقد 
يجب الاسعراء بغير سخدوث الملك*" أو زواله + كآن وطع آمة غير غلانا أنها أمنه ء كبا 
مر علئ أن حدوث ملك اليمين ليس بشرط » بل الشرط ‏ أخذا مما يأتي ‏ حدوتٌ ملك 
الاستمتاع على الوجه الآتى» وقد يراد به ذلك . 

قوله: (أو سبي) أي: مع قسمة؛ لأن السبي لا يحصل به الملك وحده» بل مع 


)١(‏ في نسخة (ش): ألا لا توطأ. 

(؟) سنن أبي داودء باب: في وطء السباياء رقم [161؟] » السئن الكبرئ للبيهقى » باب: استبراء من 
ملك الأمة : رقم [ 5:4 +]١‏ السين الكبرئ للنساتي > بات: الاسبراء في البيع + رقم .]1١41[‏ 

() في تسخة (إد): بغير حدوث اليمين. 


1 


الاي له غير المشييّة عَلََْا؛ جاع حُدُوثِ الْلك» وَأَحَدَ مِنَ الإطلاق في 
0 ان ين الكر وغيره ؛ و لض من 7 تعيض رن الآيسة ِسَةِ وَالصَغِيرَة 
بمَنْ ة تحِيضٌ في اخيَارٍ قَْرِ اْحيض وَالطُوْرِ خَاًا وَهُوَ كود كَمَا سأي . 

(وَيَحِبّ) الِاسْتبْرَاءٌ (فِي مَكَاتبَةٍ اا أي : عَكَدَهَا الشيد؛ لكؤد ملك 
الاسْتمتاع بَعْدَ رَوَالِهِ بالكتَابَة» وَكَذَا لَوْ فكت الكتابةٌ.. يحب (وَكَذَا مُرْتَدَة) 
عَادَتْ إلى الإسْلامٍ َنيَب اسْيرَاقُمَا (ني الْأَصَمّ) لِعَوْدِ مِلْكِ الاسْتِمْمَاع بَعْدَ 
زَوَالِِ بِالرَدَةٍ» وَالتّاني : لا يَجِبٌ ؛ دن الرّدَةَ لا ثتافي الْمِلْكَء بخلّافٍ الْكِتَابَة » (لا 


3 


جحلا صم واككات رإسرام) بقل تر ته مَتَهَا عَلَى السَّيِّدِ بذَلِكَ ؛ ؛ لِإِذْنِهِ فيه, 
َإنَها لا تحب اسْيَرَازْمَاء لأن حر مَك كهَا بذَّلِكَ لا تْخِلّ بِالْمِلْكِ» بخلاف الْكِتَابَةَ 


0-14 


1 


(وَفِي الإخرّام وَجْةٌ): نهُ يَجِبُّ الاسْيِرَاء بَعْدَ الْحِلّ مِْهُ كَالرَدَةَ ؛ لِتَأكدٍ الْحُرْمَة يه 
ول الْجُمْوُو بأنهُ لا اسيئدا. 

(وَلو ان شْترَى رَوْجتهُ) أن كَانَتْ أَمَةَ فَانْمَسَحَ يِكَاحَهًا. . (اسْتَحِبَّ) الِاسْعبْرَاءٌ 
ولا ييت :لان كم جد دَدْ ِالشّرَاءِ م ا ل ل 0 

© حاشية اليكري 74# لبمس 

قوله: (وكذا لو فسخت الكتابة) أفاد أنه كالعجز ؛ لئلا يتوهم الاختصاص به . 
اا ا ال 20 

قوله: (في مكاتبة) أي: كتابة صحيحة» بخلاف الفاسدة ؛ إذ له الوطء فيها 
وقوله: (أي: : عجرّها السيد) أي: : بأن فسخ الكتابة” '" بعد عجزها. 

قوله: (وكذا مرتدة) مثلها: المرتد سيدها إذا عاد إلئ الإسلام فيجب عليه 
استبراؤها على الأصح إن قلنا: بعدم زوال ملكه» وإلا.. فقطعا. 

قوله: )1 7 ستحب الاستبراء » ولا يجب) أي: فله وطؤها من غير استيراءء لكن 


. في نسخة (أ): أي: لا بأن فسخ الكتابة‎ )١( 


+كر باب الاستبراء ©* ف 
اهف ا َإِنهُ في التكاح 

02-0 
ينود ماوكا ك2 تن الماح ب اد الى نيك 2 وَتَصِير أَمّهُ أَمّ وَلَّدِ 


(وَقِيلَ: يَحِبّ) الع لتَجَدَّدِ الملك . 


ول ل روجأ مف عن تزع أذ وطء شر عا ب ْحَالِ أو 
جَاهِلٌ به وَأَمْضَى الْبِيِمَ اد يرا لها تشغولة يحل حرو 
(قإنَ رَالا) أي المذكوران من الرّوْجِية وَالْعِدّة؛ بذ علقت قبل الدخول أز ينه 
نمت الْعِدَةُأو لقت عِدَّةٌ الّْهَة. : (وَحَتَ) الال نوراه (في الأظر) دوب 
لْمِلْكِ» وَالثَانِي: يت زان خدرت ابلك يلك 1116 جلها مقط 0 


(النَانِي: رَوَالَ فِرَاشٍ عَنْ َم مَوْطوءة) غير مُسَْوْلدوَ» (أَوْ مُسْتوَْدَة عق 9 
رت تين ف انها رز" 0 

ب سس سس سو جاو كي وم 7 ا م 

قوله: (وأمضى البيع) أي: في حالة الجهل . 
ب ا فق حاشية الستباطي 88 سسا 
يحرم عليه في مدة الخيار ؛ للتردد في أنه يطأ بالملك الضعيف الذي لا يبيح الوطءء أو 
بالزوجية » ولو أراد أن يزوجها لغيره وقد وطئها وهي 0 
مات عنها. . لا يلزمها عدة الوفاة ؛ لأنه مات وهي مملوكته » ولو اشترئ معتدة منه ولو من 
طلاق رجعي.. وجب عليه الاستبراء ؛ لأنه ملكها وهي محرمة عليه بخلاف زوجته ) 
وهذا مما استدل به علئ أن الطلاق الرجعي يُزيل الزوجية ؛ وكأنهم ارتكبوه هنا للاحتياط . 

قوله: (عن أمة موطوءة...) خرج بذلك: ما إذا لم تكن موطوءة ولا مستولدة؛ 
فلا استبراء عليها فيما إذا أعتقها. 


, في نسخة (ش): حَمْلٌ0‎ )١1( 
في نسخة (ش) و(ق): تَخَلفَ عنه.‎ )1( 


16 


(وَلوْ مَضَتْ مُدَةُ اسيِرَاءِ عَلَى مُسَْؤْلَدَةِ نم أَغْتَقَهَا) سَيّدُهَا (أو مَاتَ) عَنْهَا. . 
(وَجَبَ ) عَلَيهَا اِاسْيبِرَاءُ (في الْأَصَحّ ) لِمَاتَقَدّمَ وَالنَانِي: لا يَجِبُ وَيُكْتمَى بِمَا مَضَى . 
(قلْتُ: وَلَوِ استبر ع غَبْرَ مُسَْوَْدَة (فأَْتَقَهَا. . لَمْ يَجِبْ) عَلَيهَ 
اسْيبْرَاءٌ (وَتَتَرَوَحَ ني الحالٍ ؛ إذ للا تُشْبِهُ مَك حَةَ) بخلاف المِسَْوْلَدَةِ » ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُ 


في «الشّرْح21» (و (والله الله ألم ) . 


و 
مَوْ مَؤْطوءة) غَيْر مُسْعَوْلدَةٍ (وَمُسْتَوْلَدَةٍ ِل اسْيِبرَاءِ ) حَدَّرَا 


َئرَأ 


------22222222 2 ا 1 2 :1959122223س1سساا 

قوله: (غير مستولدة فأعتقها) بيان لمراد «المنهاج» للإيضاح . 
لع هج يي الشكيياطي #5 لل سي 

قوله: (فأعتقها) خرج بذلك: ما إذا مات عنها ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (بخلاف المستولدة) أي: فإنها تشبه متكوحة» ومن لَمَّ لو استبرأها ثم أتت 
بولد لستة أشهر فأكثر من حين الاستبراء. - الحقه ‏ بخلاف غير الستولدة. 

قوله: (ويحرم تزويج آمة موطوءة... ؛ أى : سواء في الموطوءة غير المستولدة 
0 خلاف المستحب؛ 
بأن مقصود التزويج الوطء فينبغي أن يستعقب الحل» بخلاف البيع20 » ويستثنئ من 
حرمت ذلك: تزويج المشتري من البائع الواطئ لها؛ فهو جائز قبل الاستبراء ؛ كما 
يجوز للواطئ لامرأة أن يتزوجها قبل انقضاء عدتها. 

قال البلقيني: فلو أتت بولد فقال المشتري: (هو من النكاح) وقال البائع: (هو 
من ملك اليمين) فإن لم يكن البائع استبرأها قبل البيع.. فالقول قوله بيمينه إن أعلم 
المشتري أنه وطئهاء وقول المشتري إن لم يعلمه بذلك » وإن استبرأها قبل البيع وأتت 
به لأقل من ستة أشهر من حين الاستبراء أو لأكثر من ستة أشهر من خين العقد... صدق 
المشتري ». كذا نقله العراقى في «نكته) . 


0 فى حبةازي) ر(د) السيع: 


44 


(وَلَوْ أَعْتَقَ مُسْتَوْلَدَتَهُ. . كلَهُ نكَاحُهَا بلا اتِرَاءٍ فى الأصَحّ) كمَا يَنْكَحْ المغتدة 
0 2 7 0 7 2 ءٍ 8 8 ص 2 3 ا 0 -ه 
نه » وَالنَانِي: لا ؛ لأن الإِعْتَاقٌ يَقْمضِي الِاسْيبْرَاء» قَيتَقف نكاخة عَلَيْهِ ككَرْوِيجِهَا 
4 8 وجل 1 00 م يََ 1 2ه 1 2 
لعَيْرِهِ» (وَلوْ أَعَْمَهَا أو مَاتَ) عَنْهَا (وَهِيَ مُرَوّجَةَ) فِي المسألتيْن.. زركلا امتيداء) 
عَلَيْهَا؛ للآنها ليِسَتٌ راشا للسيد . 
س9 اح شي لاطي © سس له 

قال ابن شهبة: وقوله: (وأتت به...) غلط27» ولعله لأقل من أربع سنين مع أنه 
لا فائدة للتقييد بالأقل من أربع سنين ؛ فإنه إذا كان لأربع سنين فما فوقها.. كان تصديق 
المشتري أَوْلى » إلا أن يقال: إذا أتت به بعد أربع سنين من الاستبراء. . لا يُتصور نزاع 
البائع في كونه من ملك اليمين . 
استبراء» بخلاف غيرها ؛ لعود المستولدة فراشا له بفرقة الزوج دون غيرها. انتهئ . 

قوله: (ولو أعتق مستولدته. ..) مثلها: موطوعءته غير المستولدة » أما غيرهما ؛ 
فإن كانت غير موطوءة» أو موطوءة غيره بزنا» أو استبرأها من انتقلت متة إلية. 
فكذلكه.. 


5 


وتذكر أن الرشيد طلب خيلة مسقطة للاستيراء ؛ فقال له أبو يوسفت من التحيفية: 
أعتقها ثم تزوجهاء وإلا حرم عليه نكاحها قبل الاستبراء وإن أعتقها. 

قوله: (ولو أعتقها أو مات عنها وهي مزوجة...) مثل ذلك: ما لو وجد ما ذكر 
وهي في عدة زوج » لا في عدة وطء شبهة.. فعليها الاستبراء؛ لقصورها عن دفع 
الاستبراء الذي هو مقتضئ العتق والموت» ولأنها لم تصر بذلك فراشا لغير السيد» 
ولو وجد ما ذكر ‏ أي: من العتق أو الموت ‏ بعد انقضاء عدة الزوج ولو لم يمض بعد 
انقضائها لحظة أو أراد ترويحهاء- اسكير أت المستولدة دون غيرها ؛ لعودها فراشا له 
بفرقة الزوج » بخلاف غيرهاء وإنما لم يعتبر مضي لحظة لتعود فيها فراشا للسيد ؛ لأن 


(1) في نسخة (ج): زاد (إنما) قبل (غلط). 


8 222222222222222 2222222 


(وَهوَ) أي : الام سْعِِرَاءٌ في ذَّاتٍ الْأَفرَ وأء: (بقزء ؛ هر : حَبْضَةٌ كَامِلَة في الجديد) 
ماقم في الْحدريث الصّايق وَالْقَِيم: أله طهر ؛ كما في الِدّة» وَفرقَ على الأول 


_ 


و 


0 بأن الْعِدَة كرد فيهًا الأرام تُْرَفُ يَرَاءَة ة الرّحِمٍ ِالْحَيِضِ الممحَللٍ 
ه211 وهنا لا 152 فينتيد يتمد الحَيْضْ اذل على البواء» وك يقرا م له: (كَامِلَةٌ) 
عل أنه 1 و وَجَدَ سَبَبٌ الاءا سُتبرَاءِ في أَنْمَاء السنضَة : ٠‏ ا يفي فيه يدها دا َقَضِي 
الا سَُِرَاء حَتّى تَطهُرٌ ِنَْا نم تَحِيضَ س ثم طهر وَعَلَى الْقَدِيم: : لو وَحِدَ السب فى 
أَنَْاء الطَهْر ٠‏ اممف" يبَاقِيهِ عَلَى أحد الو جْهَيْنِ ؛ كَمَا في الْعِدَةَ» وَرَجَحَهُ في 
لبا مت المترية بألا ذا يفي )زلا يلف ال سْتِيِرَاءُ حَنَى تَحِيِض بَعَذَهُ 
ال لع خط انار الصَّخِيرٍ)» وَقَارَقٌ الْعِدَةَ بن فِيهَا عَدَداء 

ا و بنغض اللِثِء (وََاتُ أَشْهر) وَهِيَ الصَخِر 
وَالَأيسَة ل لسر ا اران عَلائقٍ 
ًا إلى أن الماء لا يَظهث أده في ي الرَّحمٍ في َكل ون ا هر قي َل نا يدل 
ا + الرَحِمٍء لا يَخْتَلِفُ الَْالَ فيه فيه بَيْنَّ الْحُرَّةِ وَالرَِّقَةَء (وَحَامِلٌ مَسْبِيةٌ أو 
رال عَنهَا وام سكل : وعم أي ا ا 


عضو 


بِشِرَاءِ) وَهِيَ فِي نِكاح أَوْ عِدَةِ. ( فد سَبَق أن دا سْتَبْرَاءَ في الحالٍ) » وَأَنه يَجبّ 
بد ريا الأطهر ٠‏ فلا يَكونْ الِاسَتئْرَاء هنا 30 
عمش و7_7”!97ٍآب_ل9ل797تٌُُّْ ب تبت بر 


قوله: (وجزم البغوي...) كله من تفاريع القديم حتئ كلام «الشرح الصغير»). 
ل _ ل حاشية الستباطي #5 يح 
)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): فرق الأول بينهما. 
(؟) في نسخة (ش) و(ق): المتخلل بينهما. 
(0) في نسخة (ش): اكتف . 


ا/ا 


وي باب الاستبراء 5» 
بالْوَضع ؛ أنه إِمًا غيْرٌ وَاجِبٍ» أو مُوَخْوٌ عَنِ الْوَضْع . 

(هْتُ) كَمَا َلَ الرَافِيُ في «الشَرْح) : (يَحْصْل يوضع حَْل رن في الْأصَح ؛ 

5 والله أَعْلَمُ) لإطلاق الحَديتِ ؛ وَلِأنَ المقصود د: مَعْرِقَةُ بَرَاءَ الرّحِمٍ وَهِيَ حَاصِلة 


بهء وَالثَانِي: لا يَحْصَلٌ الاسْيبرَاءُ به كُمَا لا تَنْقَضِر به الْعِدَة وَدْفِمَ هَذَا باختِصاص 
العدَةَ بِالتَأَكِيدِ ؛ بدَلِيلٍ اشْتِرَاطٍ النّكْرَارٍ فيا دُونَ الاسْتبرَاءِ. 


(وَو مَصَئ رَمَنُ اسْرَءِ بَْدَ املك قَِلَ الْقنْضٍ.. حُيِبَ اسار 


- م 
0 


ا ةب اا 
شَرَاء قي الأم صَح) لِتَمَامٍ الملك يه وَالتَانِي : مم لقم ار 
الت ا ل ا 01 
قوله: (لأنه إما غير واجب أو مؤخر عن الوضع) أي: غير واجب علئ الضعيف. . 
فلا استبراء البتة (أو مؤخر عن الوضع) علئ الأظهر.. فلا استبراء بوضع هذا الحمل ؛ 
لأنه لا استبراء في الحال . 
له حاقية الستياش 7-8 )ب 
قوله: (لأنه إما غير واجب أو مؤخر. ..) إشارة للقولين السابقين في المسألة . 
قوله: (يحصل بوضع حمل زنا.٠.)‏ قضيته: أنه لا يكتفئ بحيضة من ذات 
الأقراء » أو شهر” من غيرها قبل الوضع » وهو كذلك علئ المعتمد فيهماء خلافا لابن 
المقري في الأول» قال الزركشي أخذا من كلام غيره: والظاهر: أن الحمل الحادث من 
الزنا كالمقارن» لأنهم اكتفوا بالحيض الحادث لا بالمقارت ؛ واتتفوا بالحمل المقارن 
بالحادث أذ 
قوله: (لتمام الملك ولزومه) قضيته: أنه لا يحسب”"' في مدة الخيار ولو قلنا: الملك 
للمشتري ؛ لضعف الملك » لكن تقدم في الخيار أنه إذا شرط للمشتري وحده.. يحل له 


)1 في نسخة (د): أو أشهر 
(؟) في سنكة وع) وزه): أده لا يجب : 


ا باب الاستبراء ©» 


7: 


لكا َإِنَهُ إِذا مَضَى رَمَنْ الا شيراء بَعْد عتدهًا وَكَبْلُ العَئْض . . 


- 


لحن ١‏ لتو باعي وي لوو ا 
ا ا ا ا 
الم ال الم 
الدكية في الاسَتبْرَاء ؛ اَن 0 يستعقت يستَعْقَتٌ خلا الا لا ستِمْتَاع الَذِي هو التطد في 
الاسْعِبْرَاءِ » وَقِيلَ: كفي الم سس 
(وَيَحْرَم الاسْتِمْتَاع بالمسْتيرَأة 6 قبل انقضَاءِ الاسم اع بوَطء ؛ لما تَقَدّمَ 
لل ا 
قوله: (وتسمح هنا. )٠٠‏ أفاد به: أن الهبة لا تملك قبل القبض » ؛ فَجمْل الهبة من 
أقسام الملك قبل القبض تسامح دعاه إليه الاختصار. 
قوله: (أو مرتدة) زادها لملا يتوهم اختصاص الحكم بالمجوسية . 
د77 2 
الوطء» ويلزم من حلها الاعتداد بالاستبراء في زمن الخيار» وتقدم 5 ثم الجمع بينهما. 
قوله: (لأنه لا يستعقب...) يؤخذ منه: أن كل استبراء لا يستعقب حل الاستمتاع 
لا يعتد به» ومنه: ما لو اشترئ محرمة فحاضت ثم تحللت» أو اشترئ عبده المأذون له 
وهو مديون أمة فحاضت ثم قضئ الدين» أو رهنها فحاضت ثم انفك الرهن على ما 
نقله الشيخان عن ابن الصباغ » لكن بعد نقلهما عن الروياني الاعتداذ بهذا الاسشراء 
فلا تجب إعادته بعد فكاك الرهن » وجزم به ابن المقري فى «روضه» لكن قال الأذرعى 
وغيره: ما قاله ابن الصباغ هو ما قاله القاضي أبو الطيب وغيره من العراقيين » وما قاله 
الروياني عجيب مع موافقته لهم في مسألة المأذون ‏ فإن تعلق حق الغرماء [بما] فى 
يد العبد إن لم ينقص عن تعلق حق المرتهن.. فالمرهون لا يزيد عليه وفي الضابط 
السابق » فكيف يخالف في بعض فروعه بلا موجب؟! 
قوله: (بوطء) أي: ومع حرمته فلا يقطع الاستبراء» لكن لو حبلت(" منه قبل 


2 ياب الاستيراء ## ب يبب 0 


وَغْيْرِهِ ك كَمبْلَةِ وَُلمس وَنَظَرٍ بِسَهْوَ موَةِ ؛ قِيَاسَا عَلَيْهِ » (إلا مَسْبِيَة اه لت ع فط وف]: 
لا) يَحِلُ فيه أَيِضًا كَمَيْرمَاء وَعَلَى الأول مَارَة قَ الوط َيرهُ؛ صِيَانَة لِمَائِهِ عَنِ 
الاختلاط بِمَاءِ الْحَرْبِيٌ ‏ اعة ة مَاء ء الْحَرْبِيٌ 


(وَإِذَ قَالَثْ) مَمْلُوكَةٌ في رَمَنِ الا تبر رَاءِ: (١حِضْتٌ»‏ . . صَدَّقَتْ) فَإن ذَلِكَ لا 


يوي 


يلم امنا وكا محل ب تناكل .. لَه يفير اليد على الُلفف . 
ام السّيّدَ كَنَا د (آخمرَئ: ني يتما ا 000 ٠‏ صَدَقٌ) في 
مه عَلَيْهَا > ع بل اه طُوُهًا بَعْدَ الْعْسْلٍ ؛ لِنّ الاشييد ضر إلى أَمَائَيِهِ وَلِهَذَا 

وت ل ل ا ترك سو الات وه 

الحيض .. بقي التحريم حتئ تضع ؛ كما لو وطئها ولم تحبل» أو حبلت منه(© في 

أثنائه . . حلت له بانقطاعه ؛ لتمامه؛ قال الإمام: هذا إن مضئ قبل وطئه أقل الحيض» 

وإلا.. فلا يحل له حتى تضع ؛ كما لو أحبلها قبل الحيض . 
قوله: (إلا مَسْبيّة 11 صاحب (الاستقصاء) بالمسبية: المشتراة من حربى . 
قوله: (صدقت) أي: فيباح له الاستمتاع بهاء قال الأذرعي: لك لو كذبها السد 

صريحا. . حرم استمتاعه بها. 

ة: لى ادعين السيد أنها حاضت وأنكرت الحيضة.. فقد جزم الإمام 
بتصديقها ؛ إذ لا يعلم الحيض إلا منهاء قال: فلو أراد السيد تحليفها. . فليس له ذلك ؛ 
إذ لا فائدة فيه » ونظر في !شرح الروض») في تعليله هذا » واستشكل الزركشى تصديقها 
فى هذه بالتعليل الآتى فى تصديقه فى مسألة الإخبار الآتية ؛ قال: وكما أن الأصل عدم 
الحيض فالأصل عدم الإخبار به» وأجيب: بأنه أسند الأمر في هذه إلى ما لا يعلم إلا 
منهاء بخلافه في المسألة الآتية . 


)010( في نسخة (ج) و(د): أو ملت منه. 


6 ل 0010210000 5 5 م ه© 2 ها خاي ير و م ع 7 بج سه كوك سر سر بج كد مه . 0 
لا بُحَال بَْنهُ وهاه بخلاف مَنْ وَطِدّتْ رَوْجَتُهُ شْبِهَة .. يُحَال بَئْئَه وها في عدةٍ 
5 اس » 77 2ه و م ه#صضوهى 7 : لاحن 0 1 اباي 2-2 ووس 
الشبهة ‏ وَهَل لها تَخليفة ؟ وَجْهَانِء الأصَحّ فِي «الرَّوْضَةَ): تَعَمْء قال: وَعَلَيَْا 
و2 2 د نه د ل ب“ 2-789 ل * كر وضا2 ٠‏ 
الامتتاع مِنَ التمكين إِذّا تَحَقَقَتْ بَقَاءُ شَئْءِ مِنْ رمن الاسْيبِرَاءِ وَإِنْ أَبَحْنَاهَا لَهُ في 


آمَدٌ فاه إلا . ا اه 
وَلَدَتْ لكان هن وَطيه ٠‏ لحقة) وَإِنْ م يَعَتّرف به) وَهَذَا قَائْدَةَ كَوْتِهَا فِرَاشا 
جا ا اا ا 0 

قوله: (الأصح في «الروضة) .. .) أفاد به: أن إطلاق «المنهاج») الموهم للتصديق 
بلا يمين معترض ؛ لأنه لا بد من اليمين . 


قوله: (وعليها الامتناع) أفاد به: أنه لا يلزم من تصديقه إباحة الاستمتاع منها إذا 


ا 


١ 2‏ 
2 
١‏ 
1 
8 
ال ف 
م 
اه 
0-8 
.مها 
عجرم 


بقى شيء ؛ لملا يتوهم ذلك من المتن. 
ل هه حاشية الستباطي .2ه ببس 

قوله: (إلا بوطء) أي: فى القبل لا فى الدبر» ومثله: استدخال المنى » فلو كان 
السيد مجيوت الذكر ياقى الآففيين وأتتث يولد -- فهل نقول يلحقه 4 كما لو كان من زوجة 
أو لا ويقيد إطلاقهم لحوق الولد به بما إذا كان من زوجة؟ قال البلقيني: لم أقف على 
تصريح في ذلك» والأقرب عندي أنه يلحقه إلا أن ينفيه باليمين» قال في !شرح 
الروض»: بل الأقرب أنه لا يلحقه ؛ لأن فراش الأمة إنما يغبت بما ذكر وهو منتف هنا. 
انتهئ » قال شيخنا العلامة الطندتائي: بل الأقرب أنه إن تيقن استدخال المني . . لحقه, 
والا . فلة. 

قوله: (للإمكان من وطئه) أي : آل أت لأربع سنين فما دونها منه ولم تَدَع 
استبراء يمكن حدوثه بعده؛ بأن لم تدعه أو ادعته لدون سئة أشهر منه: وليس له فى 
الحالين نفيه باللعان؛ كما علم مما مر في بابه» خلافا لما وقع في «الروضة» هنا من أن 
له نفيه باللعان فى الثانى . 


7“ 


5 باب الاستبراء 


ِالْوَطّءِء وَمبْلَهُ لا فِرَائنَ فيهًا وَإِنْ حل بها بخلاف الرَوْجَةَء فَإِنّهَا تكون فِرَائنا 
مُجَرّد اْحَلوَة بهَاء حتّى دا وََدْ لِلْمكَانٍ ِنَ الْكَلوَِ يهَا. . لَحِمَهُوإن لم يعرف 
1 وَالْمَوْقٌ: أن فصو التّكَاح: الِإسْتِمَْاءٌ وَالْوَلَدُ فَاكَْفِيَ فيه بِالإِمْكَانِ مِنَ 
لْخَلَوَة » وَمِلْكُ الْيَمِينِ قد ب صب الى ف إل بالإمكان 
اليم بِوَطءٍ وََمَى الوَلَدَ وَادّعَى : اشجراء) يجن الوط يخئضة وأ 
الود لِسِنَّةَأَشْهُرِ مِنَ اسيئر 2 (لَمْ يَلحَقَهُ عَلَى المذهَبٍ) المنصوص. وَفِي قَوْلٍ: 
يَلْحَقَهُ ؛ تَخْرِيجًا مِنْ تَصِّ فيما ذا طَلَقَّ رَوْجَتَهُ وَمَصَتْ7" تَلَانَهُ أ 
يُمْكِنُ أَنْ يكون مِنهُ. . فَِنَهُ َلْحَفَهُ » وَالْمَرِقُ عَلَى الْأَوّلٍ: أن فِرَاَ التكَاح أَهْوَئ مِنْ 
فِرَاشُشٍ التَسَرّي ؛ يدَلِيل ” ل 
لا بد فب ين وار الوطم ف رن الْوَطْءٌ هْنَا هنا الاسْوئرَاء”" فلم يكنب علي 


2 4 تم ه م 
قرَاءِ اتت بِوَّلدٍ 


للَُّوق ‏ وَِنْهُمْ من حرج في ماله الج من ص «الأمو قَوْلا يعدم النُُوق, 
(قَإِنْ َكَرَت الاسييرَاة. :خُلف أن الولة ننس من 12107000 
جه حاشية اليكري 4 ٠‏ ببننيييسس 
قوله: (لستة أشهر من الاستبراء) قيد لا بد منه» فإن أتت به لدون ستة أشهر من 
الاستبراء. - لحقة ولغا الاستيراء. 
اسل ب للل ل و حاشية السنباطي #4 
قوله: (وأتى الولد لستة أشهر من الاستبراء) احتراز عما إذا أتت به لأقل من ستة 
أشهر من الاستبراء ؛ للعلم بأنها كانت حاملا حينئذ. 
قوله: (حلف أن الولد...) أي: فلو نكل عن اليمين.. فهل يلحقه الولد بنكوله 
أو يتوقف اللحوق على يمينها ؛ فإن نكلت عنها فعلى يمين الولد إذا بلغ عاقلا ؟ وجهان 
في «الروض») ك«أصله» أوجههما في (لشرحه): الثاني . 


. في نسخة (ش): ومضئ‎ )١( 
في نسخة (ش) و(ق): عارض الوطء هنا الاستبراء.‎ )١( 


”7 بك باب الاستبراء 5* 


عرف # في 


وَلَا يجب التَعوّض”" للاسْئيراء ؛ (وَقِيِلَ: َحِبُ تعَرْصْهُ للاستبرّاء) أيْضّاء وَقيلَ' 
عر انح على اشرو رن عر زمر لي الوا فقيل الصدى بل يمن 
وا ٠‏ هَل د بكول: اسْتيرَأتها قَبِلَ سِّة أَشْهُرِ مِنْ وَلَادَتهَا هَذَا 
ال ال ره وَلَدَنْهُبَْدَ نه أَشْهرِ بَعْدَ| سْتَبْرَائي ؟ فيه وَجَهَانٍ . 

(وَلَو اذّعَتَ استيلادا ل أَصْلّ الوَطءِ وَهْتَاكُ وَلَلَ.. َم كلف عان 
بيب هي حاشية الستها هي #5 ا جييجججججججججججججبببى 

قوله: (ولا يجب التعرض للاستبراء) استشكله فى «المطلب» من حيث أن يمينه 
لا يوافق دعواه الاستبراء» ولذلك قلنا: إنه فى اللعارئ إذا أجاب بنفي ما ادعي به 
".1 ملف لا عل ٠‏ جات ول حكني أن يحل أن لق له علي إلا أن يكرد 
ذلك هو جوابه في الدعوئ» وفارق الولد في النكاح: بأن يمينه لم يعتمد دعوئ الااستبراء 
فيه ؛ فلذلك لم يشترط التعرض في نفيه إلئ ذكره» قال الزركشي: وما قاله ظاهر. 

قوله: (وقيل: يكفي...) يُفيد: أن الأول لا يكتفي بهذاء فلا بد عنده من نفي 
الولد سواء حلف معه علين الاستبراء أم لا. 

قوله: (وإذا حلف علئ الاستبراء . . فهل يقول: استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادتها 
هذا الولد أو يقول...) لا يخفئ أن هذا جار علئ الأوجه كلّها » وينبغي اعتماد جواز كل 
منهما . 

قوله: (ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء...) قضيته ‏ ك«الروضة» 
ك«أصلها» _: أنه لا يحلف ولو ادعت أمية الولد» قال البلقيني: وخر لا يعرف لاحك من 
الأصسدات "1 وق صرح الإمام رأنه يحلف حييئة + لأن لها فيها حنا ».وجمم نينهما 
أخذا من تعليل الإمام - بحمل الأول علين ما إذا ادعت أمية الولد لغرض إثبات 
)١(‏ في نسخة (ش): ولا التعرض. 


. في نسخة (ج): ما ادعاه به عليه‎ )١( 


الصحيح) لِمُوَائَقَتَِ للأضل مِنْ عَدَمِ الْوَطْءِء وَالنَانِي: ب 
لَبَبَتَ الم تسسا فإذا انع . . شلف 513 له يكز وَل . لا كلف 
8 6 20 2 ص : 2 37 و1 5 1 و 2 2 23022 
١وَطِنْتُ‏ وَعَزَلتُ) .. لحِقَهُ في الأصَحٌّ) لِأَن الماء قد يَسْبِقهُ إلى الرَّحِم وَهوّ لا ب 
- 01 9 22 ع .وى 

به» والثاني: لا يَلحَقه كَدَعْوَئ الاسْتَبْرَاء . 
يبي جالئاية السلا طبي 45 يه 
النسب » والثاني علئ ما إذا ادعتها لغرض إثبات الاستيلاد. 

تنْسيه: لو زوج أمته فطلقت قبل الدخول وأقر السيد بوطئها فولدت ولدا لزمن 
يحتمل كونه منهما. . لحق السيد وصارت أم ولد. 

ولو اشترئ زوجته وأتت بولد يُمكن كونه من النكاح والملك ؛ بأن ولدته لستة 
أشهر فأكثر من الوطء بعد الشراءع وأقل من أربع سنين من الشراء. . لم تصر أم ولدء 
إلا إن أقر بالوطء يعد الملك بغير دعوئ استبراء يمكن حدوث الولد بعدهع فإن لم 
يدعه أو ادعاه لدون ستة أشهر من الامتيراء:: فتصير أم ولد؛ للحكم بلحوقه بملك 
اليمين» ولا يمنع من ذلك احتمال كونه من النكاح ؛ إذ الظاهر من ذلك: أنه من ملك 
اليعين : 
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«ك كتاب الرضاع ©» ”,> 


كِسَابٌ الرّضَاع 
تَقَدَمَّ الْحُرْمَةٌ به كَالنسَبٍ فِي ١بَابٍ‏ ما يَحْرمٌ مِنَّ ع التكاح»» وَالْكَكَامٌ هنا 
بان ما يَحْصُلُ بو وَحُكُم عُرُوضِه بعد تكح كينا ساي . 
(إنَمَا يَنيْتُ بلبّنِ امْرٍََ حي لفت يع سننَ) فا يت ينْيْتُ بِلْمَنِ رَجُل ؛ لأنه لَمْ 
حل لغِداء الْوَلَدِ» وا ين ُنتى ما لم تطهز أنوقة» ولا يمن بَهِيمٍ؛ حَتى إِذا 
شرت من صويران ذَكد وأتلى . ٠‏ لم يقي بَئتهُما ره لِنهُ لا يلح لِِدَاء الطفل 
صَلاحِيّة ل نه مل أذ حلب وَأُوجره؛ 
لأنَهُ مِنْ جَنَّةَ مُبْفَكة عَنِ الْحِلَ وَالسرمة م كَالبهِيمَة » وَلَا لبن مَنْ لَمْ تَبْلْ تِسْمَّ سِنِينَ ؛ 
ها حول الْولاكة» وَالَيُالمحرم قَرهَاء يلاي من بَلتَا؛ لوصولا لير 
الْحَيْضٍء وَسَوَاءٌ فِيهَا الِكرُ وَالْحَلِية وَعَيْرهُمَا. 
ول حتن) لعها زعاقث (كأوجر يش مؤيها ٠.‏ 72]) بالتذيير وفى الأص) 
9م خاشية اليكري (4--لبلللل لل ب سسسب 
كمساب الرّضَاع 
قوله: (تقدم الحرمة به...) أفاد به: أن الكلام هنا ليس في تحريمه للنكاح ؛ إنما 


فى بيان ما يحصل به» وإلا فالتحريم ما سبق كاف فيه. 
ا 2 


قوله: (بلبن امرأة) هو ظاهر في الآدمية» وبها عبر الشافعي» فخرج: الجئيّة إن 
تصور رضاعها ؛ فإنه إنما يغبت التحريم في الإنسية ؛ لأنه تلو النسب بدليل التحريم من 
الرضاع بما يحرم من النسب » والله قطع النسب بين الجن والإنس» قاله الزركشي . 

قوله: (لوصولها لسن الحيض) يفيد: أن التسع تقريبية نظيرٌ ما مر في سن الحيض . 

قوله: (ولو حلبت لبنها وماتت فأوجر بعد موتها.. حرم...) أي: إن أرضعته 


3 كتاب الرضاع © 


م6 لس 5 تر 7 9 5 ا ٠‏ 
انْفِصَالِهِ مِئْهَا وَهُوَ حَلَال مُحْتَرمٌ وَالثَّانِي: يحَومُ؛ بعد إثبَاتٍ الْأمُومَة بَعْدَ المؤتٍ 


(وَلَو جبنَ أ تعن وُئِذُ) وََطِْمَ الطّل ٠.‏ (حَرّم) بالنَمْدِيد ؛ لِحُصُول الذي 


ا حَرَّمَ إن غََبَ) بح امن عَلَى الماع » (فَن غلبَ) 
2 الكل ؛ ان رانك ارماك اّمم وَاللْنُء وَالريحُ» (وَشَرِبَ الكل الل 
أو البَعْضَ. حَرّمَ ي الْأَظهَِ) لِوُْصُولٍ اللَبن إِلَى الْجَوْفِ» وَالنَانِي: ال لاد 


لا مل حاشية الستياطي #5 لبلب بي 
أربع مرات قبل هذاء أو تعدد الانفصال والإيجار خمس مرات ؛ كما يعلم مما يأتي. 


قوله: (وأطعم الطفل) أي: الزبد المنزوع » أو ما بقي''' بعد نزعه ٠‏ 

قوله: (ولو خلط بمائع...) يشترط ‏ كما نقله الشيخان عن السرخسي وأقراه _: 
أن يكون اللبن المخلوط قدرًا يمكن أن يسقي منه خيس دفعات : وحاصله: أنه يشترط 
- مع ما يعلم مما يأتي من اشتراط تعدد الانفصال والإيجار خمس مرات - أن يكون 


المنفصل قدرًا يمكن أن يسقئ منه خمس دفعات ؛ احترازًا عما إذا انفصل في كل دفعة 
قدر لا يدركه الطرف ؛ كما أشار إليه شيخنا العلامة الطندتائي » ثم رأيت الكمال ابن 


م 
0 
/ 


أبى شريف نبه عليه . 
قدرًا يمكن أن يسقئ منه دفعة ؛ بأن كان مما يدركه الطرف . 

قوله: (بأن ؤالت١ ١‏ ) يفيد: أن المراد ب(الغلبة) ظهور إخدئ الضنات الثلاث ) 
فلو لم يكن له صفة.. اعتبر قدر اللبن بما له لون قوي يستولي علئ الخليط : فإن كان 
ذلك القدر منه يظهر في الخليط.. ثبت التحريم» وإلا.. فلاء قال الحليمى: وهذا 
شيء استنبطته أناء وكان في قلبي منه شيء فعرضته علئ القفال وابنه القاسم فارتضاه» 


. في نسخة (أ): أو ما هي‎ )١( 


كتاب الرضاع ©* آم 
و2 خر م ده مو م َس و ع :8 وراماك في 6 
المغلوب المسْتَهْلكَ كالمغدومء وَالأصَحٌ: أن شرْبَ البغض لا يُحَرْمْ ؛ لا نتفاء 


-ه 5-5 


تَحَقَقَ وُصُولٍ اللبَنِ مِنْهُ إلى الجوقٍ > إن تكتق ؛ كأن يق عن المخلوط أفل ين 
در اللبِ.. حَرّمَ جَْما عَلَى الأظهرٍ. 

(وَبُحَرمُ) بَالتَشْدِيدِ (إِيجَارٌ) وَهُوَ: صب اَن في الَْلقٍ لِيَصِلَ إلى الْجَوْفٍ ؛ 
لِْحُْصْولٍ مذي يذَِكَء (وَكَذَا إسْمَاطٌ) وَهُوَ: صَبُ الم في الأنف لِيَصِلَ إلى 
الدَمَاغ فَإِنَهُ يُحَرّمُ (عَلَى المذّمّب) 3 الدَمَاغَ 5 للنَعَذي كالمعدَة وَالطرِيقٌ 
الثاني :افيه تزلان, أحذهها: لا لكره : لانْمَاء النَمَذّي بهء (لَا حْفَةٌ ِي الْأَظهَرٍ) 
لإنْتِمَاءِ التَعَذي بها ؛ لِأَنَهَا لإِسْهَالٍ مَا انْعَمَدَ في الأَمْعَاءِء وَالثَاني: تَحَرّمُ؛ كما 
يَحْصْل بها الْفِطرٌُ . 

(وَشَرْطهُ: : رَضِيعٌ حَي) يَعنِي َمنِى: أن يَكَوِنَ الآَضِيعٌ عا قلا اث ازخرل اللين 

يلللا , 

قوله: (فإن تحقق ؛ كأن بقي...) أفاد به: أن محل الخلاف في المتن ما إذا لم 
يتحقق وصول اللبن منه إل الجوف » فإطلاقه الخلاف معترض ٠‏ 
لال مد د لسلسم جاشية الشتباطي ابل لل ___ل77 ٠‏ سس 

قوله: (لحصول التغذي بذلك) يفيد: أن المراد ب(الجوف) المعدة» وإليه يشير 
قول الشارح الآتي : (لأن الدماغ جوف التغذي ؛ كالمعدة) فلو تقيأه قبل وصوله فيها 
ولو جاوز الحلق - .. لم يحرم . ويعتبر حصوله في المعدة وكذا الدماغ من منفذ ولو 
الل را ار ل 0 عه 0 

قوله: (كما يحصل بها الفطر) يؤخذ من تعليل الأول: الفرق بينهما» وقد تقدم 
في ( باب الصيام) . 


ل ل ل ل اد 


000 وقع في نسخة (أ): ببقية ببقية . وفى نسخة (د): سقيه 


ان لان ارش 2 


إلى دو المت ؛ لِخُرُوجه عن التَذي (لَم يلغ سَتتين) إن يلما . لم بحو 
ارْتِضَاعَهُ ؛ لِحَدِيثِ: «لا رَضَاعَ ِل مَا كَانَ فِي الحَوليْنٍ» رَوَاهُ الْمَتهَقَئ 
وَالدَّارَفطيغ*"©» وَتُعْيْرُ السَّثَانِ الْأَهِلَة َِنِ لكر 1ل الأزل -- ككل بالقدر 
م مِنَ الشَهْر الْكَامِسِ وَالْعَشْرِينَ : ات مِنْ وَقْتِ انفصَال الْوَلَد ِتَمَامِهٍ 
(حَس رَصمات) ا مطل عن عاك يِكَة: (كَانَ فيا أدزِلَ عد رمكات تخلوقات 
سحن بحَمْسِ مَعْلُومَاتِ )1 0 (وَصَبْطهُنَ ِالْعَرْفٍ ؛ قَلَو قط إِغْرَاضًا . . تَعَدَدَ: 
لس ل سبع خاشية اليكري 7-49 سي 

قوله: (وتعتبر السنتان...) أفاد به: بيانهما المبهم في المتن . 
يه حاشية الستباطي #4 ببح 
وقد تقدم له نظيره في (باب الخلع) . 

قوله: (فإن بلغهما.. لم يحرم ارتضاعه) قضيته: أنه لو تم الحولان في أثناء 
الخامسة.. لم يحرم » وهو أحد وجهين » وهو ظاهر نص «الأم» وغيره» وثانيهما وجزم به 
البغوي وابن المقري: أنه يحرم ما وصل إلئ جوفه قبل تمامها ؛ لأن ما وصل إلئ جوفه في 
كل رضعة غير مقدر ؛ كما قالوا: لو لم يحصل في جوفه إلا خمس قطرات في كل رضعة 
قطرة. . حرم » وفي التعليل المذكور نظرٌ ؛ لمخالفته للمدعئ من أنه لم تتم الرضعة إلا بعد 
الحولين» فالأولى أن يعلل بتغليب المحرم علئ المبيح » ومع ذلك فالأول أوجه. 

قوله: (وابتداؤهما من وقت انفصال الولد بتمامه) قضيته: أنه لا يؤثر الارتضاع 
بعد انفصال البعض » وهو كذلك علئ الراجح » خلافا للزركشي حيث رجح تأثيره مع 
جعل ابتداء المدة من حين الارتضاع ؛ فقد رد عليه في «شرح الروض» بأن فيه ارتكاب 
إحداث قول ثالث ؛ إذ المحكي في ابتداء المدة وجهان: الخروج وانتهاؤه. 

قوله: (فلو قطع إعراضا . . تعدد) مثله: ما لو قطعت عليه لشغل طويل ثم عادت » 


)١(‏ السنئن الكبرئ ؛ باب: ما جاء في تحديد ذلك بالحولين » رقم .]١01771[‏ سئن الدارقطني» كتاب 
الرضاع » رقم [ 7554 ]. 
ع6 صحيح مسلم» باب: التحريم بخمس رضعات» رقم [١ه4:١/:5؟].‏ 


© كتاب الرضاع ©* ني 


أو لِلَهُو وَعَادَ ني الحال أو تَحَوَّلَ مِنْ دي إِلَى نَذي .. قلَا) تَعَددَ . 
ل ل ل ل ك0 
(وَلوْ حَلِبَ مِنْهَا دَفْعَةَ وَأُوجِرَهُ حَمْسا أو عَكْسّهُ) أي: حلب مِنْهَا في حمس 
7 كًِ 53 2 2 2 2-4 ا 7 2+ ص 
مَرّاتِ وَأُوجِرَهُ فِي مَرّة. . (تَرَضْعَةٌ) نَظَرًا إلى انْفِصَالِه فى المشالة الأولى وَإِيجَارِه 
. ًَ ِ- اه 3 63 20 2 0 م ًّ 
في الثانيّة » (وَفِي قولٍ: خمسٌ) تظرًا إلى إِيِجَارهِ في الآولى وَانَفِصَالِه في الثانيّة . 


وه 3 0 -9 2 00 226 0 90 2 0 عاق وق م8 0 
2-2 2 3 1 م ار .5 2 0 ءَ 8 م 7 36 
تَحْرِيم) للشك فِي سَبَبه» (وَفِي الثاني قَوْلَ أو وَجْهُ) بالتخريم ؛ نظرا إلى أن 


3 


الما ينا الم 
> مو >مه 2 0 8 1 0 - 7 2 
(وَنَصِيرٌ المرْضِعَة أمَهُ وَالِذِي مِنْهُ اللبَنُ أبَاهُ وَتَسْرِي الحزمةٌ إلى أَوْلاده) 
ع ل ا ع 
قَهُمْ إخوَة الرَضِيع وَأَحَوَاته . 
ا اا اا 0 
فإن كان لشغل خفيف . . لم يتعدد(" . 
قوله: (أو للهو وعاد في الحال) أي: وإن لم يكن الغدي بفمه. 
نعم ؛ فيما إذا كان بفمه.. لا يشترط عوده للارتضاع حالا » وكاللهو فيما ذكر: النوم. 
قوله: (من ثدي إلى ثدي) أي: من ثدي امرأة إلى ثديها الآخر. 
قوله: (فهم إخوة الرضيع وأخواته) قضيته: أن الضمير في (أولاده) راجع للذي 
منه اللبن » وهو وإن كان رجوعا إلى أقرب مذكور إلا أنه يلزم عليه تشتيت الضمائر؛ 
فالأولئ أن يجعل راجعا إلئ المرتضع ؛ ليتحد مرجع الضمائر ؛ ولأن ما اقتضاه اقتصاره 
على الأولاد من أن الحرمة إنما تسري إلئ الفروع دون الأصول والحواشي.. إنما يصح 
في المرتضع لا في ذي اللبن ؛ إذ الحرمة تسري منه إلى الثلاثة ؛ كما يعلم مما يأتي . 


)١(‏ في نسخة (ج) و(د): سقط متن هذا القول» ويأتي شرحه تابعا لشرح قوله: (أو للهو وعاد في 
الحال) هكذا: ولو قط - عليه لشغل ثم عادت ؛ فإن كان طويلا.. تعدد, أو خفيفا. . فلا تعدد. 


:م هلا كتاب الرضاع ©» 


معدو ساكو ب اد ع 0 
ضعة. صَارَ انه ي الم مخ )ادقن لحري ل“ فَبَحْر يحرمنَ) عَلَى الطفْل (لِأنْهنَ 
مؤطوءاث أبيد) ولا أموقة هّن جِهَةِ الرَضاع , 00 ا يَصِيرٌ ابه لأنَ الأب 
تابعدٌ له ثرعة ين حَبتُ إِذَ َال ال ها مام 1 أموعة كلا أب كل 
ْنَل الطُّلٍ» (ولَوْ اَل وات بات أو َوَاتٌ) رصع طِذْلٌ ون 
كل تفن قلا لخرمة) يدن ين الرّجُلٍ َالطفْلٍ (في الأصَمَّ) 3 0 0 
الْحَؤُولَةَ إِنَمَا نقيت او أمُومَةٌ مُتَاء وَالكَانِي: كَقدتُ اليم 
لِنْبََاتِ أو الْأَحَوَاتِ مَنِْلَة الَْاحِدَةِ ؛ كَمَا فِي المسْتَوْلَدَاتِ» وَعَلَى هَذَا: ا 
َم المرْضِحَاتُ ؛ لكَونهنَ أَحوَاتٍ الطفل َو مات وَاعْكرََهُ الَافعِيُ وَالمصَتُفٌ : 


و 


بدك إِنَّمَا يح لَوْ كاد الجُلُ اولس أب وَهْوَ ما جَدٌ لم أذ حال » يي 
ا يحون لِكَونِهنَكَالْحَالَاتٍ ؛ لأنَينت الْجد لم إذَا لَمْ تكن أ آنا تكون 
حَالَةَ : وَكَزَّلِكَ0" أَحْبٌُ الْكَال. 


ال لي و لي وص اخكلة الوضع) إن كان 1 ٠‏ حَرمَ 
عَلَيْهِمْ يكَاحْها ال (جَذَانَهُ) فَإِن كان 155 . داع م عَلَيْهِ 
نِكَاحهن ؛ (ََوْلاْما من ” نسب ب وَرَضَاعِ إِخْوَ نه وَلْتَوَائة : وَإِحْوَتَهًا َأَحَوَائَا) مِنْ 


م 


0 حا لانه 00 وَكَذا ب َِنَ أؤلاد 


: 0 رمن ا 1 عَدْهُ ‏ وَجَذَا الياة 
: حو 3 0 
حاشية بع ببح 


قوله: (لكونهن كالخالات) محصل كلام الشيخين أن هأ قالة البغوي صحيح 
ل 


)١(‏ في (ب) (ج) (د) (ش): وكذا. 
(؟0) زيادة من نسخة (ش). 


© كتاب الرضاع ©* هم 
7 ور َو مهو َو وو .6 َو قير اسات إرم. 9 
مه حدته » وَوَلده 0 ا ار اس عي ل وَأَوْلَادُ الرَضِيع مِنْ 
َسَبٍ أو رَضَاعٍ أَحْمَادْ المرْضِعَة وَالْمَخْل . 


3 


را لم لَه ولد تَوَلَ به بنِكَاح أ وَطْءِ شُبْهَةٍ يهو لا رن أنه لا حدم 
ََِنِ لزنا ما يوم على الرَّائِي أن يكح الصّغِيرة المرضعَة مِن ذَلِكَ لبن لكِنْ 
كْرَه (وَلَوْ تَمَاه) أ : تَى الج الود (لِمَانِ. . اْتقَى اللبَنُ) النَازِلٌ به حَتى لو 


حو 22 اعون 6 


ارْتَضَعَتْ به صَغِيرَة. . حَلْتْ لِلنَّافِي » قَلَوِ اسْتَلْحَق الْوَلدَ. وي 
(وَلَوْ وطِعَتْ مَنْكوحةٌ) أي : وَطِنَّهَا وَاحِدٌا'" (يشَبهَة؛ أ وَطَِ انْنَان) امْرَ 
( بشبهَةٍ ة موَلدَث) بَعْدَدَلِكَ الوَطْء وَلَدا. (مَالبُ) الَاُِ به (لِمَن َحِمَهُ اَل ما 
50 و غَيْرِه) أَنِ انْحَصَرٌ الإمْكَانُ فيه في الصورَةٍ الأولى» وَكَدَ الثَانيَة: 
وَالْقَائقَ حك ا يَنْحَصِرٌ الإِمْكَانْ في وَاحِدٍ . كَالمرْئَضعٌ مِنْ وَلِكَ اللْنِ وَلَدُوَصَاع 
لمن لجفة الْوَلد : 
ب ل ل ل لب حاشية الستباش 2ه 
قوله: (وأخوه وأخته عمه وعمته) في إدخال الشارح (العم) في قول المصنف 
(الباقي) فيه نظرٌ ؛ لذكره قبله » إلا أن يقال: الضمير في قول المصنف: (وأخوه عمه) 
ار الي ْ 
قوله: (لمن نسب إليه ولد..٠)‏ قال ابن القاص: ويشترط في حرمة الرضاع في 
حق من ينسب إليه الولد إقراره بالوطء » ومثله: استدخال المني» فإن لم يكن ذلك 
ولحقه الولد بمجرد الإمكان. . لم تغبت الحرمة » قال في (شرح الروض»: وظاهر كلام 
الجمهور يخالفه كالمصنف . انتهئ » وهذا هو الأوجه. وقوله: (بنكاح أو وطء بشبهة) 
أى: أو ملك يمين ؛ أخذا مما مر . 


اسع 


قوله: (بأن انحصر الإمكان. ..) أي: أو لم ينحصر وائنتسب الولك أو أحد أولاده 


)١(‏ في نسخة (ش): وطئها أحد 


4 © كتاب الرضاع ©» 


(وَا تطغ َه لبن عَنْ وج مات أو طلق) ول أبن (وإِنْ طَالتٍ المدة) 
رار ارتضع مله جَمَاعَةٌ ثتركيون (أو القطع) اللن (212) أنه لم 
يَحْدتْ مَا يُحَال عَلَيّْهِ؛ إِذ الْكَكَامُ في الْكَلِيّة وَقِيلَ: إن عَادَ بَْدَ ربع سِنِينَ. 0 
ل ا 
الْولادة له وبلا هل ِنَم يَدحْلْ وَفْتُ ظُهُورِ لبن حَمْلٍ النَنِي) وَيُقَالَ: إن كل 
مد يَحْدّتُ فيهَا اللِنُ للحَمْلٍ: 0 ا رن لكل راق خرن للد 
َذََلِ دُنَ الننِي؛ لأ النَ دا لِلوَكدٍ لا لنُحَئْل نَع المتقصل » وَسَوَاءٌ رَادَ 
وي 00 قَطََ وَعَادَ للْحَمْل أَمْ لاء (وَفِي قَوْلٍ: لِلنَانِي) 
3 عَادَ لِلْحَمْلٍ ٠‏ (وَفِي قَوْلِ: لهُمًا) وَفِي قَوْلٍ إن 2 تليناء 
لبح سج امي 2 2222 22792222 

قوله: (إذ الكلام في الخَليَّة) بين به: أنه مراد المتن ؛ كما يستفاد من قوله بعد: 
زفان كحت :..) فليس اعتر اضيا 
يه حاشية السشباطي 8ه ببس 
إليه وإن أوهم تقرير الشارح أنه لا يكون الإلحاق حينئذ بغير القائف » ولو تعذر إلحاق 
لولد.. فللرضيع أن ينتسب إلى أحدهماء ولا يجبر عليه(" » وإنما أجبر عليه الولد؛ 
لأن النسب يتعلق به حقوق له وعليه ؛ كالميراث » والنفقة » والعتق بالملك("2 » وسقوط 
القود» ورد الشهادة» ولا بد من رفع الإشكال» والمتعلق بالرضاع حرمة التكاح 
والإمساك عليه سهل فلم يجبر عليه المرتضع » ولا مدخلية للقائف في الرضيع » وفارق 
الولد: بأن معظم اعتماد القائف على الأشباه الظاهرة دون الأخلاق » وجواز انتسابه؛ 
بأن الإنسان يميل إلئ من ارتضع من لبنه . 

. في نسخة (أ): ولا يجيز عليه. وفي نسخة (د): ولا يجب عليه‎ )١( 
في نسخة (ج): والعتق والملك.‎ )١( 


© كتاب الرضاع 5* . 
(١ذ‏ 5 ل( 
[في حك الرَضّاع الطَارِيْ عل اليَكاح ترما وَغُرْمًا] 
(تَحْنَه صَغِيرةٌ ئها َه أ أخحه) ين تسب أو وَضَاعٍ (أذ د جَدٌ أخرَّى) 
ََ 


لَه.. (الْمَسَحَ نِكَاحُة) مِنّ الصَّغِيرَةِ ؛ لِأنَا صَدَث 01 أز 3 يه أن بِنتَ 
رَدْجَته» وَمِنَ الْكبيرَة ؛ لِأَنّهَا صَارَت أمّ رَوجيه» (َللصَّغِيرَة نضف مهرها) المسمئن 
: : 0000م 5 وس ل م 0 اه : 
إذ كاد معيحاء تإلا.: قضف نر يطلهاء زول على المزمقة يضف كير مثل : 
لاس ل للمصسللهه حاشية الستباطي 9ه ٠ح‏ 

قوله: (فأرضعتها أمه. ..) ضابطه: أن ترضعها من تحرم عليه بنتهاء ومنه: زوجة 
الابن » أو الأب أو الأخ واللبن لهم ء فإن كان لغيرهم.. فلا يؤثر ؛ لأن غايته: أن تصير 
ربيبة ابنه » أو أبيه » أو أخيه » وليست بحرام عليه. 

قوله: (وللصغيرة نصف مهرها...) أي: وأما الزوجة الكبيرة إن كانت هي 
المرضعة ء فإن كانت مدخرلا بها ,: كلها المسنى أو فهر الحكل :إلا فلا كىء ليا 
وليس له عليها مهر المثل ؛ كما نقله الرافعي عن الأئمة(" ؛ لملا يخلو نكاحها عن مهر 
فتصير كالموهوبة. 

قوله: (وله على المرضعة...) أي: ولو لزمها الإرضاع ؛ بأن لم يكن ثم مرضعة 
غيرهاء أو لم يقصد بإرضاعها فسخ النكاح» أو أكرهت عليه ؛ كما نقله في «الروضة») 
ك«أصلها» عن الرويانى وأقره» واعترضه فى «المهمات» بأن الصحيح خلافه ؛ لآن 
الإكراه علئ الإرضاع حينئذ إكراه علئ إتلاف البضع» والأصح في الإكراه على 
)01 في نسخة (ش): لأنها أخته . 
ا في نسخة (ج) و(د): أي: وأما الزوجة الكبيرة إن كانت هي المرضعة.. فلا شيء لها عليه إن لم 


تكن ممسوسة» فإن كانت ممسوسة.. لم يسقط مهرها عنه» ولا يرجع عليها به إذا غرمه لها وإن 
كانت أتلفت عليه بضعها. 


4م 9 كتاب الرضاع 2+ 
َف قول: كُله) لأنهَا تلقث عليه الع وَمُوَمتََرَمْ , : بمَهْرِ الْمئْل» وَالْأَرَلَ اغتبر 

ل ل 
2 
الإتلاف: أن للمالك أن يطالب من شاء منهما ؛ غير أنه إذا طولب المتلف . . رجع على 
الأمر انتهئ » وهو ظاهر. 

ويمكن أن يحمل عليه كلام الروياني ؛ بأن يراد بقوله: (وله تحملها حينئذ)""" 
أى : طريمًا وإن كان القرار على المتكره : والقرق! بآن الأبضاء ل[ تدحل تحت اليذء 
وبأن الغرم هنا للحيلولة وهي منتفية في المكره.. مردود ؛ بأن المكره لا يدخل تحت 
اليد مع دخول إتلافه في القاعدة» والقول: (بأن الغرم هنا للحيلولة) يردّه ما سيأتي من 
القرق بين ما هنا وشهود الطلاق إذا ربعو : 

ولو أوجر الصغيرةً أجنبييٌ لبنَ من يحرم عليه بنتها("؟ ولو بإذنه.. فالرجوع على 
الموجر لا عليها. 

نعم إن آم نْهُ وكان الأجنبي أعجميًا يعتقد طاعة الآمر.. فالغرم عليها لا على 
الأجنبي» وعليه يحمل قوله في «المعتمد)("©: ولو حلبت لبنها ثم أمرت أجنبيًا بأن 
يسقيها منه. . فالغرم عليهاء ولو كان الزوج عبدا ‏ ولا يتصور أن تكون الصغيرة زوجته 
إلا وهي أمة فيما عليه لها من نصف المسمئ أو مهر المثل -.. فهو من كسبه ؛ كما علم 
مما مر» وما علئ المرضعة لسيده لا له وإن كان النكاح لم يفت إلا عليه ؛ ولا حق للسيد 
فيه ؛ لأن ذلك بدل البضع فكان للسيد ؛ كعوض الخلع » ولو كانت المرضعة أمة مملوكة 
لغير الزوج.. تعلق الغرم برقبتهاء والقياس في المبعضة: التقسيط علئ ما فيها من الرق 
والحرية» أو مملوكة للزوج غير مكاتبة.. لم يجب له عليها شيء. 

قوله: (والأول اعتبر ما يجب له بما يجب عليه) قال ابن شهبة: فيه نظر ؛ أي: 


00 في نسخة (أ): وله عليها حينئذ. 
0( فى نسخة (أ): ولو أوجر الصغيرة أجنبي لبنها. 
لوه في نسخة (ج) و(د): في العمد. 
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(وَلَوْ رَضَعَتْ مِنْ نَائِمَةٍ. . قلا هُرْمٌ) عَلَِهَا؛ لِأَنها لَّْ تَضْتَعْ شَيْنَا (وَلَا مَهرَ 
6 . 5 اضر 0 0 2_2 1 3 ع 
مَرْتَضْعَةِ) أذ لافشع خضل فا وكيك يط لمر ل الولو 

و1 2031 تبه نَهُ كَبيرَة وَصَغيرَة فَأَرْ أَرْصَعَتْ أ اكير الصّغِيرَة ٠٠‏ 
الاوك قيرف الأطتر) ا تأر لصيل إل خنع تن 
ل طق حاشية اقباط 0-8 سسا 
إذا كان المسمئ صحيحا ؛ إذ الواجب عليه نصفه والواجب له نصف مهر المثل»: وقد 
يجاب: بآن المراد: اعتباره به فى التصضفين وإن اتختلف النصف. 

فإن قلت: لم لم يعتبروا ما يجب للزوج بما يجب عليه فيما لو رجع شهود الطلاق 
قبل الدخول »؛ بل أوجبوا على الزوج نصف المهر وعلئ المشهود له مهر المغل ؟ 

قلنا: الفرق: أن فرقة الرضاع حقيقية فلا توجب إلا النصف ؛ كالمفارقة بالطلاق» 
وفي الشهادة النكاح باق بزعم اد 
فغرموا قيمته ؛ كالغاصب الحائل ب بين المالك والمغصوب 

قوله: (لأنها لم تصنع شيئا) يؤخذ منه: أن المستيقظة الساكتة كالنائمة» وهو ما 
صححه في «الروضة» ك«أصلها» وهو المعتمد» خلافا لما فى «المهمات). 

قوله: (لأن الانفساخ حصل بفعلها) ومن نَم رجع الزوج في مالها بما غرم للكبيرة . 

تَنِِْه: التغريم مختص على الأصح بالرضعة الخامسة ؛ كما يعلم مما يأتى » فلو 
رصعت من نائمة أو مسنينظة ساكة مرة يمد أن أرضعتها أريماء+ فلا غرم ‏ أو رصعت 
مها اريس : ثم أرضعتها الخامسة.. فعليها نصف مهر المثل . 

ولو أوجرها خمسة من الناس مرة مرة أو ثلاثة متفاضلين . . اختص الغرم 
بالاحير وما جزم به ابن المقري في «روضه» تبعا ل«أصله) مما يخالف ذلك مبنيئٌ 
علئ مقابل الأصح ؛ كما نبه عليه شارحه . 


)١(‏ في نسخة (ش): ولو كانت. 


4٠6‏ 3 كتاب الرضاع 2م 


2 2 ىن 


أحْتيْن , وَالنَّاني: يَخْقَصٌ الِانْفِسَاحُ بالصّغِيرَةٍ ؛ لأَنْ الْجَمْعَ حَصَلَّ بإرْضَاعِهَاء (وَله) 
عَلَى الْأظهَر : (نِكَاحٌ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا) لِأَنْ المحرّمَ عَلَيْهِ جَمْعْهُمَاء 0 هر 
الصَّغيرَة) عَلَى الرّوْج (وَتَفْريمِهِ المْضعة . . مَا مَا سَبي) فَعَي صخر يضف المسئ 
الصّحبحٍ وَلَهُ علَى المرْضِمَة يضف مفر الْمثل» وَفي َول: : كله (وَكَدَا البيرَة 0 
َم تكن مؤطوءة. لا عو يشفُ المسمّى الصّحِب وَلَهُ َلَى أَمّهَا المزضمة 
تِضف مَهْرٍ الْممْل » وَفِي قَوْلٍ : كله (فَإنْ كَانَتْ) مَؤْطوءة ٠.‏ (مَلَهُ عَلَى المرْضعَة مَهِر 
مئْلٍ نِي الأظهَرِ) كَمَا وَحَبَ عَلَيْهِ ليها المسَمّى الصَّحِبحُ بِكَمَالِهِ » وَالنَانِي: لاهن 
عَلَيْهَا؛ لنَ الِْضْعَْ بَعْدَ الدّخُول لا يتَقَوَمُ للرَّوْج . 

واو 1 خضت رلك اشر الور عروك انكر أبن لأنها صارت أء 
رَوْجَعدء (وَكذا الصَغِيرَة) حر َدِمَت أبَدَا (إِنْ كَانَتٍ الْكَبيرَةٌ موطُوءة) انها ارت 
بِيْتَ رَوْجَتهِ المؤطوءة+ ببخلاف ما إِذا لم تكن تؤطوءة... 5 قلا تَحْرمْ هِي . 

(وَلَوْ كَانَ تَْتهُ صَِيرَةٌ طلقا َأَرْضَعَنْهَا مر . صَارَتْ أَمَّامرَأيو) كَْرُم 
علي أيدا : 

ولو تَحَحَثْ مطَلََهُ صَغِيرً وَأَرْطَعَئُ بن ٠‏ حو 1 مَتْ عَلَى المطلقٍ وَالصَّغِير 
أَبَدَا) لِأَنَهَا صَارَتٌ رَوْجَةَ ابْنٍ المطلق 1 0 

(وَلَوْ رَوّجَ م وَلَدِهِ عَبْدَهُ الصّغِيرَ) يتا عَلَى الْقَوْلٍ المزجوح أَنَهُ يرَرَجهُ 
4444412255522 

قوله: ( بناء على القول المرجوح أنه يزوجه) أفاد: : أن ما في «المنهاج» هذا مُمَرّعْ 
علئ ضعيفب . 


١ 
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6 -ه 


(كازفمتة كن السيل:. حَرَم مت عَلئه) كَهَا ثم 4 دوعر طوءة أبيه (وَعَلى سكن دنا 


أ 


2 8 


زوحه ابنه . 


٠ حت‎ 


1 
٠. 


امام وي اس ع 0 ) بأ 
(خزعا علقه) أبذاء لميزرو الأما أ زوجيد» والصيرة بكة 
7 
(وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ وَكَبِيرَةٌ ََرْضَعَنَْا. . الْمَسَحَنَا) لِصَيْرُورَة الصَغِيرَةٍ بد 
للْكَبِيرَة» وَاجْتِمَاعٌ الم َالِئْتِ في التكَاح مُنتَيعٌ» (3 حَوْمَتٍ الكَبيرة أبَدذا) لأنهًا 
رَوْجَتِهِء (وَكَذَا مسد إن كَانَ الإرْضَاعَ , بلند) تهاب بثك (وإل) أن كان الإِرْضَاعَ 


جين الع يت 


يلتن غير :> (قَر َرَبيبَةٌ) لَهُ» فَِنْ دَحَلَ بِالْكبِيرَة. حافت غلئد يلك . وَإلا .. 395 
(وَلَوْ كَانَ تَحته كَبِيرَةٌ وَنَلاثْ صَغَائِرَ فَأَرْصَعَتْهُنَ. . حَرُْمَتْ أبَدَا) لإنهًا آم 

5 م- و 

رَوْجَاتِهِء (وَكَذَا الصَعَائِرُ إن أرَْعَتْهُنَ بن أ لمن عَيْرِِ هي موْطوء 0 ٠‏ يَنَانهُ 

أو بتاث مذخوليه: وَسَوَاء أَرَصَعَنْهُنّ مما أ خرتاء (5إل) ) أن َإِنْ لم تكن 


ماء وس اي 
0 ويا ست 


مو طوءةً ؛ ( فَإِنَ رطعي تنا وحارين) الوّضْعَةَ (الخامتة... الفصف:) 
لصيرُورتهن لخرات ب ولاجْتِمَاعِهِنَ مَع ل شي التكاح » 9 يَحَر من 2 0 


6ع م 0 


لاني الول تون » مَلهُتَجْدِيدُ يكح كل ِنَم بجع بن ضهن (أؤ) 
أَرْصَعَتْهُنٌ (مرََبًا. . لم بَحْرُمْنَ) مُوَيدا ؛ لِمَا ذكر ا 
يه حاشاية السنباطي 4# ل 
قوله: (لبن السيد) خرج بذلك: ما لو أرضعته بلبن غيره.. فلا تحرم علئ السيد . 
قوله: (بلبنه) خرج بذلك: ما لو أرضعته بغير لبنه.. فلا تحرم علئ المطلق . 
قوله: (أو أرضعتهن مرتبا) أي: بأن أرضعت واحدة ثم واحدة ثم واحدة() 00 


6 في نسخة (أ): سقط (ثم واحدة) الأحن 5 


0٠‏ كتاب الرضاع 2م 


2 


لِاجْتِمَاعِهًا مَعّ الام في الاح » (وَالغَالئَة) بإزضاعِهًا ؛ لاجِتَمَاعِهَا مَعَ عم أنخيها الاي 
في الكا» تفع الي برضا اا نايتا ف الك ! 
(وَنِي قَوْلٍ: لا تَنْمَسِحْ) لأن اما الأ خمَيْنِ إِنَّمَا حَصَلٌ بِالَالَِة ف َيَخْقَص الانْفِسَاخْ 
بهَا؛ كُمَا لَوْ تكح امْرَأَة عَلَى على اليك وبري القَوْلانِ فِمَنْ تَحْتّه صَفيرَاد 
0 ا 0 -- وأماللت 0 0 0 


قوله: (بالطريق السابق) أي: بإيجارهن الرضعة ٠‏ 


قوله: (لما تقدم) أي: من صيرورتهن أخوات في أن واحد. 
5 ا 222ب 2ت 
أرضعت واحدة ثم ثنتين معًا.. فكما لو أرضعتهن معا فينفسخ النكاح» أما الأولى.. 
فظاه؛ , وأما الأخريان.. فلأنهما صارتا أختين معاء أو بنتين معا ثم واحدة.. بقي نكاح 
الغالثة ؛ لانفرادهاء ولوقوع إرضاعها بعد اندفاع نكاح أمها وأختيها. 


هلام دهاج 


() فى (ج) (ش)لاق): أم زوجنه. 


47 
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(فضَن) 
[في الإَرَار وَالِشَّبَادةٍ بالرضَّاع وَالاختلافٍ فِيهِ] 
(قَال: : «هِند بتي أو أختي 0 لاع رار ع 
(حَوْمَ تنَاكَحُهُمَا) مُوَاحَدَةَ لكل مِنْهُمَا بِإفْرَارِهِ بَكَرْط الإمْكان» فَلَوْ قَالَ: فلاة نئي 
وَعي أكية سنا و90 . . كلد : 
(وَلَوْ قَالَ رَوْجَان: ١بَبِنَنَارَضَاعٌ‏ مُحَرّمٌ). . رق بَِنّهُمَا) عَمَلَا بَولِهِمَاء (وَسَقَطَ 
المسَمّى . وَوَجَبَ مَهْرٌ مِثْلٍ إِنْ وَطِىَ) وَإِنْ لَمْ يَطَأ. . قلا يَجِبُ شغ 
(وَإِنِ ادعَى 50 َأَنْكَرَت . ا 0 اسه 1 ِقَوْلِهِ (وَلَهَا 
المتنى إن وطء والا- ضف ) ولا شيل 1113 ختتواء 000 
ل يا ال 201 
قوله: (أو ابنى برضاع ) أفاد بالإشارة إلى أنه حذف من المتن لاستفادته من قوله: 
(عند بنش )؛ لأنه نظيرة: 
قوله: (بشرط الإمكان) قيد لا بد منه» ولعل المنهاج) تركه للعلم به من 
استلحاق السب فى الإقرار. 
سس كح أي سق ص 2222222222 2ط 
ومة لُ 
قوله: (حرم تناكحهما ؛ مؤاخذة لكل منهما بإقراره) أي: فلا يقبل رجوعه عنه. 
وفارق ما لو أنكرت الرجعة واقتضئ الحال تصديقها ثم رجعت حيث يقبل رجوعها ؛ 
بأن حرمة الرضاع مؤبدة » بخلاف فرقة البينونة. 


قوله: (إن وطئ) أي: وكانت جاهلة . 


6 في نسخة (ش): أكبرمنه سنا. 


1 كتاب الرضاع م 


0 


وَلَهُ كخلينيا قن[ الوطو. وَكَذَا يده إِنْ كَانَ مَهْرُ الْممْلٍ َكَل مِنَ المسَمّى » 
كلت .- حل مو رارع مَهُ مهْرٌ امِل بَعْدَ الوَطْءِء وََا شَّيْ عء قَبْلّهُ » (وَإِنِ ادعته) أيْ: 


إن 
اا م و 2-8 


الرَضَاعَ (تأدكَر. دَق ينإ روج برضَاها) لة؛ لَه وصَامَا الوِقرَارَ 
حل لبا رورلا) بأَنْ زَوَّجَهَا المخبرٌ. . (تَالأصَحٌ ُ: تَضدِيفُهَا) بِيَمِينِهَاء وَالثَانِي: 
عدن ل د مطل لحف إِذَا لم تمك قن مككئة. . كَكَمَا لو رَضِيتْ . 
(وَلَهَا) في الصوركين (مَهْرُ مِثْلٍ إِنْ وَطِىَ وَإلا. . فَلَاسَئْء) لَهَا عَمَلا بِقَوْلِهَا فيما 
© خاشية الببكزي (#)سلننننننن 000 

قوله: (وله تحليفها...) رفع به إيهام «المنهاج» استحقاقها بلا يمين بان له 


تحليفها » ثم ذكر ما يترتب عليه ٠‏ 

قوله: (فإن مكنته.. فكما لو رضيت) أفاد به: أن إجراء الخلاف فيها في غير 
حالة التمكين » فإطلاق «المنهاج» الشامل لجريان الخلاف فيها معترض ٠‏ 
لالحلل لإ- 9م حاشية الستياطي #5 لب 2 

قوله: (صدق بيمينه ...) قال ابن شهبة: وهل تستحق عليه نفقة مع إقرارها بفساد 
التكاح ؟ لم أر فيه نقلاء والظاهر: وجوبها؛ لأنها محبوسة عنذده وهو يستمتع بها. 

قوله: (منه) احتراز عما لو رضيت ؛ بأن تزوج من غير معين.. فكما لو زوجت 
بغير رضاها. 

قوله: (في الصورتين) أي: صورتي تصديقه وتصديقها . 

قوله: (مهر مثل) قال الأذرعي وغيره: يجب تقييده بما إذا كان مثل المسمئ أو 
دونه » فإن زاد.. فليس له طلب الزيادة ظاهرًا إذا صدقنا الزوج. 

قوله: (وإلا.. فلا شيء لها) أي: إن لم تقبض المسمئ أو شيئًا منه» فإن قبضت 
ذلك ؛ فله حكم ما لو أقرت له به وكذبها.. فلا يسترده منهاء بل يبقئ في يدها ؛ لزعمه 
أنه لها : 


لا تستَحِقه» وَالْوَرَع لِلرَوْج فِيما إِدَا ادَّعَتِ(" الرّضَاعَ أَنْ يدع يَكَاحَهَا بطَلْمَة؛ لِتَجِلٌ 
لِغَيْرهِ إن كَانَتٌ كَاذْيَةَ . 


للف يا 2 رصاع عَلَى َي مو وَمُدّعِيعَلَى بت رَجْلا كا أ ارأة؛ 
لأنَ الإرضَاعَ وعْلُ الْمَيرء دَفِعْلٌ الْمَيْرِ يَخلِفُ مُدَعِيه علَى الْبَتَّ َمنْكِرُه عَلَى نَفيِ 
الم ؛ كَمَا سَيَتِي في محل وَلَوْتكلَ المنكر أو المدّعِي عَن اليمِينِ وَودتْ عَلَى 
07 


ين 


وَيَنيْتَ) الرَضَاع « شَهَادَةٍ رَجْلَيْنِ أو رَجُلِ وَامْرَأَتبْنِء ويأزْئع نشْوَة) 
0 التْسَاءِ بالاكاع عَلَيْهِ غَاليًا كَالولَادَة» وكل ثِنْتيْن برَجُل("2. وَمَا يه 
فيه التساء. - قبل فيه الوجَالٌ وَالمَوَعَان . 


قوله: (ولو نكل . ل 
قاليثٌ يكل حال . 
سس 9 اح أشي الي لي 72ج 

تَنِْيِه: يحرم علئ السيد وطء أمة أقرت بالرضاع بينها وبينه قبل الشراء منه لهاء 
وكذا بعده وقبل التمكن علئ ما جزم به ابن المقري كصاحب «الأنوار» قال البغوي: 
ويخالف ذلك ما لو أقرت بأن بينهما أخوة نسب حيث لا يقبل ؛ لأن النسب أصل يبنى 
عليه أحكام كثيرة » بخلاف المحرم بالرضاع . 

قوله: (أو المدعي) يفيد: أن اليمين المردودة من المدعي تكون على البت» ولو 
كانت علئ النفي.. فتكون مستثناة من كلام المصنف » وقد تبع الشارح على ذلك في 


000 في نسخة (ش) و(ق): كرجل . 
(*) في نسخة (أ) و(ز): على غير حالة النكول. 


1 © كتاب الرضاع » 


(وَنْبلُ َه المْضمة إن لَمْ طب أَجْرَة) عن الوا (وكَا ذَكَث فملها) 
كَأَنْ هَهِدَث بأن بَتتهُمَا رَضَاعا بِوَضْفِهِ الآتي» (وَكَذَا إِنْ ذَكَرَنهُ َقَالَثْ: «أَرْضَعْئه)) 
1 أَرْضَْتهُمَا لوضف الآني (في الأصَح م َي متّهمَةٍ في ذَلِكَ » وَالتاِي: :لا 
قبل لِذِكْرِهَا فِعل 5: َفْسِهاءٍ كُمَا لَوْ شَهِدَتْ ل وَفَرَّقَ ق الْأَوّلَ 0 
الْولَادَة؛ ار 5 التّقََةُ وَالْمِيرَاتُ وَسُقُوطُ الْقِصَاصِ ) أكا ذا طلحت اد 
رصاع .. قا تُقبل ؛ لِانّهَامَِا ذَلِكَ. 

(وَالْأصَحُ: أَنَهُ لا يَكْفِي) فِي السّهَادةِ أَنْ بُقَالَ: (١بَْنَهُمَا‏ رَضَاعَ مُحَرّم)) 
حتاف المذَاهِبٍ في شُرُوط التَحْرِيم » (بَلْ يَجبٌ ذكرٌ وَفْتِ) لِلرّضاع ؛ لِلاخْتِرَازِ 


© حاشية البكري 4 - ب ب بيس 
قوله: (بوصفه الآتى) أى: من ذكر الوقت والعدد. انتهئن » ويجب أيضا ذكر 


إ 


تفرق الرضعات » وكان ينبغي للشارح أن ينبه عليه . 
اه حاشية الستباطي #8 بي 
ااشرح المنهج» وهو ظاهر وإن أفهم كلام ابن المقري في «روضه» خلافه. 

قوله: (وفرق الأول باتهامها في الولادة؛ إذ يتعلق بها...) لا يقال: هي متهمة 
في الرضاع أيضا؛ إذ يتعلق به ثبوت الحرمة وحل الخلوة والمسافرة ؛ لأنا نقول: هذا 
غير منظور إليه قصداء فلا ترد الشهادة بمثله ؛ بدليل قبول شهادة الطلاق والعتاق وإن 
استفيد يها حل المتاكحة : 

تنسيه: تقبل شهادة أم الزوجة وبنتها مع غيرهما حسبة بلا تقدم دعوئ ؛ لأن 
الرضاع تقبل فيه شهادة الحسبة» فإن تقدمت دعوئى وكانت من الزوج.. فلت 
شهادتهما ؛ لأنها شهادة عليهاء أو منها.. فلاء وإنما تتصور شهادة بنتها بذلك إذا 
شهدت بأن الزوج ارتضع من أمها أو نحوهاء أما شهادتها بأن أمها ارتضعت من أم 
الزوج أو نحوها.. فلا يمكن ؛ لاستحالة المشاهدة المعتبرة في الشهادة بذلك . 


قوله: (بل يجب ذكر...) أي: لكن لو مات قبل ذكر ذلك وبعد إطلاق الشهادة.. 


4/ 


كتاب الرضاع * 


تر لير 


صا كه ار (وَعَدَدِ) لِلرَّصَعَاتِ ؛ لِلاخْيترَازِ عَنا دون خمُس ) (ووصول 
اَن جَوْفَه : يدرف ذَلِكَ بِمَشَاهَدَة حَلَب) بمنْح اللّام وإ إيجار وَازْدِرَادِ أو 
00 
ل يكام ذلك لم ييل له أذ -: هد ؛ لأنَ الأضل: عَدَمُ اللَّبنِء وَقِيلَ: يَحِلَّ له 
دَلِكَ ؛ أَخْذَا بِظَاهِرٍ الْحَالِء وَلَا يَكْنِي فِي أَدَاءِ التَّهَادَةِ ذِْرُ الْقَرَائْنِء بَلْ يَعْتَمدُمَا 
22 م 

قوله: (ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن) ذكره لئلا يتوهم الاكتفاء بذلك 
فى المتن : 
سي حاشية شاط 8ه 
وجب علئ القاضي التوقف علئ الأقرب في شرح الروض» من وجهين أطلقهما فيه 
ك«أصله) . 

قوله: (وعددٍ للرضعات) أي: بأن يقول: خمس رضعات متفرقات » قال الرافعى: 
كد قر فى مسرم تارم جات نا رحى حن دي لتر ونارصة رن الرفعة ققال: 
قد يكون الشاهد أطلقها باعبار المصة والنصغن » وماحز الاشتراط أن ذلك معتل 
فيه » قال: وينبغي أن يطرقه التفصيل بين أن يكون الشاهد المطلق لذكر الخمس فقيها 
أو لاء قال الأذرعي: وهذا صحيح » وغالب الناس يجهل أن الانتقال من ثدي إلى ثدي 
أو قطع الرضيع الارتضاع للهو وتنفس ونحوهما وعوده رضعةٌ”'' واحدة » وكلام الجمهور 
مصرح أو كالمصرح باعتبار التفرق » ولذلك طرح من «الروضة» كلام الرافعي . 

قوله: (بفتح اللام) اقتصر عليه تبعًا للمصنف ؛ فإنه ضبطه بذلك بخطه ؛ كما قاله 
الدميري » قال: وهو اللبن المحلوب » قال الزركشي: هو بالسكون» قال ابن شهبة: وهو 
المي 

قوله: (بعد علمه أنها لبون) أي: بأن في ثديها لبنا حالة الرضاع أو قبله 


)١(‏ في نسخة (ج) و(د): دفعة. 


04 


َيَجْزِمُ ِالشَّهَادَة وَمُقَابلُ لأصَحٌ: أنه يحفِي: بَِنَهُمَا رَضَاعٌ مُحَرّمٌ قَالَ الرَّافِمِي: 
َيَحْمنُ أن َال : يفي ذَلَِ مِنَ الم العاف ؛ أئ: بالرّضَاع المحرّم» وَلَا يَكْفِي 
بن ره وذ سيق بذ ف الإخمر بحاس الماء» وَالْْوَارُ ارا لا عط 

فيه النعَوْضُ لِلشّرُوطٍ ء من القِيه وَيُمْترَط مِنْ غَيْرِِ في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ؛؟ إبناء عَلَى 
امْرَاطِِ في الّهَدو» وَالَنِي: لا معط لان الموء يشتاط قد نوه إلا َنْ تشتني ؛ 
وَفِي قبُولٍ الشَّهَادَة المطلقَة عَلَى الإِْرَار بالرّضاع وَجْهَانَ ؛ تتعا [3. 

جه حاشية اليكري 4س زز-إ ب ب ب بي سس 

قوله: (ويحسن أن يقال...) لا بد من التفصيل ولو من فقيه. 

قوله: (والإقرار بالرضاع...) المعتمد: أنه لا يشترط التفصيل لا من فقيه ولا 
من غيره » فيتفرع على ذلك قبول الشهادة المطلقة علئ الإقرار بالرضاع ٠‏ 
سس ني لش لي 2224# سبي 

قوله: (قال الرافعي: ويحسن...) جزم به ابن المقري في «روضه) وقيده تبعا 
لابن الرفعة وغيره بالفقيه الموافق لمذهب القاضي؛ لإخراج المخالف له»ء قال 
الأذرعي: إلا إن اختلف الترجيح في الواقعة في المذهب.. فيجب التفصيل بين 
الموافق والمخالف » قال ابن الرفعة: ويعتبر كون كل منهما مقلدا » فإن كانا مجتهدين 
ففيه نظر ؛ لأنه قد يتغير اجتهاد أحدهما عند الشهادة ؛ أي: فلا يكفي الإطلاق مطلقًا . 

قوله: (من الفقيه) أي: الموافق؛ كما بحثه فى «شرح الروض» قياسًا على 
الشهادة» فغيره(' كغير الفقيه فيما يأتي فيه . 

قوله: (والثاني: لا يشترط) أي: وإن قلنا باشتراطه في الشهادة ؛ أخدًا من قوله: 
(لأن المقر...) وهذا هو الراجح 

قوله: (تبعا له) قضيته: ترجيح القبول ؛ بناء علئ ترجيح القبول ثَمَّ » وهو ظاهر. 
وما اقتضاه كلام القاضي والمتولي من ترجيح عدم القبول لعله مبنيٌ علئ مقابله ؛ كما 
قاله شيخنا العلامة الطندتائي . 


)١(‏ في نسخة (ج) و(د): بغيره. 


5 6- .قار ل“ 
«كا كتاب النفقات ©م 


1 


(كِسَاب التَّقَقََاتَ 


جَمْعُ تَقَقَةّه وَأَسْبَابُ وَجُوبِهَا ثَلَانةٌ: مِلْكُ التّكَاحَء وَمِلْكُ اليَمِين» وَقَرَاب 
ا :72424 

قوله: ( وأسباب وجوبها ثلاثة...) أورد الإسنوي على الحصر: الهديّ والأضحية 
المنذورّين ؛ فإن نفقتهما علئ الناذر مع أن ملكهما انتقل للفقراء» ونصيبهم من الماشية 
بعد الحول وقبل التمكن ؛ فإن نفقة ذلك علئ المالك ؛ كما اقتضاه كلامهم » وصرح به 
الشيخ عز الدين آخر ا(اقواعده) وخادم الزوجة ؛ فإن نفقته على الزوج . 

وأجيب عن ذلك: بأن الوجوب لعارض ؛ هو في الأُولييْن: عدم التسليم للمالك 
مع عدم تعيينه بعد7١)‏ انحصاره غالبًا» والكلام في سبب وجوبها أصالة علئن أن سبب 
الوجوب لها في الخادم هو الزوجة. 

ولا يرد أيضا نفقة عبد المالك في القراض والمساقاة إذا شرطت على العامل ؛ 
لأن المتفق عليه فى الحفيقة هو المالك؛ لأن العامل رضى بما ينتقل إليه من تماء مال 
الماك في مقايلة عفقة عبد السيكء وعمل نقسسه : 1 

ولا نفقة الموصئ به إذا توقف الموصئ له في القبول والرد؛ لوجود سبب الملك 
وهو الوصية » وتغليظًا عليه حيث قدر على إدخاله في ملكه وإخراجه عنه ولم يفعل 
واحدا منهما. 

ولا نفقة المحتاج على بيت المال أو الموسِرِينَ ؛ لأن هذا خارج عن الأصل ؛ 
للضرورة ٠.‏ 

ولأانفقة زوحة الأن حيق تحت عل الأيرن ع لأنها من كفاية الأس.: 

نعم ؛ قد7" يرد عليه ما تجب للإنسان على نفسه من نفقة وكسوة وسكن قدر 
)١(‏ في نسخة (أ): بعدم. 
(؟) في نسخة (ج) و(د): (وقد) موضع (نعم ؛ قد) . 


© كتاب النفقات‎ ١ 
وَسَبَاتن ندا بأوليًا فَقَال:‎  ةّيضعبلا‎ 


(عَلَي موير لِرَوْجَعِهِ كل يوم مدا 0 وَمُغْسِرٍ: مذ وَمُتَوَسّط: م 
وَنَضيف) وَاحْتَجَ امات لأَضْلٍ التَعَاوْتِ به قله تَعَالَى: © لتق ذو سه من 
سَعَتء © [انطلاق: ] اليه » وَاعْكيْد وا التَمَقَة الْكَمَارَة جام أن كل منهمًا كال يجن 
بالشَزع َيسَُِْ في الم وَأَْرُ ما وج جَبَ فِي الْكَمَارَة لكل كين متا وك 
في كَفَارَة الأدَ في ل »ما وجب هلل يشكين مد وك في كذ 
التمين وَالظَهَار رِ وَوِقَاع رَمَضَانَ : َو حَمُوا عَلَى الموسِر الأعكر وَعَلَى المعسر 


0 
ا 


الأكل ؛ وَعَلين المتوئط ما يما كنا دم يَسْتَوِي في ذلك الوعة العسْلمة 
ودعي ؛ ااه 2 حَالٌ لمأ في 0 وَغَيْرِهِ ؛ وَلَا تئكبه() 
2520002 

كتاب النفقات 


قوله: (في كفارة الأذى) سميت بذلك لقوله تعالئ: «أَويدة أَدى من َيِه 6 
[البقرة: ٠ ]١47‏ 
لعن ويه حاشية الستباطي #8 سي 
عليهاء وعليه أن يقدمها على نفقة غيرهاء فإن كان الكلام مفروضا في نفقة الغير:. لم 
ترد هذه أيضا: 

قوله: (وبدأ بأولها) أي: بأول الأسباب ؛ كما هو المتبادر من السياق » والأولى 
أن يكرن الصمير راجعا إلى النفقات » وأولها هو النفقة التي سببها ملك النكاح ؛ كما لا 
يخفى » وإنما بدأ بها ؛ لأنها أقوئ ؛ لوجوبها بالمعاوضة وغيرها بالمواساة» ولأنها لا 
تسقط بمضي الزمان والعجز. بخلاف غيرها. 


0 في (ع) (د) ل(ش): ولايثر. 


9 كتاب النفقات ©* 6١١‏ 


مو 


(والىك مه وَكَلَاكدٌ وَسَبِعون درهَمًا نات دِزْمم) انه 0 وَثْلَتُ طن 
بَعْدَادِيُ » وَرَطَلٌ بَغْدَادً: َه وَكََانُونَ دِرْهَمًا ؛ كَمَا تَقَدَّمَ في (زَّكَاةٍ النّبَاتِ) . 

( قَلْتٌ: : الأصَحٌ: 0 وَكَلاانة أسْبَاعٍ دِزْهَيٍ والله عْلَمُ) 
نا عَلَى مَا رَجَّحَهُ هناك مِنْ أن الرّطْلّ: مِنَهٌ و يد تعندوة رأنيعة انام دز . 

(وَمسْكِينٌ الزَّكَاة) كذ في قله الصَّدَّقَاتَ) أن مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أ 
تسح ح سبي برووز ور اقح تخصسي ته 

قوله: (لأنه رطل وثلث...) أي: فإذا ضربت رطلا وثلثًا مقدار المد في مئة 
وثلاثين درهمًا.. حصل ما ذكره المصنف . 

قوله: (بناء على ما رجحه هناك.. .) أي: فإنك إذا ضربت رطلا وثلثا مقدار 
المد فيما ذكر.. حصل ما ذكره المصنف ؛ لآن الحاصل من ضرب رطل في المقدار 
المذكور هو ذلك المقدار» ومن ضرب ثلث رطل .. فيه ثلئه ‏ وهو اثنان وأربعون وستة 
أسباع _؛ لأن ثلث مئة وستة وعشرين اثنان وأربعون » وثلث اثنين وأربعة أسباع ستة 
أسباع ؛ وذلك لأنك تبسط الصحيح من جنس الكسر فيكون المجموع ثمانية عشر 
سبعاء فتضم ذلك إلئ ما ذكر فيحصل ما ذكره المصنف . 

قوله: (ومسكين الزكاة» وقد تقدم في (قسم الصدقات» أنه من قدر...) 
اعترض: بأن قضيته: أن من لا مال له وقدر علئ كسب زائدٍ علئ ما ذكر.. ليس بمعسرء 
وليس كذلك ؛ كما قال في «الروضة»: أن من لا مال له معسر وإن كان لو اكتسب لَحَصَلَ 
له من كسبه أضعاف ما يحتاج إليه» فلا يكلف الاكتساب لتحصيل نفقة غير المعسر» 
وقد يدفع: بأن المفهوم من كلام المصنف أن كل مسكين معسرّء لا أن كل معسرٍ 
مسكينٌ ؛ كما لا يخفى » وبه يعلم: أن الاعتراض علئ المصنف بأن صواب العبارة: 
(والمعسر مسكينٌ الزكاة) مدفوع » بل الصواب ما قاله المصنف لا ما قاله المعترض» 
مع أنه يرد عليه أيضا ما سيأتي في قول الشارح: (فرع: العبد...). 


لا يقال: قول المصنف: (ومن فوقه...) يقتضي أن المدعى حصر المعسر في 


عا كتاب النفقات ِ 


اا 


0 10 رعشا رو .”5 عر إن ا اه سداد 0 اف ا مر 0د‎ ٠ 
كسب يَقَع مَوْقِعا مِنْ كفايته وَلا يكفيه ( مَعْسرٌ, وَمَنْ فوقه إن كان لو كلف مدين” رَجَمْ‎ 


#- 


ه حه عر 2 5 07 00 20 00> 0 5-2 01 
مشكيئا.. فَمْتَوَسّط0 وإلا.. فَمُوس) وَيَخْتَلف ذَلِكَ بالرّخص والغْلاءء وقيل: 
بحر © اسن 00 07 4 آه ن م 2 00 6 ملم 2 
الموسرٌ: مَنْ يزيد دَخلهُ على جه » وَالمغسرٌ: عَكسَه » وَالمتوسط: مَن استوئ دخله 
9 0 5 م 3 2 2-8 2 0 0 ا 
وَحَرْجْه » وَقِيلَ: يَرْجِمٌ (" فِي التَلَائَة إِلَى الْعَادَة» وَيَخْتَلف بتكاف الْأحْوَالٍ وَالبِلاد. 


0 
[في التَقْقَةٍ الواجِبَّة عل العَبّدِ] 
2 4 مح ع سرس 0 0 2 3 2 5 
عبد ليس عَلَيْهِ إلا تفقة المشسيرء ركذا المكاتت وَالِمِبَتْضْر وَإِنْ كثرَ مالهماء 
(وَالْوَاجِبٌ غَالِبٌُ قُوتٍ البَلَدِ) مِنَ الْحِنْطَة وَغَيْرِهَا. 
١‏ حاشية البكري 8ل بيب 
قوله: (فرع ...) ذكره للا يتوهم حصر المعسر فيما في المتن. 
لس ىلم 9 جاشية الستباط بل لبلب بي 
مسكين الزكاة؛ لأنا نمنع ذلك ؛ لظهور أن الضمير فيه راجع إلئ المسكين القادر على 
المال: لا القادر علي الكسب ؛ بقرينة قوله: (إن كان لو كلف ٠‏ ...) قتامله. 
قوله: ( بالرخص والغلاء) أى: يرخص سعر المديرة 9© وغلاءعهما : 


قوله: ( والمبعض) استشكل بمخالفته ؛ لجعله موسرا 1 الكفارة وفى نفقة 
القريب » وأجيب: بأنهم لو جعلوه تَمّ معسرًا. . لما صرف شيئًا للمساكين ولا أنفق على 
القريب » بخلافه هنا ؛ فإنه ينفق نفقة المعسر . 

قوله: (قوت البلد) أي: البلد التي هي بها وقت الوجوب » حتئ لو كانت حينئذ 
)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): بمديْن. 


(؟) في نسخة (ب): يُرْجَعْ 


3 كتاب النفقات م 


(كَلْتٌ: فَإِنِ التَلَقَ) غَالِبُ قوت الْبلّد أ فُونُهَا من عَْرٍ عَاٍِ !9 . 5 
لابن به) أَئ : : يالرّوْج» 2 تبر لْيَسَارُ وَغَيْرُهُ طلُوعَ الْفَجْر» والله أغّم) أن الْوَقْتُ 
الي يجت فيه التي" تالموية و حيتي عل تََُالْبمَارٍ وَإِنْ أَعْسَرَ في أنتاء 
تار وَالْمعسِر بعكسه ذَكْرَ ذَلكَ كَُ الرَافِعَي في «الشّرْح). 

(وَعَلَِْ تَملِيكُهَا حبا) كَالْكََارَة (وَكَذَ) عليه (طَحلهُ وَحَبْرهُ في الْأَصَمَ) 
للحاجة لماه وَالَنِي: لا كاد وَكَق الْوَل: بأنهَا في حَببيهء وَاللَلتُ: إن 
كَانَث مِنْ أفل الْعَرَ الَذِينَ عَادَتهُحَ لطن وَالْكَيِدُ نهم . كلاه وَإِلا... قتعم . 


ا يوه حاشية االستداطيي :عب ل ببح 
بيلد لا تألف قوتها. ٠‏ قيل لها: هذا حقك فأبدليه بما تآلفيه إن شئئت ؛ كما قاله الماوردي . 


قوله: (أو قوتها من غير غالب) عطف علئ (غالب) أي: أو اختلف قوت البلد 
ولا غالب فيها. 

قوله: (ويعتبر اليسار وغيره...) هذا إن كانت ممكنة حينئذ» وإلا.. فوقت 
التمكين ؛ لأن ذاك هو وقت وجوب التسليم حينئذ ؛ كما يعلم مما يأتي. وقوله: (لأن. 
الوقت الذي يجب.. .) يفيد: أن لها المطالبة حينئذ ولا يلزمها الصبر » وهو كذلك ؛ إذ 
الواجب الحب - كما سيأتي ‏ فتحتاج إل طحنه وعجنه وخبزه. قال الإمام والغزالي: 
ومعنئ قولهم: (إن النفقة تجب بطلوع الفجر) أنها تجب به وجوبًا موسعا ؛ كالصلاة: 
أو أنه إذا قدر بلا مشقة.. وجب عليه التسليم » لكن لا يحبس ولا يخاصم . 

قوله: (وعليه تمليكها حبا) الغرض من ذلك: بيان وجوب الحب .ء والتمليك ذكر 
هنا تبعاء وسيأتي التصريح به في كلام المصنف قصداء وسيأتي الكلام عليه» ويجب 
أن يكون الحب سليما لا معيبًا ؛ كُمَسَوّس . 


قوله: (وكذا عليه طحنه...) أي: بنفسه أو بنائبه» هذا إذا لم تأكله حا ولم تبعه 


(1) في نسخة (ش) ولاق)؟ من غير غالبه. 
10 فى بلغة (ن): يجب السليي» 


١4‏ ا كتاب النفقات م 
220 دقو #0 ٍِ ع 7 ا 5ه 0م ىر 
(وَلو طلبّ أحَدهمًا بَدَل الحبٌّّ) مِنْ خبز أو غَيْرهِ؛ أئْ: طلبَتّه هي أو بَذله هو 


بالمتجمة . ات بر المنتنغ) مِنْهُما ٠‏ (كَإنِ ديم ا 
الأَصَمّ إّ خَيرًا 5007 َك مكوز (عَلي ع1 ا الوارة 
يما ؛ الا لوالاب ٠ ٠.‏ فَلانهُ ره عن كار اد في ا 
لمعي ؛ كَالِإِعْتِيَاضٍ عَنِ الطَعَام المعْصوب المثلف » وَوَجْهُ المع : 0 
المُسْلّم فد وَالْكََارَة َه لا يَجُورُ الاخياه غر* عَنَهُمَا كل عَبضِهِمَاء وَالْمَصَلّ الأول 
في ايه عَنْ ذَلِك ؛ ين للم فيه عَيْوُ مشت 2 0 
لك الْجَوَارْ في الْخْبْر وَالدَقِيقٍ الذي قَطْمَّ به البَعَرِيُ. كلانها ينتيل لحب 
َالِْصْلاحَ وقد له وذ كدت ما مر .. د أَحَدّثْ نا لا عوَضَد وَرَجَمَ 

4 0ك 

قوله: (أو بذله هو بالمعجمة) حل به مراد المتن لإيضاحه . 


حت <”<ت ”تبتتتب بيت م رضي ف 007292 -7727+؟7؟7آ 27777 
حك وال فهل تستيدن أسرة ذلك؟ فيه احتمالان للإمام» أحندهما: نعم» وقال 


الغزالي: إنه القياس ؛ لأنه بعض ما وجب لهاء وثانيهما ‏ وكلام الرافعي يميل إليه؛ 
وهو الأوجه _: لا ؛ لأنها تجب تبعا للحب فلا تنفرد بالإيجاب . 

قوله: (فلأنه اعتياض عن طعام مستقر في الذمة...) قضيته: عدم جواز 
الاعتياض عن نفقة اليوم قبل انقضائه ؛ لعدم استقرارها ؛ لاحتمال سقوطها بنشوز » وهو 
ما اعتمده ابن الرفعة وغيره كذلك » وتوقف فيه في شرح الروض» أي: لأن الأصل: 
عدم النشوز»ء وقضية قول الشارح الآتى: (هذا كله فى الاعتياض فى النفقة الماضية 
والحالية) الجوازٌ» وقد جزم به في «الروض» . 
)١(‏ في (ب) (ش) (ق): أو دقيقا. 


(") كما في النهاية: ,»)١9٠0/1(‏ خلافا لما في التحفة: (515/4) والمغني: (178/7) حيث حملا 
عدم الجواز علئ ما إذا وقع اعتياض بعقد, بخلاف ما إذا كان مجرد استيفاء» فيجوز. 


© كتاب الاك ## سسلللل__ ب ب 2222# 8 ا ل 


لاون وعَيْوُهُم ين جين في ذَلِكَ الملع؛ ؛ لِأنهُ يا بّاء هذا 8 
د أن لمشتل اجو لاضن علا قطنا 
وَلا يَجُوزْ الاعْتِيّاضُ مِنْ غَيْرِ الرّوْجَ قَطْعَا 

(وَلَوْ أكَلَتْ مَعَهُ كَالْعَادَةِ. . سَقَطَتْ تَفَمَُهَا ني الْأَصَحّ) لامْتِمَاءِ الرّوْجَاتِ بهِ 
في الْأَعْصَارٍ وَجَرَيَانٍ الئاس عَلَِْ فِيهَاء وَالَانِي: لا تَسقُطُ ؛ لِأَنهُ لَمْ يود الْوَاجبَ 
َو بير 

692 حاشية |البكرى 48 7ب _ء 

قوله: (أما المستقبلة...) ذكره لملا يتوهم أن كلام «المنهاج» شامل له» وذكر منع 
الاعتياض من غير الزوج صحيح ؛ للا يتوهم من إطلاق الاعتياض جوازه من غيره. 
ل سس ل ل لللللمل هوه حاشية الستياط 745ب لبلب _ ا 

قوله: (لأنه ربا) قال ابن شهبة: يفهم أنها لو أخذت غير الجنس ؛ كخبز الشعير 
عن القمح.. جاز» وهو القياس ؛ كما لو أخذت النفقة » وهو ظاهر. 

قوله: (ولا يجوز الاعتياض من غير الزوج قطعا) يحمل هذا على الحالية 
والمستقبلة » لا الماضية أيضا؛ لظهور أن في اعتياض غير غير الزوج عنها الخلاف في بيع 
الدين('2 لغير من عليه حتئ يكون المعتمد الجواز علئ ما مر . 


00 الى اه : 

قوله: (ولو أكلت معه كالعادة...) قال في «المهمات): التصوير بالأكل معه 
علئ العادة يشعر بأنها إذا أتلفته أو أعطته غيرها.. لم تسقط » وبأنها إذا أكلت معه دون 
لكفاية.. لم تسقط » وبه صرح في «النهاية» وعليه: فهل لها المطالبة بالكل ؛ أي: كل 


)١(‏ كمافي النهاية: )١10/1(‏ والمغني: (/58؟)» خلافا لما في التحفة: (0714/4) حيث قال بعدم 


البجواز في نفقة اليوم: 
(؟) في نسخة (أ): في غير الدين. 


© كتاب المنفقات © 
0 1 0 


(قَلْثٌ: إِلا أن تَكُونَ 0 غَيْرَ رَشْبِدَةٍ وَل ادن و لها » والله غْلَمُ) فِي أكلهَا مع . 
ينها حَيئزٍ لا تشقط عَنْه لا الزَافي في «الشزعة) خلاني نا إن 


أن الْوَلِيُ.. كيه الْخِلَافُ ء قَالَ: و عن تقرط كع غان عراز اعياض الجر 
م لك ؛ تغبى: : إن لَمْ يُكَاحَظ مَا جَرَى عَلَيْهِ لاس 
92 حاشية البكري (#- ا 
قوله: (إن لم يلاحظ ما جرئ عليه الناس) صححه بعضهم تبعا لإفتاء البلقيني 

به» والراجح: ما في «المنهاج) . 
“للتثكة»1»1كث مك0 0 5///////99 
الواجب لهامما مر أو بالشاوت فقط ؟ .فيه نظرهء قال الزرعمي: والاقري الثاني + قال 
ابن العماد: وينبغى القطع به فإن كان الذي أكلته معه غير معلوم وتنازعًا في قدره.. 


رجح قولها؛ لأن الأصل: عدم قبضهاء قال في اشرح الروض»): وقولهم: (معه) جريٌ 


علئ الغالب » فليس بقيد. 

قوله: (بخلاف ما إذا أذن الولي.. ففيه الخلاف) أي: فيكون الأصح: السقوط 
ولو في الصغيرة على الأوجه”"' ‏ وإنما يجوز للولي الإذن إذا رآه مصلحة على الأوجه: 
والسيد لأمته كالولي لغير الرشيدة فلا بد في سقوط نفقتها بذلك علئ الأصح من دن 
السيد فيه ؛ كما أشار إليه الأذرعي . 

قوله: (يعني: إن لم يلاحظ ما جرئ...) أي: فإن لوحظ ذلك وهو الراجح -.. 
لم يلزم أن يكون مفرعا على ذلك » وعليه قال الإمام: فكان نفقتها مترددة بين الكفاية 
إن أرادت وبين التمليك علئ قياس الأعواض إن طلبت» قال: وهو حسن غامض . 
تنبسان: 

الأول: قال الزركشي: لو قالت: قصدت التبرع » فقال: بل قصدت أن تكون عن 


- 


. خلافا لما في المغني: (7//7: ) حيث قال بالسقوط‎ » )١91/1( كمافي التحفة: (071/4) والنهاية:‎ )١( 
في نسخة (د): على وجه.‎ )١( 


9 كتاب النفقات ©* دشنا 


(وَبَجِبُ أدْمُ غَلِبٍ الْبلَدِ؛ كَرَيْتِ وَسَمْن وَجْبْنِ وَتَمْرِ) وَحَلَّء (وَيَخْتَلف 
بِالفُصُولِ) فَيَجِبُ في كل قَصْل ما يتاه (وَيْقَدَرُهَُاضٍ بِاجْتِهادِ؛ وَيَْاوتَ) في 
كدر (بيْنَ موسر وَعَبْرِ) فيَنْظ مَايَحتَاجُ إل الم تضهن" عَلَّى المغسر»ء وَحِْمَه 
عَلَى الموسر ء وَمَا بَيَْهُمَا عَلَى المتَوسّط » وَمَا ذَكَرَهُ الشَافِعِيُ وله مِنْ مكيلة زَيْتِ 
احا ل ار رك 001012 ا 000 

3 : © حاشية البكري (» 

قوله: (فينظر ما يحتاج إليه المد..٠)‏ بيان لتقدير القاضي المبهم . 
ل مل هفهل حاشيةالستباطي عه  .‏ ب ل 
النفقة . . قال في «الاستقصاء): صدق بلا يمين ؛ كما لو دفع إليها شيئًا وادّعت أنه قصد 
به الهدية وقال؛ بل قصدت المهر. 

الثاني: قال بعضهم: قضية فرضهم الكلام في الأكل: أنه لو ألبسها أثوابًا ولم 
يملكها ما يصلح للكسوة.. لم يسقط بذلك كسوتهاء وهو متجه ؛ لآن المسامحة جرت 
في الأكل دون غيره. انتهى . 

قوله: (ويجب أدم...) قال الأذرعي: وإنما يتضح وجوب الأدم حيث يكون القوت 
الواجب مما لا يساغ عادة إلا بالأدم ؛ كالخبز بأنواعه» أما لو كان لَحْمّا أو لَبنَا أو أَقِطا. . 
فيتجه الاكتفاء به إذا جرت عادتهم بالاقتيات به وحده. وقوله: (أدم غالب البلد) أي: أدم 
غالب أهله ؛ كما هو ظاهر » وهو بمعنئ قول غيره: (غالب أدم البلد) الموافق لما مر 
كما لا يخفى » فإن لم يكن غالب.. فاللائق به'"' لا بها ؛ كما مر في القوت . 


قوله: (فيجب في كل فصل ما يناسبه) أي: ولو فاكهة » وقضيته: الاكتفاء بها 
أدما» قال الأذرعي: ويشبه أن يرجع في ذلك إلئ العرف . 

قوله: (ويقدره قاضص...) أي: عند التنازع في قدره. 

قوله: (أي: أوقبة) قال الأذرعى: كان المراد: الأوقية الحجازية ؛ وهى: أربعون 


)01 في نسخة لأش): كيفرضة . 
62 في نسخة (د): فالا ليق به. 


كا كتاب النفقات م 


(3) يجب يجب الحم تليق بَسَارِهِ وَإِعْسَارهِ كَعَادَة التلد) وما دكره الشَافِعويُ يق 
ا 
الموسر رَطَلَانِ وَعَلَى المتوسّط رَطْلٌ وَِضفٌء وَأَنْ يَكُونَ لِك يَْم الْجُمَْةِ؛ أنه 
َوْلَى بالنَوْسِيع فيه! ".. مَحْمُولٌ عِنْدَ الأكترِينَ عَلَى مَا كَانَأََامهُ بِضْرٌ مِنْ ة ِل الْخم 


وبا ل انار رول اتوي الى 0 


عَلَى الموسرٍ كُلَّ يوم وَعَلَى المعْيِرٍ كل أسبُوع ؛ وَعَلَى المتوسّط كل يَزمين | 
ثَلَانَة » وَفِي وَقتِ الْمََاء في أيَّمٍ مره عَلَى ما يرا الْحَاكِمُ » وَقَالَ ا لا 


مَزِيدَ عَلَى مَا ذَكََهُ الشَافِهِيُ في بيع الْبَِاد ؛ ِأنّ فيه كِمَايةٌ لِمَنْ قَتَمَ » قَالَ الرَّافِعِيُ 
م ا ل ل ل 


- 


جه حاشية البكري 4  --------‏ ييح 

قوله: (قال الرافعي وتبعه المصنف) الراجح: في ذلك كله اعتبارٌ العادة . 
لاس ل ا مل بي حاشية الستياطي عي 5-5 ب ب ب 
درهماء وقد حكاه الجيلى عن يعض الأضصحاب ؛ فإن العراقية لآ تفى شيثًا . 

تَنْسِه: لو سئمت من أدم.. لم يلزمه إبداله » وتبدله هي إن شاءت ؛ لأنه ملكها. 

نعم ؛ لو كانت سفيهة أو غير مميزة وليس لها من يقوم بذلك .. فاللائق بالمعاشرة 
بالمعروف أن يلزم الزوج إبداله عند إمكانه » ذكره الأذرعى . 

قوله: (يليق بيساره وإعساره) أي: وتوسطه ؛ أي: مقدار ما يليق بذلك » والمقدر 
لذلك القاضي ؛ كما صرح به في «البسيط») . وقوله: (كعادة البلد) أي: فى الوقت الذي 

قوله: (ويزاد بعدها بحسب عادة البلد) تردد الزركشى فى أن المرواد: الزيادة فى 
الأوقات أو في المقدار» والظاهر: الأول؛ لأن الناني يُحتبر بها يليق بيساره وغيرهع كما 
نر 


)١(‏ في نسخة (ش): بالتوسع فيه. 
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وه وده 22 


وَيُسْبِه أن يُقَال: ا يحب الم في يٍَْ اللو وآ يتعَرضُوا له وَيحْمَل أن يقَلَ: 
ذا أَوْجبنَا عَلَى الموسرٍ ال نم كل يَوْم. يرم الأذم انما ؛ 0 أَحَددْمًا غداء 
لاع عقا على المعجياك روك كانت كاك السسير وحنة ٠‏ فحت الأنه) ب 
َظرٌ إلى عَادَتِهَاء وَالأَصْلُ فِي وُجُوبه: قله تَعالى: #وَعَاشِروهُنَ يالْمَحَوُوٌ © [النساء: 
20 المعَاشّرَةَ بالمعرُوفٍ تَكلِيفُهًا الصَبْرَ عَلَى الْحْبْز وَحْذَه. 

(وَكِسْوَة) أي: وَعَلَّى الرَوْجٍ كِسْرَةٌ الزّوْجَةِ؛ قَلَ تعالَى: لول 20 ل 

دقن كول َلْممَروفَ © [البقرة: ] » ( تَكْفِيهًا) أي : عَلَى قَدْرِ كمَابتَِاء و 

َيِكَ بِطولهًا وَقِصَرِهَاء وَهِرَالِهَا وَسِمَنِهَاء وَبِاختلاف الْبلاد في الْحرٌ َال و 
يَخْتَلِفُ عَدَدُ الكسْوَةٍ بِيَسَارِ الرَوْج وَإِعْسَارِهِ» وَلَكِنَّهُمَا يُوْرَانٍ في الْجَوْدَةٍ وَالرَّدَاءةِ ؛ 
للبم خاشية اليكري 4 ل 

قوله: (ولا يختلف عدد الكسوة...) هو بيان؛ لأن الكفاية في المتن إنما هي 
مس لم ههه حاشية الستباطى 8ه سسسب 

قوله: (ويشبه. .) قال الأذرعي: الاحتمال الأول أقرب» بل الثاني بعيد جدًا ؛ 
إذ كما يكون الأدم الكامل للغداء والعشاء. ل 
في أنه لا يجب الجمع بين الأدم واللحم» وعلئ الثاني قال بعضهم: ين ينبغي أن يكون 
الأدم يوم إعطاء اللحم على النصف من عادته . انتهئ . 

تَنِِْه: قال الزركشي: سكت المصنف عن الماء المشروب ولا شك في وجوبه 
وبه صرح الدارمي » وقد يؤخذ من قول المصنف الآتي : : (ولها عليه آلات أكل وشرت) 
فإنه إذا وجب الظرف . + وجب المظروفب بالأولى » وآماتتدي ... فالظلف فيد الكفاءة : 
ويكون إمتاعا لا تمليكا» حتئ لو مضت عليه مدة. . سقط . انتهئ . 

قوله: (ولا يختلف عدد الكسوة بيسار الزوج.٠٠)‏ سيأتي بيان عددها تفصيله29, 
000 [ [ [ [ 00111 (07/4) ء خلافا لما في النهاية: )١91/1(‏ حيث قال: 

الأقرب أنه إن كفئ اللحم للغداء والعشاء.. لم يجب الأدم» وإلا.. وجب . والمغني: (474/7 ) حيث 


قال: بوجوب الأدم على الموسر إذا وجب عليه اللحم كل يوم ؛ ليكون أحدهما غداء والآخر عشاء. 
)١(‏ في نسخة (أ): مفصلا. 


١١ 


وو داو ري در ومو 0 
كل ِنْ َصْلَي الَّاءِ وَالصّيف(©؛ كما يؤْحَدُ ما سَيأِي نا بُطَى الْكشوة أو 
ننع رففب رو لقثي عل كيك رق ب وه أَوْ تَحْوَهَا ؛ لِلْحَاجَة 


حاشلية بكري 8 ب ب باسح 
بحسب نحو طول واختلاف بلاد» لا بالنسة للعدد. وآفاد أن اليسار وغيره لا يؤثر إلا 


في الجودة والرداءة ؛ لئلا يتوهم عدم تأثير ذلك مطلقًا من قوله: (تكفيها) . 
سس و أي ليطي 7272 يبحب 
وقد تقدم إجمالا في قوله: (وباختلاف البلاد...) وكعدد الكسوة في كونه لا يختلف 
بما ذكر: جنسها ؛ كما يعلم مما يأتى . 

قوله: (فيجب قميص...) أي: مع توابع ذلك من تكة السراويل» وكوفية 
الرأس » وزر القميص والجبة ونحوهماء بخلاف الملحفة ؛ أي: الرداء والخف وإن 
وجبا للخادمة لحاجتها إلى الخروج ؛ كما سيأتي» قال في «شرح الروض»: هذا هو 
المنقول» لكن الأوجه: وجوبهما للمخدومة أيضًا؛ لآنها قد تحتاج إلى الخروج إلى 
حمام وغيره من الضرورات وإن كان نادرًا » وقد أشار الأذرعي إلى ذلك . 

قوله: (وخمار للرأس) فسره الرافعي بالمقنعة» ثم قال: وقد يخص بما يجعل'" 
فوقها إذا دعت الحاجة إليه قال الأذرعي: ولا شك أنه غيرها ؛ ولهذا قال في «الأم) 
و«المختصر): يجب خمار أو مقنعة» ويظهر وجوب الجمع بينهما عند الحاجة أو حيث 
يعتاد» وكلامهم يقتضيه. انتهئ » وكلام الرافعي السابق يشير إليه . 

قوله: (ومكعب ) هو المداس . وقوله: (أو 00 كالنعل . ومثله: القبقاب 


)١(‏ كما في التحفة: (م/؟لاه) والنهاية: 2)١95/1/(‏ خلافا لما في المغني: )47٠0/(‏ حيث قال: 


06 فى نحن لعا وله يبا سمل 


1 


إلى دَلِكَ» فَِنْلَمْ تخف لِشِدَة اله . زِيد عَلَيِهَا عدر الْحَاجَةَ» وَقيلَ : لَايَجِبُ السّرَاوِيلُ 
فى الصيف» وى «الكاري): أذ يتاه أغل الثرى إذا لم جر عَادَتَهن أن بابس فى 
الل ل ال ل يي قاة: (وجلشها) أئ: الكشرة 
# ل ________ هع خاشية بكري 4839 سي 

قوله: (فإن لم تكف لشدة البرد زيد...) أفاد أن إيهامه الاقتصار علئ جبة وإن 


احتاجت لأزيد ليس فى محله» وأن إلزام المكعٌب مطلقًا ليس بِجَيِّدِ ؛ إذ هو في المعتادة 
له. 


255 7222797797 ا د ا يي 22255 225 
إذا جرت عادتها به ؛ كما قاله ابن الرفعة. 

قوله: (فإن لم تكف لشدة البرد...) قال الشيخان نقالا عن السرخسي وأقرّاه: 
ولو لم تستغن في الأيام الباردة بالثياب عن الوقود.. فيجب لها من الحطب والفحم 
قدر العادة» قال الزركشي: وإذا كان المناط العادة فأكثر البوادي لا يُوقِدُونَ إلا بالبعر 
ونحوه. . فيكون هو الواجب . 


قوله: (وفي «الحاوي»: أن نساء أهل القرئ إذا لم تجر عادتهن...) هو ظاهر, 
بل قال الأذرعي: إن محل وجوبه مطلقا فيمن اعتدنه”"2» دون غيرهن ؛ كالأعراب وأهل 
كثير من القرئ ؛ اعتبارا بعرفهم . 

تَنْبِيِه: يستفاد من تعبير المصنف ب(القميص والسراويل والجبة) أنه يجب دفع 
ذلك مخيطاء وبه صرح الجرجاني في «المعاياة» قال: بخلاف الحَبّ والفرق: أنه 
المتعارف فى الكسوة» بخلاف الحَتّ» وهو ظاهر » وما أفهمه قول الراقعى: (يجب 
حل اح سي لا لا ا ل سي ا يها شرن ير 
الأذرعي: الظاهر: أنه ليس مرادا» قال: نعم ؛ لو أحضر مخيطا لا يلائمها.. لم يلزمها 
قبوله قطعاء وأفتئ ابن عجيل اليمني بوجوب الجديد» وقال ابن الصلاح: ينبغي أن 
يتبع في المغسول القوي عادة أهل البلد؛ وهو أوجه. 


00 فى نسخة زح و(ذ): اعتدته. 


كتاب النفقات © 
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0 0 ا اه 0 
وَجَبَ في الأصَعَّ) وَيْمَاوَتُ بَيْنَ الموسِرٍ وَالمِعْسِرٍ في مَرَاتِبِ ذلك الجنس . 
0 - 0 إن 9 2 هر ه ع 200 و رنفا 
وَالَانِي: لَا يَجِبُ» بَلْ يَكْفِي الِاقْتِصَارٌ عَلَى القطن ؛ لأن غَيْرَهِ رعوتة . 
(وَيَحِبَ ب مَا تَقْعدُ عَلَيْهِ ؛ كَزلية) َكَسْرِ الزَاي ؛ أي: نا الموخط : زو قد) 
في الا (أز حَصِير) في الصف كأدقنا لا: رار طقدي الت 
7 00022 
قوله: (وتكون لامرأة الموسر...) زاد التفصيل لملا يتوهم مما في «المنهاج» 
قوله: (لامرأة المتوسط...) أفاد به ذكر المراتب الثلاثة لثئلا يتوهم مما في 
«المنهاج) الاكتفاء بذلك لامرأة الموسرء وأن المذكور فيه علئ التخيير أو في حق كل 
أحد - والطنفسة: بفعح الطاء وكسرها بساط ضخية عخِينٌ له ويرة كبيرة : 
الس سس سس حاشية السشباطى ل>#_-_-_---ب-ب-بببببببببب ست 
قوله: (فإن جرت عادة البلد لمثله . . )٠‏ قضيته: النظر إلى الزوج دونهاء ولس 
كذلك » بل كلام الرافعي وغيره مصرح بأن اللزوم علئ عادة البلد المراد به لمثلها من 
مثله » وقد نص فى «البويطى) على اعتبار كسوة مثلها ببلدها. 
نعم ؛ لو جرت العادة برقيق لا يستر.. وجب صفيق يقاربه فى الجودة . 
قوله: (كزلية بكسر الزاي ؛ أي: لامرأة المتوسط) أي: في الصيف والشتاء ؛ كما 
أفهمه كلامه الآتي ؛ وصرح به في (اشرح الروضص) وهي : شيء مضرب صغير » وقيل: 
قوله: (وللموسر طنفسة في الشتاء...) قال الشيخان: ويشبه أن تكون الطنفسة 
والنطع بعد بسط زلية أو حصير؛ فإنهما لا يبسطان وحدهما. انتهئ » والطنفسة ‏ بكسر 
الطاء والفاء وبفتهما وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء وهي: بساط صغير ثخين له وبرة 


8 كتاب النفقات ©* ١1‏ 


ررك د اء 7 ى. 0 وعد وك رمه ” 2 
اع الصو لوكلا لان لِلنّوْمٍ في الْأصَحٌ) فَِجبُ مُصَرَبَة وير 0 و قطيفة » 
الثاني : لا بل تاء على ها كَنْمْدٌ غلب تهارا؛ (وبخذة ولكاق) َو تَحْرة لي 
الّتَاد) في اباد مارو وَدَكَر الَْرَلِي الولْحمة ؛ أي : في الصَيْفِء وَسَكْتَ غَيْر 2 
عَنْهَاء وَفِي «الْبَحْرِ): لَوْ كَانُوا لا يَعْتَادُونَ ني | لعف لتَوْمِهِمْ غطاء غَيْرَ لِبَاسِهِمْ . . 
م يَْرَْ شَيْءٌ آحَرُ» وَليكنْ ما يمن ذَلِكَ لامر الموسر مِنّ المزتفع » ولام 
المغير مِنَ التَازِل » وَلانرَأةِ المتَوسّط مِمًا ينها . 

(و) عَلَيْهِ (آلَهُ تتظفب ؛ كَمُفْط 000 

© حاشية البكري ( ل مأد!هد ٍ_. ٍ؟ __بب ب مالس 

ثوله: (مَُضِرَبَة وَثِيرَةٌ) أي : لينة . 

قوله: (وفي «البحر). ٠‏ كلام «البحر) صحيح » فإطلاق لزوم الغطاء معترض . 
وذكر التفاوت بين الموسر وغيره ؛ للا يتوهم استواؤهم في الواجب عليهم . 
واوا 0 
كثيرة » وقيل: كساء » والنطع ‏ ب بفتح النون وكسرها مع إسكان الطاء وفتحها 58 

قوله: (وثيرة) بالثاء المثلثة ؛ أي: لينة. وقوله: (قطيفة) قال الجوهري: هى دثار 

قوله: (أو نحوه) أي: ككساء. 

قوله: (وسكت غيره عنها) أي: كالمصنف ؛ فإنه اقتصر على لحاف أو نحوه في 


ب 


6 
1 


قوله: (وعليه آلة تنظف...) قال الأذرعي: ولو غاب عنها غيبةً طويلة.. هل 
يجب لها آلة التنظف ؛ كما في الحاضر » وهل يجب ذلك للبائن الحامل ؟ الظاهر فيها: 
المنعٌ وإن قلنا النفقة لها كالرجعية ؛ وفي الغيبة الوجوبٌ» ويحتمل أن يجب لها ما يزيل 
الشعث فقط ؛ لأن الزائد عليه فيه زينة للزوج وهو غائب عنهاء وإطلاق الأصحاب 
يقتضي عدم الفرق . انتهئ » وهذا أوجه 


9 كتاب النفقات © 
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وَدهْنِ) من لقت أذ , تَحْوِوء (وَمَا يُفْسَلْ بِهِ الرَّأسُ) مِنْ سِدْرٍ أو تَحْووء (وَمَرنك 
م + 2 6 2 5 و 2 -ه 5 د اك ا - 
وَنَحُوه 30 صُكَانِ) ِذَا لم يَنْقَطِعْ ب بالماء وَالتَرَابٍ ) (لا كخل وَخِضاب وما يَزِين) 


33 الْيَاءِ حّء ا رَ فَِنَهُ لا يَجِبٌ ان كا 1 زيِنَةَ به . . َه لَهَا لتَتَرّيّنَ به (وَدَوَاءِ 
0 إن ار 


مَرَضء وَأَجْرَ رَةُ طبيبٍ وَحَاجِم) وَقَاصِدٍ فا يجب ذَلِكَ ؛ ذه حلط المذن : 
5 حاشية اليكري (#ا7لنننت 0000 
قوله: (إذا لم ينقطع بالماء والتراب) أي: فإن انقطع بأحدهما لم يجب » فإطلاق 
قوله: (وفاصد) زاده ليفيد أنه كالحاجم» ولئلا يتوهم من عدم ذكره عدم لزوم 
أجرته . 
ظٌ ‏ ا للمي ل هه حاشيةالستباطي 5جمل ‏ ا لل سسسسسسسمم 

قوله: (ودهن من زيت أو نحوه) أي: ولو مطيبًا إن اعتيد» ويرجع في قدره إلى 
العادة» قال الماوردي: ووقته في كل أسبوع مرة» قال بعضهم: ينبغي الرجوع فيه إلى 
العرف » وهو أوجهء وكالدهن فيما ذكر: ما يأتي فيما يظهرء وقضية إطلاق المصنف 
(الدهن) أنه لا يختص بالرأس» بل مثله سائر الجسد ؛ كما نقله في «الكفاية» عن 
العاوردى ؟ أي: إن اععيد ذلك .+ 

م سكتوا عن دهن السراج ؛ قال العراقي: الظاهر وجوبه ء ويتبع فيه العرف 
حتئى لا يجب علئ أهل البوادي ٠.‏ انتهئ 

قوله: (وما يغسل به الرأس . . .) قال القفال والبغوي: وما يغسل الثياب من أشتان 
وصابون أو قلي قال في «الكافي): ويح يجب في كل أسبوع أو عشرة أيام ؛ أي : أو فوق 
ذلك على العادة» وظاهر: أنه يلزمه ثمن الماء لذلك كله إذا احتاجت إلئ شرائه » قال 
القفال: ولو كانت إذا أكلت تحتاج إلئ الخلال.. وجب عليه. 

قوله: (هيأه لها لتتزين به) أي: فيجب عليها ذلك بأمره. 

قوله: (لأنه لحفظ البدن) أي: وهو لا يح يجب عليه حفظه وإن وجب عليه تنظيفه ‏ 
وجه ذلك: بأن الزوج كالمكتري » فلا يلزمه حفظ الأصل ويلزمه تنظيفه . 


كتاب النفقات ِِ 


١١ 
ا ا ا ل ل له‎ 
(وَلهَا طعام أيام | المرّض وَأدمهًا) وَصَرّف ذلك إلى الدواء وَنَحْوهِ.‎ 
0 (وَالأَصَح: وجوت أَجْرَةٍ حَمَام بحَسَبٍ الْعَادَةِ) َإِنْ كَانَت الا د‎ 


عور ف فو ل بو 


تعْتَادٌ دخولة.. قَلَا تَجبٌء وَالنَّاني: لا تجبٌ إلا إذَا اشْمَدَ البرْدُ وَعَسِرَ الْعْسْلُ إل 
في الْحَمّام» وَعَلَِْ الْعَرَالِيُ » وَحَيْت وَجَبَتْ قَالَ. الماوردئ: نما تيب فى كل 
شَهْر مَرّة» (2) الْأصَحٌ: ا اه اْتَاجَتُ إلى 
شِرَائِهِ» (لا حَئْضٍ وَاخْتَِام ِي الْأَصَحّ) وَالمَرْقُ: أن القاكة جَه ِلَب في الأول مِنْ قل 
ا لل 
قوله: (قال الماوردي: إنما تجب في كل شهر مرة) الراجح من ذلك اعتبار العادة . 
سس ب ع ووه بعري اسيل 22س 
قوله: (ولها طعام أيام المرض وأدمها) قال الأذرعي: والظاهر: أن غيرهما مما 

مر من كسوة ودهن ونحوهما كذلك . 


قوله: (قال الماوردي: إنما تجب في كل شهر مرة) إنما اعتبر الشهر ؛ ليخرج من 
دنس الحيض الذي يكون في كل شهر مرة غالبّاء قال الأذرعي: وينبغي أن ينظر في 
ذلك لعادة مثلها» ويختلف باختلاف البلاد حرا وبردا. 

قوله: (والأصح: وجوب ثمن ماء غسل...) قال الأذرعي: الظاهر: أن المراد 
ما يكفي للمفروض منه دون السئن . وقوله: (والفرق...) قضيته: أن ذلك لا يجب 
فيما لو استدخلت ذكره وهو نائم ؛ كما لو احتلمت » ولا فيما زنا بامرأة ولو غير مكرهة ‏ 
أو وطئها بشبهة » وهو ظاهرء وبه أفتئ القفال في الأخير» وقول الزركشي: إن القياس 
فيه وفي الثاني مع الإكراه الوجوب ؛ كما يجب المهر.. مردودٌ» بل القياس عدم 
الوجوب ؛ لان عدم النكاح معتبر في تعليل عدم الوجوب ؛ كما يشير إليه الفرق 
المذكور» وإلا لوجب له عليها ذلك فيما لو كانت هي السبب في نقص طهره, نبه عليه 
في (شرح الروض». 


000 في نسخة (ش): فإن كانت ممن. 


وا كا كتاب النفقات © 


م يي ه- (1) مرو اع 


الزَوْحِ بِحِلَافِهَا في الثَّنِي» وَيُقَاسٌ بِذَلِكَ ماه الْوْضوء فَيُمَرّق ين أن يَكُون عن 
نمه وعر 1" ولقايل الأعخ في الال يبعز إل ووب التَمْكِين عَليْهَاء وَفِي 
لني ينف إلى حاجيهاء على آ: في «الرؤشةه في الانيكدم قالَ: لا جوم تنا 
أخذًا من اق عَم الاي كما حدما نَ «المكرّر» الاق » وَموَ صَحِحٌ 
َِنَ الْوْجُو ا 


(وَلَهَا) عَلَيهِ (آلاث أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَطَبْخ ؛ كَتدْرٍ وَقَصْعَق وَكُوزٍ وَجَرّة] 
وَنَحْوِهًا) كَمِعْرَفَةٍ 
(وَمَسْكَنٌ) أئ : : وَلَهَا عَلَيهِ ته َهْيئَهُ مَسْكَنِ (يَلِيقٌ بهَا) ءَ عَادَة مِنْ دار 
لام 0 ا 
قوله: (ومقابل الأصح في الأول) أي: الجماع » والثاني: النفاس . 
قوله: (علئ أنه في «الروضة»)...) أفاد به: أن القطع في «الروضة» ليس في 
محله ؛ إذ الصواب ما في «المحرر» وتبعه «المنهاج» من الخلاف ؛ إذ الوجوب في 
الاحتلام منقول عن «فتاوئ القفال). 
ول ا ل اس 
قوله: (ولها عليه آلات أكل...) أي: ولو من خشب وخزف وحجر ولو كانت 
شريفة » فلا يجب أن تكون من نحاس علئ أحد احتمالين للإمام» وجزم به في 
«الروض» ك«الأنوار» لأنه رعونة» قال الأذرعي: ولم يذكر الشَّراجٍ ومنارته وإبريق 
الوضوء هناء والظاهر: وجوبهاء إلا المنارة فلا يظهر وجوبها إلا لمن جرئ عرفهم بها. 
قوله: (يليق بها..٠.)‏ فارقت النفقة والكسوة حيث اعتبر حال الزوج ‏ كما مر_-؛ 
بأنهما إذا لم يليقا بها.. يمكنها إبدالهما بلائق فلا إضرار» بخلاف المسكن .. فإنها 
)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): فَيُفْرَق. 
(؟) ولا يجب أيضا فيما إذا تلامسا معا؛ كما في التحفة: (//0/0)» خلافا لما في النهاية: )1١957/1(‏ 
والمغني: (5721/7 ) حيث قالا: بالوجوب عليه حينئذ. 


2 222252597222722 بئات يقر 
عَيْرِهِمَاء ولا ترط كل ملكة) تل يجوز ا 

(وَعَلَيِْ لِمَنْ لا يَلِيقُ بهَا حِدْمَةُ تَفيها.. 5 دن يز الستاكرة 
بالمنثوف المأقور يهاء وَالْعيد؛ في ذَلِكَ بِحَالِهَا في لك 
ِالانْتقَالٍ إلى 0 رَوْحِهَا (بحرٌ حر 0 أ ل 1 عجر أو ِالإنْعَاقٍ على من 


صَحِبَنْهَا مِنْ حُرَّةٍ أو أَمَةٍ لِخِدْمَةٍ) إِنْ رَضِىَ بهاء (وَسَوَاءْ في هَذَا مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ 


جه حاشية اليبكري 442 بيبح 
قوله: (والعبرة في ذلك بحالها في بيت أبيها) أفاد به بيان من يليق بها الإخدام 


ومَنْ لاء المبهم في المتن. 

قوله: (إن رضي بها) قيدٌ صحيحٌ لئلا يتوهم إلزامه بما لم يرض به من المتن. 
ملزمة بملازمته فاعتبر بحالها. 

قوله: (بحرة..٠)‏ يفيد أمرين: الأول: أنه لا يجب تعدد الخادم وإن كانت ممن 
تخدم عادة بذلك وكان موسراء وهو كذلك. 

نعم ؛ لو احتااجت لزيادة على واحد مرف لزمه الزيادة بقدر الحاجة » ولو 
أرادت هي أن تزيد علئ الخادم الذي أخدمها الزوج به.. فللزوج منعه من دخول داره ؛ 
كما له منع أبويها وولدها من غيره» وخادمها وهي ممن تليق بها خدمة نفسها ولو أمتها 
تلك 

الثاني: تعيين الأنثئ للإخدام ‏ ومثلها: الذكر الصغير المميز غير المراهق أو 
المحرم أو الممسوح أو المملوك لها بشرطه السابق » بخلاف غير ما ذكر من الذكور ولو 
حينا عر" لجر اللطر مشي من الأطن:القمية لمملمة قلا بجر لخدايها 
بها؛ إذ لا تؤمن عداوتها الدينية ولتحريم النظر» قال الأذرعي: والوجه: عدم جواز 

قوله: (إن رضي بها) يفيد: أن له أن بخدمها بغيرهاء وهو كذلك؛ لآن تعيين 


)١(‏ في نسخة (ش) و(ج): أو مستعارا. 
3 فى تسيخة (ع) وود): هما 


١1 


اي 


َعَبِدٌ) وَمُكَانبُ» وَلَس له أن يَْدُمَها بتفسِه فِي الْآصَح؛ لأنّهَا تشتحي 2 
ِذَلِكَ ؛ كَصَبٍّ الماء عَلَيْهَا وَحَمْله إل عَم أو لب وتخر ذلك ؛ وَلَهُ أن 
َفعلَ ما لا تي يئة قَطْا؛ َلك وَالطخٍ الل . 
(إنَ أ َحْدَمَهَا بِحُرَةٍ أو م َجْرَةٍ. كليس عَلَبِه غَيرُهَا) أَئ : رار 
٠.‏ أََْقَ عََيِهَا بِالْملْكِء أَوْ بِمَنْ صَحِبَئْها. . لَِمَهُتمَقَنّْهَا) وَلرُومُ تََمَيَا تقد 
فَهِوَ مكرَّرٌ (وَحنْس طَعَامِهًا) أي : المصحوبّة (جنس طَعَامٍ الرَّوْجَةِ) وَقَدُ سَبَنّ ؛ 
ا ا 
قوله: (ومكاتب) هو مستفاد من المتن بالأؤْلى ؛ لأنه إذا لزم العبد فالمكاتب 
أذلى ع لايقال: المكانب قرة من العيد ؛ الآنا تقول عر فو السك لا الاالت : 
قوله: (وليس له أن يخدمها. . .) هو بيان محترز: (وعليه إخدامها) وليس باعتراض ٠.‏ 
قوله: (فهو مكرر) اعتراض علئ المتن في قوله: (أو بالإنفاق على من صحبتها) 
يه حاشية السشباطي 8ه ب 
الخادم إليه» وله إبداله بعد تعيينه ما لم تألفه ولا ريبة » وإلا.. فليس له ذلك ؛ لتضررها 


بقطع المألوف من غير عذر» وقضية التعليل: أنها لو ألفت مصحوبتها . . ليس له تعيين 
غيرها ولو ابتدأ» وبه صرح ابن شهبة . 


أ 


قوله: (وليس له أن يخدمها بنفسه ...) أي: ليس له ذلك لتسقط عنه مؤنة الخادم 
بغير رضاها. وقوله: (وله أن يفعل...) أي: بنفسه أو نائبه» بل عليه ذلك ؛ لأنه ليس 
مما('؟ على الخادمة ؛ إذ ليس عليها إلا ما تحتاجه المخدومة فى نفسها مما مر فى كلام 
الشارح ونحوه» وكما ليس له فعل ما علئ الخادمة لإسقاط المؤنة 000 
ليس لها فعله وتأخذ مؤنة الخادم بغير رضاه ؛ لابتذالها بذلك » فإن رضي بذلك. . جاز 
يوما بيوم على الراجح 

قوله: (فهو مكرر) قد يقال: إنه ذكر ؛ توطئة لقوله: (وجنس طعامها..٠.).‏ 


0 فى نسخة (أ): فيما. 


© كتاب النفقات ©* ١1١4‏ 


0” سر) كَالمخْدُومَة ؛ لِأنَّ التَّقْسَ لا تقُومُ يدُونه غَالِيَاء 
رودا متوخط) عله (في الصّحبح ومُوير: مد وَْلتُ) اغتارا بي تق 
موقو يتا ول ابا اي : مد وَسُدمث20؛ 
يَمْصّلَ التَمَاوْتُ بَيْنَ المرّاتِب فِي الْكَادِمَةِ كَالمحْدُومَة وَقِيلَ: عَلَى كَل مِنَ اللَانة 
مد تَقَطْء (وَلَهَا) نضا (كِسْوَةٌ تلينُ بحَالِهَا) مِنْ فيص وَمِفْعَةِ وَحْفٌ وَِلْحَنَةِ؛ 
ِحَاجْتها إلى الْحُرُوج » وَجْبةِ في الشّكَاءِ» لا سَرَاوِيلَ عند الْجُمْهُورِ؛ 27 


سس 9 نأي كرك 29س 
أن عليه إخدامها ولو بالإنفاق» فأفاد لزومه » فهو تكرار» لكن الثاني أصرح ؛ لأن ذاك 


ذكر فى ضمن تقسيم . 
قوله: (نفقة المخدومة فيهما) أي: في المتوسط والموسر. 
قوله: (سراويل...) أفاد به: أن إيهام المتن لزوم السراويل ؛ لأنه بقوله في 


ل _للسسسسس مس حاشية السكياطيق 95ب ب ب 77 _بببببسي 
قوله : (لأن النفس لا تقوم . ٠‏ به يندفع ما يقال : لم لم يجب عليه ثلثا مد اعتبارا 


بثلثي ما للخادمة عليه ؛ كما يجب علئ الموسر والمعسر ما سيأتي اعتبارًا بذلك . 
قوله: (اعتبارا بثلثي نفقة المخدومة فيهما) أي: في المتوسط والموسرء ووجهه فى 
العرمير: أن الحادية” أو المت دوسة لهمااضى الملقة اله كمال رحالة لقص ؛ وعمافى النادج 
يستويان؛ قنى الأول يولذ للمفضرلة ثلث ما يراد للفاضلة »+ كما آن للأبوين في الآرث 
حالة كمال وحالة نقص ؛ وهما في الثانية ‏ وهي أن يكون للميت ابن يستويان في أن لكل 
منهما السدس » وفي الأولئ ‏ وهي إذا انفردًا ‏ يكون المال بينهما أثلاثًا فيزاد للأم ثلث ما 
يزاد للأب» وألحق المتوسط بالموسر في ذلك » وإنما لم يلحق به المعسر فيه ؛ لما مر . 
قوله: (لا سراويل عند الجمهور) أي: ببخللاف المسندومة » كمامر ؛ لأن الغرض 


. في نسخة (ش): وقيل: وسدس‎ )١( 
في نسخة (ج) و(د): أن الجارية.‎ )١( 


انلا 


جك كتاب النفقات © 


له و 00 2 م الي 00 0 ع 
يَحِبٌ لها مَا تَمْرِسه وَمَا تَمقَطى به كَقطعَة لِبْدِ وَكِسَاءِ في الشمَاء » وبَارِية في الصيف 
٠ 1201111‏ (وكذَ) لها (أذ 
عَلَى الصَّحِبح) 3 الْعَِيشَ لا >> يم دونه وَيَكُونُ ِنْ جنس أذ المتدوعة وَدُونَهُ 
توْعَاء وََدْرْ ِحسَبٍ الطَمَاو» وَالذاني' لا دم لها وى ما َفضْلْ عَنِ المخذومو. 
(لا آله تتظفب) لِأَنَّ الاق بهَا أَنْ تَكونَ * شعثة شَعِكَة ؛ لكلا تمد إِليَهَا الْأَعيّنُ (دَإِنْ كثر 
س1" وعدت بقل .. وجب أ وق) مايل لِك ين مط وَمفنٍ وَغَيْرِهِمًا. 
(وَمَن خم هاي الْمَاَة إن احاح إلى حدم لمَرَضٍ أو و رَمَانَةِ.. وَجَبَ 
ِخْدَائّهَا) كما در 07س كانتا أو أهة. 
© حاشية اليكري 749 بيبح 
المتن . . دفعا لإيهام عدم لزوم ذلك . 
قوله: (ودونه...) أفاد به: بيان الآدم | لمبهم في المتن . 
_ااااااااباس ف حاشية شتام 445 لبلب ل بيس 
منه : الزينة وكمال الستر: 
الماوردي وغيره ) وفيه في «الروض» ك«أصله» وجهان من غير ترجيح ١‏ لكن صحح 


منهما الأذرعي وغيره ذلك . 
قوله: (وكذا لها أدم...) أما اللحم.. فمي وجوبه وجهان » وقضية كلام الرافعي 
عدم الوجوب. 


)١(‏ ظاهر الكلام وجوب الملحفة للمخدومة» وهو كذلك؛ كما في النهاية: )١9/4/10/(‏ والمغني: 
(7/0: )» خلافا لما في التحفة: (0/87/4) حيث قال بعدم الوجوب لها. 

)٠(‏ في نسخة (ش): الوسخ. 

() في نسخة (ش): كما ذكره. 


512522222222222 


(وَلا إِخَدَاءَ لِرَقِيِمَةِ) حَيْتُ لا حَاجَةَ ؛ لتَقْصِهًا جَمِيلَة كَانَتْ أَمْ لاء (وَفِي 
الجمِيلَةٍ وَجْدٌ) لِجَرَيَانِ الْعَادَة 0 ١‏ 


(وَيَجِبٌ فِي المشكن : اك مط 15 ن2 ملك 
5 74 كاين 17 2 مويو 0 و 
(3) في (م1 يُسْتَهَلَك ؛ كَطَمَام: ؛ تَمْلِيكٌ) كا لكفارة » وَ وَألْحِقّ به تحوه ؛ كأذم وَدهن , 


ا ل إن 


(وَتَتَصَرّف فِيه) أي: فِيمًا توك بالمَيع وَغَيْرِهِ له ره لملكها لَهُ؛ (قَلو قَتَرَتْ يما 
يَضِرها : ٠‏ متعها) ين ذلك : وتتاكها أنه 1 00 مَضْحُويتهَا المملوكة لَهَا أو الْحْرَوٍ 
وَلَهَا أن تضرف في ذلك وَتَكْفِيها مِنْ مالمّاء (وا 1غ كَفْمَهُ »+ ككِسْوَة وَطد وف طَمَاء 
وَمُشْط .. تمْلِيكُ) كَالتَمَقَة (وَقِيلَ: إِمْتَاعَ) للانيقا به مَعَ بَقَاءِ عَيْنهِ كالمسكن 
وَالْحَادِمٍ و َيَجُورٌ كَونهُ مسكأجرًا وَمسْكَعَارَ عَلَم هَذَا دُونَ الأول . 

(وتشطى الكسيوة وَل شتاء وَصَيْفِ) مِنْ كل سَنَة : ا 2 

خاشية اليعري #9 7س ل _ ببس 

قوله: (وألحق به) أي: بالطعام . 

قوله: (ويملكها أيضا نفقة مصحوبتها) ذكره لملا يتوهم عدم لزومه من عدم ذكره. 
لل 9ك خاشية الستياطي #9 11..-.---------لل سس 

قوله: (لرقيقة) أي: كلا أو بعضا ؛ كما صرح به القاضى . 

قوله: (تمليك) أى: بأن يسلمه لها إن كانت حرة أو مكاتبة » وإلا .+ فلسدها 
بقصد أداء ما لزمه كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ ؛ كما يشير إليه قول الشارح ؛ 
كما في الكفارة. 

قوله: (الحرة) أ وإن أطلق في «الروضة) و«أصلها» فيها وجهين من غير 
ترجيح » وتبعهما في (الروض) و(شرحه). 

قوله: (أول كل شتاء وصيف من كل سنة) هذا إن وافق التمكين أول فصل فيما("" 


010( في نسخة (ج) و(د): مما. 


ا 9 كتاب النفقات 2 


وَمَا نك يتْقّى سَئَ فََكْتر ؛ كَالْفُْصِ وَجْبَةِ الْحرِير.. يُجَدَّدُ وَهْتَ تَجْدِيدِهِ عَلى العَادَة, 
(قَِنَ تلقّثْ فبد) أ: فى الشّعَاء أو الصَّئِف ‏ أَيئْ: كَبلَ مُضِيّد (بهَا تفصير ٠.‏ لَمْ تُبِدَلْ 
.ضاق يخ لكر َ- 5 1ك ار تي د 5 

إن ْنا تَْلِيك) إن كنا إِمَْمٌ.. ندل ؛ (فَِنَ مَانَتْ فيه. . لمْ رد عَلى التمليك . 
وَتْرَدَ عَلَى الإمتاع » (وَلَوْ لَمْ كس مُدَة.. قَدَ ندب" ) على اللجليك ؛ ولا شياع علي 
الإمتَاع . 


و حاشية البكري اس ب م 0ك 

قوله: (وما يبقى سنة فأكثر) زاده للا يتوهم لزوم تجديده علئ كل شتاء وصيف . 
سس | يخ حاشية االسنباطيي هبي 
ذكرء وإلا- فأول كل سعة أشهر من حين التمكين - وقوله: (وما يبقئى سنة.-.) أي: 
فكلام المصنف محمول علئ غير ذلك . 

قوله: (بلا تقصير) أي: منهاء والتقييد به؛ لتحرير محل الخلاف ؛ إذ لو تلفت 
بتقصير منها.. لم تبدل علئ القولين. 

قوله: (فإن ماتت فيه.. ل 000 اشن تعبيره ا إن الفسالة مهي 
بما إذا قبضتهاء فإن لم تقبضها. فأفتئن المصنف بأنها تستحق كسوة ذلك الفصل » و 
«فتاوئ الغزالي) ما يقتضيه) واعتمده البلقيني والأذرعي وغيرهما. 


هلام .ههج 


ا ا 222222222 172222222222222 


(فَصَل) 
0 

(الجديدٌ: أنهَا) أئ: لتقم (تَجبٌ) يَوْمًا كَيَْما (بِالتّمْكينِ لا الْعَقْدِ) 
وَالقَدِيم: تَجِبُ بِالْعَقْدِ وَتَسْمَقِرٌ لمكي ؛ فلو امتتَعَتْ مِنْه. . سَمَطْتُْ» (فَإِنِ اخمَلما 
الى اناي" شتلق عل ادير لان الأضل عَذَمه » وصد 1 
اي ع0 
الي ال ار ا ا 

قوله: (يوما فيوما) يستثنئ من ذلك: ما أفتئ به البغوي: أنه إذا أراد سفرًا 
طويلا . . فلها مطالبته بنفقتها لمدة ذهابه وإيابه ؛ كما لا يخرج إلى الحجج حتئ يترك لها 
هذا القدرء ولو هيا ذلك ودفعه إلى نائبه ليدفعه إليها يوما بيوم.. كفى» ولا يكلف 
إعطاؤه لها دفعة واحدة. ولو قال لنائبه: ادلم لها كل يرم كذا ما يت غافًا ٠‏ فحف 
بعضهم أن ذلك لا يكفي إلا إن تيقنت أن تحت يد وكيله من ماله ما يفي بذلك , وإلا. . 
فقد يتواطآن ثم بعد سفره يدعي الوكيل أنه لم يترك شينًا أو ترك شيئًا قليلًا وفرغ 20 
وألحق الإسنوي القريب بالزوجة فيما ذكر. 

قوله: ( بالتمكين) أي: التام ؛ كما علم مما مر » ولو حصل التمكين وقت الغروب 
أو وقت الظهر مثلا.. وجب من حينئذ بالقسط على المعتمد في ذلك . 

قوله: (فإن اختلفا فيه...) أي: بأن قالت: مكنت من وقت كذا فأنكر» وخرج 
بذلك: ما لو اختلفا في النشوز أو في الإنفاق ؛ بأن ادعاه وأنكرته.. فإنها المصدقة 
بيمينها ؛ لأن الأصل: عدم الإنفاق وعدم النشوز. 


. في نسخة (أ) و(ج): وفرع‎ )١1( 


3 كعات النفقات م 


١1 


ا َك المدو على لقم ؛ إذ لا ُشقط . 
(وإن غَرَضت) علو عَآن يعقث إلَبه أ مسَلّمةٌ تبي إِلَبِكَء وَالتفِيعُ عَل 
اليد » وَهِيَ عَااَكةٌ بال (وَجَبَث) تنقيا (, ِنْ بُلُوغْ الخبرٍ) له. 
(قَإِنْ غات) أي: كَانَ عَاينًا عَنْ بَلدمًا وَرَقَعَت الأمد إلون الْحَاكِمٍ مُظهرة له 
لَسْلِيمَ. ٠‏ (حَمَبَ الحاكمٌ لِحَاكِم بَلَده ليُلِمَة) الْحَالَ (قيجِيء) لَهَا يَسَلَمُّهَا (أَ 
يوَكلَّ) مَنْ يَجِىءْ لي ل ةر ا ريه المجىة 
9 حاشية البكري (# لل سس 0 
ذم 9 
قوله: (وهي عاقلة بالغة) ليس اعتراضا بل توطئة لقول المتن بعد: (والمعتبر في 
قوله: (مظهرة له التسليم) بيان لمراد المتن للإيضاح . 
0 
ا ا ا و اي 
ذلك أن يكون المبعوث ثقة(0) أو يصدقه(2 فى إخباره» وإلا.. لم يحصل الغرض 
بذلك » والقول قوله في عدم تصديقه علئ الظاهر في «شرح الروض» . 


- 


قوله: (وهي عاقلة بالغة) سيأتي محترزه. 

قوله: (كتب الحاكم...) هذا إن علم موضعه»؛ فإن جهل.. كتب إلئ الحكام 
الذين ترد عليهم القوافل من بلده عادة ؛ لينادئ باسمه» فإن لم يظهر .. فكما لو امتنع 
من المجيء والتوكيل » لكن إنما ينفق عليها في هذه الحالة من ماله الحاضر بشرط كفيل 


)١(‏ في نسخة (ج): فقط. 


6 في نسخة (د): وتصدقه. 
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ط 2 م - . 206 و 6-6 9 2 اك و ص 
بِتمْسِه أو وكيله حِينَ عِلمِهِ بِالحَالٍ مِنْ غَيْرٍ تأخِير » (فَإِنَ لم يَفْعَل) مَا ذكِرٌ (وَمَضَى 
رن وُصُولِد) يها ٠‏ (قرَضَهَا الْقامِي) في اله وجل كَالممسَلمٍ لها لأنَ الماع 
ين َبَرَض الْبقوِيئ يهو إلى الْحاكم وَكَِْوِء بَلْ قَانُوا: تَحِبُ الَمَقَهُ 
5 للاكم 2 
مِنْ حين يصِل الخبّر إِليّه ٠‏ َيمْضِي مان إِنكَانٍ الُْدُوم عَلَيِهَاء حَكَاهُ ني «الروْضَدَا 
تبَعا ل(الشرْح). 
د ال ل ل ل ل ا م اك 
(وَالمعْتَبَرٌ في مَجْنونَةٍ وَمَرَاهِقَةٍ عَرْضْ وَلِيٌ) لهم وَلا عِبْرَةَ بِعَرْضِهِمًا أَنْفَسَهُمًا 
اا ال م لي د 06 
نَعَمْ؛ لَوْ سَلِمَتِ المراهِقة تَفْسَهَا فتَسَلْمَهَا الرَّوْجٌ وَتَقَلَهَا إلى دَارِهِ.. وَجَبَتِ 


ل 
557 ا 2 
اد 
عُذْرِ) أَيْ ' تشقط قفقة كل يو اسه 
8 و 


نشُورٌ المجْئُوئة وَالمرَاهِقَة كَالْعَاقِلَة الْمَالِكّة . 
سس حت أي بكري #ب---سبيببباللس 
قوله: (ولم يتعرض البغوي...) الراجح: ما في «المنهاج» . 
قوله: (نعم ؛ لو سلمت...) هو صحيح » فاندفع إيهام «المنهاج» عدم اللزوم في 
هذه الحالة لعدم غرض الولي . 
قوله: 5 كله » وكذا في بعضه...) (كله) تحتمله عبارة المتن ؛ إذ النشوز 
يصدق بكل زوجة في كل اليوم أو بعضه. 
ا ل ع ووه حاشية السنباس 64 +لب ‏ ل بس - أ"ك“كآ ‏ - 
قوله: (ولو بمنع لمس) أي: أو غيره من سائر الاستمتاعات ولو النظر بتغطية 
وجههاء أو توليته ولو مكنته مع ذلك من الوطء علئ الأصح في «الروضة». 


قوله: (وكذا في بعضه) أي: أو بعض ليلة . 


١75 


كتاب النفقات م 
دام 20 2ه 0 آ# ب 7 م و2 0 2 2 ع 2 ب 10 
(وَعَبَالََ رَوْجِ) أيْ: كبر آلته ؛ بِحَيْتُ لا تَحْتَمِلَهًا الرّوْجَة ( أو مَرَضضْ) بها ( يضر 
مَعَهُ الوَطءٌ. . عُذْرٌ) في النُشُوزِ عَنْ الْوَطء . 
(وَالخرُوجُ مِنْ بَئته بلا إِذْنِ) مِنْهُ ( نُشُورٌ) لأن لَهُ عَلَيْهَا حَن الحَبس فِي مُعابَلة 
وُجُوب التَمَقَهَه (إلا أَنْ يُفْرِفَ عَلَى انْهدَام).. قَتَخْرْج ؛ حَوْفَا مِنَ الضرّر . 


1 


(ومككها ب أردامة نعلت أز لكلعها (آن) ركدها زتعاج . : لا لنقط) 
جه 00 و > ه 0 2 7 أ- 9 
التَمَقَهَ» (وَلِحَاجَتهًا.. يُشقط فى الأظهّر) لانْتِمَاءِ التمُكين» والثاني: لا يُسْقَط؛ 
0 
لاف كل جف اك 1 را 6ج وان لات ا ات 
0 معاي بودي 
0 
أو لحمام ونحوه من حوائجها التي يقتضي العرف خروج مثلها له؛ للعرف في رضئ 
مثله بذلك» لا لموت أبويها ولا لشهود جنازته ؛ كما نقله الزركشي عن الحموي شارح 
«التنبيه») وأقره. 
قوله: ( بإذنه) خرج به: سفرها بغير إذنه.. فهو مسقط للنفقة ما لم تكن معه'"' 
وإن عصت به حينئذ. 
نعم ؛ لو منعها من الخروج فخرجت ولم يقدر على ردها. . سقطت نفقتها بذلك ؛ 
كما قاله البلقيني تفقها واستظهره في اشرح الروض» والظاهر: أن عدم قدرته على ردها 
ليس بشرط وإن اقتضاه كلامه. 
قوله: ( أو وحدها لحاجته) أي: ولو مع حاجتها أيضّاء خلافا لابن العماد ؛ أخذا 
من المرجح في (الأيمان) من عدم الحنث فيما إذا قال لزوجته: إن خرجت لغير الحمام 


)١(‏ في نسخة (أ): ما لم تكن ثقة. 


22222227 تآ 


لذي في السّمَرِء وَمِنْهُْ مَنْ أَجْرَى الْقَوْلَيْنِ في سَفَرِهَا لِحَاجَتًِا مَعَهُ. 
ا نَعَابَ اد حَرَجَتْ ِنْ بَنِْه يِذ ثم حَادتْ بَغْ 
ل تَجبٌ) تَمَقَتَهًا رَ الطاضد ( لفى الأَمَ صَحٌّ) لانْتِمَاء اليم َلسلِ 
الى ب لتك 00 ق» (وَطَرِيقَهَا) عَلَى الْأَوّلِ في الْوْجُوبٍ: (أَنْ 
ل د [ليّدِ (كمَا سَبَقَ ) أئ: لِحاكم بَلَدِه لُِعْلِمَهُ بالْحَالٍ 
َِنْ عَادَ أَْ وَكِيله وَاسْيَائَقٌ سَنّمها('. . عَادتٍ التَقْفة ون مك رع إمكَان العَوْدٍ 
ها 
عل و حاشية البعري (8© 
قوله: (عادت أيضا) أي: فيفرضها القاضي في ماله. 
لمع هه حاشية السنباطي #4 لح 
فأنت طالق فخرجت لها ولغيرهاء وحاجة الأجنبي كحاجة الزوجة” على الأوجه. 
تَنْسِه: تسقط نفقتها بحبسها ولو ظلما؛ كما لو وطئت بشبهة فاعتدتث» قال 
لحري ولو سيا الروع الية "لول ألا ميقا اميا أن الس بر ور 


ءِِ 


والأقرب آتها إن متعته منه عنادا ٠.‏ سقطت» أو لإعسار: ٠‏ فلا احير : 


قوله: (لم تجب نفقتها...) فارقت المرتدة حيث تجب نفقتها بمجرد إسلامها 
وإن كان زوجها غائبًا ؛ بأن نفقتها سقطت لردتها ؛ فإذا أسلمت.. ارتفع المسقط بعمل 
الموجب عملة ؛ والناشزة سقطت نفقتها ؛ لخروجها عن قبضة الزوج وطاعته ؛ وإنما 
تعود إذا عادت إلى قبضته » وذلك لا يحصل في غيبته إلا بما ذكر» ذكره الرافعي . 
قال الأذرعي: والفرق يشعر بأنها لو نشزت في المنزل ولم تخرج منه بل منعته 
نفسها فغاب ثم عادت إلئ الطاعة.. عادت نفقتها من غير توقف على رفع الأمر إلى 
6 في نسخة (ش) و(ق): فأطاعته. 
(؟) في نسخة (ق): تَسْلِيمَها . 
(0) في نسخة (أ): الزوج. 


© كتاب النفقات‎ © ١7 


(وَلوْ خَرَجَتْ فِي عَبْبَته لِزيَارَة) لِأَهْلِهَا(" (وَنَحْوِهَا) كَعِيَادَةٍ لهُمْ.. (لمْ 
1 دج 9ل 2 مزاحو فاش آوى 
سقط ) تَمَقَتَهًا مُدَةَ ذَلِكَ » قَالَهُ البَعَويُ 


5*5 ل 00 5 ا ع رهس 
(وَالْأَطْهَرٌ: أَنْ لا تَمَقَهَ لِصَغِيرَةِ) لا تَحْتمِلٌ الْوَطْءَ؛ٍ لتَعَذْرِهِ لِمَعْتَى فيه 
8 ا 2 2 تدبو روك 2 
كَالنَاشِرَ» وَالثاِي: ا 
َك الأول أن المرّذ دن يعوا يدول الوق '' ماد ان 
حَيْثْ ترس سل ادر از سُلعت 1ه لَه وَإِلّا. نكم ما سب 0 ف الحبية 
وَفْمَلْت اعبار ة مَا إِذَا كَانَ تفع صَغيرًا العا و أل ِعَدَمِ الْجُوب ور 
اكير (3) الأدعه: 2 تجبُ لِكَبِيرَةٍ عَلَّى صَغيرٍ) لا يَتََنَى مِنْهُ الْجِمَاعَ وَكَد 
هم حاشية الليكريي 44ب سس 
قوله: (لأهلها) قيد لا بد منه فى الزيارة والعيادة» فالخروج لغير أهلها مسقط . 
قوله: (حيث عرضت على الزوج...) أفاد به: أن إطلاق «المنهاج» يقتضى 
جريان الخلاف وإن لم تَعَرّضِنَ نفسها ولم تسل له وليين كذلك» بل إذا انعفن ها ذكر 
فالقولان: القديم والجديد السابقان أوَّلَ الفصل . 
قوله: (وهو أولئ بعدم الوجوب من الكبير) أي: لأنه لا يتصور منه الاستمتاع . 
اسل ب قي حاشية الستباطي يه لح 
القاضى » وهو كذلك على الأصح , قال: وحاصل ذلك الفرق بين النشوز الجلى 
والنشوز الخفي . 
قوله: (في غيبته) احتراز عما إذا خرجت لذلك فى حضوره بغير إذنه. . فتكون 
ناشزة. 
نعم ؛ لو استمتع بها عندهم.. لم تسقط النفقة على الأوجه . 
)١(‏ ولا فرق بين المحرم وغيره؛ كما في النهاية: )7١//10(‏ والمغني: (17//7), خلافا لما في 
التحفة: )71١/(‏ حيث قيد الحكم بالمحارم . 
(؟) في نسخة (ق): والرتق 


© كتاب النفقات 2م 189 


عَرَضَتْ تَفْسَهَا علَى وَلِيِْ؛ ِأنّهُ لا مَاِعَ ِنْ ها وَالمانُِ يِنْ جهَ» وَاللَاِي: لا 
ل ل سن 

(وإحرامها , بِحَجّ أو عُمْرَةٍ ب بلا إِذن) مِنَ الرَوْج . و 0 
أن كان ما أَحْرَمَتْ به كَرْضًا عَلّى قَولِ» (وَإنْ مَلَكَ) تَحلِملهَا؛ أن كَانَ ما أخْرَ 
مها عل اله كا في «الحع».. (ق أ قسن خا 
دشُوزٍ (حَنّى تَخْرُْجَ َمْسَافِرَةٌ لحَابتها) فَإِنْ سَاهْرَتْ بِإذِِْ. . سَقَطَتْ تمتها في 
ار كاير عمَاتقدم أذ ُُوجها يكير يه شود 
زأنياه كت يما ذكر (ياذْن . . ني الْأصَحٌّ: :لَهَا َال َخْرَ) لِأنََا في قَبْصِهِ؛ 
َالقاي: ل َف ؛ لََِاتِ الا ممع بيقاء ودع: أن اه ِب أن هو فيو فد 
تك لاد لِحَاجَتهَاء كن كَانَ الزَوْج معَهَا. ٠‏ لَمْ سقط تَمَقَتْهَا عَلَى 
المذّهَب َإِا.. سقط عَلَى الْأَظْهَرِ؛ كَمَا تقد وَسَوَاءٌ حَرَجَتْ يديه أَمْ عير 

© حاشية اليكري 43ب ل ل ل ل ا 

قوله: (بأن كان ما أحرمت به فرضا على قول) أفاد به: أنه تفريع على ضعيف , 
وإلا فهو يملكه مطلقا إذا لم يأذن والكلام فيه. 

قوله: (وسواء خرجت بإذنه أم بغير إذنه) أي: فلا نفقة وليست بناشزة ؛ لإذنه 
في الإحرام. 
ل لاس ل للللل سه حاشية السشباطي 4# #7 ل ببح 

قوله: (فإن سافرت بإذنه ...) أي: وحدها('' ؛ كما يشير إليه قوله: (فى الأظهر) 
كما تقدم. ْ 

قوله: ( كما تقدم) إن قلت: هذا ظاهر ذ في الشق الثاني » وأما الشق الأول. ٠‏ فلم 
يتقدم التعبير فيه ب(المذهب). 

قلت: هو قد أشار إلى ذلك فيما تقدم بقوله: (ومنهم من أجرئ القولين في 


)١(‏ في نسخة (أ): أي: أو وحدها. 


5 كتاب النفقات 


1 


ذه ؛ لِوٌجُودِ الإذْنِ في الإِحْرَام . 

(وَيَمْتعُّهَا) الزَّْجُ (صَوْمَْ تفْلِ) مُطلّقِ وَلَهُ فَطعْهُ إن شَرَعَتْ فيه ا 
أَبَتْ) بِأَنْ فعَلَنْهُ عَلَى خلاف مَنْعِهِ. . (قَتَاسْرَةٌ فى الأظهّر ) لامْتِتَاعِهًا مِنَ التمكير 
بِمَا فَعَلَنْهُ » وَالئَانِي: لَا؛ لِأَنَهَا في قَبْضَيه وَلَهُ إِخْرَاجْهَا مِنْهُ مَتى شَاء وَتَبم 
«المحرّر رَ) في حِكايَة الْخْلَافٍ قَوْلجْنَء وَهُوَ في «الرَّوْضْة) الك تعن عَيْنِ) وَجَهَانِ 


ود 


وَصوبٌ. 


(وَالْأَصَحٌ م: أن قَضَاء”" لا بَتَصَيَقٌُ) كَأَنْ لَمْ تمعد بالْفطر وَكَدْ بِقِيَ مِنْ سَعْبَانَ 
9م حاشية اليكري ###لبلل سي 

قوله: (صوم نفل مطلق) احترز به عن عاشوراء ونحوه فلا منع منه» فإطلاق 
(المنهاج») الشامل للمنع من صوم ونحوه معترض ٠.‏ 

قوله: (في حكاية الخلاف) أفاد به: أن الصواب أنه وجهان» فهو اعتراض عليه 
بعدم جريانه علئ التزامه من الخلاف . 
سس 9 حي سيا لي 2ه سبج 
سفرها ؛ لحاجتها معه) . 

قوله: (لوجود الإذن في الإحرام) أي: فإنه منزل منزلة وجود الإذن في الخروج» 
وهو محل التفصيل المذكور. 

قوله: (ويمنعها الزوج صوم نفل مطلق) قال الأذرعي: قضية كلام الجمهور المنع 
من صوم النفل المطلق مطلقًا» وقال الماوردي: له منعها منه إذا أراد التمتع » وهو حسن 
متعين ؛ قال: والظاهر: أنه لا يمنع من لا يحل له وطئها ؛ كمتحيرة ومن لا تحتمل الوطء؛ 
)١(‏ له ذلك وإن لم يرد التمتع بها ؛ كما في التحفة: (/11) والمغني: (89/8: ), وقيد في النهاية: 

)7١9/10(‏ بمن يمكنه الوطء. 
(؟) في نسخة (ش): قضاء صوم , وفي نسخة (أ) و(ق): أن القضاء الذي لا يتضيق 


5 كاب المقاات ‏ ب 2_7 22222222222 111 


2 


أكثرٌ ِنَ امات ( كتَفْلٍ قيمْتعَُا) مِنْهُ إِلَى أنْ يتضَيّق » وَل إِلرَامُّهَا الْفِطرَ إنْ شَرَ 
فيه قَبْلَ التَصيّق » فَإِنْ أَبَتْ . . فَكَمَا تَقَدَمَ » وَالنَانِي : يس َال يتابن 

وعَلَى هَذَا في سُمُوط التَََ فِعلِوَجْهَانِ» أَصَحُهُمَا ني «الرَوْصَة: اليم 
ا دنا ل 
به المَوّي: لا تَحِبّ عق َه قَضَاءِ ما تَعَدّتْ فيه بالِطر با () الأصَح . 
لامع بن تيل مث َل ١:‏ 5 4 

كَدِمَاء بخلاف التّمْلِ المطلتيء وَمُقَايلُ الأصَحٌ: ينطو إلى أنَهُتفْلٌ . 

7 فَرْعٌ 
ينوج من ويه مئ صو قلطي 

نين وَالْخَمِيسِ كَالتَمْلِ المطلق مَيَمْتَعْهَا مِنْهُ مَطْعَاء وَصَوْمُ عَرَقَ 
القد ات ل 5د ١‏ سور و سه 
الأذرعي: أرجحهما: السقوط » بل هو الوجه ؛ لأن الفطر أفضل عند طلب التمتع . 

قوله: (أما الأداء) أي: الواجب لا علئ التراخي 7" ؛ كالكفارة إذا لم يتعدٌ(؟) بسبيها . 

قوله: (والأصح: أنه لا منع من تعجيل مكتوبة...) هذا إن ندب تعجيلها أوله . 
وإلخ كالا يراد فيغيه كما قال الزركقى - أن له متها رما و إليه يقير اتفليل 
الذي ذكره الشارح » قال ددري اط أن له منعها من التطويل الزائد» بل يأتي 
بالأكمل من السئن والآداب» وقضية كلامهم ‏ كما قاله في «شرح الروض» - 
يمنعها من تعجيل الراتبة مع المكتوبة أول الوقت. 

قوله: (بخلاف النفل المطلق) أي: فله منعها منه وإلزامها قطعه إذا شرعت فيه 
وكذا حكم القضاء الذي لم يتضيق . 


صَوْم 


(1) في نسخة (أ) (ب) (ق): تضيّق 

(1) في نسخة (ش): ما تعدت فيه لتعديها. 

)0 في نسخة (ب) و(ب): أي: الواجب علئ التراخي . 
0:0 في نسخة (أ) و(ب): يقعد. 


٠ 
ا‎ 


15 كتاب النفقات 2م 


وَعَاشُورَاء كَالرَوَاتِبٍ قَلَا يَمْتَعْهَا مِنْهُ ني الْأَصَحٌ» وَصَوْمٌ التَذرٍ المثمَا بِغيْرِ ذنم 
كَصَوْم التَفْلٍ فِيمَا تَقَدَمَ فيه 

(وَتَجِبٌ رح جويّة!'" الموّن) من تمق وَكِسْوَةٍ وَغَيْرهِمَا ؛ لَِقَاءِ حَبْس الرَوْج عَليا 
وَس لطت إلا م تفي ) كلا تحب لهَا ؛ لانتتاع الزّوْجٍ عَنْهَاء وَسَوَاةٌ في في الْوجُوبٍ 
ادا الأمة والكول والحايل ؛ (تَلَوْ ظدّثْ حَامِلَا كَنْمَقَ قَبَانَتْ حَائقًة: ٠‏ اسَعَْجَمَ ما 
دع بَعْدَ عِدَََا ) وَتُصَدَّقُ في قَذرِ أَْرَائِهَا بالِِْين إنْ كَذَّبَهَاء وَإِلا. . فلا يَمِينَ. 

© حاشية الييكري (#اسنل ‏ ليسي 

قوله: (وصوم النذر... ) أفاد به: أن له المنع منه إذا لم يأذن ؛ لثلا يتوهم أنه لا 
يمنع منه في قوله في المتن: (ويمنعها صوم نفل) ٠‏ 

قوله: (وتصّدق في قدر أقرائها ) أفاد به: أنه لا بد من يمينها إن كذبها الزوج ؛ لثلا 
يتوهم من مفهوم كلامه أنه لا يمين بالنسبة إلى عدم استرجاع ما قبل انقضاء الأقراء مطلقا 
لله حاشيية اقباط 8ه بياس 

قوله: (المنشأ بغير إذنه ) صفة ل(النذر) احتراز عن صوم النذر المنشأ بإذنه ؛ 


فإنه إن كان معيئًا. . فليس له منعها منه» أو غير معين.. فله المنع ما لم تشرع فيه بإذنه 
وهو متتابع ؛ كما بحثه الإسنوي ) والصلاة المنذورة كالصوم المنذور فيما ذكر. 
الولادة فلى”'؟ الرجعة» وقالت: بل قبلها وقد انقضت عدتى .. فالقول قوله فى يقاء 
العذة وفوت الرجعة + ولا تفقة قييا؟ مو لخذة ليا بتوليا. 
قوله: (إلا مؤنة تنظف فلا تجب... ) قال الزركشى تفقها: إلا إذا تأذت بالهوام 
قوله: (وتصدق في قدر أقرائها... ) هذا إن عرفته» فإن جهلته. . اعتبر بعادتها 


. في نسخة (ش): للرّجعيّة‎ )١( 
في نسخة (ج) و(د): علي.‎ )١( 


عكر كتاب النفقات ©* م١‏ 


(وَالحائِل الْبَائنُ بخُلْع أ ئَكَاثِ لا َقَقَةَ وَلَا كِنْوَةً) لَهَا ا 
عَليَاء (وَتَحِبَانِ لِحَامِلٍ ) لِقَوِْهِ تعالَى: «إوإن كن ول حل ُو ليون حَقّ يَصبَعْنَ 


ص 


تله * [ [الطلاق: :] (لَهَا) أئ : :لها بَجِبٍ الْحَمْلٍ » (وَفِي قولٍ: للْحَمْلِ) نَفْسِهِ 
وَهِيَّ طَرِيقٌ في الْوْصُولٍ إِلَيْهِ؛ لِأَهُيتَعَذَى ها 

(تَعَلَى الأول : : لا جب لِحَاملٍ عَنْ شُبهَ َِ أو نِكَاح كَاسِدِ) وَتَحِبٌُ عَلّى الثاني 
ها علَى الْوَاطِي ؛ أن الْحَمْلَ لَهُ. 
لللللللللللللللللللللللللللللللجل الل 0 
حيضا وطهرًا إن لم تختلف» فإن اختلفت .. فبأقلها» فإن نسيتها. . فبثلاثة أشهر ؛ كما 
جزم به في «الروضص» ك7 الأتوار» أععذًا يغالب العادات: 

قوله: (وتجبان لحامل) أي: بائن بخلع أو ثلاث ؛ كما يفهم من سياق كلامه 
وكذا بسبب عارض ؛ كردة ورضاع» لا مقارن؛ كجب أو عنة فلا تجب ؛ لأن الفسخ به 
يرفع العقد من أصله » وكذلك لا يجب المهر إذا لم يكن دخول» وكما تجب النفقة 
والكسوة يجب الأدم ؛ كما نقله في «الروضة» عن المتولي وأقره» والخادم لمن لا يليق 
بها خدمة نفسها ؛ كما قاله البغوي 

قوله: (فعلى الأول: لا تجب لحامل . . .) عليه أيضا لا تجب علئ الرقيق » وعلئ 
الثاني : تجب(2 » ولا تجب على الجد نفقة زوجة ابنه على الأول » وعلئ الثاني: تجب» 
وإذا نشزت.. تسقط نفقتها على الأول » وعلئ الثاني: لا تسقط ؛ ولا تجب علئ القولين 
لحامل بحمل نفاه» فلو استلحقه بعد ذلك.. رجعت عليه بأجرة الرضاع والنفقة لمدة 
الحمل » وبما أنفقته على الولد ولو بعد الرضاع ؛ لأنها أدت ذلك بظن وجوبه عليها ؛ 
فإذا بان خلافه.. ثبت الرجوع ؛ كما لو ظن”( أن عليه ديئا أداه فبان خلافه.. يرجع 
به» وكما لو أنفق علئ أبيه بظنه إعساره فبان موسرًا. . يرجع عليه » بخلاف المتبرع . 


)١(‏ في نسخة (ج) و(د): عليه أيضا يجب علئ الرقيق» وعلئ الثاني: لا يجب. 
)٠١(‏ في نسخة (ج): كما لو حلف. 


م١‏ 5 كتاب النفقات © 


وه 7 2 0 5 01 8 2 0 هدو 0 و 2. يوي 
(قلت: وَلا تَمْقَة لِمُعَْدةٍ وَقَاةِ وَإِنْ كَانَتْ حَاملاء والله أغلم) كما ذكره الرافمي 


في #الشبزح م لِأنهَابَانَثْ وَالْحَمْلُ الْقَرِيبُ ل مسلط ينذا والمرت.. 

ر 57 عند المدة قدو كَرَمَنِ الَكَاح » وَقِيلَ: تحب الكمَايَة) قََرَاد وَتتْمقص 
بِحَسَّبِ الْحَاجَةَ 0 في 0 و أخلها؛: : القَطم الأول (وَلا يحب 
َْعُها َبلَ ظهُورٍ حَمْلِ) سَوَ حلت نيا ! لَه (َإِذَا ظَهَرَ . . وَجَبَّ) دَفْعَهَا (يَوْمَا 
يم وَقِيل): ها (جة َصَغْ) تدقع 2 ا َالأَوَلَ مني 
عا لسر ا ف ررم اللأصورب وَالنَاني عَلَى مُقَابلهِ» وَفِي «الرَوْضَدَ) 
بلاس بي حاشية الستبباططي +#_  _‏ بي 

واستشكل رجوعها بما أنفقته على الولد بإطلاقهم: أن نفقة القريب لا تصير ديئا 
إلا بإذن القاضي على ما يأتى » وأجيب: بأن الأب هنا تعدئ بنفيه ولم يكن لها طلب 
بظاهر الشرع » فلما أكذب نفسه.. رجعت حينئذ . 

قوله: (ولا نفقة لمعتدة وفاة...) أي: بأن توفي عنها قبل أن يبينهاء فإن توفي 
ا و ا ل 0 
بالموت ؛ لأنه وجبت قبله فاغتفر بقاؤها في الدوام ؛ لآنه أقوئ من الابتداء» أو لأن 
فرقة الحياة؛ كأنها أوجبت نفقة مدة الحمل دفعة واحدة فصارت كالديون. وقوله: 
(والحمل القريب تسقط نفقته بالموت) أي: فكذا النفقة بسببه » وبهذا يعلم: أن عدم 
وجوب نفقتها جار علئ القولين. 

قوله: (فإذا ظهر. ..) أي: باعتراف الزوج أو ببينة » ويكفي أربع نسوة» فلا يقبل 
قولها فيه. 

تَنِْسِه: لا مؤنة لحامل منه مملوكة إذا أعتقها ؛ بناء على الراجح: أنها للحامل» 
قال الباقيتي تقلا عن النض : لو أعيق آم ولده جاملا : قعليه تفقنها حي تضيع» قال 
ويمكن تفريعه علئ أنها للحمل ؛ ويحتمل الإطلاق ‏ وهو الأرجح ‏ من جهة أن قولنا: 


. في نسخة رج( و(د): حائلا‎ )١( 


0ك >3“  ”"‏ ب0ااااااا000 0ك 


9 كتات الفقات تس 118 


و1 أضلها» حكانة خلاف المشالة تاكن (ولا تشقط) نلق اليد ( بمْضِيَ الزَّمَانِ 
َلَى المذهَب) وَقِيلَ: في الْحَامِلٍ خِلَافٌ مني عَلَى أن الَمَقَه لَّهَا أو لِلْحَمْلِ إِنْ 
دلنا بالثازي .- اسقَطت؟ أن ممَهَدَ القريي تشقط حفر الركان : 
: ا 

قوله: (حكاية خلاف المسألة قولين) أي: فتعبير «المنهاج» ب(قيل) معترض بأن 
الصواب: (وفي قول).. وفاء بما التزمه. 
ااا لاا 2 
(النفقة للحامل بسبب الحمل) معناه: يستمر ما كان قبل زوال العلقة المستحقة بسبب 
الحمل» وهذا موجود في أم الولد؛ فإن نفقتها كانت واجبةً قبل العتق» فإذا أعتقت 
وهي حامل .. لزمته ؛ كالبائن الحامل ٠‏ انتهئ . 


هلام ههه 


15 2 كتاب النفقات 2م 


[في خك الإِعْسَارِ بمو وَنِ الزّوْجَةِ 
(أء در يا ا ِالتمَقَة كأ تاق عل أن عب ؛ (إ صجَرث) يها “أن 
َنَْمَتْ مِنْ مَالَِا أَْ مما امير رمات ل ا لد . لها اسح عَلَى 
الأطى )كنا تلن بلحت 0 أن العير عَنِ الِاسِْمْمَاع أَسْهَلُ 
وري كرش نولم سويت تومل جد 


كان ورد فكر لمكي 8 إين ني : 


2 


(وَالأصَحٌ: : أنْ :لماوعل وير عقر أ قات أذ يوقا عه 
-5-- - 2222-2 يي ابب)”7+7ؤ!)<+؟ ا 777 27277ب بي 2ت 
قوله: (لآن الصبر عن الاستمتاع...) يفيد: أن الكلام في نفقة الزوجة » فلو 
أعسر بنفقة الخادم ؛ فإنها وإن صارت ديئًا عليه بمضى الزمان.. لكنها لا تفسخ به 
لكن قال الأذرعي: وينبغي أن يكون محل صيرورتها ديئًا عليه في المحتاجة إلى 
الخادم ؛ لكونها لا تليق بها خدمة نفسهاء أما المحتاجة إليه لمرض ونحوه. . فالوجه: 
عدم صيرورتها دينًا عليه ؛ كالقريب. انتهئ » والظاهر: خلافه ؛ لما مر من أنه يملكها 
: 4 >5 5 0 11 0 3 9 
فى ذمته» فمحل صيرورتها ديئا عليه: إذا كان الخادم موجودا. 
قوله: (بمنع موسر حضر أو غاب...) مثله: المجهول يساره فلا تنفسخ بمنعه ؛ 
نعم ؛ لو كان غائيًا وانقطع خبره'"" .. ثبت لها الف خ ؛ لأن تعذر النفقة بانقطاع 


)00( في نسخة (ج) و(د): للخدمة . 
00 في نسخة (ج) و(د): قوله: (بمنع موسر حضر أو غاب...) أي: ولم ينقطع خبره فإن انقطع خبره. 


© كتاب التفقات 48 ب_ با اما 


لانْتِمَاء الإِعْسَارٍ الممْبتِ للمَسْخْ وَهِيّ تمك : مِنْ تخصيل حَقَهَا بِالْحَاكِمِ وَالنّاني : 


7 م ن كَانَ مَسَافَةٍ القَضرِ) قَمَا موقا قَهَا. ٠‏ (كَلَهَا الْمَسْحْ 
٠ 0‏ (َلَا وَيُوْمَرُ بالإخْصَار) عَاجِلًا . 
سبي حت أشي لسنيا لي > ###ببييبيح 
خبره كتعذرها بالإفلاس » نقله الزركشي عن صاحبي «المهذب) و«الكافي») وغيرهما 
وأقره» وهو المعتمدء وما نقله الروياني عن نص «الأم) من أنه لا فسخ والحالة هذه 
ضعيف » وقول المصنف (موسر) ليس بقيد ؛ فإنه لو غاب وجهل يساره وإعساره. . فلا 
فسخ ؛ لأن السبب لم يتحقق » قال الرافعي: فلو شهدت البيئة أنه غاب معسرا.. فلا 
فسخ ؛ كما أفتئ به ابن الصلاح ؛ استصحابا بالدوام النكاح » قال: فلو شهدت بإعساره 
الآن بناء علئ الاستصحاب .. جاز لها ذلك إذا لم يعلم زواله وجاز الفسخ حينئذ» فإن 
عاد الزوج وادعئئ أن له مالا بالبلد خفي على بينة الإعسار.. لم يؤثر» إلا أن يغبت أنها 
تعلمه وتعذر عليه.. فيتبين بطلان الفسخ » قاله الغزالي في «فتاويه). 

قوله: (والثاني: لها الفسخ...) اختار هذا القاضي الطبري وابن الصباغ وغيرهما 
فيما إذا غاب وتعذر تحصيلها في غيبته ؛ للضرورة » وقال الروياني وصاحب «العدة): 
إن المصلحة الفتوئ به » وهو وإن كان ظاهرًا في نفيه إلا أن المعتمد خلافه ؛ كما تقرر . 

قوله: (فإن كان بمسافة القصر فما فوقها.. فلها الفسخ) إن قلت: لم جاز لها 
الفسخ بغيبة ماله بذلك » وعدم جوازه بغيبته موسرًا؟ 

قلت: قال البغوي: لأنه إذا غاب ماله. . فالعجز من جهته » وإذا غاب هو موسرا. . 
فقدرته حاصلة والتعذر من جهتها. 

قال الأذرعي وغيره: ولو قال وماله بمسافة القصر _: أنا أحضره مدة الإمهال. . 
أجيب ؛ أي: فإذا مضت ولم يحضره.. ثبت لها حق الفسخ » فيمهل إمهالا ثانيًا('» للفسخ . 


)١(‏ في نسخة (ج): ثابتا. 


0 و كباب النفتات © 


و مر وار 1 2 0 

(وَلَو تبرّعَ رَجُلٌ بهَا) عَنْهُ.. (لَمْ يََْمهَا القبُول) لِمَا فيه مِنْ تَحَمْلٍ م من المتبرّع . 

78 9 عدر :1222 > كن 

(وَفُدوَثهُ علَى الْكَسْبٍ كَالمال) فَلَوْ كَانَ يَكْيِبُ كُلّ يَْمٍ قَدْرَ التفقة لك 

اس د ب الى 

خِيّارَ لَه ؛ قن النَمَمَةَ مَكَذَا تحب وَلَوْ كَانَ يَكْيِبُ في يَوْمِ مَا يَكَفِي لِثَلاثة 0 
25 ا 

تَنسِه: كما تفسخ لغيبة ماله بمسافة القصر تفسخ لكونه دينًا على غيره ولو الزوجة 
موجلا قدر مذ الاخضار متها لا دوفة + أو بعالا عل فعس لا موسو حاضر وإن غاب 
وماله”'2 بدون مسافة القصر علئ أحد وجهين» قال فى «شرح الروض»: إن كلام 
الرافعي يميل إليه » فإن كان بمسافة القصر .. فلها الفسخ جزمًا ؛ كما في نظيره من مال 
الزوج » أو لكونه عروضا لا يرغب فيها. انتهئ . 

قوله: (ولو تبرع رجل بها عنه...) أي: بأن دفعها لهاء فإن دفعها للزوج ثم دفعها 
الزوج لها.. لزمها القبول فلا تفسخ ؛ كما صرح به الخوارزمي » قال في «المهمات): 
ويلزمها القبول |" كان المتبرع أب الطفل أو نحوه؛ لأن المتبرع به يدخل في ملك 
المؤدئ عنه» ويكون الأب كأنه وهب وقبل له» قال الزركشي: ويشهد له نص «الأم» 
على أن سيد الأمة لو تطوع عن الزوج بالنفقة.. لا خيار لها ؛ لأنها واجدة للنفقة ؛ أي: 
بلا منة ؛ لأن7؟ نفقتها من ملك السيد بكل حال » ومثله: سيد العبد؛ كما صرح به في 
((شرح المنهج) . 

قوله: (فلو كان يكسب كل يوم قدر النفقة...) أي: يقدر علئ ذلك وإن امتنع 
من إذ الامساع من الكسب. لذ يغبت“ الخيار؛ كامتتاع الموسر > وإليه يشير قول 
المضيف: (وقدرته .:-). 


ولو عجز عن الكسب لمرض .. فلا خيار لها إن رجي برؤه في نحو ثلاثة أيام : 


)١(‏ في نسخة (ش): بقدر النفقة. 
0020 في نسخة (د): وإن غاب ماله. 
(7) في نسخة (د): إن. 
00( في نسخة (أ): لا. 


9 كتاب التفقات 48 _ ب يي ا 


-. 


تش الاسعدانة ل لما هذا لتَأْخِير لعبير. 


المتومّط .. كا مار لِأوَايُ الك د َه المشيير. 


(وَالإِعْسَارٌ بالكسوَة كَهُوَ لتق دن ا ا تبَْى بِدَونِهًا » (وَكَذَا الم 
وَالمسْكَنِ في الْأصَحٌ) لحَاجَة إِليهِمَا وَالتَصَرٌرِ بعَدَمِهِمًا. 
سس و9 نأي بكتري 9س 

قوله: (لمثل هذا التأخير اليسير) أي: فإن زاد ضر وإن كسب ما يفي بالكل بمشقة 
الأستدانة ؛ ولهذا اعترضن على ما أثهمه (المنهاج») من عدم الفسخ مع القدرة على 
الكسب مطلقا. 
ب وه حاشية السنباطي ##__ لح 
وإلا.. فلها الخيار» أو لعدم وجود من يستعمله؛ فإن( وقع ذلك نادرًا.. فلا خيار 
لهاء وإلا.. فلها الخيار. وقوله: (ولو كان يكسب في يوم...) حاصله: أنه لو كان لا 
يقدر على الكسب إلا في يوم من أربعة أيام وكان كسبه يكفي لثلاثة أيام.. فليس لها 
الخيار بعجزه عن الكسب تلك المدة إذا اكتسب بعدها بما يفي بنفقتها ؛ لآن ذلك تأخير 
لا عجز» وكالأربعة فيما ذكر: الأسبوع » فلو لم يكتسب بعد مضي المدة المذكورة 
لعارض ٠.‏ ثبت لها الخيار» أو لامتناع ٠.‏ فلا . 


قوله: (والإعسار بالكسوة...) قال الزركشي: ولو عجز عن بعض الكسوة.. فقد 
أطلق الفارقي أن لها الفسخ » والمختار: ما أفتى به ابن الصباغ: أنه إن كان المعجوز عنه 
مما لا بد منه؛ كالقميص» والخمارء وجبة الشتاء.. فلها الفسخ ؛ أو مما منه بذ؛ 
كالسراويل والتعل : ٠‏ فلا : 


: 0 م يَكسِبُ في يَوْمِ ما يَكْفِي ليام الماضيَة لاد 


00 في نسخة (ج): نأن + 


© بك كتاب النفقات‎ ١8 


(كُْت: الْأصَحٌ: المئمُ في الْأدْم» والله أَعلَم) لِقِيَام الت يدُونهِ؛ وَوْجَهَ الم 
في المسكن بِدَّلِكَ أَيْضا وَمُوَ بَعِيدٌ. 

(وَنِي إِغْسَارِهِ بالمهر أَقَْالُ ؛ أَطْهرُهَا: تَفْسَحُ قَبْلَ وَطْءِ لا يَعْدَُ) لِبَقَاءِ المعوّض 
اه حاشية السشباطي #4 يبب 5 

قوله: (الأصح: المنع في الأدم) أي: ويصير دينًا عليه؛ كما هو ظاهرء قال 
الزركشي: ولو عجز عن الأواني والفرش ونحوها.. فالمتجه: ما جزم به الغزالي أنه لا 
فسخ ؛ لأن ما يستحق للإصلاح والزينة لا يصير ديئًا في الذمة» وسبقه إلئ ذلك 
الأذرعي» قال في «شرح الروض): وهذا مبني علئ أن ذلك الإمتاع » والأصح: أنه 
تمليك» فالأولئ أن يعلل عدم الفسخ بذلك بأنه ليس ضروريًا ؛ كالسكنى . 

قوله: (أظهرها: تفسخ قبل وطء لا بعده) أي: إن لم تكن مفوضة» وإلا.. 
فتنفسخ قبل الوطء بعد الفرض » وفارق المهر المذكورات قبله حيث تنفسخ بالعجز 
عنها ولو بعد الوطء ؛ بأنه في مقابلة الوطء» فإذا استوفاه الزوج .. كان المعوضص 7" تالا 
فيتعذر عوده» بخلافها ؛ فإنها في مقابلة التمكين» فلو قبضت بعض المهر ‏ كما هو 
معتاد .. فلا فسخ بعجزه عن بقيته ؛ لأنه استقر له من البضع بقسطه» فلو فسخت.. 
لعاد لها البضع بكماله ؛ لتعذر الشركة فيه فيؤدي إلى الفسخ فيما استقر للزوج » بخلاف 
نظيره من الفسخ بالفلس ؛ لإمكان الشركة في المبيع » قاله ابن الصلاح في «فتاويه) 
ونقله عنه الإسنوي» قال: وتوقف فيه ابن الرفعة» وجزم البارزي بخلافه » وكلام 
المصنف يوافقه ؛ لصدق العجز عن المهر بالعجز عن بعضه » واعتمده السبكي وغيره 
قالوا: لأن البضع لا يقبل التبعيض » بل هو كالطلاق فيما لو سألته طلقة بألف لا نقول: 
نصف الألف مقابل لنصف الطلقة » فكذا لا يقال: إن بعض المهر يقابل لبعض البضع » 
بخلاف المبيع ؛ لأن الثمن يقسط عليه في العقد فيقسط عليه في الرجوع عند الفسخ» 
بخلاف المهر لا يتقسط على البضع في النكاح فلا يتقسط عليه في الفسخ » وهذا أوجه. 

قال ابن شهبة: ويلزم علئ فتوئ ابن الصلاح إجبار الزوجة علئ تسليم نفسها 


)020 فى نسخة (ج) و(د): كان العوض . 


1 


قل الوَطءٍ وَكَلنه بَنْدَهء كبَقَاء المبيع في يَدِ الممْلِس وَتَلَفْه» وَالثَاني : ا في 
- ار لسر وَل تسَتوف ؛ 
يه تققد ادامر 

لعن يبك ضر اط يل لا مِنَ الرَفع 
إِلَى الْقَاضِي ( تَيِفْسَحْهُ 6) يمد التكوت ( أو يَأذْن لها ا مَعَ عِلْوِهًا بِالْعَجْزِ 
ار 

(مَ في قَوْلِ: ينج تكو الْقَسْخْ) للْإِغْسَار بالتققّة وَقْتَ وُجُوب تَسْاِيمِهَا؛ وَهْوَ 
ب لل ب 998 جاشية الستباطي #5 _#+ب  __‏ 77س 
بتسليم بعض الصداق ؛ إذ ليس لها منع الزوج مما استقر له من البضع » وهو مستبعد » 
ولو أجبرنت: . لاتخذه الأزواج ذريعة إلى إبطال حق المرأة من حبس نفسها بتسليم درهم 
واحد من صداق هو ألف درهم» وهو في غاية البعد» وقول ابن الصلاح: 0 
للمرأة لعاد إليها البضع بكماله.. يُعارّض بمثله ؛ وهو أنه لو لم يجوز لها الفسخ.. للزم 
إجبارها على تسليم البضع بكماله مع أنه لا محذور في رجوع البضع إليها بكماله ؛ لأن 
الصداق يرد علئ الزوج بكماله ؛ إذ على تقدير الفسخ يجب عليها رد ما قبضته. 

قوله: (فيفسخه) أي: بنفسه أو بنائبه ٠‏ وقوله: ( أو يأذن لها فيه) قال الإمام: ولا 
حاجة إلئ إيقاعه في مجلس الحكم ؛ لأن الذي يتعلق به إثبات حق الفسخ . 

قوله: (وليس لها مع علمها بالعجز الفسخ قبل الرفع إلى القاضي) هذا إذا كان ثم 
قاض وقدرت على الرفع إليه» ويقوم مقامه المحكم» فإن لم تجدهما أو عجزت عن 
الرفع إلى أحدهما. . فلها الفسخ » وينفذ ظاهرًا وباطئا ؛ للضرورة . 

قوله: (للإعسار بالنفقة...) يفيد: أن الخلاف مفروض في الإعسار بالنفقة) 


. في (ب) (ج) (ش) (ق): أو ببينة‎ )١( 
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طلوعٌ الْمَجْرِء لا َل لإمهَالٌ ِالْمَسْخ ؛ ٠‏ (والأطهر: إمْهَالُهُ ثَكَانَة َاٍ) ليتحقرٌ 


عَجْرْهُ ؛ وَهِيَّ مذ قَرِيبةٌ مساو دي أْ غَيْرِء (وَلَهَا لْفَسْحْ صرح 


3 


رابع ) تققد (إلا أنْ يُسَلَم تَقَقَتَهُ 


0 


(وَلَوْ مَصَى يَوْمَانِ بلا تَمََة 5030 بلك) علي البرمين 
وَفَسَحَتْ صَبِيحَة الْكَامِس » (وَقِيلَ : تنأف ) الدَكامَه كا َفْسَح إلا صَبِيحَة الصّابع. 
سس أي لصي ل77224سسسسببي ‏ 
فقضيته: أنها تنجز الفسخ ؛ للإعسار بالمهر بعد الثبوت المذكور قطعا » وهو كذلك على 
المعتمد. والخيار فيه(" بعد ما ذكر على الفور» وقبله على التراخي ؛ لأنها قد تؤخر 
الطلب لتوقع اليسار. 


قوله: (ولا فسخ بما مضى) أي: وإذا سلم نفقة الرابع .٠‏ ليس لها الفسخ بما مضئ. 

نعم ؛ لها الفسخ بالعجز عن نفقة يوم المستقبل من غير استئناف مدة المهلة, 
وليس لها أن تأخذ نفقة يوم قدر فيه على نفقته عن يوم قبله عجز فيه عن نفقته" لتفسخ 
عند تمام المدة؛ لأن العبرة في الأداء بقصد المؤدي » فإن تراضيا علئ ذلك.. ففيه 
احتمالان للإمام؛ أحدهما: لها الفسخ عند تمام المدة بالتلفيق » وثانيهما: لا . وتجعل 
القدرة عليها مبطلة للمهلة ؛ أي: فيمهل ثانيّاء قال الأذرعي: والمتبادر ترجيح الأول» 
قال: ورجح ابن الرفعة الثاني ؛ بناء علئ أنها لا تفسخ بنفقة المدة الماضية » ويجاب 
عنه: بأن عدم فسخها بنفقة المدة الماضية محله في الماضية قبل أيام المهلة لا في 
افيا 

قوله: (ولو مضئ يومان بلا نفقة...) حاصله: أنها لو تخللت قدرة علئ النفقة.. 
كفت الغلاث ولا تستأئفها. 
)١(‏ في نسخة (ب) (ج) (ش): يتوقع فيها. 
(؟) في نسخة (أ): على المعتمد» ويكون. 
() في نسخة (أ): وليس لها أن تجعل ما دفعه لها صبيحة الرابع عن يوم قبله . 
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(وَلَهَا الخروجٌ رَمَنَ المهْلةِ لِتَخصِيل7" التَمَقَهَ) بَكَسْبٍ أَوْ سُوَاِ وَلَيْسَ له 
مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ ؛ لِانْتِمَاءِ الإثْمَاقٍ المقايل لِحَبِهًا زوعانيا لبْجُوعٌ لبل) لِأنَهُ وَفْتُ 
الدَّعَمَ» قَالَ الرُويَانِيٌ: وَليْسَ لها مَنْعةُ أ ين الاسْتِمْمَاَ بِهَاء وَقَالَ الْبَعَوِي: لَهَا مَنْعه؛ 
َال في «الرََوْصَة): وَهْوَ أَمْرَبُ . 

وام رفكت بإغسَاره) الْعَارِض (أَوْ تَكَحَنهعَالمَةٌإسَاره.. كلها الخ بَْدَة) 

نات : كهذة. ولا أ لكر لها: حت بقار ليذه إل وذ لا جار الوكاة به. 

(وَلَوْ رَضِيتْ بإِعْسَارِهِ بالمهْر.. قلا) أئ: فَلَيْسَ لَهَا الْمَسْخْ بذَّلِكَ بَعْدَ 
ارقا لآن المترالا تهذة ركذا لو تكح غلم بإختارو بالمزر ٠‏ فلي 

ٍْ سات شتت 

قوله: (وهو أقرب) أفاد به: أنه لا يلزم من وجوب الرجوع وجوب التمكين ؛ 
لئلا يتوهم من المتن تلازمهما ؛ لأن الغالب أن مَنْ وجب عليها من الزوجات البقاء في 
المسكن في وقتٍ يجب عليها التمكين. 

قوله: (وكذا لو نكحته عالمة...) أفاد به: عدم الحصر في الرضا بعد النكاح ؛ 
سس ف حاشية السطباطي #8 سس 

قوله: (وقال البغوي: لها منعه) أي: نهارًا وليلا . 

نعم ؛ تسقط نفقتها بالمنع ليلا لا نهارًا فقطء ووقع في شرح الروضص) تقييد 
جواز المنع بالنهار أيضاء والمعتمد: خلافه ؛ كما تقرر. 

قوله: (فلها الفسخ بعده) أي: بعد ما ذكر من الرضا والنكاح المذكورين» قال 
الزرركشي: .ود يستئنئ يوم الرضا ‏ أي: والنكاح ‏ فلا خيار لها فيه ؛ كما أفتئ به البغوي 
وحكاه ابن الرفعة عن البندنيجي» وإذا أرادت الفسخ .. فلا بد من تجديد الإمهال ؛ 
لتعلقه بطلبها فيسقط أثره برضاها ء وفارق نظيره في الإيلاء حيث لا يجدد الإمهال بطول 
مدته وبعدم توقفها على طلبها ؛ للنص عليها ثم بخلافها هنا . 


0 فى (ي) (ه) (عن) زق): لسصل: 


ها(" الم ا 

(وَلا مسح لِوَلِيّ صَغيرَ نية وَمَكْوبَة نَةِ بِإِعْسَارٍ بِمَهْرٍ وَتَفَقَةٍ) أن الْمَسْحَ بذَلِكَ 
0 الع لعزا ة لا مَدْحَلَ لِلْوَلِت فيهء وَيُنْفْقٌ عَلَيْهِمَا مِنْ مَالِهِمَاء 
ل مسقي عل ل عله لكايه َمَعَتْهُمَا قَبْلَ الاح . 

رو اعم غسَرَ رفع آم بِالتمَقَة. ٠‏ كَلَهَا الْمَسْعْ) لَه ا (قَإِن رَضِيَتْ) 
بِإِعْسَارِه. ٠‏ (قَلا قَسْحَ [ للسَّيّد ني الأَصَحّ) . وَالنَانِي : :له الَْسْحَ ؛ لأنَ الْمِلْكَ فِي التَمَمَة 
مر ترانها كر إل ولحات لاون : ًا في الْأَصْلٍ لَه وَيكَلْقَاهَا السّيّدُ مِنْ 
حَيتُ إِنَهَا ا لِك » (وَلَه) أيئ: لِلسيّدٍ يتا على الْمَسْحِ (أنْ يُلْجِعَهَا إل لو أي إل 


الخ ؛ (بألا بُْقَ لياو شول) 4ا: فشني أن شو )) نذا متكت ست ١‏ - أنققّ 
َليْهَاوَاسَْمْتَمَ بمَاء أو رَوّجَهًا مِنْ غَيْرِ وَكَفَى ؟ تنسة ”" مؤنتها: 


2 و و 01 

للا يتوهم من المتن » ولك أن تقول: هو مستفاد من المتن بالأؤْلى ؛ لأن العادة أن 

يُغتفر في الدوام ما لا يُغتفر في الابتداء » وقد ذكر حالة الدوام والاغتفار فيها فَأوْلى9) 

الابتداء ؛ لآنه أقوئ . 

للدلدلت_ل ل ل لل هه حاشية الستباطي ج#---- ل لل يس 
قوله: (ولا فسخ لولي صغيرة...) أي: بل يبقى المهر أو النفقة دينًا عليه يُطالب 


قوله: (بالنفقة ) خرج بذلك: المهر, فالفسخ زالاعسار به للسيد لا لللامة ع وإليه 
يشير تعليل الشماريع . 


قوله: (فإن رضيت بإعساره...) مثله: ما لو كانت صغيرة أو مجنونة . 


00 أن (ب) (0) لاش ): لبس لها 
)١(‏ في نسخة (ش): يتعلق. 

() في نسخة (ش) و(ق): وكفى بنفسه. 
ع2 في نسخة (ب) و(ه): فالأولى. 


9 كتاب النفقات © 166 


7سلااحاح هوي حاشية تبي اطي 4+ بح 

تنيه: للأمة مطالبة زوجها بالنفقة ؛ فإذا أعطاها لها.. برئ وملكها السيد 
وتعلقت بها ء فليس للسيد بيعها قبل إبدالها لها ء قال الشيخان: ولها إبراؤه"" من النفقة 
الحالية لا الماضية » والسيد بالعكس » أما الماضية.. فظاهر» وأما الحالية.. فلأنها 
للحاجة الناجزة ؛ فكان الملك لا يثبت للسيد إلا بعد القبض .» والحق قبله يتمحض لها. 


ولو ادعئ الزوج التسليم فأنكرت الأمة.. فالقول قولها بيمينهاء وإن صدقه 
الشيك: برئ من الماضية فقط؛ إذ الخصومة للمييد فئ الماضية لا الحاضرة ع ولو 
أقرت بالقبض وأنكر السيد.. فالقول قولها؛ لأن القبض إليها بحكم النكاح أو صريح 
الإذن. 


هللمه 5ه6ة3هج 


6 في نسخة (أ): ولها براءته . 
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يرابت ءَ 2 م 0 2-2 0 0 ره م 0 - 9 3 2-5-0 * 
(يَلوَمه) أيْ: الشخْصٌ ذَكَرًا كَانَ أو أنت, , (تَمَقَةَ الوَالِدِ وَإِنْ عَلا) مِنْ ذكر أو 
َ 7 مور 

2 (وَالوَلَد وَإِنْ سَفْلَ) ين كر أو أذه ١‏ إلى فالاع في الثاني : ل تحال : : #وعل 


ماود 9 دمن وكنو مني > [ابقرة: +-م]ء وَقِيسَ الأول عَلَي ليك 
البفمية ل كدان 1 كد الوالد طم » الول ِالتَعَهدٍ والحدكة لين 
(وَإنِ اخْتَلَفٌ دِينُهُمَا). . كتَجِبُ عَلَى المشلم تمه لكَافرِوَالْعَكْسٌ ؛ لِوْجُود الْمَعْضِيّ 
يه حاشية الستباطي 2ه ببس 

قوله: (يلزمه...) أي: يشترط حرية الكل أو البعض ؛ فالمبعض يلزمه نفقة من 
ذكرء ويلزم من ذكر نفقته بقدر ما فيه من الحرية » بخلاف المكاتب فلا يلزم من ذكر 
تفقحه ولا يلومة ثفقة من ذكرء 

نعم ؛ يلزمه نفقة ولده من أمته أو زوجته التي هي أمة سيده ؛ لأنه إن عتق .. فقد أنفق 
ماله على ملك سيده» وإلا .. فقد أنفق مال سيده على ملكه » بخلاف ولده من مكاتبة سيده ؛ 
لأنها قد تعتق قيتبعها الولد فيكون قد فوت مال سيده» والمراد ب(النفقة) هنا الموّة : 
فتشمل: الكسوة » والسكنى » وأجرة الطبيب » وثمن الأدوية » وخادم إن احتاجه لمرض أو 
زمانة أو منصب أو نحو ذلك» وقد يقال: إن المصنف أشار إلئ ذلك بقوله الآتى: (وهي 
الكفاية): ْ 

قوله: (والأصل في الثاني: قوله تعالى: لاوعل الْمَولودٍ له رْفهُنَ وكتوتضنَ 
ِآلْمَمْرُوِقَ #) قال في «شرح المنهج»: كذا احتج » والأولئ الاحتجاج بقوله تعالى: أن 
نَصَعَنَ لي فَتَاوْهُنَ أَجُويَهْنَ © [الطلاق: :] ووجه: أنه لما لزمت أجرة إرضاع الولد.. كانت 
كفايته ألزم . 


قوله: (فتجب على المسلم نفقة الكافر) يستثئئ: المرتد والحربي ؛ إذ لا حرمة لهما: 


كات البقوات ا 1117 


ه 006 :: اده ماه 0 و ا و ات 
(بشَرْط يسَارٍ المثفق بِفَاضِلٍ عَنْ فوته وَقُوتِ يال في يَوْمِو) ولي مَ يضرف إلى 
0 01 كه 
مَنْ كر » فَإِن َم يفْضْلُ شَيْء. . قلا شَيْءَ عَلَيْه ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الموَاسَاة. 


(وَيبَاعَ ذ ًا ما َع في الدَيْنِ) من عَمَار وير َِههَا يوه وي كيف بنع 
العَقَارٍ وَجْهَانِ: احذفنا: يع كل عَم جْرْءٌ بِمَدْرِ الْحَاجَةَ » وَالثَاني : ١‏ ينك ذلك ) 


عمو وام 


أنه يَسْقَ » وَلَكِنْ يََتَرضُ ء عله إلى اك َجْتَمِعَ مَا يَسَْهُل بَيْعُ الْعَمَار لَهُ. 


(وَيَلرَمٌ كَسُوبًا كُسْبْهَا في الْأمَ صَحّ) كُمَا يَلَرَمْهُ الْكَسْبُ لَِفَقَةَ تَفْسِهء الثاني : 
كا 00009 الاش 05002 

قوله: (والثانى: لا يفعل ذلك . ..) هذا الثانى هو المعتمد. 
لللللللللللللللللللل 610 

قوله: ل(غن قوته- .) لى غبر يذل (القوت) ب(المودة):. لكان أولي ؛ إذ عله 
غيره من بقية المؤن. 

قوله: (عياله) المراد بهم: زوجته ؛ وخادمها, وأم ولده. 

قوله: (والثاني...) هذا هو الراجح ؛ فقد جزم به ابن المقري في «روضه» وقال 
البلقيني: إن المصنف رجحه في نظيره من النفقة علئ العبد فليرجح هناء وقال 
00 إنه ا أو 0 قال: ولا ينبي 0 ذلك على 0 قال 
إليه ا 1 

قوله: (ويلزم كسوبا كسبها...) قال الزركشي: وينبغي إذا فرض القاضي نفقة 
القريب أن لا يجب الاكتساب ؛ لأنها بفرض القاضي صارت كالديون على ما سيأتي , 
والدين لا يجب الاكتساب له. انتهئ » وهو ظاهر فى النفقة الماضية » لا الحالية فيلزمه 
الاكتساب لها. 


5 - 


م١‏ ها كتاب النفقات م 


لأ كه لا يَلرَمهُ الكت لتضاء الدين. 

(َلا تَحِبْ لِمَالِكِ كِمَابتِهِ ولا مُحْمها) لِانيَاء حَاجَتهِ إلَى غَيْره. 

ا ع سرس ا يا يا راي 
َي تنْوء وَاَلْحقٌ اموي يالرّونٍ: المريض وَالأَحْمى + (وإلَ أي: وَإِنْ لَمْ يكن 
كَمَا ديد ٠:‏ (كَأَثوَال؛ لْمْسَنُها: تحب) ِأنَه يح أن يُكلَقٌ بَعْضَهُ الْكَسْبَ مَعَ انَسَاع 

2 حاشية البكري #9 ا 0 

قوله: (المريض والأعمى) هو الصحيح » فحذف «المنهاج» لهما غير لائق . 
آت ل ب بيب بس لهي شي تاي ل 2س 

قوله: (كما لا يلزمه الكسب لقضاء الدين) أجاب الأول: بأن الدين لا يسقط 


والنفقة يسيرة. 
يفعل.. فهو ما سيأتى فى قوله: (وإلا.. فأقوال...) وحينئذ فعطفه على (مالك كفايته) 
من باب عطف الأخصّ علئ الأعم؛ لدفع توهم تخصيصه بغير مالكها بكسب . 
قوله: (وألحق البغوي بالزمن: المريض...) يلحق به أيضا: الصحيح 
المشتغلٌ 20 عن الكسب بالتصرف فى مال الولدٍ ومصلحته ؛ كما تقدم فى باب الجحرء 
ومن لا يليق به الكسب وإن كان قادرا عليه : 
قوله: (وإن لم يكن كما ذكر...) أي: وإن لم يكن الفقير غير المكتسب كذلك ؛ 
بأن كان”"؟ قادرًا عل الأكتسات غير ما مر» ومحل الخلاف قن القادر غلين اكتسات 
كفايته » فإن كان قادرًا علىم اكتساب بعضها. . وجب القدر المعجوز عنه قطعا. 
وقدرة الأم والبنت علئ النكاح ليست كالقدرة علئ الكسب » قال الزركشي: 
وكأن الفرق: أن حبس النكاح لا نهاية له بخلاف أنواع الأكساتة: فلو تزوجت.. 


. في نسخة (ج) و(د): المستقل‎ )١( 
في نسخة (ج) و(د): أي: وإن لم يكن التفسير غير المكتسب ؛ كما ذكر؛ فإن كان.‎ )١( 


© كتاب النفقات +4 1١‏ 
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(قُلْتُ: الثَالِتُ أظهَرٌ والله أَعْلَمُ) وَإِيرَادُ ارات ني (؟ شَرْحَيْه) يُشْعِرٌ بتزجيحه . 
(وَهِيَ الكِمَاةُ» وَتَسقْط بقَوَاتِهَاء ولا تصِيرٌ دنا َي أن مُوَاسَّاة لا يجب 
يها النَملِيكُ (إِلَا بِمَرْضٍ ناض بالْمَاء (أو إذِْ في افْيرَاضي) بالْقَاف (لِعََةِ أو منع) 
نا حِيتَئِذٍ تَصِيرٌ دَيْنَا في الذٍََء وَصَيْرُورَتّهَا دَيْنا بمَرْض الْقَاضِيٍ » ذَكَرَهُ الْعرَاِيُ؛ 
-- 0-2 ميو ل و ا سس 
سقطت نفقتها بالعقد ولو كان الزوج معسرًا إلى أن يفسخ ؛ لئلا تجمع بين نفقتين. 
قوله: (لا فرع) أي: فلا تجب له النفقة » ويحمله علئ الاكتساب إن كان صغيرًا 
أو ينفق عليه من كسبه» فإن ترك الاكتساب في بعض الأيام أو هرب.. وجبت نفقته 
علئ وليه . 
قوله: (وهي الكفاية) أي: بأن يعطي أو يطعم ما يشبعه ويقيمه للتردد والتصرف 
قونًا وأدمّاء فلا تجب المبالغة في إشباعه» ولو استغنئ في بعض الأيام بضيافة أو 
غيرها.. لم تجب » وإذا أعطاه النفقة فتلفت في يده أو أتلفها. . فعليه الإبدال» لكن يضمنها 
بإتلافه فتصير ديئًا في ذمته » قال الأذرعي: إلا أن يكون سفيها ؛ لتقصير المنفق بإعطائه فهو 
المضيع » وسبيله: أن يطعمه أو يوكل بإطعامه ولا يسلمه شينّاء قال: ولا خفاء أن الرشيد 
لو أثر بها غيره أو تصدق بها.. لا يلزم المنفق إبدالهاء وهو ظاهر إن كانت باقية . 
قوله: (وصيرورتها دينا بفرض القاضي», ذكره الغزالي» وقال القاضي أبو 
الطيب...) قد سبقه إلى ذلك النشائي والإسنوي وغيرهما وأطالوا في الكلام على 
ذلك» وحاصله: أن ذلك مخالف للمنقول في المذهب فيكون الفتوئ علئ خلافه , 
وعليه: فلا تصير ديئا بإذن القاضي في الاقتراض بالأولئ . 


نعم ؛ تصير ديئا باقتراض القاضي ؛ كما صرح به البغوي والمتولي وغيرهما؛ 


١ 


3 كتاب النفقات 2م 
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وَقال القاضي أبو الطيّبٍ وَالشْيْحَ أبو إِسْحَاقَ فِي «التذكِرَة» والبندنيجي وَغيرهم: 
4 


(وَعَلئْهَا) أئ: | م (إز را ل ل ا لأنه لا يعيش 


ما بير روم 


: وَهوّ: ١‏ النَازْلُ وَل الْولَادةٍ 1 00 30 بَعده) أئ: بعد 
ِرْضَاع اللبَأ (إنْ لَمْ يُوجَدْ إلا م0" أو أَجْتبيةُ. . وَجَبَ إِرْضَاعْهُ) عَلَى مَنْ وَجِدَ 
لس 22 سس جاشيةاليكري © ا يه 
قوله: (لا تصير دينا بذلك) الراجح أنها لا تصير ديئا بفرض القاضي ولا بإذنه 
في الاقتراض » بل باقتراضه له. 
ب ارا ل م هوه حاشية الستبباطي #5 بي 
أى : يثقييه أو تاقيم ومثله("2: فقرضه لذلك ؛ ولا يخفى أن الذي يان دينا فيما دكر 


إنما هو بدل النفقة لا النفقة نفسهاء ويمكن حمل كلام المصنف ليوافق المنقول في 
الأول على ما إذا فرض قدرًا وأذن لشخص أن يقرضه ؛ بأن ينفقه عليه ليرجع به فأنفقه 
لذلك » وفي الثاني علئ ما إذا أذن في الاقتراض فاقترض المأذون له لكن حينئذ يكون 
الامتناء منقظعا : 

فإن قلت: إنما يحتاج إلى ذلك في الأول إذا قوي قوله: (بفرض قاض) بالفاء؛ 
كما ضبطه به الشارح فلم لم يقرأ بالقاف فيوافق ذلك ؟! 

قلت: يمنع منه أنه وجد بخط المصنف كذلك ؛ أعني: بالفاء» ولو لم يكن ثم 
قاض فاقترض عليه وأشهد بذلك.. صارت ديا عليه » وإن لم يشهد.. فوجهان, قال 
ا ل اد صر 1 ان ري ون الإتيان ران لان ونا و قرم الاء 
ع ا ام ار ال نيا الل سد 

قوله: (ومدته يسيرة) قال الأذرعي: ويشبه أن يرجع فيها إلى أهل الخبرة ؛ فإن 
قالوا: تكفيه مرة بلا ضرر يلحقه. . كفت » وإلا .. عمل بقولهم. 


. في نسخة (ش) و(ق): إن لم توجد إلا هي‎ )١( 
. في نسخة (أ): ومسألة‎ 0 


3 كتاب النفقات 2222222 27222 222222 ١١‏ 


ا 00 


لما كرون َم ُخبر الأ عََى الإضاع » سَوَاء كَاتْ في 
يكاح أ بيه أمْ لا؛ لِقَوْلِِ تَعالَى : ا َخْرَيِ 4 [الطدق: <]ء 
(فَإِنْ رَغْبَتْ) في إزضاعم (وَهِيَ ملكوحة أبيه.. فَلَهُ مَنْعُهَا) 7 إِرْضاعِه (في 
الصَحّ) كم + 0 الإرْضاع » كن بكره لَهُ المع . 


(قلتُ: الأصَحٌ: 0 منْعُهَا» وَصَحَحَهُ لْأكْترُونَ» والله أعلَم) لِأَنّهَا 
عَلَى الْوَلَدِ مِنَّ الأجَتبية » وَلَبَنْها لَه أَصْلَحُ وَأَوْوقٌ("©. 
(كَإنِ للدي َه مكل) له د ار لضا 
12222227 
قوله: (أجرة مثل له) أي: للإرضاع . 
سس يي ملميبيبي8م حاشية السثياطي #5 لب ب 
قوله: (وهي منكوحة أبيه...) احتراز عما إذا كانت منكوحة أجنبي ٠‏ . فلابيه 
منعها بالشرط الاتي . 
نعم ؛ لزوجها الأجنبي”" منعها منه أيضًا ؛ كما قاله الإمام» قال ابن الرفعة: وهو 
إنما يتم إذا لم تكن مستأجرة للإرضاع قبل نكاحهاء وإلا.. فليس له منعها ولا نفقة 
لهاء فإن جهل . . تخير في فسخ النكاح وإن رضي المستأجر بالتمتع . انتهئ » وهو ظاهر 
ما عدا تخيره في فسخ التكاح . . فالمعتمد: خلافه ؛ كما مرء قال الأذرعي: والظاهر: 
أن ما مر محله في الزوجة والولد الحرّين» أما لو كان رقيقًا والأم حرة. ٠‏ فله منعها ؛ كما 
لو كان الولد من غيره» ولو كانت رقيقة والولد حر أو رقيق ؛ فقد يقال: مَن وافقه السيد 
منهما.. فهو المجاب » ويحتمل خلافه . 


قوله: (الأصح: ليس له منعها) أي: ولو بالأجرة» لكن إن أخذتها ونقص 


60 ا 
0 في نسخة (شس): و لبنها أصلح له وأوفق. 
(*) في نسخة (ج) و(د): ولو زوجها الأجتبي . 


1 كر كتاب النفقات © 


8 و 1 5 
لحا كات إلى حزان ٠‏ روكلا إن بي ا 000 


َا تُجَابٌ الأمُ إلى طَلَبٍ أَجرة لْمدلٍ (ني الْأَطْهَرِ) لِمَوْلِِ تَعَالّى: «وَإِنَ أرد 

ضكرا قدو كيه عَلتَي ‏ [البقرة: +م7]» وَالقَّانِي : تَجَابُ الام 0 
١ج‏ ال كلا أجُويَعْنَ 4 [الطلاق: ] مع وُقُورٍ شَمَقَِهَا وََوْققِية نا 

(وَمَنِ اسْتَوَئ فَرْعَاهُ) في لَب ب وَالْإِرْثِ أَوْ عَدَمِهِمَا . . (أَنْمَعَا) --- 0 

أي 


وَإِنْ ل أو بتتين » وَكَابتَئ ابْنِ أو بِنْتِ؛ (وَإل) 


2 


احْتَلقًا فيمًا ذكرَ؛ بأد كان اخذكة ا اله َارِنا. . (كَالْآصَحٌ: : قر بَهُمَا) لآن 
الْقَرْبَ أَوْلَى بالاغتَارٍ من الإثِ» (فَِنِ اسْتَى) فُرْبْهُمَا. . (قَبَالإْثِ في الْأَصَعٌ) 
ل َرَابهِ» وَقِيلَ: لا أَثْرَ لوث ؛ 00 تَوَقَِ وجَوب التَمَمَةَ عَلَيْهِ » (وَالثّاني: 


0 
عه 


بالآزت ث م الْقَوْب) هذا مُقَابِلَ م قَوْلِه : ,: «فَالآصَحُ: : أَقَرَبَهُمًَا) اما الْوَارِتُ 
لبعِيدٌ عَلَى غَيْرِهِ الْقَرِيٍ»ء فَإِنِ اسْتَوَيَا في الإِرْثِ . . قَدّمَ 
١ه‏ حاشية االبكري يي 

قوله: (وكابتي ابن أو بنت) الأول: للاستواء في الإرث» والثاني: للاستواء في 
عدلمه ٠.‏ 

قوله: (هذا مقابل قوله: فالأصح...) ذكره للا يتوهم أنه مقابل (فبالارث في 
لعل - يه حاشية لقا 8 سيا 
الاستمتاع بإرضاعه. . سقطت نفقتها. 

قوله: (وكذا إن تبرعت أجنبية...) أي: ويصدق في وجود من ذكر بيمينه إذا 
تنازعا فيه. 

قوله: (والارث) أ أي : : أصيلا وقدرا فإن استويا فيه أصللا لا قدرًا. . فهي مسألة 
الوجهين الآتية . 


# كتاب النفقات ©* 


(َالْوَارنانِ) عَلَى الْوَجْهَيْنِ (يَسْعَويَانٍ آَمْ يُوَزّع1 بحَسَبه؟) 


6 


(وَجْهَانِ1"©) وج الأسيواءة اد شَررَاكَهُعا فى الإزت ؛ ور 00 : إِشعَار 


0 هل 


زِيَادةٍ الإرْثِ بزِيَادة ف لعَرَابَةَ: ل تَرْجِِحُهُ في المسْألَة بَعْدَ 


(وَمَنْ لهُ بَوَانِ. . َمل الب ) تَفَمثُ صَغِيرًا كَانَ أو بَاِمًا؛ أَما الصّخِيه . ٠‏ قَلقَوْلِهِ 
تعالى: طن أصَعَنَ لكي قَاوُْنَ أَجْويَعْنَ * [الطلاق: +]ء وَأَمَا لالع . . 
فبِالاسْتِصْحَابٍ ء (وَقِيلَ : : عَلَيْهِما لِلِغْ) لا ستِوَائِهِمًا فِي الْقَرْبٍ ء وَهَلْ يُسَرٌّى | بَيْنَهمَا 
أو يُجْعَلُ َتَهُمَا أََْانَاحَسَب الْإرْثِ ؟ وَجْهَانِء رجح مِنْهُمَا لاني . 
(أو أَدَادٌ وَجَدَاتٌ ؛ إِنْ أذلَى بَْضُهُمْ يبَْض .. فالا رَبُ) ينه علد ققد 
ات قد ونه 
قوله: (وسيأتي ترجبحه في المسألة بعد هذه) أي: في قول الشارح: (وهل يسوئ 
بينهما أو يجعل بينهما أثلاثا...) أي: فيكون الراجح التوزيع» وليس كذلك» بل 
الراجح الاستواء. 
ل _للللملسب8 حاشية الستباطي وه_ 333 سسسب 
قوله: (والوارئان على الوجهين...) أي: المستويان في أصل الإرث» لا في 
قدره مع استوائهما في القرب ؛ كما عرفت . 
قوله: (وسيأتي ترجيحه في المسألة بعد هذه) أي: بناء على المرجوح فيها ؛ كما 
سيأتي » وقد جزم بذلك في «الأنوار») وهو المعتمد وإن رجح ابن المقري تبعًا للزركشي 
وغيره الأول. 


قوله: (أو أجداد وجدات...) الواو بمعنئ (أو) إذ عند اجتماعهما يقدم 


. في نسخة (ش): أم تُورَع‎ )١( 
يستويان ؛ كما في التحفة: (/5 714)» خلافا للنهاية: (777/1) والمغني: (/401) حيث قالا:‎ 0 
. بالتوزيع بحسب الإرث‎ 


© كتاب النفقات © 


١6: 


(وَإِلَا. اد وَقيل: الإزبي» كَالْخْلافِ في صف لْمُرُوع » (وَقِيل : بولاية 
المال) فَإِنَهَا تُشْعِرٌ بتفُويض التَربيَة َيه 


(وَمَنْ له 3 دق ٠‏ قفي 5 00 المع وَإِنْ بَعدَ) نه ة أولى العا 


بِسَأنِ أل اده ] مت » وَالَانِي : نَهَا عَلَى الْأضل ؛ اسْتِضْحَابًا لِمَا كان في 
- 0 ءَ في رم 8 
الصَّعَرء وَالثَّالِتُ: أ ته 1لا شْتِرَاكِهِمًا فِي الْبَعْضِيّة » مِكَاله: تت به و أبن ع جل 


(ْ) لَهُ (مُحْتَاجُونَ) وَلَمْ يَفْدِرْ عَلَى كِمَابَتِهمْ.. (يُقَدَمُ وَوْجَتَهُ) لأن تَمَمتهَ 
كد 2 الأدرت : ويل الوَارِتَ) عَلَى الخلّاف السَّابِق في طَرَّي لمرو 


شل (وقي[: الْوَلِيّ) في الأشرل ‏ كماقاء. 
ااا لل سس ط 2 حاشية الستباط 5ب لبلب مي 


ووم ء 


الأجداد على الجدات وإن كن اقرب منهم ؛ كما يؤخذ من «الروضة» ك«أصلها» ويكون 
الحكم كما لو انفردوا. وقوله: (وإلا.. فبالقرب) أي: الأقربية ؛ كما هو ظاهر . وقوله: 
(كالخلاف في طرف الفروع) أي: ؛ فيما إذا كان أحد الفرعين ين أقرب من الآخر» ومنه يعلم: 
أن محل الخلاف فيما إذا اختلمًا في الإرث؛» فإن استويًا فيه.. فعلئ الأقرب قطعاء أو 
استويًا في القرب. . فالوارث على غيره على الأرجح قطع(" ؛ كما يفهم مما مر. 
قوله: (علئ الخلاف السابق في طرفي الفروع والأصول) قضيته: تصوير المسألة 
بما إذا لم يكن الأصول فقط أو فروع فقط ؛ إذ الخلاف المذكور إنما هو في ذلك ؛ كما 
يعلم مما مر » ولا يخفى أن صورتها أخدًا من قوله: (الأقرب) إذا اختلفوا قَرْيّا » وحينئذ 
فيكون حاصله علئ الأول: أنه إذا كان له فروع أو أصول محتاجون واختلفوا فَرْيا.. 
تُقدم الأقرب » وحينئذ فيكون قضيته: أنهم إذا استووا قَرْبًا. . تُقدم بالإارث. 
والمفهوم من «الروض) و«شرحه» أن محل تقديم الأقرب في الأصول؛ إذا 


(1) في نسخة (ج): مطلقا. 


ل ل للللمسلل ل ل فههه حاشية الستياطي #5 لب سي 
تمحضوا ذكورا أو إناثا ولم يكن الأبعد من كل منهما رَّمِنَا؛ أي: أو مجنونًا ؛ فإن كان. . 
)00 


قدم» أو من الذكور عصبة ؛ فإن كان.. استويًا ؛ كأبي الأب وأبي الأم'" ؛ كما رجحه 


في «الروض» تبعا ل«أصله» وإن نازع الإسنوي فى ترجيحه. 

فإن كانوا ذكورًا وإناثًا.. قدم الإناث ويكونون كما لو انفردواء وأنهم لو استووا 
وْبًا.. قدم من الذكور العصبة ومن الإناث مَنْ زادث بولادة أخرئ» وأن الفروع لو 
استووا قرياء: يقدم الصغير» أو المجنون علئ الكبير العاقل والرضيع» أو المريض 
ونحوه على غيره» وإن استووا في ذلك.. صرف إليهم بالسوية إن كان بحيث يسد 
الموجود لو وَزَعَ عليهم سذا وإن بحث فيه الرافعي » وإلا.. أقرع » لكن تقدم بنثٌ ابن 
على ابن بنت ؛ لضعفها وعصوبة أبيها على ما نقله الشيخان عن الرويانى وإن بحا 
خلاقه . 

ومن زاد بولادة أخرئ ؛ كبنت بنت أبوها ابن ابن بنت مع بنت بنت بنت ليس 
أبوها من أولاده» وأنه لو اجتمع فروع وأصول.. يقدم الولد الصغير أو المجنون, قال 
البلقينى: والأب المجنون أو الزمن » ومثله الأم ؛ أي: فيصرف الموجود إليهم بالسوية 
أو يقرع علئ ما مرء ثم الأم» ثم الأب ثم الولد الكبير» ثم الجدء ثم أبوه وإن علاء 
ما لم يكن الأبعد رَمِنًا. ٠‏ فيُقدم . انتهئ » وأفهم كلامه أن التقديم على الأب خاص بالأم 
فيقدم هو علئ أمهاتهاء» وهو كذلك ؛ كما قاله الشيخان. 


هلام 5هةاى 


# كتاب النفقات‎ ١5 


(فضن) 
[في الحصّاتة 


00 5 را و عع 
) للحا ير را يُضلِحه . 


وس 0 9 6و م 792 دهم آم ل 0 
(وَالإِنَاتُ أَلْيَقٌ بهَا) لِأَنَهنَ أَشْمَقُ وَأَهْدَئ إلى التزبيّة وَأَصْبَرُ عَلَى الْقَِاٍ يها 
0050 00 و ا 5 اك ويد بعس 
(وََوْلَامنَّ: أَمٌ) لِوُُورِ سَمََهَاء ١نم‏ أُمهَاتٌ) لَهَا (يدلِينَ بإنَاثْ) لِأنَهُنَّ يُشَارِْنَا 
في الإرْثِ وَالْوِلَادَةَ (يقَدمُ أفربهنَ) فأفربهنَ . 
د ود #ور مد 42 4246 2ه افر قر ا فى هه 5 
(والجديد: يُقَدَمْ بَعْدَهنَ أم أب ثم أَمَهَانَهًا المذليّات بِإِنَاثِ » ثم أم أبي أب 
-ه س ع و 5 و 1 ا 0 0 2 5 


0 م 2 20 2 - م2 0 0 9 
المدليّات بِإِنَاثِ » يقدم كل مِنَ الامهّات المذكورة المَرَيّى فالقريئ » وقدمت 
2 507 ا 5 2 اه 2 و او ا اع 2 
أمَهَاتُ الأم عَلَى أمّهَات الأب ؛ لقوتهن فى الإرْث ؛ فَإنهن لا يَسقطن7" بالأب»: 

و 1 مر 
بخلاف امَهاتِهِ 
- و - 
2 اتيم د قد عو لد لتاقي الى م ]ير 3 
(والقاريم): تعدم (الأخوّات وَالخاللات عَليْهِنَ) اي عل امهات الاب 


وَالجد المذكورّات » وَجْهُ الجديد: أَنْهُنّ 
َك اريم 30 الأَحَوَات وَالْخَالات ت يُدَلِينَ با مَك هي مُقَدَمَةٌ عَلَى الأب فك 
يُقَدَمُ مَنْ يُذْلِي بها عَلَى مَنْ يُذْلِي به. 


0. 


3 32ل لمم ل هو حاشية الستباطي #5 + سو 


قوله: (حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه) أي: من ماله إن كان له 
مال» وإلا'.. فمن مال من تلزمه نفقته ٠‏ 


قوله: (والإناث أليق بها) أي: فيقدمن علئ الذكور على تفصيل يأتي . 


)١(‏ في نسخة (ش): لأنهن لا يسقطن. 


ال 222222222222 22ت 7 1,6 


(وتقدم ) جزم (أحت على حَالَة) لأ َْرَبُ مِنْهَاء (َحَالَةُ على بنْتٍ أخ 
) يت (أختٍ) لِأّهَا ذل بالأم اهما ؛ (وبنث أخ و) ينث (أخت عَلَى عَمّة) 
كُمَا يُقَدم ابن اااي عَلَى الْعَمّ لواحت من أو على أشب من 
أخدهمًا ) لقرّة كرائمهًا 


00 ري 0 سِْ أت 0 أي ِ أم) لقرّة إِرْثِهَاء وَالتَانَى : 
تر جهة الوه لاني 
حم عا ار 
ار ا البي دلي يدكريكنَ انتين » 
لإذلاتًا يِمَنْ لا حَقَ له ل ل ل لط ؛ لامي 
ا ا 2 
وَشْمُولٍ أَحْكَامِ الأُصُولٍ لاي الْعِنق وَلرُوم الَف وَعَيْرحمَاء لكِنْ ‏ تأخر عَنْ جَمِيع 
المذكورّات ؛ لِصَعْفِهًا» وَفِي مَعَْى الْجَدََ السَاقِطَة: كُلَّ مَخْرَم تُدلِي يذَكَرِ لا يرت ؛ 
بت ابن الْبنْت وَبنت العم لم (دُونَ أل غَيْرمَخرَم ؛ كَبذْتٍ 0 كَبنْتِ خَالَةِ) وَبِنْتِ عَمَةٍ 
ا ا ا 
2 1 
قوله: (لإدلائها بمن لا حق له) أي: وهو أبو الآم. 
قوله: (كل محرم دلي بذكر لا يرث ) زاده لئلا يتوهم أن له حمًا . 
كك للم هو حاشية الستباطي #5 ل ل ل ل ل ب سس 
قوله: (علئى بنت أخ وبنت أخت) أي: وتقدم الثانية علئ الأولئ ؛ كما تقدم 
الأخت على الأ2(" . 
قوله: (وخالة وعمة لأب عليهما لأم ) أي: ولأبوين عليهما لأحدهما ؛ لزيادة القرابة . 


)00( في نسخة (أ): قوله: (بنت...) أي: ويقدم الأولى على الثانية ؛ كما يُقدم الأخ على الأخت. 


59 6- تغمقات © 
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١6 
ني الْحَالِ وَالْعَم؛ ؛ أي: الْأَصَحٌ: لا قط بكرَيهًا غير ِرَ مَخْرّم ؛ ؛ لِسَمَفيَهَا بالقَرَابَة‎ 
يي إلى التَزبيَة ة بالأئو كو ولي كسمل لأ الْحَصَاتَة تخوج إلى مَعْرِفة‎ 


بَوَاطِنِ الور وَيَقَعْ فيا الاختلاط اتام َال حْتِيَاط : تَخْصِيصّهًا بالمحَارِم . 


ا (لكلّ ذكرٍ 1 وَارِثْ) كالاب والكد َال وَابِن الأخ 
وَالْعَمٌ ؛ عو كر ابتهمٌ بالمحرّميّة : وَالوِدْتَ وَالوَايَةٍ (عَلى تَرْتِيب الإزت) حَالةَ 
لاي »ككف »هذ تحرو تخ ارط ؛ (كان ع 
َإِنّ لك الحضاكة (عَلَ الم جبح) لِوُفُورٍ سَمَقهِ اولاق (وا تُسَلمْ إِلَْهِ مُشتهاة. 
9 ا 2 222 

0 أن في ان 
أو غير محرم» لكن سيأتي عدم سقوط بنت الخال مع إدلائها بذكر لا يرث » ومن ثم 
رده الإسنوي وقال: إنه غير مستقيم » وهو ظاهر وإن أمكن أن يتحمل له جواب . 

قوله: (أي: الأصح: لا تسقط بكونها غير محرم. ..) أي: فإن كان الولد أنثئ.. 
فواضح ء وإلا . ٠‏ فيستمر حضانته حتئ يبلغ حدا يشتهئ . 

قوله: (وقد تقدم كيفيته في بابه) قضيته: عدم تقديم الجد على الأخ» وليس 
كذلك » بل الجد هنا مقدم علئ الأخ7". 

قوله: (وكذا غير محرم...) إن قلتّ: ما الفرق بين ثبوت الحضانة له وعدم 
ثبوتها لبنت العم علئ الذكر المشتهئ ؛ كما مر. 

قلت: الفرق: أن الرجل لا يستغني عن الاستنابة » بخلاف المرأة» ولاختصاص 
000 في نسخة (أ): قسمه 
20 في نسخة (ج): مقدم على الأصح . 


9 >- يارت 9>» 
ا كتاب النفقات ©* 


َلْ) تُسَلَمُ (إلى بْقَةِ يُعَيَنَّا) هُوَ ؛ كَبئيه أَوْ َيْرمَا(20» وَالنَّاني: لا حَضَانَة لَهُ؛ لانْتمَاء 
7 
(فَإِنَْ فقِدَ) فِي الذكر (الْإرْتُ وَالمحرَميةٌ) 0-6 الْكَالٍ وَابْنِ العَمّةَ (أو 
50 ا ا م 2 0 م ماي بيو 
لإِرْتُ) دُونَ المحْرَميّة كَالْحَالٍ وَالْعَمٌ لِلَأمّ وَأَبِى الأمّ.. (ثَلَا) حَضَائَة لَهُ (في 
لَصَعٌ) لم قرا وَالنَاي: لَه الْصاكةٌ؛ لكَمَقَ اراي 


27 


(وَإنِ اجْتَمَعَ ذكُورٌ 0 َالأم) ندم رم مهَائّها) لِماتَعَدَم ثم الأ 
وَقي[ عدم عَلَيْه الخال وَالأخحث من مِنَ الْأَه) لإدْلائِهِمَا الام بخلاف الت 


0 - 0 
9مس اخ 6 انها 


مم بر سس 


لإذلاته و وهو مم على هو ,تعن اله برا موقم عل 
تهات وَبَعْدَهُنَ أ أبُو الْجَدَ» وَهْوَ مُقَدَمُ عَلَى هات 
س2 690 حت ةا لليكري سس ل سام 
قوله: (وهو مقدم على أمهاته) أي: الأب» وأفاد به بيان ترتيب في الآباء لا 
يستفاد نضا من المتن ولا تلويحا 4 ]3 فيها يقدء الأب يعد الأمهات فقط : 
سل م سسس ووه حاشية الستباضي +# ب بي 
قوله: (بل تسلم إلى ثقة...) هذا محمول علئ ما إذا لم تكن في بيته ؛ ولا ينافي 
ما في الروضة» ك«أصلها) من أنها تسلم إليه ؛ لأنه محمول علئ ما إذا كانت في بيته » 
وفي كلام المصنف إشعار بأنه يشترط أن تكون المعينة ممن يستحي منها('' ؛ كما مرء 
وفي تمثيل الشارح: ب(بنته) إشارة إلئ ما قاله الإسنوي وغيره من أنه يشترط في بنته 
أن تكون ثقة وإن أوهم كلام «الروضة») و«أصلها) خلافه» قالوا: وما يتوهم من أن 
غيرتها علئ قريبتها وأبيها يغنى عن ذلك.. مردودٌ؛ لتفاوت الناس فى ذلك » فاعتبر 
الثقة مطلقًا ؛ حسما للباب. ' 


)١(‏ لا تسلم إليه وإن كانت له بنت ؛ كما في التحفة: (151/8)» خلافا لما في النهاية: (17/8/10؟) 
والمغني: (/: ه: ) حيث قالا: تجعل عنده مع بنته . 


للدم الأصلُ) مِنْ ذَكر 7 أقى عَلَى ما تدم (عَلى الحام اه 
الك وَِنْ َقَدَم خلا دِيم لأحْتِء (مَإِنَ فْقدَ) لضن عن الذكر َالأَنتى 
وَهْنَاكَ حَوَاشٍ . (الأصَحُ: : الأو قربُ) ونم ققدم الإو وَالْأَحَوَاتٌ عَلَى غَيْرهِمْ 


>3 
ع8 


َكَل َعَم (وإلا) أيئ: : هن لَمْ يكن فيهم أَقْر بُ؛ بن اسْعَوَوًا في القزبٍ.. 
(َالأنتى) عدم اك عَلَى 0 وينْت الأخ عَلَى ابْن الأخ. (وَإلا) أي: وَإِنْ 


- 


د عفش اي 

كن ني اق ١‏ كارن واورن أخ.. (مبفْرَعٌ) قَيْقَدمُ مَنْ حَرَجَتْ فرْعَتَهُ عَلَى 
26 

قوله: (وإن تقدم خلاف بتقديم الأخت) أيى: فى قوله: (وقيل: تقدم عليه الخالة 


والأختٌ من الأم). 
ل به حاشية الستباطي 8ه سي 
قوله: (على ما تقدم) أي: من الترتيب بين أفراده. وقوله: (وإن تقدم خلاف 
بتقديم الأخت) يشير إلئ أن كلام المصنف مبنيٌ علئ الراجح المتقدم » ومن هذا يعلم: 
أنه كان ينبغي تقييد الأخت بكونها للأم وضم الخالة إليها. 
قوله: (فالأصح: الأقرب منهم) فضيته : تقديم الخالة علئن بنتي الأخ والأخت) 
وبه صرح في «الروضة») ك«(أصلها) وتبعه ابن المقري في «روضه» وهو الموافق فق (1) لما 
مر من تقديمها عليهما؛ فليكن هو المعتمد ؛ كما قاله الإسنوي وغيره'". وقوله: (فتقدم 
الإخوة:.) أى: ذو الأبوين على ذى الأبنء وذو الأب على ذي الأم . 
قوله: (وإن لم يكن فيهم أنثى) أي: واستووا بالنظر لما مر فيما إذا تمحضوا 
0 
تتسهء الخس: هنا كالذكر» ٠‏ فلا يتقدم على الذكر في محل لو كان أنثئ لقدم 
00 في نسخة (أ): وهو مخالف. 
200 في نسخة (ج) و(د): قضيته: تقديم الخالة على ب: بنتي الأخ والأعت» وهو الموافق لما مر من 
تقديمها عليها فليكن هو المعتمد لما في «الروضة) ك«أصلها) وتأخرهما عنهماء نبه عليه الإسنوي 
وغيرف: 


بك كتاب النفقات * 15 


و2 تو 


ِو وَمُقَاِلُ الْأصَح: : وَجبَان: أحَدهنًا :تدم الات مُطَلقاء ققدم امه وَالْحَالُ 
عَلَى الأ َالعَمء وَالقَانِي : قد الخميات عَلَى غَيْرِهِمْ ؛ ؛ لِقَيَامِهمْ بالتََدِيب 
َلتلِم قيْقَدم الح وَالَْمُ َلَى الت وَالْخَالة. 

(وَلَا حَصَائة لِرَقِيقٍوَمَجْنُونٍ وَكَاسِقٍ) لِأَنّهَا واي وََيْسُوا مِنْ أَهْلا 2000 
تح وو العاشية الشتر اطي ## ل سه 
فلو ادعئ الأنوثة.. صدق بيمينه ؛ لأنها لا تعلم إلا منه غالبا فتستحق الحضانة وإن 
اتهم ؛ لأنها ثبتت ضمئًا لا مقصودا» ولأن الأحكام لا تتبعض . 

قوله: (ولا حضانة لرقيق) يستثنى منه: ما لو أسلمت أم ولدٍ لكافر ؛ فإن ولدها 
يتبعها وحضانته لها ؛ كما حكاه في «الروضة» و«أصلها») في (أمهات الأولاد) عن 
إسحاق المروزي وأقره؛ قال في «المهمات): والمعنئ فيه فراغها لمنع السيد من 
قربانها مع وَفُورٍ شفقتها. 

تَنِْسِه: للرجل حضانة رقيقه وولده من أمته» وله نزعه من أبيهِ وأمّهِ الحرّينِ بعد 
التمييز وتسليمه إلى غيرهما ؛ بناء على جواز التفريق حينئذ » ومن بعضه حر. . فيشترك 
سيدَهُ وقريبُهٌ المستحِقٌ للحضانة في حضانته بحسب ما فيه من الرق والحرية» فإن اتفمًا 
علئ المهايأة أو على استئجار حاضنة أو رضي أحدهما بالآخر.. فذاك» وإن تمانعًا.. 
استأجر الحاكم مَنْ يحضنه وألزمهما الأجرة. انتهئ . 

قوله: (ومجنون) مثله: المريض مرضا دائما ؛ كالسل والفالج بشرط أن يشغله 
ألمه عن مباشرة الحضانة إن كان يباشرها بنفسه» وإلا.. فعن 7(" تدبيرها. 

قوله: (وفاسق) مثله: السفيه» والصغير» والمغفل» وينتفي الفسق بالعدالة 
الظاهرة فلا يشترط ثبوتها عند القاضي . 

نعم ؛ إن وقع نزاع في الأهلية(2.. فلا بد من ثبوتها عنده ؛ كما أفتى به المصنف » 
0 في نسخة (أ): تعن. 
(؟) في نسخة (ج) و(د): في الأصلية. 


0 © كتاب النفقات © 
(ََافْرٍ على مُسلو) لأ َه ل وَلَايَهَ له َو وَسََاٌ فيا في اد َالأئنَى وَرَقِينٌ 
ار اذاي ل م 00 
ِو را ا ا ل ا كه 


9 حاشية بكري 487 يه 
قوله: (إلا إذا كان يسيراء ؛ كيوم في سنة) ذكره للا يتوهم من إطلاقه الجنون من 
المتن أن هذا القدر مانع » وليس كذلك . 
سو جايية االستيياطي #2 ببح 
قال في «التوشيح): وبه أفتيثُ فيما إذا تنازعًا قبل تسليم الولد» فإن تنازعًا بعده.. فلا 
ينزع ممن تسلمه » ويقبل قوله فى الأهلية". انتهى » وعليه يحمل ما أفتئ به المصنف . 
قوله: (وكافر علئ مسلم) وإنما الحضانة حينئذ لأقاربه المسلمين بترتيبهم 
تندسيه: ينزع من الأقارب الذْميينَ ولد ذمي وصف الإسلامء ولا يمكنون من 
حضانته وإن لم يصح”' إسلامه ؛ احتياطًا لحرمة الكلمة» كذا ذكره الشيخان هنا وفي 
(باب الهدنة) وقضيته: وجوب النزع » قال الأذرعى: وهو المختار وظاهر النصّ وإن 
حضاتتها فيستدوم ذلك مما ذكر» ويستكى مله أبضا: ما لو اخدلوت 7" بالحضانة ويحدها 
أو مع غيرها مدة”؟ معلومة فتكت فى أثنائها» لأنها إنجارة لازمةء لكن ليش 
الانتحقاق في هذه بالقرابة بل بالإجارة. 
قوله: (حيث رضوا) أي: بخلاف ما إذا لم يرضوا. . فتسقط حضتتها ؛ لأن لهم 


)١(‏ في نسخة (ج) و(د): في الأصلية. 
000( في نسخة (أ) و(د): وإن لم نصحح . 
(*) في نسخة (أ): اختلتت. 

(4) في نسخة (ج) و(د): عدة. 
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اَن ِكل مِنْهُمْ حَمًا فِي الْحَصَائَة بخلاف الْأَجْتَِيَ» وَالقَانِي: لا حَضَائَة لَهَا ني ذَلِكَ 


5 > 2و و م 8 -ه ا 5 6 ًٍَ 
(وإن"' كَان) الطفل (رَضِيعًا. . امْتّرط) في ثُبُوت الْحَصَانَة لِأمّهِ (أن تُرْضِعَهُ 

و 
عَلَى الصَّحِبح) , وَالنّاني : 0 مُرْضِعَة ترْضعة عِنْدَ أَمّهِ 


و 


ارال في تَكْلِيف الأب ذَلِكَ عُسْدٌ عَلَيه د حَيْتُ تتتقل الم ضِيعَة إلى تسكن 


اوس 


622222222222229 

قوله: (والثاني: تقدّم. . 0 : الأخ مع الأم والعم مع الأم, والأَخِيرَيْن: 
الأم مع الأخت والأب مع الخالة . 
ل للم هي حاشية الستياطي #5 ب ل 
الامتناع منها. 

قوله: (لأن لكل منهم...) قضيته: أن مثله غيرهم من كل قريب له حق في 
الحضانة » لا غيره ؛ كالجد أبي الأم والخال فكالجنبي. 

قوله: (اشترط في ثبوت الحضانة لأمه أن ترضعه...) محل الخلاف ‏ كما قاله 
البلقيني أخذًا من كلام «المحرر» وهو الأوجه _: إذا كان لها لبن» فإن لم يكن.. ثبت 
لها الحضانة قطعا؛ إذ غايتها أن تكون كالب ونحوه مما لا لبن له وذلك لا يمنع 
ثبوت الحضانة . 

تتمة: لا حضانة لذي الولاء ؛ لفقد الملك والقرابة اللذين هما مظنئًا الشفقة» 
جارس باجم كبري تر اعد مدر ول لمي كنا العامة ل 
إبراهيم المقدسي من أثمتنا من أقران ابن الصباغ » واستنبطه ابن الرفعة من كلام الإمام 
ثم قال: وقد يقال: إن باشر غيره وهو مدبر أموره.. فلا منع ؛ كما في الفالج» وذهب 
في «المهمات») إلى حضانته ؛ إذ لا يلزم الحاضن تعاطيها بنفسه » بل له الاستنابة فيها , 


() في نسخة (ش): فإن. 


1-1 


0 كَمْلَتْ نَاقِصَةٌ) بأنْ عَتَقَتْ أَوْ أَقَاقَتْ أوْ تَابَتْ أؤ أَسْلمَتْ ١‏ طلقّتْ 


منكوحة . . حَضَْتْ ) لِرَّوَالٍ الما نع ؛ (وَإنْ('" غَابَتِ الأمٌ أو امْتَتَعَتْ) مِنَّ 
يت هشيم) كنا الث أ لك لني ل 


اي بن القريبَ أن وَأككد فاق 


(مَذَا) الّذِيتَقَدّمَ (كُلَهُ في) طِفْل (غَيْرٍ مي وَالممَيرُ إن ارق أبوَاةُ) من 
مح ات ول لجار ا ا اا لا ا ار واوا ان 
وقد صرحوا بجواز استئجار أعمئ للحفظ إجارة ذمة لا إجارة عين » وما قاله هو مقتضئ 
كلامهم » ومثله يأتي في الأبرص والأجذم» قاله في «شرح الروض» انتهئ . 

قوله: (أو طلقت منكوحة) 0 ولو طلاقا رجعيًا على الراجح . ويشترط في 
استحقاقها الحضانة بالطلاق أن 00 “© ذو العدة بإدخاله بيته الذي تعتد فيه ) فإن لم 
موحي ور ود وي و 0 
-- 

قوله: (أو امتنعت من الحضانة ) قضيته: أنها لا تجبر عليها عند الامتناع » لكن 
قضية كلام الفوراني تقييده بما إذا لم تلزمها النفقة» وإلا.. أجبرت » ويوافقه ما يأتي. 

قوله: (في طفل غير مميز) إنما قيده بالطفل مع أن غيره كذلك ؛ لأن مقابله 
المذكور في قول المصنف: (والمميز...) مقيد”" بالطفل ؛ بمعنئ: غير البالغ . 

نعم ؛ لو بلغ دما فكغير البالغ ؛ كما نقله فى «الروضة») ك«أصلها») عن 
إطلاق جماعة » لكنه نقل بعده عن ابن كج ما حاصله: تقييد ذلك بمن بلغ سني التدبير 
)١(‏ في نسخة (ش): فإن. 


() في نسخة (ج) و(د): أو برضىئ . 
الوه في نسخة (): تقييله ٠‏ 


0 


9 كتاب النفقات 46 


التَكَاح ٠‏ . (كَانَ عِنْدَ مَنِ اخْمَارَ منينا) لأله كلك حي غلاما عنن أسه 


م 


التؤمذئ” (فَإِن كَانَ في أَحَدِمِمَا 00 اذ كفة أو رف 
َجْتَيًا. ٠‏ (قالحقٌ لِلْآحَرِ) فَقَط وَلَا تَخمِيرٌ. 


.امف 6و اس © 
أو فى أو كحت) 


ذه 


0 
ود ا 00 6 1-7 


3 00 

وَيَحَير بَيْنْ م وَجَدٌ) لَِنّهُ بمَنِْلَة الأب » (وَكَذَا أ خ أو عْ) مَعْ الام 0 
لس ص تي حاشية السنباطي جيه لل .م تن لر ٌللرر ييح 
لنفسه لا فاسقًا مصلحا لدنياة واستحسنه ؛ لكن رده ابن الرقعة: بأن العاز اللاحق يسيب 
سفه الدين أشد» واعتناء الشارع بدفعه أتم» فالمنع لأجله من الانفراد عن أبويه أولى 
من المنع بسفه المال. انتهئ » وهو ظاهر . 

فإن قلت: سفه المال أقوئ ؛ لإعادة الحجر به دون سفه الدين. 

قلت: ذاك بعد فك الحجر» وكلامنا هنا فيما قبله ؛ إذ الفرض أنه بلغ غير رشيد» 
أما مَنْ بلغ رشيدا.. قيلي أمر نفسه7"©» ولا يمنع من الانفراد عن أبويه ولو أنثئ أو 
أمرد » لكن الأولئ أن لا يفارقهما ؛ ليخدمهما ويبرّهما. 


م الل 0 ولو بقول أحدهما بيمينه وهو أنثئ أو أمرد.. منع من 


قوله: (كان عند من اختار منهما) أي: ما لم'*) يمتنع من حضانته» وإلا.. كان 
عند الآخرء فإن رجع الممتنع وطلب حضانته.. أعيد التخيير» وإن امتنعا ويعدهما 
مستحقان لها ؛ كالجد والجدة.. خير بينهما» وإلا.. خير مَنْ تلزمه النفقة . 

قوله: (وكذا أخ أو عم) مثلهما: غيرهما من سائر العصبة ولو ابن العم في حق 
)١(‏ سنن الترمذي ؛ باب: ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء رقم ]١751/[‏ . 
0( وقع في نسخة (أ) و(د): قبل أثر نفسه . 


() في نسخة (ج) و(د): ليخدمهما وغيرهما. نعم » إن كان. 
(4:) في نسخة (ج) و(د): أي: بأن لم. 
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ِ 


زات م أختٍ أَوْ حَالَةِ ني الأصَحّ) ؛ وَالنَاني: تُقَدَمُ في لأُولَيين لم دفي 
الخرَيين الأَبُء (وَإِنِ ار حَتَفْهَا) أئ: لابين أ من أَلحق يها َم كر( 
لاخر .. حْوّلَ إِلَيه) لِأَنَهُ كد يَظهَدُ له د الأ و عَلَى حاف ا له أذ يَيٌ َل م 


اْمَارَهُ ولا وَلَوْرَجَعَ عَنِ احير النَانِي إِلَى الأول ٠.‏ أَعِيدَ ليه ؛ كَمَا مدق به حبار 
المعنفب.. 


ده 


حاشلية بكري © سببيبيبييحس 

قوله: (كما تصدق به عبارة المصنف) أي: في قوله: (أحدهما ثم الآخر)؛ إذ 
هو شامل لذلك ابتداء وانتهاء اختار قبله أم لا. 
لد ال لبباسسسس9» حاشية الستيا طق #5 3 7 بي 
الذكر وكذا في حق الأنثى ؛ كما صرح به الروياني وغيره» واقتضاه كلام كثير» منهم: 
صاحب «التنبيه) وأقره المصنف في «تصحيحه) وهو المعتمد وإن جزم في «الروضة) 
وتبعه في «الروض» بخلافه » فإن كانت أنثئ مشتهاة . . فكما مر ؛ كما صرح به المصنف 
في (تصحيح التنبيه) . 

قوله: (أو أب مع أخت...) أي: ولو لآب ؛ كما هو ظاهر كلامهم وإن قيده 
الماوردي بالتى لغير الاب وخالا حت والخالة: عرزهيا من كل أني تسعد الحضانة: 
وكالان: الأخ والعم وغيرٌهما من سائر العصبة علئ ما مر ؛ لأنه إذا خير ؛ بين الأم وبيتهم 
فبينهم وبين مَنْ ذكر أول . 

تَنِْسِه: ظاهر كلامهم كما قاله في شرح الروض» - : أن التخيير لا يجرى بين 
ذكرين ولا أنثيين ؛ كأخوين وأختين» قال: ثم رأيتُ الأذرعي نقله في الأنثيين عن 
«فتاوئ البغوي) ونقل عن ابن القطان » ومقتضئ كلام غيرهما جريان ذلك بينهما » وهو 
الأوجه ؛ لأنه إذا خير بين غير المتساويين. . فبين المتساويين أولئ . انتهئ . 

قوله: (ولو رجع عن اختيار الثاني إلى الأول.. أعيد إليه ؛ كما تصدق به عبارة 
المصنف) أي: كما تصدق أيضًا بأنه لو رجع عن هذا الاختيار إلى غيره. . يعاد إلى من 


١ 1/ 


9 كتاب النفقات ©* 


( فإ امار الأب َكرْ. ٠‏ لم ينتغة زا أمّ) وآ يكلَمُهَا الخرُوجَ لات 
رق اق ين رار انها قلف الصا وَعَدَ ووز وا ال نه 


ِالْحْوُوجٍ لِزِيَارَتِهَا (وَلا يَمْتَعْهَا) أئ: :الأ (دُحُولًا عَلَيْهِما رَائِرَة » وَالرَّيَارَة مرّة ذ 
يام عَلَى الْعَاَة لا في كليم وَإِذازَارتْ. الانطل الكت (فَإِنْ مَرِضًا. لأ 
اذلى بِتَمْرِ يضِهمًا) نا أَمُدَئى ليه 4 مِن ع الأب وَنَحْوهِ ؛ ( فَإن رَضِيَّ به في يَبته).. 
ا 0 
قوله: (في أيام على العادة) أفاد به: أنها المعتبرة لا أقل الجمع الذي هو ثلاث 
الذي تصدق به عبارة المصنف . 


1 


قوله: (وإذا زارت لا تطيل المكث) أفاد به: عدم لزوم الأب بالرضا بطوله ؛ إذ 
قد يتوهم من عدم منعه من الزيارة أنه لا يمنعها طول المكث ؛ لأنه متولد من واجب 
عليه أي: وليس كذلك.ء فله المنع من طوله. 
ا ااا ا ا ا اش سس سك 
اختاره. .. وهكذا ء ما لم يظن بتكرر ذلك عدم تمييزه.. فيبقئ للآم ؛ كما قبل التمييز» 
قال ابن الرفعة: ويعتبر في تمييزه أن يكون عالما بأسباب الاختيارء وذلك موكول إلى 
نظر الحاكم . 

قوله: (من زيارة أمها) خرج بذلك ‏ المأخوذ من كلام المصنف -: عيادتها فلا 
يمنعها منها ؛ لشدة الحاجة » بل إن أحسنت تمريضها. . لم يمنعها منه » بخلاف الذكر. . 
فله منعه من تمريضها وإن أحسن . 

قوله: (ولا يمنعها...) أي: يمتنع عليه ذلك ؛ كما اقتضاه كلامه وصرح به 
الماوردي » لكن في كلام بعضهم ما يفهم خلافه» وبه أفتى ابن الصلاح فقال: فإن بخل 
الأب بدخولها إلى منزله. . أخرجها إليهاء وهذا أوجه. 

قوله: ( لا في كل يوم) يفيد: أن مراد المصنف ب(الأيام) يومان فأكثر » وبه صرح 
في (شرح الروض». 

قوله: ( فإن مرضا...) أي: فإن مانًا.. لم تمنع من حضور تجهيزهما في بيته. 


95 >6- نه 
١74‏ كا كتاب النفقات بم 


- 
عه 
ا 
2 


داك (وَإِلًا.. فَفِي ببِتها) ويَمُودُهُمَاء وَيََْررُ في الشّقينِ عن الْكَلْوَةِ يا 

(وَِنِ اخْمَارَهَا) أئ: الْأمّ (55.. كَمِنْدَهَا لبْلَا وَعِنْدَ الأب نَهَارَا يُوَدَيهُ) 
الور الديئة وَالدُتِويّق (وَبُسَلَمَه متب 2) ؤي (إحِرَكة) يتعلَمْ مِنْهُمَا الكنبا 
وَاْحرْفة» (أو أنى. . َمِئْدََا لَْاوَتهَاراء وَيَدُوُهَا الآَبُ عَلَى الْعَادَة) وَلا يَطلبُ 
إِحْصَارَهًا عِنْدَه. 

(َإِنِ اَرَهُمَا. . أْرع) ََهُمَاوَيَكُوُ عند من حَرَجَتْ فُرعنةُ نما (وَإذ 

م 2 

قوله: (ويحترز في الشقين عن الخلوة بها) الشقان: كونه في بيته وكونها في 
بيتها ء وليس ذلك واردا علئ المتن ؛ إذ سبق له في العدد ما يقتضي تحريم الخلوة بغير 
من يحل له الاستمتاع بها. ١‏ 

قوله: (وذي حرفة) تقدير (ذي) بمعنئى (صاحب) ضروري في صحة الكلام ؛ 
إذ الحرفة لا يتصور التسليم بها. 

قوله: (يتعلم منهما الكتابة والحرفة) أي: الخط في المكتب والحرفة من 
صاحبها. وفي بعض النسخ: «الكفاية») بالفاء» ولعله تحريف أو محمول علئ فرض 
الكفاية » والأقرب أنه تحريف من ناسخ . 
اا ا لاي يس 

قوله: (ذكر) مثله: الخنثئ ؛ كما بحثه في (شرح الروض» . 

قوله: (فعندها ليلا وعند الأب نهارا...) قال الأذرعي: هو جري علئ الغالب» 
فلو كانت حرفة الأب ليلا ؛ كالأتوني .. فالأقرب أن الليل في حقه ؛ كالنهار في حق 
غيره حتئ يكون عند الأب ليلا ؛ لأنه وقت التعلم والتعليم » وعند الأم نهار ؛ كما قالوه 
في القسم بين الزوجات. 

قوله: (ويزورها الأب...) قال في اشرح الروض»: وظاهر: أتها لو كادت بمسكن 
زوج لها.. لم يجز له دخوله بغير إذنه» فإن لم يأذن. . أخرجها إليه ليراها ويتفقد حالها. 


«ي كتاب النفقات ©* ١)‏ 


َم يَخْتَرْ 17 تاحدا يما . الم وى أن احصاتة لها وَل 7 يَخْتَرُ غَيْرَهَاء (وَقِيل : 
بصي َه لكل مِنْهُمَاء هَذَا كُلَهُ في المقيمَين . 

وَل أواة احذهها مل كلع جَةِ) كَحَجّ وَتَجَارَةِ. . (كَانَ الوَلَدُ المميّرٌ وَعَيْرَهُ مَعَ 
المقيم حَتَى يَعُوة) الما فز" ؛ لِحَطرٍ السّمَرِءِ وَسَوَاٌ 0 


6 سد ب يوي 


نَقْلةٍ. مالآب أذلى) من الم اْصَائة نط لنب ون كاد مُوَالمريةٌ فر 
لَكنْ (, بشَرْط أَمْنِ طَرِيقهِ وَالْبَلَدِ المقُضُودِ) آ له » (قِيلّ: وَمَسَاقَةَ قَضر) جَيِنَ التلدّين : 
حلاف ماه كلمحي والأصح: ا ار 
المقصود ء غَيْرَ مَأمُونِ لِكَارَةٍ وَتَحُوهَا . 0 لَهُ انْترَاع الْوَلَدِ وَاسْتِضْحَابَة . 
© حاشية البكزي ينس 

قوله: (هذا كله في المقيمين) ذكره توطئة لقوله: (ولو أراد أحدهما سفرٌ...). 
1»1»151»ك»ككتكتتكت زو ات فاش ةك 

قوله: (كان الولد المميز وغيره مع المقيم...) قال الزركشي وغيره: إلا إن كان 
المقيم الأم وكان في مقامه معها مفسدة أو ضياع مصلحة ؛ كما لو كان يعلمه القرآن أو 
الحرفة وهما ببلد لا يقوم غيره مقامه.. فالمتجه: تمكين الأب من السفر به؛ لا سيما 
إن اخجارة الولل: 

قوله: (فالأب أولى من الأم...) أي: ما لم ترد هي أيضًا السفر فيما إذا أراد 
السفر؛ وإلا.: فهى عل حقها مطلتا إن اتفقا فى المقصدء كما لو ساف! لحاجة أو ما 
دامًا مترافقين”" إن اختلقًا فيه؛ كما هو حاصل ما في شرح الروض». 

قوله: (ولو كان الطريق مخوفا...) ألحق ابن الرفعة بالخوف: السفر فى حر 
)١(‏ كما في التحفة: (/2717) والنهاية: (775/1)» خلافا لما في المغني: (8/0ةع) حيث قال: لو 

كان المقيم الأم» وكان في مقامه معها مفسدة أو ضياع مصلحة ؛ كما لو كان يعلمه القرآن أو الحرفة 

وهما ببلد؛ لا يقوم غيره مقامه في ذلك.. فالمتجه كما قاله الزركشي تمكين الأب من السفر به 

لاسيما إن اختاره الولد.. 
0 في نسخة (أ): متوافقين. 


١/6‏ كا كتاب النفقات م 


(وَمَحَارِمْ العَصحة) كالجد َعَم وَالأخ (في هَذَا) المذكور في سَمَرٍ النقل 
(كالأب) مَهُمْ في ذَلِكَ ىن الم الْحصَائة؛ حفْظَا نسب (وكَدَ ابن عَم 
لِذَّكَرِ) كَذَلِكَ أنناء رولا ينس أتتى) حَذْرَا و م الكلوة بها؛ لانتماء المحرّميّة 
بَيْتَهُمَا» (فَإِنَ رَافَقَمْهُ نه ِنتهُ. . سُلَمَ) الْوَلدُ الأنتى (إلََا) وَبذَلِكَ تُوْمَنُ الحَلوَة. 
اا مي 22ت 
وبرد شديدين » قال الأذرعى: وهو ظاهر إذا كان يتضرر به الولد» أما لو حمله فيما يقيه 
ذلك ٠٠:‏ قلا : 

تَنْسِه: القول قول الأب فى دعوئ النقل بيمينه ؛ لأنه أعرف بقصده. فإن نكل .. 
علقت وأكت الولد» الجها+ 

قوله: (فهم في ذلك أولئ من الأم...) أي: ولأحدهم نقله عن الأم. 

نعم ؛ غير الجد كالأخ ؛ والعم ليس له نقله عنها مع إقامة غيره منهم في بلدهاء 
بخلاف الجد فله ذلك حينئذ ؛ كالأب ؛ لأنهما أصل في النسب فلا يعتني به غيرهما 
كعنايتهما» والحواشى يتقاربون ول سي بح لجا كذا نقله الشيخان عن 
ارا وأقراء وق الي علدة للقي ورا اطال فى ذلك 

قوله: (فإن رافقته بنته...) أي: ولم يكن في رحله» وإلا.. فتسلم إليه؛ كما 
علم مما مر» ويشترط كونها ثقة ؛ كما مر أيضا. 


هلام هاه 


9 كتاب النفقات © 


١/١ 


(فصضَل) 
[في مُؤْنَةِ الممَالِيكِ وَتَابعهًا] 
(عَلَيْهِ كِمَايَة رَقِيِقِهِ نَفَقَةَ وَكِسْوَة وَإِنْ كان أَعْمَى رَّمنَا('" وَمُدَيرَا وَمُسْتَوْلَدة 
ا ا ا ل ئئ 002 
قوله: (عليه كفاية رقيقه) أي: الرقيق المالك لعينه ولو لم يملك منفعته ؛ كمؤجر 
وموصئ بمنفعته » أو تعلق بعينه”"2 حق ؛ كمرهون» ولو كان مبعضًا أو مشتركا. . لزم 
مالك البعض وكل من الشريكين أو الشركاء ما يخصه من كفايته بحسب ما يملكه منه» 
ويمكن علئ بعد شمول كلام المصنف له ؛ بأن يراد بكفاية رقيقه كفاية كلها أو ما يخصه 
منها بحسب ملكه منه. وقوله: (نفقة وكسوة) الظاهر: أنهما منصوبان بنزع الخافض 
الباء» أو عن التمييز عن (كفاية) بجعلها بمعنئ الكافي» أو هما اسمان للمنفق 
والمكسي » ويحتمل غير ذلك علئ بُعد » والمراد ب(النفقة) - أخذا من قوله الآتى : (من 
0000 -: القوت والأدم؛ وإتما”" اقتصر المصدف على النفقة بالمعتئن المذكور 
والكسوة كاقتصاره في الحديث عليهما ؛ جريًا على الغالب» وإلا.. فمثلهما غيرهما من 
سائر المؤن» منها: ماء الشرب والطهارة وتراب التيمم إن لم يوجد إلا بعوض» وأجرة 
الطبيب وشرب الأدوية وإن لم يجبا على الشخص في حق نفسه ؛ اكتفاء بداعية الطبع » ولا 
يخالف ذلك قولهم في الرهن: ولا يلزم الراهن مداواة المرهون؛ إذ المراد: أنه لا يلزمه 
ذلك من خالص ماله؛ بل من عين المرهون حتئ يجوز أن يبيع منه جزءا ويصرفه فيها . 
وأفهم إضافة الكفاية إلى الرقيق: أن المعتبر كفايته في نفسه مع مراعاة رغبته 
وزهادته وإن زاد أو نقص على كفاية مثله غالبا . 
قوله: (وإن كان أعمئ زمنا. ..) يشير إلى أنه لا فرق في ذلك بين مَنْ تعذر عليه 
)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): أعمئ وزمنا. 
(؟) في نسخة (ج): بمنفعته . 
() في نسخة (ج) و(د): وإن. 


ينا © كتاب النفقات © 
.ا راصو 00 و 
0 ١ْء‏ ْمَائُهُ وَكَيو نه ولا : الاك وار 


شي على اد للْمْكَانَبِ؛ لِاسْتَقَلاله ( من غَالِبٍ قوت رَقِيق البَلَد د وَأَدْمِهم 
و مِنَّ الْحِنْطّة وَالشَّعِيرٍ وَالرَيْت وَالْمَطْن ‏ وَالْكَتَّانِ ادر وَغْيْرهّاء 
َُرَاَى حَالَ السّيّدِ في الْْسَارٍ وَالإِعْسَارٍ؛ قَيَجِبُ مَا يَِينُ بحَالِهِ مِنْ رَفِيع الْجنْس 
لل 252120000900 
فصل 
قوله: (ولا شيء على السيد للمكاتب) ذكره لئلا يتوهم دخوله في قوله: (رقيق) ؛ 
إذ هو قن ما بقي عليه درهم . 
قوله: (ويراعئ حال السيد...) أفاد به أن الواجب بحسب حال السيد» فعلى 
الموسر اللائق بحاله رفيع الجنس » وعلى غيره خسيس الجنس ؛ لكلا يتوهم وجوب 
الغالب مطلقًا » فلا فرق بين رفيع وخسيس من إطلاق المتن اعتبار الغالب. 
سس ل أطي لطي سسب 
خدمة السيد الواجبة له عليه ولو ببعض أعضائه ومَنْ لا يقدر عليه بعضو منهاء وَمِنْ تم 


جمع بين وصفي العمئ والزمن» ولا بين مَنْ لم يتعلق به حق العتق ومَنْ يتعلق به جوازا 
أو لزومًا غير ما يأتى في كلام الشارح . 

قوله: (ولا شيء على السيد للمكانب ...) أي: ولو كتابة فاسدة ؛ أخذا من 
التعليل» وهذا وارد علئ كلام المصنف هنا ؛ كما يرد عليه هنا أيضًا المزوجة ؛ حيث 
أوجبنا نفقتها على الزوج . 

قوله: (من غالب قوت رقيق البلد...) قال الماوردي: وعليه أن يدفع إليه طعامه 
مخبوزا وأدمه مصنوعا؛ بخلاف الزوجة » قال: وكان المعنئ فيه أنه لا يتفرغ لإصلاحه» 
ومثله يأتى في الكسوة. 


)١(‏ صحيح مسلم»ء باب: إطعام المملوك مما يأكل» وإلباسه مما يلبس ». ولا يكلفه ما يغلبه» رقم 
31 


و كين قات و سل يي يست 1/010 


الْعَاِتِ وَحَسِيسِدِء (وَلَا يَكْفِي) [الاقْتِصَارٌ عَلَى]”" (سَئْر الْعَوْرَةِ) كَالَ الْعَرَالِيُ: 
انا ؛ احيَرَارَا عَنْ يلاد السُودَانِ . 

(ويْسَنْ أن تاو ما يتٌَ به ين طََامٍ ود وكشوة) لمر ذلك في 
«الصَّحِيِحَيْنٍ)(" المحْمُول عَلَى الِاسْيَحْبَاب) ات الل دون 
ا 7 ا اا 

قوله: (احترازا عن بلاد السودان) الذي قاله الغزالي صحيح » فهو اعتراض على 
إطلاق المصنف عدم الاكتفاء بستر العورة الشامل لبلاد السودان. ولك أن تقول: تركه 
المضئف اتياعا للعادة الغالبة ؛ لأن مثل هذا غير واقع غالبا بغير بلادهم. 
لس وه حاشية الستباطي  ______##‏ لبححيحييي 

قوله: (قال الغزالي: ببلادنا ؛ احترازا...) هذا مفهوم من قولهم: (الغالب) ولو 
كانوا لا حروت أصل ٠.‏ وجب سير العورة 4 لحن الث تعالى : 

قوله: (ويسن أن يناوله مما يتنعم به . )٠‏ يتأكد ذلك إذا كان هو الذي عالجه 
وولي طحنه » وليكن ما يناوله لقمة كبيرة تسد مسدًاء لا صغيرة : تهيج الشهوة ولا تقضي 
التّهمة » وأفضل من المناولة إجلاسه معه إن رضي بذلك ليتناول القدر الذي يشتهيه . 


قوله: (المحمول على الاستحباب) هذا أحد محامل حمل الشافعى الحديث 
عله رافق مزمرء واقيف_ اسل الكارع ٠‏ لان المخصر د هرا عا مو طاح وياة 
أنه محمول علئ أنه خطاب لقوم مطاعمهم وملابسهم متقاربة7"», أو على أنه جواب 
سائل علم حاله فأجاب بما اقتضاه الحال. 


فواشل: لو فضل نفيس رقبقه على سيم .. جان مع الاسعبياب في الإماء؛ 
للعادة سواء التسرية وغيرها. ومع الكراهة في العبيدل؛ كما فألة الشيخان ء ثم قالا : 


)١(‏ زيادة من نسخة (ش). 

)١(‏ صحيح البخاري » باب: إذا أتاه خادمه بطعامه» رقم [/ا05؟1]. صحيح مسلم» باب: إطعام 
المملوك مما يأكل » وإلباسه مما يلبس» ولا يكلفه ما يغلبه» رقم [21771 61551 1737]. 

() جاء في نسخة (ج) و(د): متفاوتة. 


١1‏ © كتاب النفقات م 
ده ف وض فى 1ه 21 1 ل جه ود ١‏ د ا لم 2005 
اللائّق به المعتّاد عَالبًا بُخْلا أوْ ريّاضة.. قيل: له الاقتصّار فِي رَقِيقه على ذلك . 

3 واه 


:ا عاشية نكري ب سور 
قوله: (بل يلزمه رعاية الغالب) لا يرد علئ المتن ؛ لآن إلزامه بالغالب يشمل ما 
لو كان يكيلا مقع على نفسة وغيره + قذكرء لإقادة القلاف فيه وإيضائحا + لعل يقال: 
لا يدفع له فوق عادة نفسه. 
لل ل ل مصلل 9 حاشية االستياطي #5 سبي 
وقيل: يسعحب فى العبيل أيضًا + قال الأذرعى : وهو قضية العرف» ويه أجاب الصيمري 
والماوردي وغيرهما فقالوا: ويختلف حالهم باختلاف منازلهم ؛ فليس كسوة الراعي 
والسائس ككسوة مَنْ قام بالتجارة» ثم قال: وحينئذ فالأشبه ترجيح عدم الكراهة » ولك 
أن تجعل حالة الاختلاف المذكورة من غير محل الخلاف وتجعل محله عند الاتحاد. 
ولو أعطئ السيد العبد طعامه.. لم يكن له تبديله بما يقتضي تأخير الأكل» 
بخلاف تبديله بما لا يقتضي ذلك »؛ كذا نقله الشيخان عن الماوردي 2 وجزم به ابن 
المقرى فى «روضه) وهو أوجه مما نقلاه قبله عن الرويانى أنه لا يجوز له إبداله وقت 
الأكل ويجوز قبله وإن قال الزركشي: إنه الذي أورده الماوردي مورد المذهب », ثم ذكر 
ما نقله عنه احتمالاً: قال في شرح البهجة»: والظاهر: جواز إبداله بالأعلى » والأوجه: 
قوله: (وتسقط بمضي الزمان) أي: فلا تصير ديئًا على السيد ؛ كنفقة القريب 
بجامع وجوبها بالكفاية» ويؤخذ منه ما قاله الروياني: أنه لو قال له القاضي عند غيبة 
دينا على العيدء وضياتى عن الأذرقي أناها أشق عليه من بت المال أو المسلمين 
بشرطه الآتي يكون قرضا علئ السيد في ماله7©. 


00 في نسخة (أ): فى حالة . 


1111 1 1 10 7 


(وَيبيعُ القَاضِي فيا مَالَهُ) إن امْمَتعَ مِنْهًا؛ كَمَا نِي تمَقََ الْقَرِيتِء ( (فَإِنَ فقدَ 
المال. أعزة تنعة) أذ إِجَارَي (أؤ إِعماقه) فإ لم يفعل . بَاعَهُ القَاضِي أو أَجرَ لكل 
وَهَلُ يبيعه ا عليه إل أن تتم شم:: صَالح يبي مَا يمي 
مسجم سي سس سس سسسب سس وز اندي الاستبافلي ست ست 

قوله: الاريع القاضي . ٠٠‏ قال ابن المقري في (روضه): أو يؤجره + ويمكن أن 
يجعل بيع المال شاملا للإجارة ؛ لأن المنفعة مال. 

قوله: (إن امتنع منها...) أي: بعد أمره بهاء وكالامتناع : الغيبة ؛ كما فى نفقة 
القريب أيضا . 

قوله: (أمره ببيعه. ..) أي: إن كان مطلق التصرف » وإلا.. فيأمر وليه بفعل الأحظ 
من البيع أو الإيجار » وهذا في غير المستولدة» أما هي .. فلا يجبر على عتقها ولا تزويجها. 
بل علئ تخليتها للكسب وتنفق علئ نفسها أو إيجارهاء فإن تعذر ذلك .. فنفقتها في بيت 
المال» فإن لم يكن في بيت المال شيء.. فبحث القمولي تعين التزويج ؛ للمصلحة وعدم 
الشرر واورة: بأن نفقتها حينئذ على ١‏ مقي ؛ اخداهما ران ف ارقم 

قوله: (باعه القاضى أو أجره) كذا فى «الروضة) ك«(أصلها) وقضيته: أنه مخير 
بين البيع والإجارة» والذي ذكره صاحب «التنبيه» وغيرهما ‏ وهو المعتمد ‏ أنه إنما 
ربيعه" إذا تعذوت إجارتة : وإلا.- تعبدت» وهذا إذ! وجد من يشتريه أو يستاجره: 
وإلا.. فنفقته على بيت المال» فإن فقد.. فعلئ المسلمين ؛ لأنه من مُحاويجهم » قال 
ابن الرفعة: ويدفع كفايته لسيده؛ لأن الكفاية عليه» وهو المعنيئٌ بأنه من محاويج 
المسلمين لا الرقيق » قال الأذرعي: وظاهر كلامهم: أنه ينفق عليه من بيت المال أو 
المسلمير: مجانا: وعو ظاهر إن كان السيد كقيرًا أو محتاجا إلى خدمعه القيروريةع 
وإلا.. فينبغي أن يكون ذلك قرضا عليه ٠‏ انتهى . 

قوله: (وهل يبيعه.. ) المي را جع إلى القاضي بقرينة ما بعده» ومثله: ا 


)١(‏ في نسخة (د) و(ش): آجره. 
)١(‏ في نسخة (أ): إنما يأمره بالبيع . 


١‏ 3 كتاب النفقات 2م 


به" ؟ وَجْهَانِ» أَصَحُهُمَا ني «الرَوْصَةَ): الثاني . 
(وَنيت" أنه عن ) إرْضَاع وَلَدهَا) يِه أو من غَيْره؛ أن لَبتَهَا وَمَتَاقِمَهَا فِعَهًا لَه 
(وَكَذَا َيه أ : عَيْدْ وَلَدِهَا (إنْ قَصَلَّ عَنْهُ) لَبَنّهَا ؛ لِمَا تَقَدَمَ. 


(3) عَلَى (تَطْمِهِ قَبْلَ حَوْلَيْنِ إِنْ لَمْ يَضُرَّهُ ) عَلَى (إِرْضَاعِهِ بَعْدَهمَا 
'“ك1ككككككككككلكثااكقا 0 020 لك““٠9بن50‏ 
لكن إن كان تتحجورًا عليه . تعلن .وليه الأسظ من المتضلتين المذكورتين جرِماء قال 
الأذرعي: بل السيد هو الذي فرض في «الروضة» الكلام فيه» وكان الشارح لما رأئ 
أن كلل مبحرح . ٠‏ لم يراع ذلك » قال الأذرعي: والوجهان في مطلق التصرف» فإن كان 
محجوزا عليه :قعل وليه الأحظ من التصلتين المذكورتين جرماء وفيما لآ شسر 
بيعه شيمًا فشيمًا بقدر الحاجة ؛ كالعقار» فإن تيسر ذلك ؛ كما في الحبوب والمائعات.. 
تعين الوجه الأول » وكالبيع فيما تقرر فيه: الإيجارٌ؛ كما صرح به في «الروض»). 

قوله: (وَيجْبِرٌ أمته على إرضاع ولدها...) أي: إذا امتنعت منه» أما منعها منه إذا 
طلبته .. فغير جائز له إلا عند الاستمتاع بها.. فله ذلك ووضع الولد عند غيرها إلئ 
قراغهء وإلا إذا كان الولد حرا عن غيره أو مملوكا لخيره: + قله متغها من إرضاعه 
ويسترضعها غيره؛ لأن إرضاعه علئن والده أو مالكه» نقله ابن الرقعة وغيره عن 
الماوردي وأقره» وله إذا أرضعته طلب الأجرة من أبيه أو مالكه . 

قوله: (إن فضل عنه لبنها) أي: لغزارة لبنهاء أو لقلة شربه» أو لاغتنائه بغير اللبن 
في أكثر الأوقات» أو لمؤنة» وكما له إجبارها على ذلك حينئذ له منعها منه إذا طلبته 
مطلقا ؛ كما هو ظاهر » فإن لم يفضل عنه.. فليس له إجبارها على ذلك ؛ لقوله تعالى: 
« لا َال وزلدة لها © [البقرة : #] ولآن طعامه اللين فلا ينقضص منه0" ؛ كالقوت: 


قوله: (إن لم يضره) أي: بأن استغنئ بغير اللبن. 


)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): يفيء به. 
60 في نسخة (أ): فيه. 


© كتاب النفقات © و١‏ 


إن لَمْ يَضُرهَا) وَليْسَ لَهَا فال بفِطَام وَلَا ْضَاع . 


(وَللحْوّةِ حَنٌ في التَربية كُلِيْسَ لأحدهما) ا الأووق: ْن الْحْرَيْنِ (قَطمَهُ قبل 


حَوْلبْنِ) مِنْ غَيْر رضًا الْآَحَرِء (وَلَهُمَا) ذَلِكَ (إِنْلَمْ ا سين را 
حَوْلَيْنِ) مِنْ غَيْرِ رضًا الآحَرِ؛ انيما ذه الرَّضاع اتام ا 


2 2ك 

قوله: (لأنهما مدة الرضاع التام) محله إذا كان لا يضره فإن ضره منعهما”('' منهء 
39 2 ا 222 2222223 

قوله: (إن لم يضرها) أي: أو يضره فلا بد من انتفاء ضررهما . 

قوله: (وليس لها...) أي: ليس لها ذلك عند عدم الإجبار؛ إذ لا حق لها في 
اللي في توطفة تقول البعيك: روس 0 

قوله: (وللحرة ححق- --) لو قال: وللزوجة ليشمل الأمة . : لكان أولى : 

قوله: (فليس لأحدهما...) أي: فلو تنازعا فيه.. أجيب طالب الإرضاع» قال 
الأذرعي: ما لم يكن في فطمه قبلها مصلحة للولد ؛ كأن يكون قد حملت أمهء أو كان 
بها مرض”" أو عليه ولم يوجد غيرها وكان يستغني بالطعام.. فيظهر إجابة طالب الفطم 
منهما وإن لم يرض الآخرء قال: وليس هذا مخالقا لكلامهم؛ لأنه محمول علن 
الغالب» ولو كان طالب الإرضاع الأم وأجيبت.. لزم الأب أجرة إرضاعها. 

قوله: (ولأحدهما فطمه بعد حولين.. أى: : إن لم يضره أبغا: بان استغنىا 
ل 00 
حدًا لا يتضرر فيه بالفطم» فلو امتنعت الأم من إرضاعه ولم يجد سواها.. أجبرها 
الحاكم عليه» قاله المتوليى وغيره» قال الفارقي: ولو تم حولان في حَرٌ أو بَرْدٍ 
)01 في كل النسخ: (منعها) وعلئ هامش نسخة (أ): منعهما. 


١11 


(وَلهُمَا الريَادة) على الْحَولَيْنِ. 
(ولا تكلف زفيقة قبقَهُ إلا عَمَلَا نطق ) الحديف الشابق ؛ تيبو( مَحَارْجَته 


شديدين ٠ ٠‏ وجب إرضاعه في ذلك الفصل ؛ فإن فطامه فيه يفضي إلى الإضرار به 
وذلك لا يجوزء بخلاف تمامهما في فصل معتدل . 

قوله: (ولهما الزيادة على الحولين) أي: إن لم يضره» وإلا.. فليس لهما ولا 
لأحدهما ذلك ؛ وفي «فتاوئ الحناطي): أنه يستحب قطع الرضاعة عند الحولين إلا 
لاح 

توله: (ولا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه) أي: لا يكلفه علئ الدوام إلا عملا يطيقه 
علئ الدوام وإن أطاقه يومًا أو يومين أو أكثر» فله أن يكلفه ما لا يطيقه في , بعض الأيام ؛ 
كما صرح به الرافعي » وليس له أن يكلفه عملا على الدوام لا يطيقه على الدوام» فإن كلفه 
ذلك .. بيع عليه ؛ كما أفتئ به القاضي حسين وارتضاه ابن الصلاح » لكن قال الأذرعي 
هو ظاهر إن تعين البيع طريقًا لخلاصه» فلو كان يمتنع إذا منع منه. . تعين منعه. 

تَنِْيِه: يتبع السيد في تكليفه رقيقه بما يطيقه العادة في إراحته وقت القيلولة 
والاستمتاع » وفي العمل في طرفي النهار» ويريحه من العمل آناء الليل إن استعمله 
نهارًاء أو النهار إن استعمله ليلا » وإن اعتيدت خدمة الأرقاء نهارًا مع طرفي الليل.. 
اتبع » وعلئ العبد بذل الجهد وترك الكسل في الخدمة » ونقل الروياني عن الأصحاب 
أنه ليس له منعه من صلاة الرواتب وله منعه مما(" سواها» وليس له منعه من تعجيل 
المكتوبة أول وقتهاء قيل: ومحله: إذا لم يحتج لخدمة حينئذ» وإلا.. فله المنع قطعاء 
والمتجه: خلافه ؛ كالزوجة. 

قوله: (بشرط رضاهما) أي: فليس لأحدهما إجبار الآخر عليها؛ لأنها عقد 


)١(‏ في نسخة (ب): وتجوز. 
(؟) في نسخة (أ): فيما 


كتاب النفقات ©* ١4‏ 


- > ا لا ا" ئ #2 ل عه 0 2 7 2 00 م 1 
وَهِيَ: حَرَاجٌ) مَعْلومٌ (يُوَديه كل يَوْم أَوْ أْبوع) ما يَكْتَسِبْهُ حَنْبَمَا يتَِمَانِ عَلَيِْ 
© حاشية البكري 44 اللببيبييحسس 

قوله: (وهي خراج معلوم) زاد العلم به؛ لأنه شرط لصحة المخارجة فإغفال 
المئن له معترض ؛ إذ يوهم الصحة وإن كان مجهولً . 
ب ل س9 حاشية شاط #5 بح 
معاوضة فاعتبر فيها التراضى ؛ كالكتابة . 

نعم ؛ هي غير لازمة من الجانبين ؛ فلكل منهما فسخهاء وفائدتها للعبد: أنه إذا 
زاد كسبه على ما خارجه عليه.. توسع به في النفقة ؛ لأن السيد كأنه بها أباحه ذلك 
توسعا في النفقة . 

قوله: (وهي خراج...) فيه تسمح » والمراد: ضرب خراج ... إلخ . 

قوله: (مما يكتسبه) يفيد نظرًا لكون المراد تعريف المخارجة الجائزة: أنه يشترط 
(حسبما يتفقان عليه) يشير إلئ أن اقتصار المصنف على كل يوم أو أسبوع إنما هو 
مجرد تمثيل » والمراد: كل وقت يتفقان عليه . 

كيه يجب على السيد تعليم قنه("" المسلم بعد التمييز ما لآ تصح عيادته إلا 
به أو تخليته لتعلم ذلك » وأن يلزمه بذلك ويضربه عليه بعد العشر. 

قال فى «الجواهر»: ويكره الدعاء علئ القن والخدم والولد؛ أي: ما لم يتأذ به 
بلا سبب» وإلا.. فينبغي الحرمة ؛ كما قاله بعضهم . 

ويكره أن يقول السيد لرقيقه: (عبدي) أو (أمتي) بل (غلامي) أو (جاريتي) أو 
(فتاي) أو (فتاتي)» وأن يقول العبد لسيده: (ربي) بل (سيدي) و(مولاي) . 
)00( في نسخة (أ): يفيد نظرًا لكون المراد بوقت المخارجة الجائزة: أنه يشترط ؛ أي: جوازها أن يكون 


0( في نسخة (أ): عبده. 


ٍ كتاب النفقات م 


اآ/م٠‎ 


(وَعَلبهِ علف حَوَاته) بشكرن اللّامٍ كَمَا صَبَطهُ 8 تغالر ا (وَسَقَيْهَا ( سَفَيْهَا) لحزمة 


الرُوح» وَيَقَومُ مَقَامَهُمَا تَخْلِيُهَا لترْعَى وَكَردَ الماء إن أَلِمَتْ ذَلِكَء (فَإِنِ امَْن.. 
سس 909 اي مكرك 0 7لححححيييييسه 
قوله: (مصدرا) وهو واجب كالعلف ‏ بالفتح ‏ إذا لم يكتف بمباح ٠‏ 

قوله: (ويقوم مقامهما. ..) أفاد به: أن العلف والسقي لم يجبا لعينهما بل لحرمة 
لس ل لس سه حاشية السثياطي لبلب لل ل ل يي 

ويكره أن يقال لفاسق أو متهم في دينه: : (سيدي) و(سيد) انتهئ ٠.‏ 

قوله: (وعليه علف دوابه...) أي: إن كانت محترمة » ومنها: النحل ؛ فعليه علفه 
إما بشىء من العسل يبقيه0'" فى الكوارة مقدار حاجته أو بغيره» قال الرافعي: وقد قيل: 
يشوي دجاجة ويعلقها بباب الكوارة فتأكل منهاء ومنها: دود القز؛ فعليه علفه بورق 
التوت إما بتحصيله له أو بتخليته لأكله إن وجد. 

قوله: (بسكون اللام...) أي: لأنه المناسب للمعطوف وهو سقيها؛ إذ هر 
بالفتح : اسم لما يعلف به فلا يناسب المعطوف ؛ لأنه مصدرء بل لا يصح اتصافه 
باللزوم حقيقة إلا على المجاز ؛ إذ لا يتصف به حقيقة إلا الأفعال. 

قوله: (لحرمة الروح) قد يوهم أن الواجب عليه ما يقي الروح » وليس كذلك» 
بل الواجب الشبع والري» لكن يكفي وصولها لأولهما دون غايتهما. 

قوله: (ويقوم مقامهما تخليتها لترعئ وترد الماء إن ألفت ذلك) فإن لم تألفه.. 
لم يجز له ذلك ؛ كما أنها لو لم تألف إلا الرعى .. ليس له أن يعدل بها إلئ العلف» بل 
يلزمه تخليتها لذلك ؛ كما قاله الماوردي . 

قوله: (فإن امتنع .. أجبر في المأكول على بيع ...) إن قلت: تقدم في الرقيق أنه 
إذا امتنع السيد'"' من كفايته وله مال غيره.. باعه الحاكم» فإن لم يكن له مال.. أمره 


00200 في نسخة (ج): سقيه . وفي (د): ليسقيه. 
مم6 فى نسخة (أ): زاد لفظ (أجبر) بعد السيد. 


2267 222222 222222222222722 


مأراكه ور سوا اك كر مسا 
ها عَنٍ التلفء قن لم يَفعل . ٠‏ ناب الْحَاكِمُ عَنْهُ في ذَلِكَ عَلَى مَا يراه وَيَمْحَه 
الْحَال . 
عد علس ووم حاشية البكري (#»- ل م ب لءوٌ/ٌ/ً بمب لرسس 

قوله: (فإن لم يفعل. . ناب الحاكم . ..) أفاد به: أن للحاكم فعل ما يراه مصلحة 
مما اقتضاه الحال ؛ لملا يتوهم من عدم ذكره للحاكم أنه ليس له فعل ذلك . 
سس 9 حي التي طني 224 يبيب 
ببيع الرقيق . .. وهو مخالف لما هنا من أمره ببيعه ابتداء فما الفرق ؟ 

قلت: كأن الفرق بين الرقيق وغيره من الحيوانات: ما يلحقه فى بيعه من الإذلال 
والامتهان حيت يتجمل بمنزلة السلع المبتاع »اقلا يضار إليه إلا عند تعذر غيرهع إن يه 
يكون لسيده مال غيره. وقوله: (علئ ببع) أي: لكله أو بعضهء وكالبيع: الإيجارٌ فيما 
يتأتى إيجاره . 

قوله: (صونا لها عن التلف) فيه ما مر. 

قوله: (فإن لم يفعل.. ناب الحاكم له . : -) قال في «شرح الروض»: وظاهر: 
أن ما في الرقيق يأتي هنا ؛ أي: في كيفية البيع أو الإيجار إن رآه. 

وفهم مما ذكره الشارح: أنه لو رأئ العلف وله مال.. باعه فيه على ما مر في 
الرقيق » ولو لم يمكن واحد مما ذكر ٠‏ فكفايتها علين يبت المال» فإن تعذر..- فعلى 
المسلمين ؛ كنظيره في الرقيق » قال في «شرح الروض): ويأتي فيه ما مر ثم . 

تَنْسِه: لو كان عنده حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر 
ل ل ل لم ع ري ل الات ار ييا 
احتمالان لابن عبد السلام » والظاهر منهما: الأول ؛ لأن ذبح المأكول من أحد الخصال 
المخيّر بينها فيه التي يندفع بها ضرره؛ ففي ذلك اندفاع ضررهماء بخلاف التسوية 
بينهما ؛ كما هو ظاهر » ولا فرق في ذلك - فيما يظهر من تردد في ذلك لابن عبد السلام 


اما كتاب النفقات 5م 


0 2 0 2 و ع ان 

(وََا بَخلبٌ) مِنْ لَبنهَا (مَا ضَرَّ وَلَدَهَا) وَإِنَّمَايَحْلبُ مَا يَفُضل عَنْه. 

(وَمَا لا رُوحَ لَهُ؛ كَقََاةٍ وَدَا لاس دونه : لا ركه إلا إذا 
دَئ إلى اكوا : 0 ا ار ا اا ا ا ان 


ا ا 0 
أيضا - بين أن يتساويًا فى الشمة أو يتناوها فيا و إن ساوع) الماكرل ألا وغيره درهما: 


ا لق 


سا 


أ 


قوله: (وإنما يحلب ما يفضل عنه) أي: عن ريه» قال الروياني: ونعني به ما 
يقيمه حتئ لا يموت » قال الشيخان: وقد يتوقف فى الاكتفاء بهذاء قال الأذرعي: وهذا 
التوقف هو الصواب الموافق لكلام الشاقس:والأضيداب : وعم يشنترط فى حلب لينها 
عدم عر ره باليسى العدكرر - وتترط يهنا د عدم قر عليه ؛ لتتدر قله العلف وان 
لم يكن لها ولد » ولو انتفئ الضرر عنهما.. لم يمنع الحلب » بل يكره تركه ؛ لما فيه من 
إضاعة المال» بل يحرم إن كان يضر بها. 

ويستحب أن لا يستقصي الحالب في الحلب» بل يدع في الضرع شيئّاء وأن 
يقص أخظفاره؛ لثلا يؤذيهاء وللأمر به في خبر رواه الإمام أحمد بإسناد حسن» قال 
الأذرعي: ويظهر أنه إذا تفاحش طول الأظفار وكان يؤذيها. . لا يجوز حلبها ما لم يقص 
ما يؤذيها. 

فائدة: يحرم جز الصوف من أصل الظهر ونحوه وكذا حلقه؛ لما فيهما من 
تعذيب الحيوان» قاله الجويني » ولا ينافيه نص الشافعى فى حرملة("2 على الكراهة ؛ 
5 جور أن يريا بهت كما فال ابر على - ترعة لمجي 

ويحرم ضرب الدابة إلا لحاجة. 

نعم ؛ بحث بعضهم حرمة ضرب وجهها ومّقتل من مقاتلها مطلقا . 


)2020 في نسخة (أ) و(د): لما تقرر. 
)١(‏ في نسخة (ج): في جز له. 


لديا 


3 كتاب النفقات ب 


َيُكُرَئ0" تَرِكُ سَفَي الزَّرْعَ وَالشّجَرِ عِنْدَ الإمْكَانِ؛ حَذَّرَا مِنْ إِضَاعَة المال؛ والله 
بسسسسس سس ب جع عسوو حا كيه لقوق اس ب ب ا 

قوله: (حذرا من إضاعة المال) ربما يوهم جواز إضاعته » وليس كذلك » بل هو 
حرام إن عمل لإضاعته» وإن لم يعمل لإضاعته فضاع كره إن أمكنه رفع المضيع بلا 
ضررء والله أعلم. 
سح سسب ا ب سس ؤي أل | السترافي ## 2 يه ب 

قوله: (ويكره ترك سقي الزرع والشجر) قال ابن العماد: هذا إن كان لها ثمرة 
تفي بمؤنة سقيها» وإلا.. فلا كراهة قطعاء قال: ولو أراد بترك السقي تجفيف الأشجار 
لأجل قطعها للبناء أو الوقود.. فلا كراهة أيضا . 

قوله: (حذرا من إضاعة المال) كذا علل به الشيخان» قال الإسنوي: وقضيته: 
عدم تحريم إضاعة المال» لكنهما صرحًا في مواضع بتحريمها ؛ كإلقاء المتاع في البحر 
بلا خوف» فالصواب أن يقال بتحريمها إن كان سببها أعمالا ؛ كإلقاء المتاع في البحر» 
وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال ؛ لأنها قد تشق عليه » ومنه: ترك سقي الأشجار 
المرهونة بتوافق العاقدين ؛ فإنه جائز» خلافا للروياني. 

تَنْسِه: جواز ترك العمارة أو السقي المفهوم مما ذكر إنما هو بالنسبة لحق الله 
تعالي + فلا ينافي وجوب ذلك في حق غيره؛ كالأوقاف» ومال المحجور عليه. 


0 
انتهى 7" . 


هلام دهاه 


. في نسخة (ش) و(ق): إلا إذا أدئ إلئ الخراب ويكره ترك‎ )١( 


كتاب الجراح بجو 


١1ه‎ 


( كِسَابٌ الجراح) 
مه )ا مس اس وه 22 .0 ركة ‏ رةه م ىت إن ع 
نظي باقر لفحي يبي 
مَعَهَا عَيْرهَا ؛ كَالقئْلٍ ِممَقلٍ وَمَسْمُومِ وَعَيْرِ ذَلِكَ» وَالنَرْجَمَةُلْأعْلّبِ 
ل ل ل ل لل وه حاشية البكري 9 


قوله: (والترجمة للأغلب) رمز للاعتذار عن اعتراض تقديره التعبير ب«الجنايات) 
كان أَوْلَئى لعمومه » فاعتذر بأن الجراحات لما كانت أغلب الجنايات عبر بذلك للأغلب . 
اب )9290303666965 2200000000000000000000000090099292929090999092328 
قوله: (وهي إما مَرهِقة...) أي: فساغ جبعيا؛ رفيا لذلك : 
قوله: (والترجمة للأغلب) أي: فاندفع الاعتراض بعدم شمول الترجمة لذلك 
الذي هو من المترجم » وأنه لو عبر ب(الجنايات). . لكان أولى على أن نقص”" الترجمة 
عن المترجم غير مضر وإن لم تكن شاملة للأغلب ؛ كتسمية السورة ببعض ما فيها مع 
ست يو يي 
يه أكبر الكبائر بعد الكفر القتلّ ظلمًاء وهو كغير الكفر منها في قبول توبة 
فاعله وعدم تحثّم عذايه وتخليده ه في الثار إن أصرّ ) قال في «الروضة») ك«أصلها»: 
ويتعلق به سر" الغقرية الأأخروية مواخذات .دنبوية عن الكقارة والتضاض ء أو الدرى 
أو التعزير» ويتصور فى صور: كقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم » وكقتل عبده وأمته. 
وافتر قن أن تصبعه: بقاء العقوية الأخروية مع وجود المؤاعذات الدنيرية ) 
وقد صرح في (اشرح مسلم») بسقوطها مع ذلك وقال: إن ظواهر الشرع تدل عليه ويردٌ: 


)0 في نسخة (أ): نقض 
)١(‏ في نسخة (أ): ويتعلق به وزر. 


ب كتاب الجراح © 


اليل 


21 , و ا م 7 ا وا وى ضاه 200 ص 4 
(الفغل المرٌهِقٌ) لِلرُوح (ثَلانَّه: عَمْدٌء وَخَطأء وَسْبْه عَمْدِ) وَسَّيَاتِي التميير 
بَينَهَاء وَصَحَّ الإخبَارٌ بها عَنِ الْفعْلٍ ؛ لأن المرَاد بو: لجنس ٠‏ 

ع هس 7 سر 2 3 8 37 ل م 0 عع 20 ب 0 0 1 

(وَلَا قِصَاصٌ إِلَّا ِي الْمَمْدِ؛ وَهُوَ: قَصْدُ الل وَالشخص بِمَا يَقثل غاليا) 

جع حاشية البكري (©» سا0 

قوله: (وصح الإخبار بها...) تقرير للجواب عن اعتراض تقديره شرط المبتدا 
والخبر التطابق فلا يخبر عن المفرد بالجمع والفعل مفردء فلا يصح الإخبار عنه بقوله: 
إ(ثلاثة) . وتقرير الجواب أن #آل جنسسية فى الفعل فإذا كان المراد به الجنس صح 
الإفراد وغيره» فصح الإخبار عنه بذلك. 
بمنع أن قضيته ذلك ؛ إذ حاصله: أنه يتعلق به شيئان: العقوبة الأخروية والمؤخذات 
الدنيوية » وذلك لا ينافى سقوط الأول بوجود الثاني » ولو سّلمَ.. فقد جمع ابن العماد 
بينهما بحمل الأول على مَنْ مات من غير توبة والثاني علئ غيره؛ قال: لآأن ظواهر 
الشرع لا تشهد لِمَنْ مات من غير توبة بالعفو, وهو متحجه. انتهئ . 

قوله: ( وصح الإخبار بها عن الفعل؛ لأن...) أ : فاندفع ما يقال: كيف صح 
الإخبار بها عنه مع أنها متعددة وهو مفرد؟! 

قوله: ( والشخص) أي: الإنسان مع ظن كونه إنساثا ؛ كما هو ظاهر ء فلا يرد ما 
لو قصد شخصا يظنه نخلة فبان إنسانا. . فليس بعمد بل خطأء والمراد: عينه ؛ لإدخال 
رميه لجمع بقصد إصابة ؛ أي: واحد منهم» وإخراج رميهم بقصد إصابة واحد منهم 
فرقًا بين العام والمطلق ؛ إذ الحكم في الأوّل علئ كل فردٍ فردٍ » وفي الثاني علئ الماهية 
مع قطع النظر عن ذلك . 

قوله: ( بما يقتل...) اعترض: بأن (ما) إن وقعت على الآلة ورد غرز الإبرة في 
مقتل أو في غيره مع الألم إلى الموت.. فإنه عمد ؛ كما سيأتي والآلة لا تقتل غالباء 
وإن وقعت علئ الفعل ورد قطع الأنملة إذا سرئ إلى النفس وغرز إبرة في غير مقتل 


0 كتاب المجراح 2-2 022221221172221 /ام 1١‏ 


عَدْوَانًا فَفَبَلَهُ (جَارِ) بالْجَرٌ َكَل ضْ () كَسَيْفٍ (أوْ مُكقَلِ) بفنْح المكلكة وَالَافٍِ 
المشَددة؛ أئ: تَقِيلٍ ؛ كَأَنْ وض رَأْسَهُ حَجَر كبير. 
<#هع حاشية البكري (8» 
قوله: (عدوانا فقتله) بفاء في أوّله وفتحات متوالية» إشارة إلى أن الذي قدره 
مراد ؛ إذ لا يلزم من قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبًا العمد. بل لا بد من العدوان 
ليخرج القتل قصاصا ونحوه» ولا بد من أن يقع به القتل . 
و 5 
قوله: (بدل من «ما)) هو بدل بعض مِنْ كل . 
لل سس شف حاشية الستياط 7704ب #ل ب 
مع الألم إلى الموت.. فإنه عمد والفعل لا يقتل غالباء وأجيب: بجواز وقوعها على 
كل منهماء ولا يرد ما ذكر؛ إذ هو بالقيد المذكور يقتل غالبا» لكن قوله (جارح) أو 
قوله: (عدوانا) أي؛ قصدا عدواتًا » وإنما قبد بيذلك؟ لأن الغرض تعريف العمد 
الموجب للقصاص ؛ كما يعلم من قوله: (ولا قصاص إلا في العمد) بلام العهد, ولا 
قصاص في غير العدوان ؛ كالقتل بحق » أو شبهة من غير تقصير ؛ كأمر قاض بقتل بان 
قتل بعد عزله أو عفو موكله. . ففيه دية مغلظة حالة علئ الوكيل » وكإهدار أو عدم مكافأة 
مرمى إليه عرضت له العصمة» أو المكافأة قبل الإصابة.. ففيه دية مخففة والمراد 
بكونه عدوانا: كونه كذلك من حيث الإتلاف ؛ كما في «الروضة» لإخراج العدوان لا 


آ#آأ ته َو 


من هذه الحيثية ؛ كأن استحق حز رقبته فَقَده نصفين . 


قوله: (فقتله) عطف علئ (قصد) وإنما قيد بذلك ؛ لأن الغرض: تعريف العمد 
الذي هو قسم من الفعل المزهق للروح . 

قوله: (جارح...) إلها انما بالذكر مع شمول (ما) لغيرهما؛ كالتجويع 
والسحر؛ لأنهما الأغلب مع قصد الرد بالثاني علئ المخالف في ذلك . 


لك 


١ 


(مَإِنْ فْقَدَ قَضْدُ أَحَدِمِمَا) أئ: لْفِعْلٍ أو الشُخْص ؛ ؛ (بأنْ َع لبه قعات :از 


ري نكا ناضاية) فنات آر رى شَخْصًا فَأصَابَ غَيْرهُ مات . . (نَخَطَأ) وَظَاههِ: 


0 


أن فَقدَ قَضد الْفعْل يَلْرَمُهُ فق َْدُ مَضْدٍ السَّخْصء وَأَنْ الْوْفُوعَ مَنْسُوبٌ لِلَوَاقِع 00 
9م حاشية البكري (©> 
قوله: (نأصابه فمات) بيان للمراد وما بعده كذلك . 


قوله: (وظاهر...) جواب عن اعتراض تقديره: أنه إذا فقد قصد الفعل لزمه فقد 
قصد الشخص » فكيف يصح قوله: (قصد أحدهما) إذ يقتضي إمكان انفراد كل ؟ وتقدير 
الجواب: أن هذا ظاهرء لكن لما كان الوقوع منسوبًا للواقع صدق عليه لفظ (الفعل) 
في قوله: (الفعل المزهق) الذي هو مقسم الأمور الثلاثة العمد وشبهه والخطأء فصح 
لفظ «المنهاج» . 
سس حي لسن لي 724 سسسبيبيبيبي ‏ 

قوله: (فإن فقد قصد أحدهما) أي: مع الآخر أو دونه فالمثال الأول للأول 
والثاني والثالث للثاني ؛ لانتفاء قصد الشخص دون الفعل فيهما7©. 

وأشار الشارح بذكر الثالث إلئ الرد علئ الزركشي حيث أورده على تعريف 
العمد السابق ؛ نظرًا لقصد الإنسان فيه» ووجه الرد: أن المراد ب(الشخص) الإنسان 
المتأثر؛ كما هو ظاهرء وصرح به الرافعي. وقوله: (أي: الفعل أو الشخص) تفسير 
للمضاف لا للمضاف إليه» ولا يخفى أن فقد قصد الشخص صادق بالصورتين 
المتقدمتين ؛ بناء علئ تقييده بما مر في تعريف العمد. 

قوله: (وظاهر: أن فقد قصد...) أي: فليس مرادا من عبارته وإن شملته» فلا 
يقال: هي شاملة لغير متصور ؛ وهو فقد قصد الفعل دون الشخص ٠.‏ 

هذا؛ وقد صوره بعضهم بأن يقصد ضربه بظهر السيف فيخطئ لحده فهو لم 
يقصد الفعل ؛ أعني: الضرب بالحد» وردٌ: بأن المراد بالفعل الجنس » وهو قد قصد 
في فرد وإن وقع في غيره» وفيه نظر؛ إذ المراد بالفعل: الفعل الواقع ؛ كما أن المراد 


2000 في نسخة (د): لانتفاء قصد الشخص والفعل فيهما, 
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ادك 5 أ 

(وَإنَْ قَصَدَهُمَا) أي: الْفِعْلَ وَالسّخْصَ (بمَا لا يَقّلُ غَالبَا) عُدْوَانا قَمَاتَ. . 
(قَشِبْهُ عَمْدِ» وَمِنْهُ: الضَرْبٌ بِسَوْطٍ أو عَصا) وَسَيَأتِى فى (كِتَابٍ الدَيَاتِ) أَنْ فيه وَفى 
ارد ضعت 2 ا سه 7 وح سس ا لس ساسا سدم 3 لع داع سر دك 
الخطا الديّة » وَدَلِيلهَا آية: ومن قَسَلَّ مُؤْمِنَا حَطََ] مسَحْريرُ رَقَةٍ مُؤْمِسَةٍ وَدِيَةٌ * 
ل بيس هوه حاشية الستاطي 9ه 3 3 باسح 
بالشخص: الشخص المتأثر » والفعل الواقع ليس مقصوذا وإنما المقصود غيره. وبأن 
يهدده ظالم فيموت؟؛ فالذي قصده هو الكلام وهو غير الفعل الواقع , وهو صحيح إن 
فى (باب موجبات الدية). 


حيل 


قوله: (فيصدق عليه...) أي: فاندفع ما قيل: من أن المثال الأول لا يصدق عليه 
المقسم ؛ وهو الفعل . 

قوله: (والشخص) هو مقيد بمثل ما مر في العمد. 

قوله: (بما لا يقتل غالبا) أي: سواء أقتل لا غالبا ولا نادرًا ؛ كضرب بشرطه 
الآتي» أم نادرا ؛ كغرز إبرة بغير مقتل ولم يظهر أثره ومات في الحال ؛ كما سيأتى, 
وكضربة يمكن عادة إحالة الهلاك عليهاء بخلافها بنيحو() قلم أو مع خفتها جدًا فهد”. 

قوله: (ومنه: الضرب بسوط أو عصا) هذا مقيد بما إذا كانًا خفيفين ولم يوال 
بين الضربات ؛ بأن ذهب ألم كل قبل ما بعده» ولم يكن الضرب متتل ولا اقترن 
بشدة حر أو برد » أو صغرء أو ضعف ,ء أو نحافة» وإلا.. فعمد وإن لم يقصد الموالاة 
فيما إذا وال ؛ بأن بقي ألم كل إلى ما بعده؛ كأن ضربه ضربة وقصد أن لا يزيد عليها 
فشعمه فضريه ثائية ٠...‏ وهككذا. 

نعم ؛ إن أبيح له أوله.. فقد اختلط شبه العمد به فلا قود. 


. في نسخة (ش) و(ق): المَقِسِم‎ )١( 
(0؟) في نسخة (أ): بسحرء وفي هامش: بنخز.‎ 


عا 6 
9 كتاب الجراح ي 


١9 


2 0 2 ل اس الال ةا 
[الساء: ؟4]» وَحَدِيتُ: (قَتِيل الخَطَأ شْبْه الْعَمْدِ قتي السّوْط وَالعَصًا ؛ فيه مئة من الإيل) 
م 0 0 2 07 0 و ار 
رَوَاهُ أبُو دَاوُود وَغَيْدَهُ؛ وَصَحَحَةُ ابن حِبَانَ وَغَيْدُه0'» وَأَْجْمَعُوا عَلى وجوب القصّاص 
: 00 و 0 3 5 واس 2 ره 4 أ 3 4000 
في العَمّْدِ بشْرُوطِه, وَظَاهِرٌ: أن الفِعْلَ غَيْرٌ المؤهق يَنْقسِم إلى الثلاثة ايْضا. 
9 20 6 1 ب 27 0 0 ا 2 مه 26 6 5 
(َلَوْ غَرَرَ إِبْرَة بمَفْتل) كَالدَمَاغ وَالْعَيْنِ وَالحَلقٍ وَالْخَاصِرَة فمَات.. (فعَمد) 
حاشية بكري 4 سه 
قوله: (وظاهر: أن الفعل غير المزهق :. .) إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يورد على 
«المنهاج) من حيث أن قوله: (الفعل المزهق) ربما يقتضي أن غير المزهق لا ينقسم 
لذلك » فأجاب: بأن هذا ظاهرء فإن قلت: لو أسقط «المنهاج» لفظ (المزهق) لكان 
أَوْلَى وأعم » قلتٌ: الحامل له على ذكره أنه مبيّن للأهم» وهو حكم القتل ٠‏ 
ل ملل هه حاشية الستياطي 5ه به 
قوله: (الخطأ شبه العمد) يفيد: أن الخطأ علئ قسمين: خطأً ليس يشبه العمد 
وخطا شبه العمد» لكن إذا أطلق الخطاء ٠‏ يتصورف: إلين الأول وقوله: (قيل 
السوط:  :‏ ) يجوز رف بدلا أو عيرًا تعدا مددرف وميه عتدير (أعن ): 
قوله: (وظاهر: أن الفعل...) أي: فجعل المصنف الفعل المزهق مقسما ليس 
للتقييد» فمثله: الفعل غير المزهق » والمراد ب(الفعل) ما يشمل القول ؛ كشهادة الزور 
والسحر» فلا يرد عليه. 
قوله: (فلو غرز إبرة...) هذا مفرّع علئ التعاريف السابقة ؛ كما يتفرع عليها 
أنه1"؟ لو خنقه» أو وضع علئ فمه يده أ مشلة أو نحوهما وطالت مدة ذلك بحيث 
يموت مثله فيها غالبا حتيئ مات » أو انتهن لود حركة مذبوح ) أو تألم حتئ مات.. 
010 سئن أبي داوود» باب: في دية الخطأ شبه العمد» رقم [/47 45 ] . سنن النسائي » باب: كم دية شبه 
العمد ؛ رقم [417/41 ] . صحيح ابن حبان» باب: ذكر وصف الدية في قتيل الخطإ الذي يشبه العمد؛ 


رقم .]501١[‏ 
)١(‏ في نسخة (د): هذا القول إلى هنا ساقط » وباقيه يأني تابنا في آخر التنبيه: (كغرز الإبرة إسقاؤه 
اي 


2 كتاب الجراح 0 


ِحَطَرٍ المؤضع وَشِدَة َأثْرِو2"1: (وَكَذَ) لَوْ عَرَرَهَا (بَِبرِه) أي: غَيْرٍمَقْعَلٍ ؛ الال 
اذ (إذ تور تلم حَنّى مَات).. كَحَمْدٌ؛ لِظهُور أ الْحِتَابة وَسِرَاِها إلى 
الََاكِء (َن َم يَْهَْ أن وَمَاتَ في الحال. . نَدبهُ عَمْد) لِأَنَهُ لا يَمْثْلٌ مِْلهُ غَالِئاء 

(وَقِيلَ: عيذ لأن في اليتن عقايل خيتة وعزلة في الخال لقي رَ بإصَابَة بَعضِهًا: 


29-2 شَيْء) فيه مِنْ قِصَاص أَْ دي ؛ لِأَنَهُ لا يفل مِدْلهُ َالمؤتُ يِسَبِبٍ آخَرَ. 


(وَلَوْ عَرَرَهَا فيمًا لا يَؤْلِم ؛ ا ا ا ا ل ا ا ا اا ل ا 9000 
فعمدٌ» وإن زال الألم ثم مات.. فلا شيء» وإن قصرت المدة فمات.. فشبه عمد. 

قوله: (وكذا لو غرزها بغيره...) هو مقيد بما إذا كان الغرز في بدن غير صغير» أو 
شيخ هرم» أو نضو الخلقة» وإلا.. فهو عمدٌ مطلقا قطعا ؛ كما نقله الشيخان عن العبادي 
واقراه. 

قوله: (إن تورّم وتألم...) لو اقتصر علئ التألم.. لكان أولئ ؛ فإنه المقتضى 
للقود؛ كما اقتضاه كلامهم, وصرح بتصحيحه النووي في شرح الوسيط) ونقله عن 
جماعة ؛ وقال الرافعي: لو لم يتعرض الغزالي للألم.. لم يضر؛ لأن الورم لا يخلوا 
عن الألم؛ بخلاف عكسهء فعلم: أن العبرة بالألم» لكن قول الرافعي: (لم يضر) أي : 
في مراد الغزالي » وإلا.. فيضر في الحكم ؛ إذ الحكم منوطً بالألم وإ عدم الورم. 

قوله: (فإن لم يظهر أثر) قال الزركشي: المراد من قولهم: (لم يظهر أثر) لم 
يشتد» لا أنه لم يظهر أصلا ؛ إذ لا بد من ألم ما غالبا . 

قوله: (فالموت بسبب آخر) يرد بأنه تحكم ؛ إذ ليس ما لا وجود له أولون مما له 


وود وإن حفن 
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000 0 
0 حبه وخعة 00 والّءَات والطّتّ) لِذَلِكَ (حَتَّى مَاتَ؛ فَإِن 


©م حاشية البكري (8> 
قوله: : (كجلدة عقب ولم يتألم به فمات) إشارة إلى أن عموم عبارة المصنف غير 


مراد» بل كلامه فيما إذا لم يتألم» فإن تألم به ومات مع تورم فعمد» وإن لم يكن ثم 
تورم بل ألم ومثل ذلك يقتل غالبًا فهو عمد أيضًاء وهو مستفاد من المتن من تعليله 
مسألة التورم والتألم بقوله: (لظهور أثر الجناية وسرايتها إلئ الهلاك) فاقتضئ أن المراد 


لهور الألم المفضي للموت غالبا : 
حا 000 


قوله: (ولم يتألم به) احتراز عما إذا تألم به.. فكما مر(" 

تَنْسِه: كغرز الإبرة: إسقاؤه سمّاء فإن كان يقتل غالبًا. . فكغرزها بمقتل» أو لا 
غالبا . . قكغر زها فى غير مقتل » فإن مات فى الحال. . فشبه عمدٍ في الأصح » وإن بقي متألما 
منه مدة فو امات ٠.‏ فعمد 4 وذلك لأن في الباطن أغشية رقيقة تتقطع به فآشيه تأثيره تأثير 
الجارح في ظاهر البدن » وإبانة القلفة الخفيفة كغرز الإبرة في غير مقتل فيما ذكر ٠‏ انتهئ . 

قوله: (ولو حبسه ومنعه...) خرج دأحسة) ما لو أنعذ طعامه أو شرابه بمغارة 
وجده فيها فمات بذلك.. فهدر؛ لانه لم يحدث فيه صنعاء قال الاذرعي: وقضية 
التوجيه: أنه لو أغلق بيتا هو جالس فيه حتئ مات جوعا. . لم يضمنه » وفيه نظر. 

نعم ؛ إن كان التصوير في مفازة يمكنه الخروج منها.. فهذا محتملٌ » وإن لم 
يمكنه ذلك لطولها أو زمانته ولا طارق في ذلك الوقت.. فالمتجه: وجوب القود؛ 
كالمحبرس: اتهىن» وردٌ: بأن المتجه خلافه فيهما؛ أخذا بإطلاقهم الحسن والمفازة: 

وب(منعه...) ما لو امتنع من تناول ما عنده وعلم به ولو خوفا أو حزتاء أو امتنع 
من تناول الطعام خوف العطش ء أو انهدم السقف عليه » أو امتنع من لم يمنعه من الطلب 


فى دنه زع كجلد ممت 
م فى نسخة (د): كما مر. 


7 22-2ة2ة2ة101012لثلللتاتتاا 1 اللا 
ةيمو ْله ها عَالِا جُوعًا أو عَطَنَا ليك ان اليد بالملاف حال 
المحبوس ٍ وَصَعْمَاء وَالرَّمَاذ حََ وَبَرْدا ؛ مَمَقَدُ الماء في كن كير فى 
لبد (وَإِلا) أيئ: وَإِنلَمْ فض المدَه المذكورةٌ ؛ (فَإِنْ لَمْ يَكنْ به جُوع وَعَطَئِنٌ 
سَابق) عَلى الْحَبْس . ٠‏ (قَشِبْهُ عَمْدِء وَإِنْ كَانَ) به (بَعْضُ جوع وَعَطْشضٍ وَعَلمَ 
الحايسٌ الحال. عمد هر َضْدٍ الإخلاك» (َإِ) أئ: وَإِنْلَمْ عَم الحَال.. 
(5) أئ: : َليِسَ بِعَمْدٍ (فِي الأظهر) لأنَهُ لم يَقْصِدْ | مُلاكة ولا أتى بثيلك» 
َالنَّانِي: هو عَمْدٌ ؛ لِحْصَولٍ الْهَلَاك بهء وَا الأول قال: لك 
م ف حاشية السشباطي #8 ببح 
أي: وقد جوز أنه يجاب -.. فهدر» هذا إذا كان حرا فإن كان رقيقًا.. ضمنه 

بالند» وقوله: ( الطعام والعثر ان الوان' فيه بعتي (أى) ولو عبريها » لكان أولى : 

قوله: (فعمد) أي: إن بلغت المدتان المدة القاتلة ؛ كما قاله ابن النقيب وقال: 
إنه لا بد منه وهو مرادهم » وتبعه الزركشي » وهو ظاهر"" 

قوله: (لحصول الهلاك به) أي: فقد أتى بمهلك وإن لم يقصد إهلاكه » فأشبه ما 
لو ضرب مريضا جهل مرضه ضربًا يقتل المريض دون الصحيح » والفرق على الأصح: 
أن الضرب ليس من جنس المرض فيمكن إحالة الهلاك عليه» والجوع من جنس 
الجوع » والقدر الذي يتعلق منه بصنعه لا يمكن إحالة الهلاك عليه ؛ حتئ لو ضعف من 
الجوع فضربه ضربًا يقتل مثله. . وجب القصاص »؛ ويمكن الفرق أيضا: بأن المرض لما 
كان يظهر غالبًا. . نزل جهله به منزلة عدمه؛ بخلاف الجوع » وهذا أنسب بقولهم في 
تعريف العمد (بما يقتل غالبا) إن أريد ما يقتل غالبا في ظن القاتل » وإن أريد ما يقتل 
غالبا فى تسن الاأمر: + فالادسب الأول 

تَنْسِه: منع الدّفاء في البرد كمنع الطعام أو الشراب فيما ذكر» ولو قتله بالدخان ؛ 


. فى نسخة (أ): أي: إن بلغت المدتان المدة القاتلة ؛ كما هو ظاهر‎ )١( 


»© كتاب الجراح‎ ١4 


ل 10 5 2 4 ع ل 0 جك ب في -- 
(وَيَحِب القصاص بالسّبَب) كَالمبَاشَرَةٍ ؛ (فَلوْ شَهدَا) على رَجَلٍ (بقصاص) 
هم حاشية البكري 4+ به 

قوله: (فلو شهدا على رجل) ذكر الرجل مثال؛ فلو قال: على شخص كان أؤْلى . 
هيه حاشية االستبباطيي ‏ 0# 
بأن حبسه في بيت وسدٌ منافذه فاجتمع فيه الدخان وضاق نفسه فمات.. وجب القودء 

قوله: (ويجب القتصاص بالسبب ؛ كالمباشرة) خرج بذلك: الشرط » فلا يجب 
القصاص به والمباشرة » وتسمئ علة: ما يؤثر فى التلف ويحصله » والسبب: ما يؤثر فيه 
ولا يحصله ؛ والشرط: ما لا يؤثر فيه ولا يحصله بل يحصل التلف عنده بغيره » ويتوقف 
عليه تأثير ذلك الغير في التلف ؛ كحفر البئر الآتى ؛ فإنه لا يؤثر في التلف ؛ لعدم 
استلزامه له ولا يحصله » وإنما المؤثر التتخطى فى ضوف البثر» والمحصل للتلف 
التردي فيها ومصادمتهاء لكن لولا الحفر لما حصل التلف ؛ ولهذا سمي شرطاء وسيأتي 
صور من ذلك في كلام المصنف . 

تفيد: أن السبب ينقسم إلى شرعي ؛ كالشهادة ؛ وعرفى ؛ كالتضييف بالمسموم» 
وحسي ؛ كالإكراه ؛ وأنه إذا اجتمع مع المباشرة قد يغلبها ؛ كما فى الشهادة » وقد تغلبه ؛ 
كما في القاتل مع الملقي فيما يغرق» وقد يتعادلان؛ كما في الإكراه» وأنه إذا اجتمع 
الشرط مع المباشرة. . غلبته. 

نعم ؛ إن منع مانع من تعلق الضمان بها. . غلبها ؛ كما سننبه عليه . 

قوله: (فلو شهدا...) مثله: ما لو زكيا الشاهدين بذلك ثم رجعاء أو حكم 
القاضي ثم رجع » بخلاف ما لو روئ حديثًا في الواقعة فقتله الحاكم به ثم رجع » خلافا 
لما فى «فتاوئ البغوي) لآده لا يخيض بالواقفة » ببخلاف العهادة . 

ولو استفتئ القاضي ش: شخصا فأفتاه بالقتل ثم رجع ٠.‏ قال الدميري: فهو فيما يظهر 


كا كتاب الجراح 6 ١4‏ 


أَيْ : ا (كَمَتلَ) بأن 07 القَاضِي سَهَادَتِهِمَا (نموَجهَا) عن (وَقَالَا: تَعَشَّدْنَا) 
الكذت فيهًا 0 الْقِصَاصُء إلا أَنْ يَعْتَرِفَ الوَلِيُ عله بكَذْبهِمَا'") فيهًا ؛ 


٠س‏ ا 


أي قلا قِصَاص عَلَيْهِمًا » وَعَلَى الول الْقِصَاصٌ ء وَنِي 0 
«اتَعَمَّدْنَا): وَعَلِمْنَا هنكل كاتا تل قَالٍِ لم تلم أنه يفل بها بهَا: إن كانَا مِمَنْ 
لاسا ل اهار بلززيعاء ]1 يتل يشل هيد لثرب عزده 
با 


لل ل لل ل و9 حاشية البكري (6© 

قوله: (وفى «الروضة») ك«أصلها) بعد ١تَعمّذنا)...)‏ ما فى «الروضة») هو 
المعتمد: فهو إشارة إلون أنه وارد علن المضكفه. 
كك0كك تك 

قوله: (وقالا: تعمدنا الكذب) مثله: ما لو قال كل: (تعمدت) أو زاد: (ولا أعلم 
حال ضاحبى) بخلاف ها إذا قال أحدعما؛ (تعمدت أنا وصاحبى) وقال الاي : 
(أخطأت) ا (أخطأنا) و (تفيث وأخطأ صاحبي) . . فيلزم القصاص الأول؛ لآنه 
المقر بموجبه وَحْدَه؛ وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيانٍ. 

قوله: (إلا أن يعترف الولي بعلمه ...) أي: حين القتل ؛ كما أفصح به في «المحرر) 
فلا أثر له بعده فيقتلان » هذا إذا تمحض القصاص »ء فلو شهدا على قاطع الطريق ثم رجعا. . 
لم يسقط القصاص عنهما باعتراف الولي بكذبهما ؛ لأن حق الله تعالى باق . 

ولو اعترف القاضى بعلمه بكذبهما عند الحكم أو القتل.. فلا قصاص عليهما ولو 
رجعا ولا علئ الولي » وعلئ القاضي القصاص ؛ ومحل ذلك كله: إذا لم يعترف وارث 
القاتل بأن قتله حق » وإلا .. فلا قصاص على أحد ؛ كما نبه عليه البلقيني وقال: إنه واضح . 

قوله: (فإن كانا ممن لا يخفئ عليه ذلك١...)‏ أي: ما لم يقولا: إن عدم علمنا 
ذلك لظهور أمور فينا تقتضى رد الشهادة » ولكن الحاكم قصر .. فهو شبه عمد ؛ كالذي 


)١(‏ في نسخة (ش): حلم كينا 


0 © كتاب الجراح # 


ولو فنك ِمَسْمُومٍ صَبيًا أو مَجْنُونَا) فَأكَلَهُ (قَمَاتَ . . وَجَبَ القصَاصٌ) وَإِنْ 
لَمْ يعَلْ الل ليه ِينَ المميرٍ عير وََا وو(" إلى أن عَمدَهُ عمد 
لتر يه مَجَالُ » كذَا في «الوَوْصَةَ كد أضْلهًا» » وَعَنْ الْقَاضِي أبِي الطيّب وَالماوَْديٌ 
حو حاشية البكري (6» 

قوله: (أو مجنونا فأكله) ذكره الأكل بيان للواقع أو للأغلب» ولو قال: فتناوله 
لتناول الماء » لكن سهله أن الضيافة غالبا لا يكون إلا بالطعام المعهود. 

قوله: : (وإن لم يقل هو مسموم) هي غاية للوجوب ؛ لأنه غره بالتضييف» وتارة 
تكون الغاية أَؤْلَى بالحكم, وتارة لا تكون كذلك» بل يراد بها المبالغة في الوثبات 
للحكم أو نفية» فيكوت ما قبلها أوْلى أو مساويا . 
سس 9 حت ااي ليها لي لج سس !بي 
بعده » نبه عليه البلقينى . 

قوله: (وجب القصاص) أي: إن كان السم يقتل غالبا وهو عالم به» فلا قصاص 
إن كان لا يقتل غالبًا؛ لأنه شبه عمد؛ كما علم مما مر أو كان جاهلا بكونه مسمومًا؛ 
لآأنة خبطا 


قوله: (وإن لم يقل: هو مسموم) اعترض: بأن اللائق عكسه ؛ إذ موضوع (إن) 
الغائية: أن يكون ما قبلها أولئ بالحكم مما بعدهاء ولا شك أن وجوب القصاص عند 
القول المذكور ليس بأولى من وجوبه عند عدم القول» بل الأمر بالعكس .» وجوابه: منع 
ذلك ؛ إذ منع الصبي والمجنون من الشيء يغريهما عليه » أو لأنه عند عدم القول يشبه 
شريك المخطئ ؛ فقد يتوهم عدم وجوب القصاص » وكان شيخنا العلامة الطندتائي 
يقول: هو ليس بغاية لوجوب القصاص حتئ يعترض بما ذكر» بل لنفي الخلاف فيها ؛ 
إذ قد يتوهم جريان الخلاف حينئذ ؛ كالمسألة التي بعده؛ لأن الخلاف فيها جار عند 
عدم العلم بقول أو غيره. 

قوله: (وعن القاضي...) هذا هو المعتمد. 


)١(‏ في نسخة (ن): ولا نظرٌ. 


عي ل تت 22 سلسللتتتتتتتت نر 


وَابْنِ الصّبَاغْ وَالممَوَلي وَغَيْرهِمْ تقِيدٌ الصّبٌِ بعَيْرِ المميّر» (أَوْ بَالِغًا عَاقلَا وَلمْ َعْلَمْ 
حَال الطعام) فأكله قَمَاتء: (فَديَةٌ) وَفى قَوْلِ: قصَاصٌ . وَفِى قَوْل: لا شرع 
0 7 ا 21 9 ار 02 0 07 ٍِ 
لِتَتَاوَلِهِ باختَيّارِه » وَالثانِى قال: لِتَعْرِيرهِ» وَالأوّل قال: يكفى فِي التغرير الديّة . 
2ه حاشية البكري 3-4 اااي 

قوله: ( تقييد الصبي بغير المميز) أي: فالمميز كالبالغ » هذا الفرق هو المعتمد. 
لل سس هيه حاشية اللستباطيي 5ه ببح 

قوله: (فدية) أي: دية شبه عمد. 
تنْببسَان: 

الآول: لو قدم إليه المسموم فى جملة أطعمة وأمكن أن يكتفى بغيره منها 
فتناوله .. فأطلق الإمام أنه كما لو لم يقدم إلا هوء والأوجه: ما أشار إليه الأذرعي أنه 
إن كان المسموم أنفسها أو أخبثها وهو بين يديه.. وجب القصاص . وإلا.. فلا. 

الثانى: كالتضييف المناولة ؛ ففيها التفصيل المذكور7©» بخلاف الإيجارفيجب 
القصاص به ولو كان المؤجر بالعًا بالشرط السابق ؛ أعني: كون السم يقتل غالبًا وهو 
عالم به 

ولو ادعئ القاتل الجهل بكونه سما ونازعه الولي.. ففي المصدق منهما قولان 
أطلقهما فى «الروض» ك«(أصله) والأوجه: غيرهماء وهو ما قاله المتولى أنه إن كان 
القائل ممن يخفئى عليه ذلك.. صدق » وإلا .. فلا. 

أو ادعئ مع العلم بكونه سما الجهل بكونه قاتلا.. لم يصدق» ولو قامت بينة 
بأنه يقتل غالبا وقد ادعئ أنه لا يقتل غالبًا. . وجب القصاص ء فإن لم تقم بينة بذلك.. 
صدق القاتل بيمينه » فإن ساعدته بينة .. فلا يمين عليه. 


)010( في نسخة (د): قوله: (والأول قال: يكفي في تغرير الدية) أي: دية شبه عمد . ولو قدم إليه المسموم 
في جملة أطعمة ويمكن أن يكتفي بغيره منها فتناوله . . فأطلق الإمام أنه كما لو لم يقدم , والأوجه: 
ما أشار إليه الأذرعى: أنه محمول علئ ما إذا كان المسموم أنفسها أو أخبثها وهو بين يديه . وإلا.. 


١ 


9 كباب الجراح ي 


لواو قت شا) بالضم والح (في طَمَامِ شخْص الغَالِبٌ أَكْلهُ منه فَأَكَلَهُ جَاهل) 
ِالْحَالٍ قَمَاتَ . (فَعَلَى الأقوَال) و جه الكاي: التَسَشْتُء وَالْأَوَلُ قَالَ : يَكْفِي فِيه الديهٌ. 

(وَلَو رك المخْرُوح عِلَاجَ جرْج مُهْلِكِ قَمَاتَ.. وَجَبَ الْقِصَاصضٌ) وَلَا يَمئمْ 
© حاشية البكري (8©> 

قوله: ( بالضم والفتح) فيه الكسر أيضا ؛ كما صرح به في القاموس 
>> سج 2 ود لاف وال مل هم ب يو وص 

ولو أكرهه علئ المسموم ؛ فإن كان جاهلا به.. وجب القصاص.ء وإلا.. فلا؛ 
كما لو أكرهه علئ قتل نفسه . انتهئ . 

قوله: (ولو دسٌ سّما...) خرج ب(طعام شخص) - والمراد به: المميز ‏ طعام 
نفسه إذا دسه فيه فأكله شخص بغير إذنه ولو من يعتاد الدخول به.. فهدر. 

وب(الغالب أكله منه) عما إذا لم يغلب أكله منه.. قال الزركشي أخدًا من ذلك 
وتبعه في (شرح الروض) وغيره: فلا شيء» ورد: بأن الحكم عند عدم الغلبة كهو عند 
الغلبة؛ كما أطلقه الأكثرون» وإنما قيد غيرهم ؛ كالشيخين ب(الغلبة) تحريرًا لمحل 
الخلاف ؛ إذ عند عدم الغلبة لا يجب القصاص قطعا. 


وب(جاهلا بالحال) ما إذا كان عالما به.. فلا شىء. 

قوله: (يكفي فيه الدية) أي: دية شبه العمد؛ كما علم مما مر. 

تبيه: لو غطئ بثرًا في دهليز بيته ودعئ إليه شخصا فأتاه ووقع فيها ومات 
بذلك.: فهو كما لودس سمًا في طعامه ؛ ففيه دية شبه العمد على الراجح » فإن كانت 
غير مغطاة أو لم يدعه.. فهدرٌ. 

نعم ؛ إن كان المدعو لا يبصرها لعمئ أو نحوه.. فشبه عمد . انتهئ . 

قوله: (مهِلِك) احتراز عن غير المهلك ؛ كأن فصده فلم يعصب العرق حتئ 
مات ؛ فإنه لا ضمان ؛ لأن الجرح غير مهلك » وإنما المهلك ترك العصب(2 المحصل 


)١(‏ في نبخة (1): التعصيب. 


١] 


كتاب المجراح 4# 
ِنهُ ترْكُ الاج الآن الاطم مزترق بدأو كال : 

(وَل أله في عاد 1 بعد فرق بخن الْعَيْن ؛ (كَمُنْبْسِطٍ فَمَكَثَ فيه 
مُضطَحمًا) أ مُنتلقيًا (حَنَى هَلَك. هن أنه المولاك تنس أن قاء مرق 
-00 إلا بسبَاحَةٍ) بِكَسر السَينٍ ؛ أئ: عَوْمِ ؛ (كإن لم يُحْسِنْهَا أو كَانَ) َم 
إ نهَا (مكونا أ وين فَهَلكَ . ٠‏ (فَعَمْدٌ» وَإِنْ مَنَعَ منّْهَا عَارضٌ ؛ كرِيح وَمَوْج) 
00 (َِبهُ عَمْدِ) كيه التي (وَِنْ أنكتئة تَرَعَه مهََكَ. . (قَلا ديه في 
الْأَطْهَرِ) لِأنَهُ المهْلِكُ تَفْسه بإِعْرَاضِهِ عَمايُنْجِيه » وَالقَانِي يَقُولَ : كد يَمْتكة هِنْهَا هله 
وَعَارِضُ بَاطِنْ . 


جه حاشية البيبكري  -----4©‏ ___- ببح 
قوله: (أو مستلقيا) إبراد لمسألة الاستلقاء على «المنهاج» إذ الحال قيد» 


و(مضطجعا) وقع في عبارته حال من فاعل (مكث) فربما يفهّم مخالفته للاستلقاء مع 
سس ل ف حاشية الستباطي ي# ‏ + + سس 
للبرء قطعا فهو قاتل نفسه » نقله الرافعي عن الإمام» وهو ظاهر وإن توقف فيه ابن الرفعة . 

قوله: (لأنه المهلك نفسه) هو مشعر بأن الكلام فيما إذا كان الملقى مميرًا قادرًا 

قوله: (لا يخلص منه إلا بسباحة) احتراز عما إذا كان لا يخلص منه ولو 
بالباحة: كلجة اليس . . قحب التقاض ولو احيين السباحة . 

قوله: (مكتوفا أو زمنا) مثلهما: غيرهما إذا قارن إلقاءه ريح أو موج ؛ كما أفهمه 
قوله: (وإن منع منها عارض0..). 

قوله: (وإن أمكنته...) أي: فإن اتفق الملقي والوارث على ذلك . . فظاهر» وإن 
اغحلمًا فقال الملقى: (كانت تمكيه) وألكر الوارث ٠.‏ صدق» لأن الظاهر معة. 


تَنْسيِه: لو ألقاه مكتوفا بالساحل فزاد الماء؛ فإن كان بمحل يعلم زيادته فيه 


و 6-» ع كتاب الجراح ©* 


لي 


(أَْ في َارِ بُمكِنُ الخلاصٌ) ِنْهَا (تمَكَتَ) فيا حَنَّى 
القَوْلَانِ) أَظَهَرُهُمَا: عَدَمْ وُجُويهًا. 

(وَلَا قِصَاصٌ نِي الصّورََيْنِ) أَيْ: الماء وَالنَارِِ (وَفِي الثَارٍ وَجْهٌ) يوجويه؛ 
ناء عَلَى وُجُوبٍ الي يخاي الماء وَالَْقُ: لك 2 بأو المس واه 
تف ف مِنْهَاء بخلاف الماءء وَقِيلَ: بِوْجُوبٍ بلع 0 
6 احلاص مِنْهًا) عَكَّا لا يُمْكن ؛ لعظمهّاء 0 كرنهًا في وَهَدَةِ» أو كَوْنِه 
يوا أ را قات بها مع الِْصَاصُ . ' 


(وَلَوْ أَمْسَكَه فَمَتَلهُ آخَرُء أو حَفْرَ بِيْرًا قَرَدَاهُ فيهَا آحَرُ أو و ألقَاه من ث هق) أئ: 


«#هم حاشية البكري (28 
قوله: (وقيل: بوجوب القصاص فيه أيضا) إشارة إلئ اعتراض وارد على 
المنهاج» تقريره: أنه يقتضي أن الماء لا خلاف فيه وهى طريقة » والطريقة الأخرئ ما 
حكاه الشارح من إجراء وجه كالنار. ْ 
3----7-ج7 7775ب ل ل ل اا ل 
غالبًا.. فعمد» أو نادرا.. فشبهه» أو لا تتوقع زيادته فاتفق سيل .. فخطأء وفي معنى 
كوتة مكتوقا: عدع إمكان الانتقال ؛ لنحو زمانة أو طفولية ٠‏ انتهئ 
قوله: (ولو أمسكه فقتله آخر. ..) محله في الثانية: إذا كان المردي أهلا للضمان 
والتردية تقتل غالبا » ويجب القصاص عليه ولو مات المردئ بوقوعه علئ سكين منصوبة 
في البثر أو بقتل مَنْ ليس أهلا للضمان ممن7" لا رؤية له وهو ضار ؛ كحية ومجنون 
ضاريين ؛ أخدًا مما سيآتي؛ فإن كان المردي ء غير أهل للضمان:- قلا قصاص بز لا 
ضمان عليه» وق الأوتئ والعالنة إذا كان القائل والقاد من أهل الشسجانء فإن كاناامن 
غيرهم.. فلا شيء على كل منهما أيضا(' إن كان له رؤية واختيار؛ كحربي» أو لم 
)١(‏ 'في نسخة (أ): ضمن بدل (ممن). 
)١(‏ في نسخة (د): فلا ضمان علئ أحد. 
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مَكَانِ عَالٍ (قتَلَقَاه آلكَرْ فَقَدَهُ) أي : فَطَعَهُ بالسّيّف نِضْمَيْن ٠.‏ (فَالْقِصَاصٌ عَلَى القائل 
وَالمرَّدَي وَالقَادٌ فقط) أي: دُونَ الممْسك وَالْحَافِرِ وَالملقَى. 

(وَلوْ ألقاهُ في مَاءِ مُغْرِقٍ مَالمَقَمَهُ حُوتُ.. وَجَبَ القِصَاصٌ فِي الأظهَرٍ) لأن 
الإلقَاءَ سَبَبٌ لِلْهَلَاك » وَالقَّانِي: تَجبُ الديةٌ ؛ أن الْهَكَاكَ مِنْ غَيْرِ الْوَجْه الذي قَصَدَ 
يكن ؛ كمجنون لكن كان غير ضار ؛ لأن فعله قطع أثر فعل الأول» فإن كان ضاريا. ٠‏ فعلئى 
الممسك والمردي(' ؛ لأنه كالآلة معه فلم يقطع أثره. وقوله: (فقده) أي: قبل وصوله”") 
إلى الأرض ؛ كما هو ظاهر. وقول الشارح (أي: قطعه بالسيف نصفين) يعني: قطعتين 
تشسير لزائهة) القراد عا ء وال" ليو مخصير عن لله قطي كذلك علو ا درضا فيد : 
قطال". وقوله: (دون الممسك...) لا يخفى أنه وإن لم يكن عليهم قصاص فعليهم التعزير 
والإثم » لكن إن كان الحفر في مسألته عدواناء وعلىن الممسك الفيمان إذا كان الممسك 
عبدا وإن كان القرار على القاتل» ومثله يأتى في الملقي إذا ألقاه مع وضع يده عليه . 

وأووة علئ وجوب القصاص علا القاتل دون ايفاك أن قضيته : وجوب 
القصاص علئ الرامي دون الواضع فيما لو وضع صبيًا على هدف بعد الرمي » وليس 
كذلك » وأجيب: بأن الواضع هو القاتل في هذه؛ ومِنْ ثَمّ لو وضعه عليه قبل الرمي. . 
اقتص من الرامى ؛ لأنه القاتل حينئذ» والواضع كالممسك . 

قوله: (ولو ألقاه فى ماء مغرق فالتقمه حوت...) كالتقام الحوت فيما ذكر فيه: قتل 
مَنْ ليس أهلا للضمان ولا رؤية له؛ كحية ومجنون ضاريين .. ففيه التفصيل » بخلاف مَنّْ 
هو أهل للضمان.. فعليه القصاص دون الملقى » أو ليس من أهل الضمان لكن له رؤية 
أي: إن لم يعلم به» وإلا.. وجب القصاص ؛ لأنه عمد ؛ كما صرح به في «الوسيط» . 
)220( في نسخة (د): والملقي. 


)١(‏ في نسخة (أ): دخوله. 
إفرة فى نسخة (أ): قطعا. 


© كباب اخراج 8 


لا 


اي ااا 5 1 
(أَو غَيْر مُغْرِقِ) فَالتَقَمَهُ الحوتُ.. (ثلا) يَجِبٌ قِصَاصْ قطعاء وتجب ديه شه 
اليد 


(وَلَوْ أَكْرَهَهُ َه عَلَى قل ) َأتَّى به. تله أئ: المكره بِكَسْرٍ الرَّاءِ (الْقِصَاصٌ : 
وَكَذّا عَلَى المكرّه) بِمَنْحِهَا (نِي الْأَظهَر) أن الْإكْرَا ب ِمَْلِهِ مَكَلا: «اقُْل هَذَا 
<8 حاشية البكري (8» 

قوله: (بقوله مثلا: «اقتل هذا...2) ربما يفهم اشتراط التهديد بالقتل أو بما ألحق 

به مما يخاف منه التلف ؛ كجرح وقطع وضرب شديدٍ » وهو الذي ذكر الرافعي: أنه قول 
المعتبرين » وهذا هو الذي يتعين اعتماده» ويفرق بين الطلاق والقتل بخطر أمر القتل. 


ل سس ا ا ل فيه حاشية الستباطي #5 + 0 
قوله: (بقوله مثلا: «اقتل هذا...2)) يفيد: أنه لا يختص الإكراه بالتخويف 


بالقتل» وأن مثله هنا ما يخاف منه التلف ؛ كالقطع والضرب الشديد دون غيره مما 
يحصل به الإكراه في الطلاق مما مر » وهو ما نقله الإمام عن المعتبرين ٠‏ 


والتخويف بقتل ولده أو بما يحصل به إتلافه ليس بإكراه هنا على الراجح'"' 
ومن الإكراه: أمر من خيف سطوته ولو غير إمام بما يحصل به الإكراه لو خولف. 
بخلاف أمر مَنْ لم يخف سطوته بذلك ولو إماما أو سيدا ؛ فالقصاص علىئ المأمور فقط » 

يشترط فيما إذا كان الآمر إمامًا أن يكون عالما بظلمه» وإلا.. فلا قصاص عليه؛ 
والقصاص علئ الإمام » وكالإمام: زعيم البغاة» بخلاف غيرهما فلا يشترط فيه ذلك ؛ 
بل القصاص على المأمور ولو اعتقد حقيقته؛ لأنه ليس بواجب الطاعة» بخلاف 
الإمام ؛ فإن طاعته واجبة فيما لا يعلم أنه معصية. 


ولو كان الماموو يبا غير مهيز : أو مجنونا ماربا أو أعجمًا يعتقد وجوب 
طاعة الآمر - . فالقضاص علير الآمر ولو مكرها: 
قوله: (وكذا على المكره...) قيده البغوي بما إذا لم يظن أن الإكراه يبيح 


)١(‏ في نسخة (د): أو بما يحصل به إتلافه إكراه؛ كما صححه الروياني » وهو المعتمد. 


ع 


وَلا .- لتك يُوَلْدَ مَاعِيةَ الْمدْلِ في المكرَهِ غَالًِا ليد ََ لهاك عَنْ نفْسه وَقَدْ آثَرَهَا 
بِالبَعَاءِ» قَهُمَا سَرِيِكَانِ في 0 وَمُكَاِلُ الأظهَر وَجَة: أن المكرة آله للْمُكروء 


وَدَفعَ : : بأنّهُآٌِ الْقَْلٍ مَطمَاء (َِنَ وجبتِ الدَيَهُ) أن مُِيَ عَنِ الْيصاصٍ إليهَا. . 


(وَرَعَتْ) عَلَيْهِمَا : (كإن كاناة أَحَدهما قط . فالعصاض عليه دُونَ الآحَرِء فَإذَا 


وي م 


اك حر عيدا أَوْ عَكْسْهُ عَلَى قَثْلِ عَبدِ .- كَالقصاضٌ عَلَى الخثر: 
ال 25ت 
الإقدام » وإلا .. لم يقتل جزما ؛ لسقوط القصاص بالشبهة » وهو محمول على مَنْ يخفى 
عليه ذلك . 

قوله: (ودفع: بأنه آثم بالقتل قطعا) أي: فكما ثبت الإثم ولم يدفعه الإكراه.. 
فالقصاص مثله . 

فاكدة: محل عدم اندفاع إثم القتل المحرم بالإكراه المفهوم مما(" ذكر: إذا كان 
محرمًا لذاته؛ بخلاف ما إذا كان محرما لغيره؛ كقتل صبيان الكفار ونسائهم ؛ كما قاله 
ابن الرفعة: 

وكالقتل المحرم في عدم اندفاع الإثم بالإكراه عليه: الزناء ويصور بالإيلاج من 
غير انتشار» بخلاف غيرهما من المحرمات فيندفع إثمها بالإكراه؛ كالتكلم بالكفر 
والقلبٌ مطمئنٌ بالإيمان» والامتناع منها أفضل فيباح به» وكشرب الخمر » وإتلاف مال 
الغير» وصيد الحرم» والقذف» فيباح بل يجب به؛ كما نقل ابن الرفعة الاتفاق عليه 
في الثاني”"؛ ومثله الأول ؛ أعني: شرب الخمر فيما يظهرء ويضمن كل من المكره 
والمكره المال والصيد » والقرار علئ المكره ‏ بكسر الراء _؛ لتعديه » وليس للغير دفعه 
عن ماله بل يجب أن يبقى روحه بماله» ولهما دفع المكره؛ لأنه صائل ٠‏ انتهئ . 

قوله: (دون الآخر) أي: فلا قصاص عليه وإنما عليه نصف الواجب في ماله 
)0( في نسخة (أ): بما 
6 في نسخة (د): في غير الأول. 


يا ب كتاب الجراح 2ه 
َو أكر بالغ مرَاِقا) عل عَلَى الل فَفَعَلُ. . (مَعَلَى الْبالِغ القِصَاص إِنْ نَ قلنا: 
عَمْدَ الصَّبِيّ ع عَمْدٌّ وَمُوَ الْأَطْهرُ) فَإِنْ مُلنَا: خَطا. ناد يماض على قالع ؛ لا 


ريك تخي : ولا يصاص عَلى الصَيّ يكال ولو أكرة فراوق الها على كل 
أن يه. لا يِصَاص على المراق على لاع لِصَاسُ في لطر إن :ع 
الصَبِيّ ءَ عمد كن كلنَا: خط ٠‏ قلا قضاض قطعاء 


(وَلَو كر على ري شَاخِصٍ عَلمَ المكْرة) يِكَشر الَاء (أنَهوَجْلٌ وَظَنَهُالمكره 

طيذا) عاذ تكات. . (َالْآَصَحُ وُجُوبُ الْقِصّاصٍ عَلَّى المكْره) بِالْكَسْرِء وَوَجْهُ 
المع : أنه شَّرِيكُ مُخْطِي . 
قي حاية لاطي #2 بيسح 
لا علئ عاقلته إن كان حرا ؛ لأنه قاصد للقتل أثم . 

قوله: (فلا قصاص على البالغ ؛ لأنه شريك مخطى) قيل: ينبغي أن يكون هذا 
مفرعا على ضعيف ؛ لأن شريك المخطئ يقتل هنا في الأصح ؛ كما سيأتي » وفيه نظر ؛ 
لأن ذاك في مخطئ خطؤه نتيجة الإكراه؛ كما يعلم من الجواب الآتي . 

قوله: (ولا قصاص على الصبي بحال) أي: لعدم تكليفه» وعليه نصف الدية 
مغلظة في ماله ؛ بناء على الأصح: أن عمده عمدٌ. 

ومحل الخلاف فى ذلك - كما يشعر يه التعبير ب(المراهق) : إذا كان مميزاء 
ا اليه عط بط اه لاون الع كاده الار ع ار ملي ألمي سين 
في الرضاع من أن الصبي إذا دب وارتضع وانفسخ النكاح .. لزمه الغرم ٠‏ 

قوله: (ووجه المنع: أنه شريك مخطى) أجيب عنه: بأن هذا الخطأ نتيجة إكراهه 
فجعل عمدا في حقه» والمأمور كالآلة ؛ لأنه غير آثم ؛ لظنه الحل » ومن َم لا دية على 
الجاهل ولا عاقلته علئ أحد وجهين في ذلك مأخوذ من كلام الشيخين » لكن الأوجه: 
انيهما؛ وهو أنه يجب نصف دية مخففة على عاقلة الجاني ؛ كما يؤخذ من كلام 
«الأنوار» لأنه وإن جعل آلة لكنه لم يتتمحض للآلية . 


0 222252222525229 


ا ا ل لت ل 
َال يماك 0 

أو على ضعود شَجرَة قلق وعَات ب فونه ع0 لأ لا تنصد بد لفل 
00 

(أَوْ عَلَى قَْلِ تَفْسِه) بَِنْ كلَ: اهعلْ تَفْسَكَ وَِلَا كَلدّكء فَفَكلَ تَفْسَهُ.. (5 
قِصَاصٌ فِي الْأَظهَر) لِأَنَ مَا جَرَئ لَيْسَ بإِكْرَاِ حَقِيفَة؛ 00000 
ب 8ش ههه حاشية الستباطي #2 ببح 

قوله: (فلا قصاص على أحد منهما...) أي: لكن على عاقلة كل منهما نصف 
الدية مخففة . 

قوله: (لأنه لا يقصد به القتل غالبا) أي: لكونه لا يقتل غالبا » سواء أكانت مما يزلق 
عليها غالبا أم لاء خلاقًا لما نقله الزركشي عن «نكت الوسيط» للمصنف ؛ من تقييد ذلك 
بما إذا كانت يزلق عليها غالبا وإن جزم به في شرحي «الروض) و«المنهج) وغيرهما 
وقال: فإن لم يزلق عليها غاليا.. كان خطأ علئ أنه يمكن حمل تقيبده بما ذكر'"' علئ 
أنه لتحرير محل الخلاف لا للحكم ؛ لأنه إذا لم يزلق عليها غالبًا. ا 

قوله: (أو على قتل نفسه. . .) محل ذلك: إذا كان المكره مميزًا ولو أعجميًا يعتقد 
وجوب طاعة الآمر ؛ لأنه لا يعتقد وجوب الطاعة في قتل نفسه بحال. 

نعم ؛ إن أكرهه علئ فتح عرقه القاتل وجهل أنه قاتل. . فعلى مكرهه القصاص» 
أما غير المميز.. فعلئ مكرهه القصاص » والفرق بينه وبين الأعجمي المذكور: انتفاء 
اختياره » بخلافه » وآمر من ذكر كإكراهه فيما ذكر فيه» وخرج ب(قتل نفسه) قطع طرفه ؛ 
بأن قال له: (اقطع طرفك وإلا قتلتك).. فهو إكراه ؛ لأن قطعها يرجئ معه الحياة . 

قوله: (فلا قصاص) قال الشيخان: وعليه نصف الدية» قال ابن الرفعة: وفيه 
(5) هذا إن كان مما يرل على لها غالا اوإلا. ٠‏ يكين حطاء كما السلفة: (ج 6010 خلدها لها 

في النهاية: )١70/1(‏ والمغني: )٠١/5(‏ حيث قالا: يكون خطأ مطلقا. 
)١(‏ في نسخة (أ): علئ أنه يمكن حمله. 


فك كتاب الجراح © 


وم ير 


نكاد المأثرر يه وَالمِخَرّفٍ بد فَكَاله اختارة . والثاني : يَمتَمٌ ذلك 
(وَلَوْ قَالَ: «افْعذنِي وَإَِا تَكلدّكَ) فَقَتَلَهُ) المقُولٌ لَهُ.. (تَالمذْمَبٌ: لا قِصَاص) 
عليه ؛ لذن لَهُ في الْقَْلِء وَفِي قَْلٍ مِنَ الطِّيقي الثَانِي: عَلَيِِ الْقِصَاصٌ ء يتاء عَلَى 
أنه 25 يت للوار ب ايْتدَاء ؛ ا ا 0 
١ه‏ حاشية البكري (» 
قوله: (بناء على أنها ينبت للوارث ابتداء ) أى: الدية» وهو ضعيف: : كما أنه 
ل 
ل ل ل للم سه حاشيةالستباطي #4 ب ل 
نظر ؛ لأن القصاص إنما سقط لانتفاء الإكراه فينتفي موجبه » فلا يجب علئ فاعله شيء؛ 
قال جماعة منهم الزركشي وبه صرح البغوي وغيره: وهو مقتضئ التعليل السابق » وقد ذكره 
الرافعي في موجبات الدية علئ الصواب » والمعتمد: الأول لأتفاق التنيشيه علو" . 
قولة: الأضناد العايور به - ) قفيته: أنه لى أكره يها يسيب تعذيا قديداء 
كإحراق وتمثيل إن لم يقتل نفسه.. كان إكراها حقيقة فعليه القصاص » وهو ما بحثه 


الرافعي وجرئ عليه الزَّازْء وهو المعتمد وإن رده البلقيني » وعليه كالثاني: لو عنمي على 
00 


مال . . وجب جميع الدية 

قوله: (فالمذهب: لااقصاص عليد: .: ) أى: ولو كان القائل عبدا إذا كان المقول 
له مثله علئ أحد وجهين جزم به القاضي » وقال الزركشي: إنه الأصح ؛ لأنه يسقط 
بالشبهة . 

نعم ؛ إذن العبد غير مسقط للضمان ؛ لأنه حق السيد . 

قوله: (للإذن له في القتل) قضيته: أن مجرد الإذن من غير إكراه كاف » ففرض 
المسألة فيه مجرد تصوير» وقد فرضها الرافعي في مجرد الإذن ثُمَّ قال: فإن انضمّ إلى 


000 في نسخة (أ): في موجبات الدية علئ الصواب ؛ وهو المعتمد. 
فى سسقةازنا؛ وجب نعف الدند شما كاير . 


لياه 


1222 [#آذ 1/2 


لك 0 
(وَلَوْ قال: «اقثّل رَيْدَ" أو عَمْرَاه) وَإِلَا تَلدْتَ ن] رك 
0 عل الاير 5 


25ت ب ب ب ب بيب ير ا اك 
ذلك إكراه.. فسقوط القصاص أوجه. 


قوله: (والأظهر. .. لا دية) أي: وأما الكفارة.. فواجبة ؛ كما يعلم مما يأتي . 


هلام 5مةىج 


)١(‏ في نسخة (ش): ولو قال له: اقتل زيدا. 


04 هك كتاب الجراح © 


والمفعكو؛ أئ: مشرعان لفت ؛ (كحَرٌ ) لِلرَقَبَةِ (وَقَد يَدُ) للخت (أز لا) أئ: 

غَيْرُ مُذَفمَيْنِ ؛ (كقَطع عَضْوَيْنِ) مَاتَ مِنْهُمًا منهمًا .. (مَقَاتََان) فَعَلَيْهِمَا الْقِصَاص» 

7 لا : أَنَّ المذَقفٌ هُوَ الْقَاتِل» 

© حاشية البكري (© 

قوله: (إذا وجد...) قدر أداة الشرط إشارة إلئ أن كلام المصنف غير مستقيم 

أداة شرط » فلم يتضمن الكلام السابق معناه حتئ يرتبط بالجواب وإن قدر على حذفه 

أداة الشرط ؛ أي: إن وجد فهو غير معروف» فإذا لا بد من ذكره (إذا) » وهو مخرّج 
على مذهب ابن فارس حيث أجاز: الأضربئّه ذهب أو مكث» أي: إن ذهب . 


قوله: (فقياس ما سيأتي) أي: ما في المتن من قوله: فإن ذفف كحرٌ. 
لل سه حاشية الستباطي 5 ل سس 


قوله: (إذا) إنما قدرها لجل الفاء. 

قوله: (معا) أي: حال كونهما مقترنين في زمن وجود ذلك بقرينة ما بعده, ولا 
ينافيه قول 'ابن مالك مخالفا لتعلب وغيره أنها لا تدل على الاتحاد فى الوقث؛ 
ك(جميعا) إذ محله حيث لا قرينة . 

قوله: (فقياس ما سيأتي...) استشكل البلقيني القياس المذكور: بأن المذكور 
في صورة الترتيب لا دلالة له علئ صورة المعية ؛ فإن التذفيف علئ معنئ الانتهاء إلى 


2 كتاب الجراح - 


كَذَا في «الرَّوْضْةًَ) نأض ليان . 

(إِذ نوجل إلى حركة مَبوح , ؛بأ نَلَم يَبْقَ | إِنُصَارٌ وَنِطقٌ و حَرَكَةٌ احتيَار 
نَم جَنَى 1 الارل َايَلّ) الحم ل صَيره إلى م خَالَةَ المؤث؛ (وَيُعَوْرٌ النَاني) لهَتْكه 
: 3 نهَاء انلها ' : قإِنْ ذََمَ م كَحَرَّ بَعْدَ جُرْح.. 


ار 
-ه 


لا ع افولا 
َالنّانِي قَاتِلُ» وَعَلَى الْأَوّلٍ 0 الْعْضْوٍ أَوْ مَالُ بِحَسَب الحالٍ) وَلَا نَظَرَ إِلَى 
سراي الْجْرْح وَل الر ؛ 4 لا سدم الْحَيَاة عِنْدَه (وإلا) أ إن لم تدففب الثاني 
م يوري ا اا 

قوله: (كذا في «الروضة» ك«أصلها)) أي: أن فى «الروضة» أن ما ذكر هو 
القياس » وهو إشارة إلى أن مفهوم (فقاتلان) أنه إذا ا أحدهما ولم يذفف الآخر 
انتفئ القتل عن كل مع أنه ثابتٌ لأحدهما. 

قوله: (لاستقرار الحياة عنده) أي: عند الجرح 
ل ا لبايسس يه حاشية الستباطي #5 سس 
حركة مذبوح لا يؤثر ما بعده ولا ما قبله ؛ لقطعه أثره» وكأن الشارح أشار لذلك بقوله: 
(كذا فى «الروضة») ك«أصلها)) وجوابه: أن التذفيف على غير المعنئ المذكور مثله 
في ذلك إن لم يكن أولى منه به؛ لأن صور التذفيف هو أن يذبحه أو يقدّه؛ أو ينحي 
كرسيا تحت رجلي مشنوق» أو يبين الحشوة » أو ينهي إلئ حركة المذبوح . 

ولو تيقنا تذفيف 2 أحدهما وشككنا في لبد قال الإمام: فالوجه: 
تخصيص القصاص بالأول » واستبعد قول القفال بوجوب القصاص عليهما » وهو ظاهر 
وإن نظر فيه ابن شهبة ؛ لأن الأصل: عدم التذفيف » والقصاص لا يجب بالشك . 

قوله: (بأن لم يبق...) تفسير لحركة المذبوح» واحترز ب(الاختيار) عن 
الاضطرار”'' فلا تؤثر حركته ولو شديدة مع تفجر الدم » وفارق ما سيأتي في (الأضحية) 
من أن المعتبر في حركة المذبوح عدم الحركة الشديدة وتفجر الدم » وأن وجود أحدهما 


5 00 


00 


(0) في نسخة (د): عن الاضطراب. 


11“ 


ا ب م اله ب 85 1 © ضر 0 26 رعو 7 ار 
أيْضًا وَمَاتَ المجنوئٌ عَلَيْهِ بالجتاييْن ؛ كأَنْ أَجَاقَاه أوْ قطمَ الاول يده من الكوع 


وَالثَانِي مِنَّ الِْرْقَق ٠.‏ (ثَقَاتََانِ) بطريقٍ السّرَاية . 

(وَلوْ كَل مَريضًا في الدع وَعَبِشُهُ عب مَذْبُوح. . وَجَبَ) َه (القِصَاصٌ) 
ِأََُ يعيش » يخلاف مَنْ وَصَلَ بلجت إلى حَرَكةٍمَذْبُوح . 
7ت 7ب<7<-بب77 22722 و ا ا 0 
علامة علئ أن حركته ليست بحركة مذبوح ؛ بأن غير الآدمي لا اختيار له فاعتبر بذلك. 

قوله: (بخلاف من وصل بالجناية...) أي: لأنه يقطع بأنه لا يعيش إحالة على 
اليك الظاع : 

تَنْسِه: كما يخالف مَنْ وصل بالجناية إلى ما ذكر المريض المذكور في وجوب 
القصاص مِنْ قاتله - أعني: المريضض المذكور - كذلك يخالفه في وجوب. الاقتصاص 
منه لمقتوله» وغرم ما أتلفه وارثئه» وعدم الإرث منه» فالمريض المذكور في ذلك 
كالحي » بخلاف مَنْ ذكر فحكمه في ذلك كالميت . 

نعم ؛ يستويان في أن حكم كل( كالميت في الأقوال؛ كالإسلام» والردة؛ 
والتوبة » والتصرفات القولية ؛ ومنها: الوصية ؛ كما ذكره الشيخان في بابهاء وما ذكراه 
في (باب الفرائض) من أن حكم مَنْ وصل إلى هذه الحالة كالميت بالنسبة للإرث.. 
محمولٌ علئ مَنْ وصل إليها بجناية ؛ كما عرفت ٠‏ انتهى . 


هلام ماه 


)١(‏ في نسخة (د): أي: لأنه يقطع بأنه لا يعيش إحالة على السبب الظاهر» وكما يخالف من وصل 
بالجناية إلئ ما ذكر المرض المذكور في أنه لا يجب القصاص علئ قاتله كذلك يخالفه في أنه لا 
يجب القصاص منه لمقتوله» ولا غرم عليه ؛ كما أتلفه ؛ وفي أنه يورث ولا يرث فهو كالميت في 
ذلك ؛ بخلاف المريض المذكور فهو في ذلك كالحي . نعم ؛ يستويان في أن كلا . 


كتاب الجراح #* نا 


[في شَرُوطٍ الفَوْدٍ] 


34 وا و م 2 وهر و ا 0 و هرس 
إذا (قتل مسْلما ظنّ كفرّه) بأن كان عَلَيْهِ زيٌ الكفار 200006 
جهم حاشية البكري (28 


قوله: (إذا قتل...) قدر (إذا) لارتباط الكلام ؛ إذ قوله: (قتل... لا قصاص) 
غير مرتبط . 

قوله: (بأن كان عليه زي الكفار) هو بكسر الزاي: لبسهم المعتاد ونحوه. 
لص ماش 0 

قوله: (إذا قتل مسلما. ..) هذا إذا كان القاتل مسلما أو ذميا استعنا به» فإن كان 

قوله: (ظن كفره) أي: مع ظن كونه حربيًا» لا مع ظن كونه ذميًّا أو مرتدًا فيعجب 
القصاص ولو بدارهم ؛ كما سننبه عليه» وكذا لو تجرد ظن الكفر عنهما على الأرجح 
عند البلقيني » وخرج ب(ظن كفره) ما لو ظن عدم كفره.. فيجب عليه القصاص ولو 
بدارهم » أو شك فيه ؛ فإن كان بدارنا. . لزمه القود إن قصد قتله وإلا .. فالدية المخففة 
مع الكفارة» وإن كان بدارهم أو صمْهم ؛ فإن لم يعرف مكانه.. فهدر ؛ للعذر الظاهر» 
ثم سواء أعلم في دارهم مسلما أم لاء وسواء عين شخصا أم لا؛ لكن تجب الكفارة, 
وإن عرف مكانه. . فكقتله بدارنا. 

ولو ادعئ عليه علمه بإسلامه؛ فقال: لم أعلم به.. فالقول قول القاتل؛ لأنه 

قوله: (بأن كان عليه زِيّ الكفار) يفهم: أن التزبي بزيّهم لا يحكم معه بالارتداد, 
وهو كذلك جزمًا في دار الحرب» وعلئ الأصح عند المصنف: في دار الإسلام» 


8 © كتاب الجراح © 


ا لاا ااا يه في الْأَظهَر) للعُذْرِ» وَالَانِي: : عَلَيِ 
يَهُ ؛ لأَنَهَا به 6 مَمَ الشزهة: 00 بِدَارِ الإشلام.. وَجَبَا) أَيْ : القِصاص ابْتدَاء 


- 


مي 1 1 َهُ لا يجب وَتَجبّ الذية . 


6 


(آن) ككل (مَن هد م تدا آؤ مما أو يدا أو ظَنّهُ قَاتَلَ أبيه قبَانَ خلافة. : 
: <هم حاشية البكري (» 
قوله: (أي: القصاص ابتداء والدية بدلا) إشارة إلى أن هذا هو مراد «المنهاج», 
وإلا فاجتماع القصاص والدية غير معروف. 
يف حاشية الستباظي #2 يبب 
وكالتزيي بزيهم: تعظيمُ آلهتهم في دار الحرب ؛ بناء علئ أنه حينئذ لا يحكم بالارتداد؛ 
لاحتمال إكراه ونحوه. 


قوله: (بدار اللحربا ليا لحي فيستددوم ذلك من قوله الآتى: راو يدار 
الإسلام) أى: اغى غير صني 

قوله: (وفي القصاص قول...) هذا القول إنما يآتي إذا كان مع الظن عهد. فإن 
تجرد عنه.. وجب القصاص جزم والحالة هذه؛ أي: كون القتل بدار الإسلام» فإن 
كان بدار الحرب.. فالظن المصاحب للعهد كالمجرد منه» نبه عليه العراقى » وفارق 
الحر قل - كما يأتي -: بأن المرتد لا يل والحربي يخلئ بالمهادنة » والذمي والعبد: 
بأن الظن ” ثم لا يفيد الحل » بخلافه هنا » ويمكن أن يفرق بينه وبين المرتد بهذا الفرق» 
بل هو أولئ من الأول ؛ إذ يقال عليه: الحربي إذا كان يخلئ .. فلا يباح قتله("©. 

قوله: (أو قتل مَنْ عَهِدّه مرتدا...) احتراز عما إذا ظنه كذلك2"7 من غير عهد.. 
فيجب القصاص قطعاء ثم محل ذلك في المرتد: إذا كان القاتل غير الإمام ؛ كما يقتضيه 
كلام الرافعي . 


0 في نسخة (د): ويمكن أن يفرق ينه زيود المرتد بهذا الفرق »2 والمراد من الأول: أن المرئد لا 
يخلى غائيا ؛ بل تفل بالردف فمهد رودت لا يمول علي 
0 في نسخة (أ) و(ب): لذلك. 


ال كي لص ا 1 ا 


َلمذْمَبُ: وُجُوبُ الِْصَّاص) عَلَِ وَفيمَاعَدَا وى قَولُ: : عدم الْوّجُوبِ طردَ في 
الأري ا فاع لاد رَةَ طَرِيقٌ قَاطِعٌ ِلْوْجُوبٍ بَحَتَ الرَّافِِتُ مَجيئَهُ في الْأَخِيرَة . 


(وَلَوْ رك مَريضا جَهِلَ مَرَضَهُ صَرْبًا يَفثْلُ المريض) دون الصَحِيح ٠‏ . 
(وَجَبَ القِصَاصٌ) لِأَنْ جَهْلَهُ لا 4 بيخ الضُرْبَ» (وَقِيلَ : لا) يجت لأن ها أو به 
يس بِمُهْلِكِ عِنْدَهُء وَلَوْ عَلِمَ مَرَصَهُ.. وَجَبّ الْقِصَاص قَطعا. 


)ث2 1 لوجوب الْقِصَاصٍ ذ في القبيل: إِسْلَامٌ أ 1 9 ك0 ف الم > 
وَالمعَامَدٍ ؛ (كَيُهْدَرٌ الحرْبيئٌ) لانْتِمَاء ء الشّْط (وَالمزِئةُ) في السك ادك 
لس © حاشيةالبكري © 

قوله: (بحث الرافعي...) مراعاته مع ما قبله يقتضي أنه لا اعتراض علئ المتن 
فى التغير بالعلهي ؟ لأنه اكبق يبحث الاقف : 

قوله: (في حق المسلم) إشارة إلى أنه لا يهدر فى حق مرتد » فهو مخالف لإطلاق 
إهداره» ويجاب ينا أشار إلية من أن حكمه مذلكور بعد ذلك : 
ل سس _ مسبم مس99 حاشية الستيياطي ©*# 7_7 _ _ ب بت + 

قوله: (وفيما عدا الأولى. ا به إلى دفع الاغتراض عليه في التعبير 
ب(المذهب) بالنسية للأولى بوالاحيرة. 

قوله: (لأن جهله لا يبيح الضرب) يؤخذ من هذا: أنه لو كان يباح له الضرب”) 
كالمؤدب لزوجته أو للصبى الذي يعلمه.. فلا قود عليه » وظاهر: أنه يلزمه دية مخففة ؛ 
ككل تعزير تأديب . 

قوله: (إسلام) أي: مع عدم ترك الصلاة والصيال7© وقطع الطريق » والزنا مع 
الإحصان على الوجه الأتي . وقوله: (أو أمان) أي: ولو بضرب الرق علئ أسير ؛ كما 
)١(‏ في نسخة (ج) و(د): كذلك . 


20 في نسخة (د): أنه من يباح له الضرب . 
69 في نسخة (د): أى: مع عدم ترك الصلاة وعدم القتال. 


م0 


9 كتاب ال جرا 


6 


1 


0 


خ -ثمهم 


سَمذكَرُ فى حَقٌ ذم وَمُرْتَد. 


ابن بسيو . كَمَئِْو) ميْرَمَُتِهُ الْقصَاصٌ » (وَالرَانِي المخْصَّن إن 


٠. :‏ فل[) بد لِأنّهُ كا تلم له هُ على المسْلِمء از ملم . كلا) يُفْعلُ به (في 
7 0 تَغلً] إلى اسْتِيفَائِه 1 اللهء وَالثّاني قال : اسْتِيفَاءٌ الحد ِلْومَام دون 
سسسس ع سس سس سس ب بعاشية | تستباظي ## ب 00000000 
قاله البلقينى دفعًا لإيراد الإسنوي له علئ الحصر فى الإسلام والأمان» وسياتي في 
الفصل الآتي ما يعلم منه أنه يشترط ذلك من أوَّل أجزاء الفصل ؛ كالرمي إلى التلف ٠.‏ 
قوله: (وسيذكر في حق...) أي: أنه يهدر فى حق الذمي دون المرتد. 
قوله: (ومن عليه قصاص . . كغيره) أي: بالنسبة لغير المستحق ما لم يكن القصاص 
الواجب عليه بقتل في قطع طريق » وإلا.. فهو كغيره بالنسبة لمثله في تحتم القتل ولو بغير 
قطع الطريق فقط» لا لمن عداه ولو غير مستحق وإن قلنا: إنه يقتل قصاصا!" . 
قوله: (والزانى المحصّن إن قتله...) هذا إن كان مسلماء فإن كان ذميًا. . فلا 
بح تاك رار ديك كا قال الرلقى علدا ل العلل الذي ذكره الشارح ٠‏ وقوله: 
(أو مسلم...) أي: غير متحتم قتله ولو بقطع طريق أو نحوه» وإلا.. قتل به » ولا فرق 
في عدم قتله به بين أن ب يثبت زناه بالبينة أو بالإقرار» خلافا لما وقع في اتصحيح التنبيه) 
من أنه يقتل به إن ثبت زناه بالإقرار. 
نعم ؛ يمكن حمله علئ ما إذا قتله بعد الرجوع والعلم به ؛ فإنه يقتل به حينئك ؛ 
كما قاله الدارمى » وقال الأذرعى: إنه متعين » فيقيد كلام المصنف بغير ذلك ؛ كما يقيد 
فيما إذا قتله بعد ثبوت زناه بالبيئة » وقبل أمر الإمام بما إذا لم يرجع الشهود قائلية: 
تعمدنا الكذب ؛ أي: وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا ؛ كما مرء وإلا.. فيلزمه دونهم ؛ كما 
)١(‏ سواء ثبت زناه ببينة أم بإقراره» بشرط ألا يرجع عنه» وإلا.. قتل به ؛ كما في التحفة: )7٠0//(‏ 
خلافا لما في النهاية: (771/1) والمغني: )١54/5(‏ حيث قالا بعدم قتله وإن كان بعد الرجوع . 
6 في نسخة (د): إنه لا يقتل قصاصا. 


و 
لعنه 


222222222222222 22ت 0 


ذل ابر سمس َه 
ان 


الْآحَادِء وَفِي «الرَوْضَةَ): كَالَ الْقَاضِي أَبُو الطيّب: الْخِلَافُ إِذا قبل قَبلَ أَنْ 
“00 201010 

() يُشَْرَط لِوْجُوبِه (في الْقَاتِلِ: بُلُوّ وَعَفْلُّ) فَلَا قِصَاصٌ عَلَى صَبِيّ 
اك لتَعَدّيهِ» وَألْحِقّ به مَنْ تَعَدَئ بِشْرْبِ 
مل لعفل هذا لمشت ين رط التفل ‏ ون يل رط الأحكام 
الْأسْجَاب ؛ وَفي قَوْلِ: ل وَجَوبت عَلَيْه كَالمجْنُونِ ؛ أخذًا مدا تَقَدَّم 7 ١(كِتَاب‏ 
الطّلاق) في تَصَدفه. 

(وَلَو قَال: ١كُنْتُ‏ يَوْءَ القَْلِ صَيًا أَوْ مَجْنُون) . صُدَّقّ ببمينه إِنْ أمْكَنَ الصَّبًا) 

جه جاشية البكري © نمس 

قوله: (قال القاضي . ..) تنبيه علئ وروده علئ إطلاق «المنهاج») حكاية الخلاف 
مع أن هذه حالة لا خلاف فيها. 

قوله: (وهذا كالسعني ...) أي: لأنه غير عاقل وييجب عليه: 

قوله: (وهو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب) أشار به إلى أن إيجاب القصاص على 
المتعدي بشرب مزيل العقل من قسم خطاب الوضع فإن جعل الشيء سببًا من خطابه. 

قوله: (مما تقدم في «كتاب الطلاق)) هو القول القائل بعدم اعتبار أفعاله. 

قوله: (الصبا) فيه إشارة إلى أن إمكان قتله غير مراد» وإلا لانتفئ القصاص مع 
وجود شرطه ؛ بل المراد الإمكان فيه. 
لسلس سس سل هه حاشية الستياطي كب بي 
بحثه البلقيني » وهو متجه ؛ لأنه لم يثبت زناه؛ ومجرد الشهادة لا تبيح الإقدام . 

قوله: (بلوغ وعقل) أي: أول أجزاء الجناية ؛ كالرمي 

قوله: (ومجنون) أي: وإن تقطع جنونه؛ لكنه في حال الإفاقة كالعاقل فيقتتص 
منه ولو في حال جنونه ولو ثبت قتله بإقراره» بخلاف إقراره في موجب حد الله تعالئ. . 
فلا يستوفئ في جنونه ؛ لأن الإقرار يقبل الرجوع فيه لا في موجب القصاص . 


385 9ه 
مظا كتاب الجراح © 
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فيه (وَعُهدَ الجئون) فَبْلَهُ. 
اسه الخدم و 2 0 8 0 م ا 0 
(وَلوْ قال: «أنا صَبِيئٌ)) الآن.. (قلا قصَاصّء ولا يحَلف) أنه صَبِي . 
د ل مس ب 20 م م 5 و ا ل 06 
(وَلا قِصَاصَ عَلَى حَرْبِيَ) لِعَدَمِ الْيَرَامِه (وَيَحِبٌّ) القصّاص (على 
المغصوم) بِعَهْدٍ أَوْ غَيْرِه (وَالمرْئدٌ) لالْيَرَام الأَوَّلِء وَبَقَاءِ عَلَمَة الإسلام فِي الثاني ٠‏ 
فت حي اه - مع 0 عن و22 هوي 0 علد 2 
(ومكافأة) بِالهَمْرٍ مِنَ المقتول للقاتِل؛ (قلا يقل مسلمٌ بدمي) لحديث 
<© حاشية البكري (» 
قوله: (الجنون قبله) ربما يوهم أن إمكان الجنون يوم القتل غير معتبرء وليس 
كذلك » بل المراد أن عهد الجنون قبل القتل ولو في يومه. ولك إعادة ضمير (قبله) 
على (القتل) لا علئ اليوم» وإذا فيخالف ضمير (فيه) إذ هو لليوم . ولا يصح عوده 
على القتل ؛ إذ لا يقال: أمكن الصّبا في القتل » وإن تُؤُوّلَ فهو غير صحيح . 
قوله: (بالهمز) بيان للفظها لا للاحتراز عن شيء. 
ملل ل ل © حاشية الستبباطي 9 )ببح 
قوله: زولا خلف أنه عى] ا ١‏ لذن لليف لا حائب صيلف ولو قا" 
لبطلت يمينه ؛ ففي تحليفه إبطال تحليفه . 


كه 

لو قامت بينة بجنونه وأخرءا بعقله.. تعارضتًا ؛ أ واقتص منه استصيهايا 

قوله: (ومكافأة) أي: بأن لا يزيد القاتل علئ المقتول بفضيلة من فضائل خمس: 
الإسلام: والآمان» والحرية » والوالدية » والسيدية!؟؛ كما سياأتى + وهى معتيرة أول 
أجواء الجناية ؛ كما سيأتى فى الفضل الآتى : 

فلا قصاص على مسلم رمئ إلى كافر أسلمَ بعد الرمي وقبلَ الإصابة ؛ لعدم المكافأة 


)١(‏ في نسخة (أ): بفضيلة من فضائل أربع . ثلاث تعلم من كلامه: العصمة بإسلام أو غيره» والحرية» 
والولادة, والرابعة: السيدية. 


كتاب الجراح + 11 


البْخَاريّ: :دلا َل مُسْلِمٌ يكَافٍِ)0". (وَبُفتلُ ذميئ بهِ) أي : 0 ٠‏ (وَبِذِمَيَ وَإِنِ 
تلقث مِلتهُمَا) كيَُودِي وََْرَانِي» (قَلَو سل لقال البق صاصر وَل 
جرح ذني با وأسْلَمَ الجارح ثُمَّمَاتَ الممخؤوح. . نَكَذَا) أي : لم سقط الْقِصَاصٌُ 
(ني الأَصَحٌّ) لِلْمُكَاََةِ وَقْتَ الْجُرْح » وَالثَاني: يُنْظر إِلَى المكاقَأَة وَقْتَ الزهُوق. 
(وَفِي الصورَتَيْنِ إِنمَا يقْقَصَ لمم , بطَلب الْوَارِثْ) وَلَا يُمَوَضْهُ إِلَيْهِ ؛ حَذَرَا 
مِنْ تَسْلِيطٍ الْكَافِرٍ عَلَى المسْلِمٍ» ل : تل مك بذِمَّةٌ) وَالنَانِي: لا ؛ لِبَمَاء 
عاق الإشادم : في المرْكد» وَعُورِض بأنة خَيْدُ مُقَرّرِ والجزية» (وَِمْرْكدٌ) » وَالتَانِي : 
إذ الل باح الدّوء اذ يشزقة)» لاني :يل بو؛ لقَاءَِلَقَ السام 
فيه» وَعُورِضَ يما تَقَدّم. 


5 


(وَلَا يُفَعَلَ 3 خُرٌ ِمَنْ فيه رِقّ) لِعَدَِ المكَاقة» (وَيْفَْلُ قن وَ مديد 0 


© حاشية البكري (» 
قوله: (وعورض بما تقدم) أي: من أنه غير مقر بالجزية . 
ااال لل حاشيةالستياطي #5 ب ب ب . ب سس 
أوّل أجزاء الفعل وإن أوهم قول الشارح الآتي هنا للمكافأة وقت الجرح خلافه. 
قوله: (وبمرتد) أي: ويقدم بقتله قودا علئ قتله بالردة» فإن عفي على مال. . 
قتل بها ولا دية ؛ لأن عصمة المرتد علئ مثله إنما هي بالنسبة للقود فقط. نعم 2؛ في 
قتل المرتد بذميمٌ إذا عفى علئ مال وقثل بالردة... أخذت دية الذمى من تركته. 
قوله: (ولا يقتل حر بمن فيه رق) فلا يرد علئ ذلك ما لو قتل عبدا من ثلاثة 
أعبد عتق أحدهم مبهما ثم خرجت قرعة العتق علئ القتيل منهم.. فلا قصاص على 
قاتله ؛ كما قال القاضي: إنه ظاهر المذهب مع أنه تبين أنه إنما قتل حرا وتكون ديته 
لورثته » وهذا الخلاف ما لو قال لعبده: أنت حر قبل جرح فلان إياك بيوم مثلا ؛ فإذا 


. ]1910 [ صحيح البخاري » باب: لا يقتل المسلم بالكافر» رقم‎ )١( 
. في نسخة (د): لأن عصمة المرتد علئ قتله إنما هي بالنسبة للقود فقطء ثم‎ )١( 


كتاب الجراح © 


و 
هه 2 -ه 


َمُكَاَبٌ َم ولد بَْضْهُمْ بتغض) لِتَكَافيِهِم بَمَارَكِِمْ في المملوكيّة 

(وَ ككل عبد عبد كم تق الاي ا جرَحَ عَبدٌ عبِدَا ثم (عَتقَّ) الْجَاٌ 
(بَيْنَ الجرّح وَالموْتِ. ٠‏ تَكَحُدُوث الإسْلام) لمي القَاتلٍ أو و الْجَارِح يما تَقَدم؛ 
و يه عتم شقوط القشاص في لقتل وكذاني الخرح في الأصخ : 

(وَمَْ مضه حر و كل ِله.. لا قِصَّاص ء وَقِبلَ: إن لَمْ رذ حريةالقاٍ) 
عل ته المتثول؛ بآن كَاكث عَدْرَمَا أو أتلّ يتها:- (وَجَت) الْقِصاض؛ لأن 
95 **121 
هه حاية السباطي ##---- يبيب 
جرحه وسركئ إلئ النفس ومات.. فالصحيح: وجوب القصاص . 

قوله: (ومكاتب) يستثنى من قتل المكاتب بالقنٌ: ما لو قتل قنه. . فلا يقتل به 
ولو كان أباه على المعتمد ؛ لتميّزه عليه بسيادته له» والفضائل لا يقابل بعضها ببعض ؛ 
كما يأتي . 

قوله: (وعارض نافيَ القصاص .. .) يؤخذ من ذلك: أن نافي القصاص الموجب 
لمان لا يقول فيما إذا كان نضقك المقترل رقيعا معلة: إن ل ان القاتل 
ونصف القيمة في رقبته» بل الذي في ماله رُبُع كل وفي رقبته رُبْع كلّ » وأن مَنْ نصفه 
قن لو قطع يد نفسه.. لزمه لسيده ثمن قيمته ؛ لأن يده مضمونة بِرُبُع الدية وَرُبع القيمة 
فيسقط رُبّع الدية المقابل للحرية؛ لأن الإنسان لا يجب له على نفسه شيء» وربُع 
القيمة المقابل للرق ؛ كأنه جنئ عليه حر وعبد للسيد فسقط ما يقابل عبد السيد”" ؛ لأن 
الإنسان لا يجب له علئ عبده غير المكاتب شيء » وبقي ما يقابل فعل الحر ؛ وهو ثمن 
القيمة فيأخذه من ماله الآن أو حتئ يوسر» خلافا لما أفتى به بعضهم مِنْ أنه يضمن ربُع 
القرعة لبالك نف 

تَنْيه: لا قصاص في قتل مَنْ جهل إسلامه أو حريته والقاتل حر في الثانية 


0 في نسخة (د): وعبد للسيد فقسط ما يقابل فعل عبد السيد. 


لج يي 


9 كتاب الجراح +4 516 
و0 عق عا اوه الوا ذه 0 د 4 اي 
جِزْءٌ الحريّة » وَبِجِزْءِ ء ارق جُزْءُ ارق بل بقدلُ جَمِيعْهُ يجَمِيعه("" حَرَيَ وَرقا سَائِعا ؛ 


و 7 برمم في 


رم نكل جْرْءِ حَرَية بِجُرْءِ رِقٌ وَهُوَ مُمْتَيمٌ . 

(وَلا ِصَاصٌ بن بد ملم وَحْرٌذميّ) أن قل الأول الاي أو عَكْسَه؛ لأن 
| نع ا نكل بالذائية اله ل تقل لتر 92 تيد الْمَضِيلَةٌ في كل مِنْهُمًا 
تَقِيصنَة ) 097 قِصاص ( بقل وَلدِ) للقَاتِل (وَإِنْ صَفْل) لححديث: ولا يقَاد للابن 
مِنْ أبيده صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَالبِيْه 204 00 


<قع حاشية البكزي (28 
قوله: (للقاتل) تصريح بالمراد لا للاعتراض ونحوه. 
سبحت > نس وي بحاشية اللسراططي 8س 2 سس 
ور اي الي ل افاي ب ل لسن الح اي 
في صغره ؛ بأن محل ما هنا في قتله بدار الحرب وما هناك في قتله بدارنا ؛ بقرينة تعليلهم 
ا الي ال سر ل الصاو - فهى 
مسألة اللقيط » والأول أوجهء ويوافقه ما مر فيما لو رمئ إلى مسلم شاكًا في كفره. 
وفرق البلقيني بين اللقيط وغيره: بأنه لما علم التقاطه.. أجري عليه أحكام 
قوله: (ولا قصاص بقتل ولد...) أي: ولو منفيًا بلعانٍ على المعتمد ؛ لأنه لو 


آآ هه جو 


استلحقه . . للحقه. 


تَنْسِه: لو حكم حاكم بقتل الحر بالعبد. . لم ينقض حكمهء أو بقتل الوالد بولده.. 


00 في نسخة (ش): أي : وليس ذلك حقيقة القصاص » فعدِلٌ عنه لِتَعذَرِه إلى بدَلِه . صح (نسخة). 


وفي (أ) و(ق) ذلك كله من الشرح. 
ل المستدرك » كتاب الحدود» رقم 11 م]. السيترن الكبرئ » باب: الرجل يقتل ابنه, رقم 
[حمد٠حكى‏ وه١5ا١].‏ 


2 
6ع 


7 !ايت و 


- 5 3 وَكَذا الْأَحْدَادٌ وَالْجَدَاتُ وَإِنْ عَلَوْا مِنْ ل 
الأب أر الأ والمنى 00 الْوَاِدَ كان سيا في وجُودٍ الْوَلَدِ ا يَكُونَ الْوَلَدُ 
سيا في عَدَهِهِء (وَا) قِصّاصٌ (ِلَه) أي : ْوَل عَلَى الْوَاِدٍ ؛ كَأَنْ ككل عَتِقَهُ أؤ روج 
تمه وَلهُ مِنهَا ابن (وَيَْْلُ بوَالدِيه) ِكَسْر الدَّال؛ أئ: بِكُلّ مِنْهُمْ كَمَيرجِمْ. 


0-2 


رج اضرم م اه 7 2 3 05-2 3 - 2-0 -- 
(وَلَوْ تَدَاعَيَا مَجْهُولا فَمََلَهُ أَحَدَهُمَا ؛ إن ألحمّه القائف بالاخر.. اقتص) 


0 م و 
وَالِبِئْتٌ كَالِإبْن» وَالأم كا 


إن 2 


و عاشي البقري ب 0ك 
قوله: (والبنت...) إشارة إلى نص2(7 فى الحديث علئ أن الابوة مسقطة عن 


الذكرء فوجدت العلة الولدية والوالدية» وألحق به كل من وجد فيه هذا الوصف ؛ كما 

شمله كلام المتن. 

لم يقتل بالواحد علئ انفراده مع أنه يقتل به» والمراد: الجميع ؛ أي: من قتل واحدا قتل 

به بشرطه . 

لطعللل ل 8 حاشية الستباطي #5 ب سبي 

نقض حكمه.ء إلا إن أضجع الوالد ولده وذبحه وحكم بقتله به.. فلا ينقض حكمه؛ 
قوله: (ولا قصاص له...) قضية كلامهم: أن الولد يرث القصاص ثم يسقط ء 

وقال الإمام: إنه الوجه ؛ لأنه لو لم يرثه.. لورثه غيره» ولما سقط .. والقياس - كما 

قال ابن الرفعة ‏ يقتضى عدم إرثه له؛ لآن المسقط قارن سبب الملك » وجزم بذلك 
قوله: (فإن ألحقه...) هذا إذا لم يقم القاتل بينة بنسبه ولم يرجع الآخر عن 

الذغوعئ + وإلا . ثبت تسبه من القاتل فلا يقعضص الآخر ميه » وليس لهما الرجوع ؛ لأنه 
ء- 4 و 

القائف أو تحيره وقتل الولد قبل الانتساب.. فلا قصاص . 


)01 في نسخة (أ): النص » وفي نسخة (د): إلى أنه نص . 


9 كتاب الجراح ©* حكن 


أ 


0 : الآحَر ؛ قرت ته (وَإِلّ) 1 : ون لَمْ يُلحِقَةُ به. . (قلا) د .3 يفص ؛ لِعَدّم 
كرت اليد وَعِبَارَةٌ «المحَرّرا وَغْيْرِ: : إن لحن القَاتلٍ. ٠‏ قلا قِصَاصَء وَفِي 
«الرَوْضْة) كه أَصْلهًا) ال ِعَيْرِهِمًا . ٠‏ لض ء أن : إن ادَعَاه . 


(وَلَوْ قَتَلَ أَحَدٌ أَحَوَيْنِ) شَقِيمَيْن (الْأَبَ رايد الأ مَنَا) 2 
به حاشية الليكري 777-48 تيس 

قوله: (وعبارة «المحرر) وغيره: إن ألحقه بالقاتل) أشار به إلئ أن المقصود من 
العبارة نفي القصاص عن القاتل لا إثباته عليه» فالأنسب ما في «المحرر» وإن كان ما 
في المنهاج» صحيحاء وأيضا ء فلا يلزم من ثبوت القصاص علئ الآخر عدم ثبوته لو 
ألحق بهذاء فالنص على عدم الثبوت أولئ . 

قوله: (وفى «الروضة» ك«أصلها» . ..) نبه به على أن عبارة «الروضة» قد توافق 
عبارة «المنهاج») ّ عزيلك أنه ذكر فيها حكم الاقتصاص ك«المنهاج») وإن كانت المسألة 
غيرها ؛ ونبه على أن الإلحاق بالغير شرطه أن يدعيه الغير. 

قوله: (شقيق شقيقين) نبه بهذا على أنه شرط أهمله «المنهاج» » وكذا الحيازة للإرث 
لا بد منها فيهماء » فَهُمَا واردان علئ (المنهاج». 
بعس سس هوه حاشية الستباطيي #5 ببح 

قوله: (أي: الآخر) أشار بذلك إلى أن (اقتص) مبني للفاعل » فيكون قوله الآتي: 
(فلا نفي) لاقتصاص الآخر فقط لا مطلق الاقتصاص » فلا يرد ما قيل: إن عبارته تقتضي 
أنه لو ألحقه بغيرهما لا يقتص منه ؛ لأنه مبني علئ توهم بناء (اقتص) للمفعول» وليس 
كذلك ؛ كما عرفت» وفي تقرير الشارح إشارة إلى حسن عبارة المصنف على هذا 
التقدير على كل مِنْ عبارة «المحرر) و«الروضة» لشمولها لصورتي الإلحاق بالقاتل 
وبغيرة وإن كانت ساكتة عن المقتص 20. 

قوله: (شقيقين) أخذه من قوله: (فلكل منهما القصاص على الآخر) ويؤخذ منه 
أيضا: أن صورة المسألة أيضًا أن يكوئًا حائزين ؛ لأنهما لو كانا غير حائزين.. لم يكن 


)000 في نسخة (أ): عن المقتضي . 


7 كتاب الجراح 2م 


وَالمعِيّة وَالَرتِيبُ التي َزْهُوقٍ الرُوح . ٠‏ (تيكلٌ) مِنْهُمَا (قصَاصٌ) عَلَى الْآحَرِ؛ 
أنه َكَل مورثه ) (وَيُقَدَه) للَقِصَاصِ ( بقرْعَةٍ) دخا ( فَإِنِ افْنَضَ) الاخه (بهَا 
6 أيْ: قَبْلَها. ٠‏ (قَلوَارثِ المقتّص منه نه قل المقمض إن لَمْ نوَرَْ قاتلا 


وَهُوّ الرَّاجِحُ » (وَكَذَا إِنْ فََلَا كا ميا وََا وَوْجِية) بَئِنَ الأب وَالْأَم؛ أئ: : لكل 


0 لْقِصَاص عَلَى الْآَخَرِ ل ل ل ل ل رو لفاك ف الاك 
١‏ حاشية البعري © 
قوله: (والمعية والترتيب...) نبه به علئ أنه ربما يوهم أن المعية والترتيب 


باعتبار الجرح » وليس كذلك .» بل الاعتبار بالزهوق » فكان ينبغي تبيينه ٠‏ 
بل ل سه حاشية الستباطي #5 ل يه 
لكل منهما القصاص ؛ لإمكان عفو غيرهما. 

قوله: (فلكل منهما القصاص) أي: فلو عفئ أحدهما. . فللمعفو عنه أن يقتص 
من العافى . 


قوله: (ويقدم للقصاص بقرعة أحدهما) أي: ما لم يرض أحدهما بالتقدم بلا 
قرعة » واستثنئ البلقيني منه صورتين: 

إحداهما: إذا كان موت كل من المقتولين بسراية قطع عضو. . فلكل منهما طلب 
قطع عضو الآخر حالة قطع عضوه ؛ لإمكان ذلك هنا . 

الثانية: إذا كان قتلهما في قطع الطريق.. فللإمام أن يقتلهما معًا وإن لم يطلب 
مه ذلك : تغليًا لحائية الحد: 

قوله: (الآخر) المناسب لقوله: (أو مبادرًا أن يقول أحدهما)» أو يجعل (اقتص) 

قوله: (إن لم نورث قاتلا بحق...) أي: أو ورثناه وكان هناك من يحجبه ؛ كأن 
يكون لذلك الأخ ابن» فإن ورثناه ولم يكن هناك من يحجبه.. سقط القصاص عنه؛ 
لأنه ورث | لمستحق علئن نفسه القصاص أو بعضه: 


© كتاب الجراح * 


1 


هو بو 


ره 


وَيُقَدم له َالْمرعَة َه أذ من امد بالل وَجْهَانِء أَرْجَحُهُمَا في «الرَرْمَةِ»: الثاني 
وَل اه الاقتضاص ا ّ انا مَل َل الآَرَ. ٠‏ قَلوَارِئِهِ 
قله (بإلا) أي حَإن انك زوكة ين الأب والآة. ٠‏ (تعلى الثاني نقط) 
نه إِذا بق كل الأب . يوط بل فا ور أغرا ولا 
٠ 00‏ وَرِتَهَا الأول كَتَْقِلُ إِلَْهِ حِصَّنْها ين الْقِصَاصٍء وَيَسْقْط يَاقِي 
, حاشية البكزي 3 نشم 

قوله: (وَيُقَدم له بالقرعة أو من ابتدأ) نبه به على أن المعتمد في هذا التقديم بالمبتدئ 
لا بالقرعة خلافا لما يوهمه المتن من قوله: (وكذا) إذ يقتضي استواء الحكمين. 
ك5 ا ا 1لاب2 0 

قوله: (أرجحهما في «الروضة) : الثاني) أي : : وإن أوهم إطلاق المصنف خلافه . 

نعم ؛ إذا قتلاهما في قطع الطريق . . فللإمام قتلهما معا علئ قياس ما مرء وعلى 
الأصح: لا يصح توكيل الأول في قتل أخيه ؛ لأنه إنما يقتل بعد قتله وبه تبطل . 

قال الروياني بعد نقل هذا عن الأصحاب: وعندي أن توكيله صحيح » ولهذا لو 
بادر وكيله فقتل.. لم يلزمه شيء» لكن إذا قتل موكله.. بطلت الوكالة . 

ويجاب: بأن هذا ليس لصحة التوكيل بل للإذن» وعلئ التقديم بالقرعة هنا على 
مقابل الراجح وفي حالة المعية يجوز التوكيل بعدها قبل الاقتصاص لمن لم تخرج 
القرعة عليه بالتقديم » لا لمن خرجت عليه بذلك ؛ كما مر”"' » وفيه ما مرء وكذا يجوز 
قبلها لكل منهما ويقرع بين الوكيلين. 


وبقتل أحدهما ينعزل وكيله ؛ لانعزال الوكيل بموت موكله؛ ومن ثم كان الظاهر 
عند البلقيني: أنهما لو اقتضًا معا.. لم يقع الموقع ؛ لأن قتلهما وقع وهما معزولان؛ 
لأن شرط دوام استحقاق الموكل قتل من وكل في قتله: أن يبقئ عند قتله حيّاء وهو 
مفقود في ذلك . 


« مضل غم 


1 


أ 
إن . 


ل ل اد 
وَيَسْتَحِقُ الِْصَاصٌ عَلَّى أَخِيوء وَلَوْ سبَقَ قل الأم. . سَقَط القصاص عن فاتا 


و6 7 س 


واكتكن قل حي 


(وَيُفكَلَ الجمُعٌ بوَاحِدِ) كان اعد مِنْ شَاهِقٍ) أَوْ في بَحْرِء أؤ جَرَحْوهْ 
ِرَاحَاتٍ مُجْتَوعَة أو مره (وَلوَِيَ المَْوْ عَنْ بَْضِهِمْ عَلَى حِصَيِه مِنَ الدية 
بغار الُؤُوس) وَعَنْ دبعم عَلّى الدَيو فقَرْعَ عََى عَدَدِهِمْ ‏ ؛ َعَلَى الوَاحِدِ مِنَ 
الْعَشَرَةِ عُشُرُهَاء وَسَوَاءٌ كَانَتْ جِرَاحَةَ بَعْضِهِمْ أ أْحَشضَ أَوْعَدَُ جرَاحَات بَعْضِهمْ كر 
أ لاء وَلَوْ كَانَتْ جِرَاحَة بَمْضِهِمْ ضَعِيفَةَ لا توت في الزُهُوقٍ ؛ كَالْخَدْشَة الْحَفِيفَه. . 
لا اعَِْارَ بها. 

(وَلَا يُفْتَلُ شَرِيكُ مُخْطِي و) شَرِيكٌ ( شبه عمد وَيُقَلَ شَرِيكٌ الأب) في 
كل الول (وََدَ َك في عد وو َارَمُسِما بي ذمَ» عدا َي 

< حاشية البكري (8» 

قوله: (ولو سبق قتل الأم) نبه به على أنها عكس صورة «المنهاج» والقصاص 
فيها علئ قاتل الأب للعلة في عكسها. 
اشية لاطي 8ه )حيبي 

قوله: (ولا يقتل شريك مخطئ وشريك شبه عمد) أي: فيلزمه نصف الدية 
مغلظة ‏ ما لم تكن جنايته قطع طرف.. فيقتص منه» ثم إن كان يدا مثلا.. فلا شيء 
عليه غير قصاصهاء أو إصبعا.. فعليه مع قصاصها أربعة أعشار الدية» ومن شريك 
المخطئ: شريك الصبي والمجنون الذي لا تمييز لهماء بخلاف شريك مَنْ له تمييز 
منهما؛ لأن عمده عمدٌء وكذا(© شريك السبع والحية القاتلين غالبًا» بخلاف شريك 
القاتلين لا غالبًا لا يقتص منه ؛ كشريك شبه العمد ؛ كما في «الروضة» ك«أصلها» . 


ووقع للمصنف في «تصحيح التنبيه) أنه لا يقتص منه مطلقًا ؛ كشريك المخطئ» 
وجرئ عليه في «الأنوار» والأول هو المعتمد المنصوص عليه في «الأم» . 


00 فى نسخة (د): الذي لا تمييز لهماء لا شريك مَنْ له تمييز منهما؛ لأن عمده عمدٌء ولا. 
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حَرْبِيٌ) في مُشْلِمٍ غ0 شَرِيكٌ ( قَاطِع قصاصا أو حَذَا) أن جَرَحَ المتطوع بَعْلَ 


الْقَطْع قَمَاتَ مِنْهُمَا (وَشَرِيِكُ الَمْس) بِأَنْ جَرَحَ اللَّخْضٌ تفْسَهُ وَجَرَحَُ غَيرهُ قَمَاتَ 
نهمَاء (و) شرك (دافِع الصَائِل) يأ جَرَحَهُ بد جرح الدَافِع قَمَاتَ مِنْهُمَا (ني 
الأظهرِ) ٠‏ وَالثّاني : لا يقل ذ في الشرر العد كور لأنه شرك عن لا شين كشريك 
امخض ١‏ زلف الاوك بأد السلا يي اليتل اورت و يقر ريات دشني 
ني الْقِصَاصء وَلَا شْبْهَةَ في الْعَمْدِ. 

(وَلَوْ جرَحَهُ جُرْحَينٍ عَْدا وَخَطَاوَمَاتَ يهمَاء أو جَرَحَ حَرْبً أ دا 
شل وَجَرَحَهُ كازًا ممَات) بَهمًا.. (لن يفقل) لكركة الْكَطا في الأولىء وَغَثر 


6 ددس 


المضمون فِيمَا بَعَدَهًا. 
سس ووه حاشية الستباط #5 سس 
كن 
لو رميًا مسلما في صف الكفار وأحدهما جاهل به والآخر عالم.. اقتقتص من 
العالم دون الجاهل : وليس هو مخطنًا حتئ يقال: (إنه شريك مخطىى) بل هو متعمّد ؛ 
لأنه قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا وإنما لم يلزمه القصاص ؛ لعذره. انتهى . 
قوله: ( بأن جرح المقطوع بعد القطع) يوهم عدم القصاص في المعية والسبقء 
وليين هرادا ء وكذا يقال فى كوله: (بأن جرحه بعد جرح الدافع) . 
قوله: (وفرق الأول: بأن الخطأ...) أي: فكان كما لو صدر الخطأ والعمد من 
شخص واحد» ويؤخذ من هذا: ضابط يجمع هذه المسائل وغيرهاء وهو أنه يقتل 
قوله: (لم يقتل) أي: فيجب عليه في الأولى نصف دية مخففة ونصف دية 
مغلظة » وفيما بعدها موجب الجرح الواقع في حال العصمة من قود أو دية. 


5”” كر كتاب الجراح م 


(وَلَوْ دَاوّى جِرْحَهُ بسم مُذَنّبِ) أئ: قَاتِلٍ سَرِيعا. . (قَلا قصَاص عَلى 

جَارِحِهِ) وَهْوَ قَاتِلُ تفْسِه (وَإِنْ لم يَفُْلْ غَالبًا. . كَشِبْهُ عَمْدِ) فِعْلهُ قلا قِصَاصٌ عَلَى 
عتوم ا اس اع : 2 0 2 م 

جَارِحِهِء (وَإِنْ َكَل غَالِيَا وَعَلِم حَالَهُ.. قَشَريكُ) أئ: فَالجَارح شريك (جَارِحَ 
ننْسِه) فَعَلَيِْ الْقِصَاصٌ فِي الْأَظْهَرِء (وَتِيِلَ: شَرِيكُ مُخْطِي) لِقَضْدٍ التَّدَاوِي ثلا 
مع ايف عرو 2 لوي 0 0 تت 1 ا الى راي 
قِصَاصٌ عَلَيْهِ قطعاء وَإِنْ لَمْ يَعْلَْم المجْرُوحٌ حَالَ السّم. . فَكمَا لو لمْ يَقتل غالبا. 
سه اش ةالشباط 6ه اسم 

قوله: (فلا قصاص على جارحه وهو قاتل نفسه) أي: سواء علم المجروح حال 
السم أم لا؛ كما اقتضاه إطلاق المصنف وصرح به الماوردي والروياني» وظاهر: أنه 
يلزم الجارح في جرحه القصاص أو الارش. 

قوله: (فلا قصاص على جارحه) أي: في النفس » وإنما عليه ما مر في شريك 
ابحم 4 

قوله: (لقصد التداوي) قال ابن شهبة: قضية هذا التوجيه: أنه لو قصد قتل نفسه 
ليستريح من الألم مثلا.. فالجارح شريك جارح نفسه قطعا. 
تتبمحان: 

الأول: لو داوئ جرحه آخر غير الجارح ؛ فقياس ما تقرر فيما لو داواه هو: أنه إن 
كان بمذفف . . فالقصاص عليه دون الجارح , أو بما يقتل غالبا وعلم حاله . . فالقصاص 

وفي «فتاوئ ابن الصلاح») فيمن جاء لامرأة لتداوي عينه فكحلته فذهب ضوء 
عينه إن ثبت ذهابها بمداواتها. . ضمنتها عاقلتها إن لم يأذن لها فى مداواته بهذا الدواء 
المعين + لآن إذنه فى مطلق المذاواة لا يعناول ما يكون سببًا فى إتلافه > وإلا. . قلا 
ضمان ؛ كما لو قطع سلعة مكلف بإذنه» لكن رده الزركشي يقول ابن شريح في 
(الودائع): أن الطبيب إذا عالج أو فصد فقتل أو أزمن إن كان من أهل الحذق في 


)١(‏ فى نسخة (5): فى شريك شبه العميل. 
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د 3 ي قية ل ا كاه 
(وَلوْ صَرَبُوهِ بسِبَاطٍ ) أَوْ عصيٌ حَفِيمَةَ (فَقَتَلوهُ وَصَرّْبٌ كل وَاحِدٍ غير قاتل ٠‏ . 
َي الِْصَاص عَلَيْهِمْ أَوْجْة ؛ أصَحُهًا: يجب إِنْ تَوَاطَؤُوا) عَلَى صَرْبِه بخلاف ما 


٠ 
© *«* 
4 فد‎ 


5. 


إن 


و 0 عه م | م 5 صذية انق . كلوز 4 ل 
ذا وَقَعَ اتَمَافَاء وَالنَّانِي: يَجِبٌ مُطَلَقَا ؛ للا يَصِيرَ ذَرِيعَةَ إِلَى الْمَدْلِء وَالثَالِت: لا 
قِصَاص عَلى أَحَدِ مِنْهُمْ ' وَاحْتَوَرَّ بِقَوْلهِ: «غَيْرٌ قاتل) عَن القَاتِل فَيَجبٌ به عَليْهم 
القصاص . 


- 


<8 حاشية البكري (8» 

قوله: (أو عصىئ خفيفة ) أشار به إلى أنه المراد بالمعية » فكان من حقه بيانه . 
الَاةها ا ا ا الس سيق حاشية الستباطي 75ب ل ل ل يي 
الصنعة .. فلا قود ولا دية بالإجماع » وإن كان ممن لا علم له.. فعليه القود في النفس 
والقصاص فيما دونها للتغرير. انتهئ » ويمكن حمل كلام ابن شريح على ما إذا لم يأذن له 
فى معين » وحينئذ يحمل("' إفتاء ابن الصلاح بضمان العاقلة والحالة هذه على الحالة 
الأول في كلام ابن شريح » وقول ابن شريح: (ولا دية) علئ نفي الدية عنه لا عن العاقلة . 

الثانئي: خياطة المجروح جرحه في لحم حي خياطة تقتل غالبًا كمداواته له بالسم 
الذي يقتل غالبّا» ولا أثر للخياطة في لحم ميت » والكي كالخياطة . 

ولو قصد الخياطة أو الكي في الميت فوقع في الحي» أو في الجلد فوقع في 
اللحم.. فالجارح شريك مخطئ . انتهئ . 

قوله: (أصحها: يجب إن تواطئوا...) فارق الجراحات حيث لا يشترط فيها 
التواطؤ؛ كما علم مما مر؛ لأن نفس الجرح يقصد به الإهلاك» بخلاف الضرب 
بالسوط » وإذا وجبت الدية فيما إذا وقع اتفاقا أو تراطئوا وعقى علنيا: وزعت عن 
الضربات» بخلاف الجراحات.. فلا توزع الذية عليهاء بل على الرؤرضس + لآن 
الضربات تلاقى ظاهر البدن فلا يعظم فيها التفاوت » بخلاف الجراحات . 


قوله: (فيجب به عليهم القصاص ...) أي: وإن لم يتواطؤوا. 


)١(‏ في نسخة (د): ويحمل حينئذ. 


5 > 000 
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ماساة هبر عاج © م ل ا 0 م ََ. كك 5 5 
(وَمَنْ قَتَلَ جَمْعا مَرَتبًا. . قتلّ بِأوَّلِهِمْ , أو مَعا) بِأنْ مَانُوا في وَقتٍ وَاحِدٍ أ 
رقو 2 


شْكَلّ الْحَال بَئنَ لتيب وَالموية... (قبالْقْزعَةِ) بَيتهُ» كَمَنْ خَرَجَث فُرْعَثه.٠‏ جل 
رجه حاشية الليكري 4ب ب اس 
قوله: (أو أشكل الحال) نبه به على ورودها على المتن ؛ إذ يقتضي تخصيص 
القرعة بالمعية مع أنها تكون في حالة الإشكال» ففي عبارته هذا الإشكال . 
لل ل ل لصب 8ه حاشية الستباطي 9ه ٠7س‏ 
ولو خيريه أحدعنا غر نا قاد ؛ كان غريه خميين سوطاء فى خيريه الآخر 
سوطين أو ثلاثة عقب الأول عالما بغيربه.- اقتص منهماء لظهور قضد الإهلاك 
فيه" أ جاعاة ب ذلد قصاض على واد يوا . لاله ل نهر تعد الالعداك دن 
الثاني والأول شريكه ؛ فعلئ الأول حصة ضربه من دية العمد لا نصفها على الراجح , 
وعلئ الثاني كذلك من دية شبه العمد» وفرق بينه وبين ما إذا ضرب مريضا سوطين 
جاهلا مرضه حيث يجب القصاص ؛ بأنا لم نجد ثم من يحيل عليه القتل سوئ 
الضارب » وإن ضرباه بالعكس .. فلا قصاص علئ واحد منهما ؛ لأن ضرب الأول شبه 
عمد»ء والثاني شريكه» بل يجب عليهما الدية كذلك ؛ أعني: علئ الأول حصة ضربه 
من دية شبه العمد» وعلى الثاني حصة ضربه من دية العمد. 


ا 


قوله: (ومن قتل جمعا) أي: واحدًا كان القاتل أو جمعا. 

قوله: (قتل بأولهم) أي: ولو بإقراره؛ فهو مقبول7" » لكن للباقين تحليفه إن 
كذبوه» واستشكله في «المطلب» بأنه لو نكل ؛ فالتكول مع يمين الخصم إن قلنا 
كالإقرار.. لم تسمع ؛ كما لو أقر صريحا بما يخالف ما أقرَّ به أوَّلَا » وإن قلنا كالبينة.. 
فكذلك ؛ لانا لا نعديها لثالث على الصحيح . 

قوله: (فبالقرعة ) أي: ما لم يتراضوا علئ التقديم. . فيقدم من رضوا بتقديمه بلا 
قرعة ؛ لكن لهم الرجوع عن ذلك إلئ القرعة . 


(0) في نسخة فيماء 
(0) في نسخة (د): مقتول. 
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به (وَلِلْبَاقبِنَ) فى المسَائل (الدَيَاتُ): 


ا 


(قلْتُ) أَخَذَا مِنّ الرَافعِيَ في «الشّرْح»: (كَلَوْ قله غَيِرُ الأوّلِ) في ا 
(عَصَى وَوَقَعَ) كَتْلَهُ (قصّاصاء وَلِْهَوَلِ ِيَةٌ والله أَعلَمُ), وَلَوْ فَكلَهُ غير مَنْ خَرَجَتْ 
جه حاشية البكري (» 

قوله: (ولو قتله غير من خرجت قرعته) أفاد به: أن هذا الحكم مثل سابقه خلاف 
ما توهمه العبارة من قصره على الصورة التي ذكرها. 
272 7 و لي و 7ر7 222222222222222 

قوله: (وللباقين .+ الديات) أى: توخذ من تركته إن كان حدّا+ فإن كان عبد . 
ففي ذمته يلقئ الله بهاء لكن فيما لو قتل مرتبًا لو عفئ ولي الأول بمال.. تعلق برقبته» 
وللثاني قتله وإن بطل حق الأول» فإن عفئ الآخر.. شارك الأول... وهكذاء أو 
الواجب دية المقتول لا دية القاتل» حتئ لو كان رجلا والمقتول امرأة.. فلوليها ديتها 
لا ديته على المعتمد من وجهين ذكرهما المتولي في ذلك بلا ترجيح . 
فَعٌ 

لو قتلوه كلهم.. أساءوا ووقع القتل موزعا عليهم» ورجع كل منهم بالباقي من 
الدية على الراجح . 


رض 


2000 2 


- 4 


ين أ: ا 


ذا م حَرْبيًا َو ا 3 عَبْد نَفْسِهِ د كا 1 الْحَرْبيُ د المت 2 
الْعَبدُ (ثَمّ مَاتَ بالجزح . . نلا صَمَانَ) مِنْ قِصَاص أَوْ ديه ؛ اغْتِبارًا بِحَالَة الْجِتَايَِ, 
(وَقِيِلَ : تَجبٌ دِيَةٌ) اغتارًا بِحَالَة اسْتَفْرَارٍ الْجِبَايَة 
اننا ) أن الحزية رايا وَالْمَبِدَ (تَأَسْلَمَ وَعَمَقَّ ) قَبْلَ إِصَابَة 5 السَهُم 
© حاشية البكري (8)> 
ْ 5 0 
قوله: (إذا جرح) (إذا) قدره لأجل جوابه بالفاء في قوله: (فأسلم) وك سبق 
نحوه بما فيه ٠‏ 


قوله: (ولو رماهما) أي: الحربي أو المرتد والعبد رد به اعتراضا تقريره: كان 
الأنسب أن يقول: ولو رماهم ؛ لأن المذكور قبل ثلاثة » فأجاب: بأنه أشار إلى النوعين 
الكفر بقسميه من حرابة وردة والعبد» فلا اعتراض » وعطفه العبد بالواو؛ ليفيد أنه 
القسم الثاني ؛ إذ لو عطف ب أو لجاء الاعتراض من تثليث الأقسام . 
سس 96 اج أي لس يجبا سبي 
ب 1 
قوله: (فلا ضمان من قصاص أو دية) أي: وإن وجبت الكفارة فيما لو جرح عبد 


قوله: (ولو رماهما...) نظير هذه المسألة: ما لو حفر بئرًا عدوانًا فتردئ فيها حر 
قوله: (أي: الحربيَ أو المرتدٌ والعبدٌَ) أشار بذلك إلى توجيه إتيانه بضمير التثنية 
مع أن المتقدم ثلاثة» وحاصله: أن المتقدم وإن كان ثلاثة لكنه راجع إلى اثنين: كا 
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ده مات بها . (فَلَا قِصَاصٌ) لِعَدَمِ الْكَمَاءةِ فِي أَوّلِ أَجْرَاءِ الْحتَايَة» (وَالمِذْهَبٌ: 
رب د ملم محف على الا اعتَِارًا بحَالٍ الإِصَابَة » وَقِيلَ: د 
اغتبّارا بحَالٍ ارم وَالْخْلَاف ُنب في «الشّرْح) عَلَّى الْخِلاف فيما إِذَ 
وَحَتَقَ بَعَدَ لجح 5 مِنْه بالْوجُوب ‏ وَكَأن تَعبِيرٌ رَّ المصئف فيه ب«المذْمَب» 
رلك دنر ١‏ مُْحَفْفَة متلقة على التازلو» مو أزجع الأزج.' أنهَا ديد خلا وقيل: دنه 

شبه عَمْلِ » وَقِيِلَ: : ديه عَم وَقَطَعَ لام وَالَْرَالءُ بالْأوّلِ'" عَلَى وَجْهِ الْوْجُوبٍ 
نماث الخو وَجَرّمَ به في «الشّرْح الصَغِيرٍ) . 

(وَلو ارد المخزو وماك بالسرائة. ال ل 0 

هم حاشية الليكري #3 7 سس بي 

قوله: ( وكأن تعبير المصنف فيه ب«المذهب» لذلك) أفهم بما أشار به أن مجيء 
الطرق بحث للرافعي لا من أصل المذهب ؛ أي: فالتعبير صحيح لأجل ما ذكره الرافعي 
لأيائبية لال المذعب: 
مع هه حاشية الستباطي ##- يي 
بنوعيه » ورقيق ؛ بدليل: (فأسلم وعتق) . 

قوله: (وكأن تعبير المضصتف: -.) أي: لآن المسألة علئن هذا ذات طريقين: طريقة 
قاطعة ؛ بناء علئ الوجوب هناك » وأخرئ حاكية لقولين ؛ بناء على عدم الوجوب هنا. 

بيه لو جرح حربي مسلمًا فأسلم الحربي ثم مات المجروح.. فلا ضمان من 
قصاص ولا دية ؛ كعكسه المذكور في كلام المصنف » بخلاف ما لو رمئ حربي مسلما 
تأملم قبل الأصاية ".إن بعت مان الأوج تي اش الروض ) من وجهين اطلقهما 
فيه ك#أصله» والفرق: أن الإصابة هنا حصلت حالة كون الرامى ملتزمًا للضمان» 
بخلافها ثَم. ان ْ 


قوله: ( ولو ارتد المجروح ومات بالسراية...) احتراز عما إذا اندمل جرحه قبل 


)١(‏ في نسخة (ش): والغزاليئٌ الأولّ. 


777 
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(وَيَجَبٌ قصّاص الجرّح) كالموضحة ضِحة وَقَطْم الْيَد رفي الأظهَر) ار بحَالة 
لْجتَايَةَ» وَالثَانِي: يُعْتيدُة© حَالَةُ اسْتفْرَارِمَاء (يَسْتَوْفِيه كَرِيبهُ ا ار 

(وَقِيِلَ: الإمَام) نه ١‏ وَارِتٌ ركد ( فَإِنٍ اقْتَضَى الجرزح لل 07 
الأمْرين 0 أَرْشْهِ وَدِيَةِ) لِلتّمْس » (وَقِيلَ): الْوَاجِبٌ (أَرْشْهُ) بَالِعَا مَا سك ؛ يي تَطع 
اليد صف الذئة 0 ديد على الأول وَحِكَان على 
النَانِي» (وَقِبلَ): هُوَ (هَدَوْ) تبعًا لِلنَمْس لا يَحِبُ به شَيْءٌ» وَعَلَى الْوْجُوبٍ: 
فَالْوَاحِبتُ * لا أذ اريت عله قينا 


(وَلَوِ اند ثم اك قَمَاتَ بِالسّرَايَةٍ ٠‏ فلا ِصَاصٌ) إتََللٍ َال الإِهْدَارٍ 
(وَقِيلَ: إن قَصَرَت الرّدة. وخن) القضاض ذلا يكك فيه كلها : ٠‏ (وَتَحِبُ الدَيَةٌ) 
على الأول ؛ ؛ فوع الجُرْحٍ وَالمؤتٍ حَالَةَ الْعصْمّة » (وَفِي قَوْلٍ: نِضفْهًا) تَوْزِيعا 
عَلَى حَالتَي الِْصْمَةِ وَالإِهدَارِ وَفي ثالث : تاها تَوْزِيمًا عَلَى حَالئيٍ لحِضْمَةٍ 
وَحَالَةَ الإهْدَارٍ وَالهَ وَل فيما إذا طالّت الردّة» حَإن قصرث : تر ال 


قَطْعَاء وَقِيلَ: مِيَ في الْحَالَيْن . 


06 


حاشية امغر لاس ير 
قوله: (والأقوال فيما إذا طالت الردة) أفاد به: أن مقتضئ عبارة «المنهاج» جريان 
الأقوال وإن طال زمن الردة مع أنها طريقة ضعيفة » والأصح: القطع بوجوب كلها. 
7س هوي جاشية الستبياطي #2 ببح 
الموت.. فقصاص الجرح تست فيه هوه أو وارثه إن مات قبل الاستيفاء» وللمال 
الواجب للجرح إن أوجبه حكم ماله الثابت له بغير ذلك .. فهو موقوف ؛ فإن عاد إلى 
الإسلام.. أخذهء وإلا.. أخذه الإمام. 
قوله: (قريبه المسلم) لو قال: (وارثه لولا الردة) . . لكان أولئ وإن كان مراده؛ 
إذ عبارته تشمل غير الوارث لولا الردة» وتخرج ذا الولاء("). 
)١(‏ في نسخة (ش): يَعتِبِرٌ حالةٌ استقرارها. 
220 في نسخة (د): ذا الولي. 
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(وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ما نََسْلّمَ أو حُرٌ عَبِدا فَعمَقّ وَمَاتَ بالسّرَايَةِ. . فلا قِضَاصَ) 
ان 0 0 اه 2 كاه 2 - 8 9 
ِأنَهُ لم يَقصِدْ بالجتَايّة مَنْ يُكَافِئُهُ » (وَتَحِبٌ دِيَةٌ مُسْلِم) لِأنَّهُ في الابْتدَاءِ مَضْمُونٌ 
وَنِي الانْتَهَاء حرٌ مُسْلِمٌء (وَهِيَ لِسَيِّدِ العَبْدِ) سَاوَتْ قِيمَتَه أؤْ نَقَصَتْ عَنْهَاء (فَإِنْ 
د 500 م وك ع ااه ويام 
رَادَثْ عَلى قيميه: ٠‏ فَالرئاقة لوَرَئبه) لآنها وَجَحث بسب الشدتة : 


(وَلَوْ قَطََ يَدَ عَبْدٍ فَعَتقّ نّم مَاتَ بِسِرَايَةٍ. . كَلِلميّد الكل مِنَّ الدَيَةِ الْوَاجبَة 
وَنصَف قِيمَتِه) رش اليا المقطوعة في مِلْكه لَو انْدعَلَ الْمَطْمُ » (وَفِي قَوْلٍ: الكل 
من اذَه وَقِِمَتِِ) لأنّ السّرَايَة حَصَلَتْ بِمَضْمُونِ لِلسّيّدِ فا بُدّ ِنَّ انر إلَنَا في 
حَمَه؛ أن يُقدَرَ مَؤتُ المقطوع رَقِيقَاء وفع بن السّرََةلَمْ صل فِي الوق حتَّى 
الْجَانِي عَيْرُهَاء وَمِنْ إِعْتَاقٍ السّيّد جَاءَ النمٌصَانء وَإِنْ كَانَتْ أَكْكَرَ مِنْ ذَلِكَ . . فَالريَادة 
وَرَكَةَ المقُطوع 4 كما تَقَذَّه: وَإِنْ كَانَتْ مُسَاوِيَةَ له. . قظاهة . 

(وَلَوْ قَطعَ يَدَهُ فَعَتَقَّ فَجَرَحَهُ آخَرَانٍ) كَأَنْ قَطَمَ أحَدهمَا بده الأُخرَئ الك 
جه حاشية السقباطي #8 

قوله: (لأنه في الابتداء مضمون...) أي: وكل جرح كان مضمونًا ابتداء وانتهاء. . 
كان الاعتبار في قدر الضمان بالانتهاء . 

قوله: (وهي لسيد العبد) أي: ولا يتعين حقه فيهاء بل للجاني العدول إلى قيمتها 
وإن كانت الدية موجودة, فإذا سلم الدراهم.. أجبر السيد على قبولها وإن لم يكن له 
أن يطالبه إلا بالدية. 


قوله: (ولو قطع يد عبد...) تقييد لما فهم مما مر من أن الواجب للسيد أقل 
الأمرين من الدية والقيمة ؛ أي: محل ذلك: إذا لم يكن الجرح له أرش مقدَّرٌ وإلا.. 
اعتبر الأقل من الدية وأرشه. 


4 فى (ج) (ش) (ق): وهو أرش اليد. 
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ِجْلَهُ (وَمَاتَ بسرَاَتِهِْ) أَيْ: بسِرَابَةَ َعم ... (ثَلَا قِصَاصٌ عَلَى الأول إِنْ كا 
رً) لِعَدَمٍ الاو (وَيَِبُ عَلَى الْآحََيْنِ) لِوجُومَاء وَللسَيدٍ على الأو مر 
الأدرين ين فلك الذي وأزة الْقَطْم في مِلْكِه وَهُوَ نِضف الْقِيمَة» وَفِي قَوْل: الأكل 
بمو حاشية البكري #9 لب بوي 9ف 17ر1 
قوله: (أي: بسراية قطعهم) أي: هو مراد المصنف؛» وإلا فسراية الجارحين 
ليست ممكنة ؛ إذ السراية للجرح لا للفاعل . 
لل لل 8ه حاشية الستباطي #5 ل ل سيو 
قوله: (ويجب على الآخرين) أي: القصاص للطرف والنفس ٠‏ 
تَنْسيِه: الضابط الجامع لمسائل هذا الفصل أن يقال: كل جرح أوله غير 
مون . لآ يكلب بضعرنا حلي السال» كآن جرع ينذا فاسلم ؛ أو اآزله مصمرن 
دون انتهائه .. لم يتعلق به إلا ضمان الجرح ؛ كأن جرح مسلما فارتد» وإن كان مضمونا 
في الحالين.. اعتبر في قدر الضمان الانتهاء؛ كأن جرح(" عبد غيره فعتق ومات 
سراية.. فتجب الدية لا نصف القيمة » وأما القصاص .. فتعتبر فيه الكفاءة من أول 
أجزاء الجناية ؛ كالرمي إلئ انتهائها . انتهى . 


>» 2 


00 في نسخة (أ): كأن قطع. 


؟” 
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(فضصَن) 
0 و 0 ًَ .5 
[في شرُوطٍ القِصّاصٍ في الأطْرَافٍ وَالجرَاحَاتٍ وَالمعَاني] 

5 شْكرَط لِصَاصٍ الطرف) ب؛ بفتّح الرَّاء كَاليَد د (وَالجُزْح) بِضَمٌ الجيم (مَا شر طَ 
للتقس) دن عون الجنايز عمد وكا والجاى كلما ترما والدثيرة علئه عضوم 

زول وَضعُوا سَيِنَا على بد وتحائلوا عَلنِه دلمة قأزانوها. - تَطشوا) 
ا لل يي هه حاشية الستياطي 4# 

1 7 

قوله: ( بفتح الراء) احتراز عن سكونها ؛ لفساد إرادته هنا . 

قوله: ( بضم الجيم) احتراز عن فتحها ؛ لفساد إرادته هنا ؛ لأنه حينئذ اسم للفعل . 

قوله: ( من كون الجناية عمدا) أي: بأن يقصد الفعل والشخص بما يحصل به 
ذلك الفعل غالبًا » سواء قتل غالبا أيضًا أم لا. 

فالأول: كفقي العين ؛ فإنه يوجب القصاص في العين والنفس ؛ لأن الإصبع في 
العين تعمل عمل السلاح 
القصاص فى الموضحة دون النفس » وقيده الماوردي بما إذا مات فى الحال بلا سراية» 
وإلا.. فيوجبه فيها أيضا. 

4 0 00 مكافبًا ا اا المصنف » 

قوله: ( ولو وضعوا سيفا على يده وتحاملوا. . .) خرج بذلك: ما لو وضع بعضهم 
سيفا من جانب وبعضهم سيفًا من جانب آخر وتحامل كل من جانبه والتقى الحديدتان» 
وما لو وضعوا سيمًا وقطعوا قطع المنشار.. فلا قطع على أحد في الصورتين ؛ لتعذر 


كتاب الجراح # 


لقنا 


شَرْطِ. 


ين 


ات وه 3 شق الجلة يله تخ :ا وبي تيف اذ 


ل 
. 
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ا ا 0 

قوله: لأبشرطه) أي: من كوت الجداية عمداء اننهئ ما سيق لها 

قوله: (من غير سيلان الدم » وقيل: معه) نبه به علئ أن الصواب الأول » وأنه إذا 
سال فاسمها دامعة بعين مهملة. 
لس للج حاشية الستياطيي #5 جه 
الممائلة ؛ لاشتمال المحل علئ أعصاب ملتفت وعروق ضاربة وساكنة مع اختلاف 
وضعها في الأعضاءء بل على كل منهم حكومة تليق بجنايته بحيث يبلغ مجموع 
الحكومات دية اليد. 

ومحله فى الثانية: أن يجذب كل واحد إلئ جهة نفسه ويفتر عن الإرسال فى جهة 
صاحبه ؛ فيكون البعض مقطوع هذا والبعض مقطوع ذاك» فإن تعاونوا فى كل جذبة 
وإرساله. . قطعوا ؛ كما قاله الرافعي أخذًا من كلام الإمام جامعًا به بين إطلاق الجمهور 
عدم القطع وابن كج القطع » وتبعه في «الروضة» علئ ذلك . 

قوله: (وشجاج الرأس والوجه) إضافة الشجاج إليهما ليست للتقييد» بل لبيان 
الواقع ؛ إذ اسم الشجاج لا يطلق إلا على ما في الرأس والوجه ؛ وما فى غيرهما من سائر 
البدن يسمئ جراحة ؛ كما اقتضاه كلام الرافعيى وصرح به صاحب «المحكم» وغيره. 
الوب إذا شيقه بالدق + وتسىي» أيضاء القاشرة : 


- 


قوله: (من غير سَيّلانَ الدم. وقيل: معه) يفيد: أنها مع السيلان لا كسمن ذاة 


كتاب المبراح 4 خرف 
- 3 1 7 5 - 
ِمُوَحَدَةَ وَمُعْجَمَةَ ثم م لط اللّخم) بَعْدَ الْجِلْدء (وَمُتَلَاحِمَةٌُ) بِالمهْمَلة 


(تَعُوصُ فيه) أئ: للخم وَل 3 الْجِلْدَةٌ بَعْدَهُ (وَسِنْحَاق) بكر السين 
َاْحَاء المْمَائيِنٍ (مبِلعُ للد لي بن اللّخم وَلْمَطم) وَنُسَمَى الْجلَة 5 ده به أَيْضًا: 
(وَمُوضِحَة نُوضِح الْمَطْم) بَعْدَ حَْقي الْجلَدةَ؛ أي : ُظهره ؛ ( وَهَاشْمَةٌ ل أ 
َكَسَرٌة » (وَمُتَقَلَة) ِالتَشْدِيدٍ (تنْقلةُ) ِالتَحْفِيفِ وَالتَُدِيدٍ مِنْ 0 ل مَوْضِع ) 
(وَمَأمُومَةٌ) يِالْهَمْو تلم خَرِيطةَ 0-0 المحِيطةً بهِ المسَيَاةً أَمَ اه (وَدَامِعَةٌ 
َخْرِفُهَا) وََصِلُ الدَمَاعَ » وَحِيِ مُدَفَقَةٌ عند بَعْضِهمْ ؛ َالَف مصيَئ في الجتهة #الدأمس » 
يعصَوَّرُ ما عَدَا الأخِيركيْنِ مِنّْهَا في الْكَدَ وَفِي قَصَمَةَ الف وَاللّْي الْأَسْمَلٍ . 

(وَيَجِبُ القِصَاصٌ فِي الموضحة حَةٍ تققط) لمَيَسّرِ صَبْطِهَا وَاسْتِيقَاء ءِ مثلهًا» ( وَقِيلٌ: 
وَفِيمَا قَبلَهَا سِوَّئ الحارِصّة) لِإِمْكَانِ صَبْطِهِ» بخلاف الْحَارِصَة وَمَا بَعْدَ الموضِحةء 
وَاسْيَْنَاءُ الْحَارِصَةَ مَزِيدٌ عَلَى «المحرّر) أَخَذَا مِنّ «الشّرْح). 

)وو أَوْضَعَ في بَاقِي البَدَنِ) كَالصَدْر وَالسَّاعِدٍ ( أو قَطَمَ بَعْضَ مَارِنٍ أو أذنٍ 
سس اش مك 7742 7 سس 
قوله: (أي: تظهره) ليس المراد به ظهور المشاهدة؛ أي: أن يكون بحيث 


تشاهده » بل المراد ظهوره بحيث لو قرع بشيء لَوَصْل إلية بلا محائل . 

قوله: (ما عدا الأخيرتين) هما المأمومة والدامغة. 

قوله: (مزيد على «المحرر») نبه به علئ أنها زيادة غير مجردة. 
لل ج يي اف السلا تي #425 ب بيب حيبي 
على الراجح ؛ أي: وإنما تسمئ دامعة ؛ كما قاله الماوردي » وعليه: فالشجاج أحد عشر . 

قوله: ( أي : تظهره) أي : من اللحم بحيث يقرع بالمروّد وإن لم يشاهد. 

قوله: (وهي مذففة عند بعضهم) سيأتي في كلام الشارح منعه. 

قوله: ( بعض مارن أو أذن) أي: أو نحوهما ؛ كشفة ولسان وجفنء لا كوع وأنملة 


31 دما 
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وَلَّْيُِنّهُ. . وَجَبَ الْقِصَاصٌ فِي الأَصَحّ) أمَا في الإيضّاح .. فَلمَا تدم في الموضِحَةٍ, 
20 4 وه ا ا لا 
اقول الاي الخ ويا هنا اردن مكل مُقَدّدٌ بخلاف الموضحة.. لا يَضرٌء وَأمّا في القطع ؛ 
- 2 ّ- 2 ا 
بأن ل المفطوع ِالْجْرْيية يه كالثلث وَالربُع وتتكزنى مر الجاتى مثلة : ٠‏ فَلميسٍ 
ذلك » وَالنَانِي: يَمَُْ» وَالمارن: ما لان منَ لأف . 

(وَيَحِبُ) الْقِصَاصٌ (في الْقَطع مِنْ مَفْصِلٍ) لِانْضجَاط» وَهُوَ ينح اليم وَكَسْرٍ 

١ه‏ حاشية البكري © 

قوله: (بأن يقدر المقطوع بالجزئية) أي: لا بالمساحة» وإلا استوفيَ كل في 
ا ا 11 
ونحوهما. ا ا لو ااه تحقق المماثلة في قطعه ؛ لأنه مجمع 
العروق والأعماب المتلت وشعيا شذاة ريع تدا وتياك باتيين والهرال قد 
يوثق بالمماثئلة . 

قوله: (ولم يُبْه) تقيبد لمحل الخلاف ؛ لآن الخلاف فيما إذا أبانها مبنيٌ على 
الخلاف فيما إذا لم يبنهاء وأولى بالوجوب فيما يظهرء وللمقطوع المعلق بجلدة حكم 
المبان » ويقتتص إلى الجلدة » ثم لا تقطع بعد مراجعة الجاني أهل البصر فيها إلا لمصلحة. 

قوله: (وقول الثاني: ليس فيما هنا أرش مقدر بخلاف الموضحة. . لا يضر) أي: 
لأنه لا يلزم من عدم رذن عدم القصاص وعكسه ) فالأول كال صبع الزائدة ؛ فإنه 
يقتص بمثلها ولا أرش لها مقدّرء والثاني كالجائفة . 

0 ( بأن 1 0 سر 1 
ا ل بر اي 
بالجملة فلو اعتبرناها بالمساحة لأدَئ إلى أخذ الأنف ببعض الأنف » وهو ممتنع » ولا 
اسه 


حو 
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الصَّادِء (حَتَى في أضل تَخِذٍ وَمَنكِبٍ إِنْ أمْكَنَ با إجَاقةٍ: َإلا) أيئ: مَإِنْلَمْ يكن 


إلا بها (فلا) بَحِبّ (علّى الصّحبح) لأنَ اَْوَائفَ لا تنقبطً» الاي كالَ: إن 
أعِفَ الْجَانِي وَقال أخل البضر: تنك آذ يط وتجاق مث يلك الجائقة 


و دسفي 


وَجَتَ ؛ أن الْجَائْعَةَ هنا تَابِعَةٌ لا مَفْصُودَة. 


(وَيَحِبُ) الْقِصَاصٌ (فِي قَوْءِ عَيْنِ) أيْ: عْوِيهًا باعي المهْمَلة, (وقَطع دن 
جَْنِ) بتَنْحِ اجيم (وَمَارِنٍ وَسَفَةِوَلِسَانِ وَدَكَرِوَنْكيِينِ) أَيْ ِلَدئي الْبَنِضكَينِ 1 أن 
تت 2 
قوله: (أي: جلدتي البيضتين) ليس المراد أنهما الجلدتان فقط » بل الجلدتان 
بما فيهماء فلو كشط الجلد وحده لم يجب قصاص ء وهذا الذي قاله خلاف قول ابن 
الكت: الأفان: البيضتان» والخصيتان: الجلدتان اللتان فيهما البيضتان. وفى 
القاموس: الأنثيان: الخصيتان» فافهم أنهما مترادفان؛ فإِذًا المعنئ واحدٌّ خلاقًا لابن 
السكيت . والتعليل: بأن لها نهايات مضبوطة تشعر بأنه لو سلخ الجلد وحده لم يكن 
الكلام فيه إذا لم توجد النهاية فيه» وأصرح منه قول بعضهم: يشترط أن يكون للعضو 
حد مضبوط ينقاد الجرم معه لآلة القطع » ثم مثل بالأنثيين» ومعلوم أن ذلك لا يتأتى 
في سلخ الجلد» فإذا ظاهر عبارة الشارح ليس مرادًا اتفاقًا» فاستفده. 
سس وه حاشية الستباطي #8  _#_#_‏ ل 
عظمين برباطات واصلة بينهماء إما مع دخول أحدهما فى الآخر؛ كالركبة والمرفق» 


قوله: (حتئ في أصل فخذ ومنكب) الأول: ما فوق الورك والثاني : مجمع ما 
بين العضد والكتف . 


قوله: (وإلا...) هذا إذا لم يمت بالقطع » وإلا.. قطع الجاني ؛ كما اقتضاه 
كلامهم , نبه عليه في «شرح الروض» . 
قوله: (أي: جلدتى البيضتين) هذا تفسير لغوي » والمراد هنا: جلدتا البيضتين 
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ود وود بون م يكت ألتء وَهُوَمِنَ التؤادر» وَعُمَا 
ضِعٌ الْقَعُودٍ (وَشْفرَنِ) بِقسمٌ الَّينٍ: حَرْقَا الج (في الأَصَحّ) لِمَا ذكِرء وَالنَاني 
قَالَ: لا يكن اسَاوا اَم يها وَالْحلَافُ جار في الشَّمَة اَن يضَحْفٍ. 


0 ِصَاص ذه في 0 00 00 لوق ب بالمعالار فيه: ا أ 


يج خضلة امترى 2 
قوله: (والخلاف جار في الشفة واللسان بضعف) نبه علئن أن عطف المصنف 


ب(كذا) يقتضي أن ما قبلها لا خلاف فيه ؛ وليس كذلك » بل فيه خلاف لكنه ضعيف لا 
يت ا 
سب سسب سسسب يي حاشية الستباطي 9ه سس 
مع البية لبنضتب: » فلا قصاص في قطع أحدهما دون الآخر ولو دكا فمي «التهذيب» أنه 
يقتص بمثله إن أمكن » وإلا.. وجبت الدية » قال الرافعى: ويشبه أن يكون كدق العظام» 
وجرئ عليه في «الروض» وهو ظاهر. 

قوله: (وهو من النوادر) أي: لخروجه عن القياس » والقياس: آليتان ‏ بالتاء 
المثناة من فوق ‏ ومع ذلك فهو غير فصيح » والفصيح: أليان. 

قوله: (والخلاف جار في الشفة واللسان بضعف) أ : فكان ينبغي للمصنف 
التعبير فيهما بالصحيح ؛ كما عبر به فيهما في «الروضة» . 

قوله: (ولا قصاص في كسر العظام) يستثنى منه: السن؛ فإنه إذا أمكن فيها 
القصاص ؛ بأن تنشر بمنشار بقول أهل الخبرة. . وجب » نص عليه في «الأم» وجزم به 
الماوردي وغيره » قال الرافعي : وقد يوجه بأن السن عظم مشاهد من أكثر الجوانب» 
ولأمر الصبعة الآت قطاعةا تحدد يُعتمد عليها في الضبط » فلم يكن كسائر العظام . 

قوله: (وله... قطع أقرب مفصل...) أي: وإن تعدد؛ كما لو كسر العظم من 


000 في نسخة (د): قاطعة. 
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وَيَعْدِل إلى المال ؛ كما فى «الدَوْضَة) ك«أضلهًاا؛ وَظاهه مِنْ ذكر القطع: أن مَعَ 
الكَسْر قطعا ؛ وَمِنْ ذَلِكَ وله َمل ول كدر عضدة رأئانة:. :4 إلى اخره المشتمل 
عَلَى رْجَادَةٍ : 


0 2-0 
موه 9ه م ال اس خ حم / 


٠.‏ أوْضح) المجْنِيٌ عَلَيْهِ (وَأَحَذ حَمْسَة أبعرَةِ) أزش 


جه حاشية اليكزي 4 بابس 

قوله: (وظاهر من ذكر القطع: أن مع الكسر قطعا. .. ) نبه به علئ أن بعضهم أورد 
علئ الكتاب أنه يفهم منه: إذا كسر ولم ينفصل العضو بالجناية يجب القصاص » وليس 
كذلك » بل لا بد من الانفصال فإن لم ينفصل ليس له أن يقطع أقرب مفصل إلى موضع 
الكسر» فأفهم أن ذكره الإبانة مع الكسر فيما سيأتي يفهم أن مع الكسر إبانة للعضو فلا 
يردء وأورد عليه أيضًا أنه يفهم أنه إذا كسر عظم العضد لا يمكن من قطع الكوع ‏ 
وسيأتي تصحيح الجواز في قوله: (ولو كسر عضده وأبانه...) مع أنه ليس أقرب 
مفصل » وهو أيضا تكرار» فأجاب: بأن الآتى بعد أتى بزيادة ؛ فلأجله لا تكرار ؛ لأن 
الأ للخوطية لما يعدى وآبعنا دما ذكرء «المسياع ؟ لأ بره عله لذكرء له . 
لل لل لل الفا اللاي لي سس سم 
الكوع .. فله التقاط الأصابع . 

قوله: (وظاهر من ذكر القطع: أن مع الكسر قطعا) أي: فلا يحتاج إلئ تقييد كلام 
المصنف به ؛ كما قيده البلقيني ؛ لإخراج ما لو لم يكن مع الكسر قطع.. فليس له قطع 
أقرب مفصل وإن أفهم كلام «الحاوي الصغير) خلافه. 

قوله: (ومن ذلك قوله بعد: ولو كسر عضده وأبانه ١.‏ .» إلى آخره المشتمل على 
زيادة) أي: وهي أن له قطع الأبعد إلئ موضع الكسر» وفيه رد على من اعترض علئ 
كلامه هنا بأنه يفهم أنه ليس له قطع الأبعد» وسيأتي خلافه على أنه مفهوم مِن (قطع 
الأقرب) بالأولى ؛ كما هو ظاهر . 


57 


(وَلوْ أوْضَح وََقَلَ. . أَوْضَعَ) المجِنِي عَلَْهِ (وَلَهُ عَشَرَةُ أنْعرَةِ) 
المشْتملٍ عَلَى الْهَشْم. 
ولا ا فلنس له العقاط أضَا بعهء فَإِنْ فَعَلَهُ. عرو ولاغزم) 


1 


عََيْه ؛ لِأَنه لَه يَمْتَحِقّ إِنْلَافَ الْجُمْلَةْ (وَالأَصَحٌ :1 ابد بَعدَه) احم 
مُسْتَحِقَهِ وَالثَانِي: يَجْعَلٌ الِالْتِقَاطَ بَدَلَ الْقَطْع المسْتَحَقٌ 

يك دو رعو عو 5 ى. 00 2 ا - 

و حم قضدة وَأبَانَهَ) أي: المكسورٌ مِنَ اليَّدِ.. (قطِعَ مِنَ المرّفق) لانه 
ل شغلل 9و حاشية الستياطي #5 ب بي 

قوله: (المشتمل على الهشم) تقييد لكلام المصنف بما إذا كان مع التنقل هشم. 
إن شير ذاعنة :. فحيية أرجر فقط : 

قوله: (فليس له التقاط أصابعه) أي: ولو قال: لا أطلب فى الباقى قطعا ولا 
أرشا؛ لعدوله عن محل الجناية مع القدرة عليه» وبهذا فارق جواز القصاص في 
الموضحة في المسائل السابقة » وكالأصابع: الإصبع الواحد. 

قوله: (والأصح: أن له قطع الكف بعده) أي: لا طلب حكومته إن عَمَى عنه؛ 
لأنها تدخل في دية الأصابع فأشبه ما لو قطع مستحق النفس بذي الجاني ثم عفا عن 
حز الرقبة وطلب الدية.. لم يجبر عليها ؛ لأنه قد استوفئ ما يقابلها. 

قوله: (لأنه من مستحقه ) لو قال: لأنه مستحقه. . لكان أولئ ؛ ليفارق تمكينه من 
قطع الكف هنا عدم تمكينه من قطع الكوع فيما لو قطعه من نصف ساعده فلقط أصابعه 
مرتكبًا الحرمة بعدوله عن الجائز له من القطع من الكوع ؛ إذ ليس ذلك مستحقه؛ بل 
بعض مستحقه » فلم يمكن منه ؛ لعدم الفائدة فيه ؛ إذ لم يصل به إلى مستحقه . 

واستشكل تمكينه من قطع الكف أيضا: بعدم تمكينه من قطع المرفق فيما إذا 
قطع يده من مرفقه فقطعه من الكوع مرتكبًا الحرمة بعدوله عن الجائز له من القطع من 
المرفق» وفرق: بأن القاطع من الكوع في ذاك مستوفي لمسمئ اليدء بخلاف ملتقط 
الأصابع . 


رك 
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-000 10 3 ا حا ا 


00001010 
أدب َحَفٌ مُمْكِنٍ ؛ كَتَفْرِيبٍ حَدِيدَةٍ مُحْمَاة مِنْ حَدََتِه) َو وَضْع كَافُورٍ فِيهًا. 

(َلو عه لفلفة تله ضرع غَالِمًا قَذَهَبَ. . لَطْمَهُ متْلَهَاء فَإِنْ لَمْ يَذْهَبُ. . 
لذي ) بالقنال كقاادة. 
حا يا ب ل ا 
ا ل ا 11 

قوله: (ولو أوضحه فذهب ضوءه...) شروع في الكلام على القصاص في 
المعاني » وذكر منها: البصر» والسمع » والبطش » والذوق» والشم » وبقي منها: الكلام 
واللمس » وهما كالبقية ؛ كما قاله الإمام في الأول والماوردي فى الثانى . 

وقول الطاووسي: المعني بالحواس”" غير اللمس ؛ لأن زواله إن كان بزوال 
البطش .. ففيه دية البطش » وإلا.. لم يتحقق زواله» فإن فرض تخدر. . ففيه حكومة ‏ 
قال في شرح البهجة»: فيه نظر ؛ إذ قوله: (وإلا لم يت يتَحقَو زواله) ممنوع مع أن الفرض 
زواله. وقوله: (ففيه دية البطش) ليس الكلام فيها بل في القود» ولا تلازم بينهماء أما 
العقل. . فلا قود فيه ؛ لبعد إزالته بالسراية. 

قوله: (ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب) أي: من عينيه » لا من أحدهما 


)00( في نسخة (أ) و(د): المعني بالمعاني. 
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( وَالْسمْعْ كَالبصَرِ يحب القصَاصٌ فيه بالسَّرَايَةِ) أن لك عع مُنُصبطًا ”2 
(وَكَذَا طشن وَالذّوقُ وَالَّ) يَجبُ الِصَاصٌ فيه اراي (في الأصح» أن لَهًا 
مَحَالٌ مَْبُوطة » وَلأَهْلٍ الْجبِرَة طَرٌقٌ في إِبْطَلِهَاء وَالثَانِي يَقُولٌ: لا يُمْكِنُ الْقِصَاصٌ 

(و مط ضما َكل برها ضع أذ كفٌ . . (فَلَا قِصَاص فِي المتَأكَلِ) 
السّرَاية » وَخُرّجَ فيه الْقِصَاصٌ مِنْ ذَهَابٍ الضَوْء يهَاء وَفْرَقَ : : ين 0 وَتَحْوَه ين 
المعَاني لا يُبَاسَرٌ بِالْجِنَايَةَء بخلاف ا 0 م ع الْأَجْسَام كيه فَيْقْصَدُ بِمَحَل 
الشرّع مكلا نفمّة وله تقصد يقْصَدٌ بالإضبَع مكلا غَيرَ 


ل 
يذهب حينئذ بالمعالجة » فإن تعذرت.. فالأرش» فلو فرض انتفاء الاحتمال المذكور.. 


لطم مثلها(". 

0 محل إذهاب الضوء بالمعالجة في هذه الصورة وصورة إذهابه بالويضاح: إذا 
أمكن إذهابه يذلك يغير إذهات الحلقة :نوالا .. سقط القصاض ووجيت الدية ؛ لأنه لا 
يجوز أن يستوفي أكثر من حقه . 

قوله: (فلا قصاص في المتأكل بالسراية) أي: وإنما الواجب فيه ديته» وهي في 
الكف: أربعة أخماس دية اليد مغلظة في ماله » ويدخل فيها حكومة المنابت » ويظالت 
بذلك عقب قطع الإصبع ؛ لأنه وإن سرئ القطع إلى الكف لم يسقط ذلك فلا معنى 
لانتظار السراية » بخلاف ما لو سرت الجناية إلى النفس فاقتص . . لم يطالب في الحال ؛ 
فلعلها تسري . 


هلام .ههج 


)١(‏ في نسخة (ش): مضبوطا. 
)١(‏ في نسخة (أ): بل يذهب حينئذ بالمعالجة » قاله ابن الرفعة. 


باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه لبلب ل لس ق ع # 


باب 


كَيْفِيَةِ القصّاص وَمُسْتَوْفِيهِ والاختلاف فيه 


(لَا تُفطَعُ يسَا يتَمبن) من بدن أز جين عكلاء (وَلَا عَقَةُ شفلى بلي 
وَعَكْشه) أع: مين بسار و شَقَُ عُليَا فى » (وَا ألْملة) مَْح الْهَمرَة وَضَمٌ الْمِيم 
في الألش (بأغزى و ضع بأخرَئ» (وَلا َادٌ بَائِدٍ في محل آرَ) كَرَائد 
بِجَنْبِ الْخنْصَرِ وَرَائِدٍ بِجَنْبِ الإبّْهَام؛ لانْتِمَاءِ المسَاوَاةِ فى في الْجَمِبع في المكل 
ل 2 1 ا ار 01 
بَاب 
كَيْفِيََّةِ القِصَاصٍ وَمُسْتَوْفِيِهِ والاختلاف فيه 
قوله: (وغير ذلك) نبه به علئ اعتراض هو أنه ذكر في الباب غير ذلك من موجب 
القتل ونحوه» وأجابوا عنه: بأنه لا يضر ذكر زيادة علئ التبويب » بل الضار أن يبرب 
على شيء ولا يذكر. 
قوله: (لانتفاء المساواة في الجميع في المحل المقصودة في القصاص) (المقصودة) 
صفة للمساواة» فالتقدير: لانتفاء المساواة المقصودة في الجميع من الصور المذكورة فى 
المحل ؛ إذ محل هذا غير محل الآخر. 
> ب ‏ ويه حاشية الستباطي +# ب لبي 
باب 


كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 


قوله: (وغير ذلك على ما يأتي بيانه في الجميع) أي: في ضمن جميع الثلاثة ؛ 
فإنه عقد فيما يأتي لكل فصلا » وذكر في ضمن كل فصل غير ما هو معقود له. 


قوله: : (لا تقطع يسار. . ) أي: لا يجوز ولا يعتد به» وإن تراضيًا على ذلك.. 


1 © كتاب الجراح © 


المقُصٌودَةٍ في الْقِصَاصِ . 

(وَلَا يَضرٌ) فِيهِ حَيْتُ انَحَدَ الجنْسٌ ١‏ تَقَاوْتُ كبَرِ) وَصِعَرِ (وَطْولِ) وَخِصَرِ 
(وَفْوَةِبَطس) وَصَعْفِهِ (ِي) عُضْو (أَصْلِيٌ , وَكَذَا رَائْدٌ في الْأَصَحٌ) لِأَنَ الممَائله 
قيِمًا كر لا تَكَادُ عمق + وَالثائن: في الراقد قال: إن كان أكيَرَ في الجاني-- ل 
تقض هله أذ في المثزة عَلَنْو.. فنص [يْه] وَأكَدَ حكومة قَدْرٍ التقضان: 
لل ا ههه حاشية السشباطي #8 يبي 
فلا يقع قصاصاء وفي المقطوعة بدلا الدية دون القصاص ٠‏ 

نعم ؛ التراضي المذكور يتضمن العفو عن القصاص فتجب الدية» وقوله: (لا 
تقطع) أولئ منه (لا تؤخذ) لشموله المعاني وفقي العين ونحوه. 

قوله: (المقصودة في القصاص) صفة ل(المساواة) . 

قوله: ( وطول وقصر) أي: فتقطع اليد الطويلة بالقصيرة ؛ أي: المساوية لأختهاء 
فإن كانت أقصر من أختها. . لم تقطع بها ؛ لنقصها بالنسبة لأختها وإن كانت كاملة في 
نمسهاء ومن ثم وجب فيها دية ناقصة حكومة ؛ كما نقله الشيخان عن البغوي وأقراه. 

قوله: (وقوة بطش وضعفه) أي: فتقطع يد قوية البطش بضعيفته ؛ أي: بغير 
جناية » وإلا.. فلا تقطع بهاء بل ولا تجب فيها دية كاملة ؛ كما نقله الشيخان عن الإمام 
وأقراء. 

قوله: ( وكذا زائد...) أي: لا يضر فيه حيث اتحد الجنس باتفاق المحل - 
تفاوت ما ذكر ؛ أي: ما لم تتفاوت بسبب ذلك الحكومة ؛ أخذا مما نقله الشيخان عن 
الإمام وأقراه: أنه لا قطع حيث كان زائد الجاني أكثر حكومة » وكذا لا قطع حيث كان 
أكثر مفضلا ؟ كأن كان لزائد الجاتى ثلاث مفاصل » ولزائدة المجنى عليه مفصلان0"؛ 
لان هذا أعطر دن تقاوت المحل-. 1 
)00( في نسخة (أ): أخذا فيما نقله الشيخان عن الإمام وأقراه: أنه لا قطع حيث تفاوئًا في الحكومة وإن 


اتفقا في غير ذلك » وكذا لا قطع حيث تفاوئًا في المفصل ؛ بأن كان لزائدة الجاني مفصلان ولزائدة 
المجت عليه فقصلة . 


00 


ير باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه ©* ١‏ 
07 وذو 5 4 
يعْتبْرٌ قَذْرٌُ الموضِحَةٍ عَةْ) في قِصَاصِهًا (طولًا وَعَرْ ) يقاس مِثْله مِنْ رَأس 


ع 52 عَلَيْهِ بسَوَادٍ 3 حَمْرَةٍ وَيُوضحٌ بالموسَى . 
بلاس س8 خاشية االسشاطي #5 ااي 
تنبيه: ا ع ا كذلك 


لا يقطع زائد بأصلي عند اختلاف المحل ويقطع به عند اتفاقه' © أما قطع الأصلي 
بالزائد. . فممتنعٌ ولو عند اتفاق المحل ؛ لأنه فوق حقه » وكذا يمتنع قطع أصلي حادث 
بعد الجناية بأصلي ليس كذلك» فلو قلع سنا ليس له مثلها. . فلا قود وإن نبت له مثلها 
بعد ؛ كما سيأتي . انتهئ . 

قوله: (ويُوصّح بالموسى) أي: لا بسيف وحجر ونحوهما وإن كان أوضح به؛ 
كما نقله الشيخان عن القفال وغيره» ثم قالا: وتردد فيه الروياني » وعبارة الروياني بعد 
نقله ذلك عن القفال: وفيه نظر» وقياس المذهب يقتضي أنه يقتص بمثل ما فعله إن 
أمكن » ولعله أراد إذا لم يمكن » قال الزركشي: :وهر مانقله الغري عن القاسي ولم 
يذكر غيره ؛ وهو ظاهر» ثم يفعل المقتص ما هو أسهل من الإيضاح دفعة واحدة؛ أو 
شينًا فشيئًا وإن كان أوضح علئ غير هذا الوجه» خلافا لابن الرفعة . 

ولو كان برأس الشاج شعر دون رأس المشجوج .. ففي «الروضة» و«أصلها» عن 
نص «الأم» أنه لا قود؛ لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه الجاني » وظاهر نص 
«المختصر) وجوبه» ويعزئ للماوردي» وحمل ابن الرفعة الأول على قساة منيث 
المشجوج , والثاني عل ما لو حلق» قال الأذرعي: وقضية نص «الأم» أن الشعر 
الكثيف تجب إزالته ليسهل الاستيفاء ويبعد عن الغلط ؛ قال: والتوجيه يشعر بأنها لا 
تجب إذا كان الواجب استيفاء الرآين1؟) 


)0( في نسخة (د): تنبيه: كما لا يقطع زائد بزائد عند اختلاف المحل أو الزيادة في المفصل لا يقطع 
زائد بأصل عند اختلاف المحل أو الزائدة فى المفصل . 

6 في تسح (1): رلر كان براي الجائن لبر + جلق عل الاقساض إن كاك عان رأ المي عليه 
حال الجناية شعدرٌ » فإن لم يكن .. لم يمكن من القصاص ؛ لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه الجاني ‏ - 


14" كتاب الجراح © 


د 


(وَلا يَضْرٌ تقَاوْتُْ غِلَظِ لحم وَجِلَدٍ) في قِصَاصِهًا. 


وع>وى ده > و 


(وَلَو أَوْضَعَ كل 0 الشّاجٌ 00 ٠‏ أاسعو مناه ) إيضاحا (وَلا 
ا ا 0 4ه 00 
ُمُه" مِنَ الْوَجْهِ وَالْقَمَاء بل تَأَحْذْ قِسْط الْبَاتِي مِنْ أَْشٍ الموضحة لو وزع عَلى 
م ل ل مار 700 #رافعة و كر 
جَمِيعِهًا) فَإِنَ كَانَ البَاتِي َدْرَ الثلث.. قالمأخوذ ثلث أزه 


ف 


(وَإنَ كَانَ رَأْس | لشَاح أكبر. أَخدَ) ينه (قَْرُوَأس المشسجُوج قط وَالصَحِيح: 
9 لد في مَوْضِعِهِ إِلَى الجاني() . وَالثَّاني : إِلَى المجية عَلَيْهء (وَلَوْ أَوْضَعَ 
نَاصِبَةَ وَنَاصِيَتهُ أَصْفْرٌ. ٠‏ نُمّمَ) عَلَيْهَا (مِنْ بَاتِي الرَّأسِ) ام م كان . 

0 زَادَ المقْتَصٌ فى مُوضِحَةٍ عَلَى حَقّهِ) عَمْدَا. . (لَرْمَهُ قِصَاصٌ الرَّيَادَة) 
لس هي حاشية الستباطي 5ه يح 

قوله: (والصحيح: أن الاختيار في موضعه إلى الجاني) هذا هو المفتى به وإن 
أطال الأذرعي في الانتصار للثاني . 


لكر 


قوله: (ولو زاد المقتتص في موضحة..٠.)‏ إن قلت: هذا يخالف ما يأتيى تصحيحه 
من أن المجتى عليه لآ يمكن من الاستيفاء فى الطرف. 

قلت: قال الزركشي: لا مخالفة ؛ إذ ما هنا مصور بما إذا رضي الجاني باستيفاء 
المجني عليه» أو بما إذا وكل المجني عليه غيره في الاس: ستيفاء » قال ابن شهبة: وفي 
الثانى نظرء بل هو مصور بما إذا بادر واستوفئ الطرف فزاد علئ حقه ٠.‏ انتهئ . 


5 نص عليه في «الأم» واقتصر عليه الشيخان» لكن ذكر الماوردي أنه يمكن منه حينئذ » وجمع ابن 
الرفعة بينهما: بِحَمْلٍ الأرَّل على ما إذا كان عدم الشعر برأس المشجوج ؛ لفساد منبته » والثاني علئ 
ما إذا كان يحلقه. 

)١(‏ في نسخة (ش): ولا نتممه. 

)1١(‏ كمافي النهاية: )١189/1(‏ والمغني: (77/5) ؛ خلافا لما في التحفة: (//1/817) حيث الظاهر من 
كلامه ترجيح المقابل . 


باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه © سس - 88" 


م ِْهُ بَعْدَ انِْمَالٍ مُوضِحَتهء (فَإِنْ كَانَ) الزَائِدُ (خَطَأْ أو عْفِيَ عَلَى مَالٍ. . 
لازاه طن كامل) وقل: قشط) مث ؛ بأن وزع عَلَيِهمَا : 


(وَلَوْ أو وَضَحَهُ جَمْعٌ) بِأَنْ تَحَامَلُوا عَلَى الْآَلَهِ وَجَوُوهَا مَعَا.. (أَوْضَحَ مِنْ كُلّ 
وَاحِدٍ مْلّهَا) أي : ِثْلَ مُوضِحَته» (وَقِيلَ: قِسْطَهُ) مِنْها ؛ لإمْكَانٍ النَجْرِنَة 


(وَلا تُقَطَعٌ م لير رِجل (بتّلاء) بالمد (وَإِن رَضِيَ) يه 
و و 1 ل را اي ا لسار 1 

قوله: (فإن كان الزائد خطأ) أي: بغير اضطراب الجاني» فإن كان باضطرابه.. 
فهو هدر ؛ ويصدق الجاني في دعواه أنه بغير اضطرابه على أحد وجهين رجحه البلقيني 
وغيره» وهو المعتمد. خلافا للأذرعي, قال اين شية: لآن الزيادة في الاستيفاء 
مقتضية للضمان » وهو يدعي إسقاط الضمان بفعل الجاني وهو ينكره؛ والأصل: عدمه , 
ولو كان باضطرابهما.. فالظاهر ‏ بناء على المعتمد الآتي -: وجوب نصف أرشس(2. 


قوله: (أوضح من كل واحد مثلها...) أي: لكن لو آل الأمر إلى الدية.. و 
أرش الموضحة عليهم؛ كما قطع به البغوي وصوبه البلقيني ؛ كقطع الطرف» لكن 
الافرب عند الإمام: وجوب دية موضحة كاملة على كل واحد منهم» وجزم به في 
«الأنوار) وهو الأوجه ؛ لآن الموضحة تتعدد بتعدد الفاعل » بخلاف الطرف9). 

قوله: (ولا تقطع صحيحة...) أي: عند الجناية وإن شلّت بعدها علئن أحد 
وجهين » قال الع للا إنه القياس » وفارق قطع بذعرا نقص إصبع منها بعد الجناية 
بناقصة ذلك الإصبع على الراجح ؛ بأن القصاص قد تعلق فيها بما عدا ذلك الإصبع 
عند الجناية» بخلافه في الأولى ؛ فإنه لم يتعلق بشيء أصلا » ومن نَم لو قطع كامل 
الأنامل إصبعا ناقصة ثم نقصت إصبع الجاني تلك الأنملة.. قطعت بها. 
لم ل ل سر ا 


0( في نسخة (أ): وزع أرش الموضحة عليهم على المعتمد. 
() في نسخة (د): قال السبكي . 


8 ماضن م 


بالا 


1 ررم ل 0 6س 7 را 2 الم ارك 
اواو الام 0 : ل 
اك دق لمعل شكزن لحف وذ ال 00 
قِصَاصا فَفَعَلَ . . قَقِيلَ: لا شَيْء عَلَيْهِ وَهو) مُسْكَوْفٍ لحَقَه» وَقِيلَ: عَلَيْه دِيَتهَا وَلهُ 
ل 

(وَتُقَطَعٌّ الشّلَامٌ) مِنْ يد َو رِجْلٍ (بالصّحِبِحةٍ لصحبحة بدك خول اهل الك 

جه حاشية البكري () 
قوله: (من غير إذنه) نبه به على أنه شرط فى المسألة » فلو كان بإذنه لم يجب 
شىء إلا إذا قال: اقطعها قصاصًاء فالصحيح كلام البغوي » وهذه الأحوال لا تستفاد 
من «المنهاج»). 
للللل_لسسسسسس سس ب لف حاشية الستباطي © + سبي 
وقول الشارح: (من يد أو رجل) احتراز عن الأذن والأنف فقط ؛ فيقطع الصحيح 
منهما بالأشل ؛ لبقاء المنفعة من جمع الريح والصوت ؛ كما صرح به في «التنبيه» وأقره 
المصنف عليه في «التصحيح» وما عداهما ؛ كالجفن والذكر فهو كاليد» وسيأتي الذكر 
ويستثنئ من عدم قطع الصحيح بالأشل من اليد والرجل: ما إذا سرئ القطع 
للنفس . . فيقطع به الصحيح ؛ كالموت بجائفة 

قوله: (إن أطلق الإذن...) قيد لعدم وجوب الدية فى الطرف . 

قوله: (وقيل: عليه ديتها...) هذا هو المعتمدء ويؤيده ما يأتي في بذل اليسار 
عن اليمين » وعليه: فلو سرئ إلئ النفس حينئذ . . كان عليه الدية » بخلاف ما إذا سرئ 
إليها عند إطلاق الإذن.. فلا دية كما لا قصاص ؛ كما هو ظاهر . 


قوله: (إلا أن يقول أهل الخبرة) أي : اثنان منهم ؛ كما في المرض المخوف . 


)١(‏ في نسخة (ش): لا شيء وهو. 


باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه ©« لس سد وم 


١لا‏ يَنقَطِعُ الدّم)) لو طعت » يان 0 تنم قم العروق بالحنوء قلا تقطع ؛ حدر 
فن استفاء امس بالطرف) وَتَجِبٌ دِيَة الصجبحكة) (وَيفنَع بهَا) لو فِعثْ 


- 


-ٍ 2 


(مُسَْوفِيهَا) وَلَا يَطلَبُ أَزْشًا لِلسَلَلء وَتُقْطَمٌ قَلَام ب؟ مِمْلِهَا أو َكَل سَلََا إِنْ لَه 
يَحَفْ تَزْفَ لدم ؛ كما تدم وَالّكل: بُطْلَانَ الْحَمَلِ» فَالَهُ الإمَام. 


7 (وَيُفطع سليمع) يا وَرِجْلًا (بأَعْسَم وَأَعْرَجَ ) وَالمَسَمْ يمهْمَليْنِ مفو ُو حَتَينِ 
منج ي الْمِرْكَقٍ أَوْ قِصَدٌ في السَّاعِدٍ أو الْعَضْدِء (وَا ]ا اا ار 
<ق8 حاشية البكري (8» 
قوله: (وتقطع شلاء بشلاء...) هو تتميم لأقسام المسألة » فكان ينبغي ذكره في 
المتن من 23 ذكره : 
اا 13333 
قوله: (وتقطع شلاء بشلاء...) أي: ما لم تطرأ صحتها. . فلا تقطع بهاء وفرق 
بينه وبين ما لو قطع رقيق رقيقا ثم عتق الجاني ؛ فإنه بالصحة تبين أن لا شلل » بخلافه 


3 


امنيا 


قوله: (والشلل: علد الور ورك بيك الحس والحركة » وهذا تفسير 
للشلل في اليد والرجل الذين الكلام فيهماء وسيأتي :: تفسير الشلل في الذكر في كلام 
ل ا ا 

قوله: (والعَسّم بمهملتين مفتوحتين: تَشَنْجٌ...) التشنج - بفتح التاء والشين 
المعجمة وضم النون وبالجيم : ل ا ا 
الشيخان» وقال ابن الصباغ: هو ميل واعوجاج في الرسغ » وقال الشيخ أبو حامد: 
الأعسمة الأعسر ؛ وهو من بطشه بيساره أكثر . 

قوله: (ولا أثر لخضرة أظفار...) قال الأذرعي وغيره: محله: إذا لم يكوا لآفة 
ولم تكن الأظفار حافة ) وإلا فيمتنء القصاص . 


)١(‏ في نسخة (د): ملتزم. 


ءا ع كتاب الجراح م 


0 فطع ِطَََِاالطَرف الصَّلِيمَ أَظْمَار ه منهمًا ٠‏ (وَالصّحِبحُ: قَطع 

ِب الأظَارٍبسَلِمتهَا ذُونَ عَكيه) أي : لا تمْطَمُ سَلِيمَةُ الْأظمَارٍ بذَاهِبَتهَا ؛ لِأنَهَ 
حي وى عدم الع لانء وهو وما اختمال في 
الثاني بالقَطم ؛ ل 5 


ذه رويد تي الي ينوا واو قل يلق ينه 
شَيْءٌ: وَهَذَا الاحَتَمّال ان الصّحِيح , 0 : المَطم شي العَانِيَة كالول . 


(وَالذكَرٌ صِحَةٌ 3 و / سَلَلَا كَالِيَد) كَذَلِكَ فِيمَا تَقَدَمَ قلا 7 | 0 ا 


فط الأعَلُ بالضّحِبح اَل بالط الاين (والْأََلُ: م لد لا شطار 

١ه‏ حاشية البعري (28 

قوله: (ولا قائل في الأولى بعدم القطع) نبه به علئ أن عبارة «المنهاج» تقتضي 
خللانا فيه + وليسن كذلك: 


قوله: (بالشرط السابق) أي: وهو قول أهل الخبرة بأن الدم ينقطع » فإن قالوا: لاء 


فلا. 
للشسشسشسسصلللببب في حاشية االستبباطيي جه سسحيييييبي ‏ 
قوله: (والصحيح: قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها) قال ابن أبي عصرون: وإذا 
قطعها بها.. فله حكومة الأظفار ؛ لأنه جرم فيه منفعة تضمن بالأرش ؛ كجرم الأذن 
والأنف» ولم يطلع علئ ذلك البلقيني فبَحَنْه وقال: لم أر مَنْ تعرض له. انتهئ » وهذا 
ظاغر فيما إذا زالت الأظفار بعد وجودها؛ كما يشعر به التعبير بالذهات» فإن. علقت 
يذ أظقارء ٠‏ فاك حكرمة : وهر ما يور به فى (١‏ الروضة) 75 اصليا» الماوة" . 
قوله: (وهو: القطع في الثانية...) أي: فصح التعبير ب(الصحيح) في المسألتين ؛ 
نظرًا لجعلها كمسألة واحدة فيها وجهان»: أحدهما: تفصل”'' . 
قوله: (كذلك) أى: صحة وشللا: 
00 في نسخة (د): وقال: لم أر مَنْ تعرض له. انتهئ ٠‏ وقوله: (ذاهبة الأظفار) يريد فاقدتهاء فشمل 


المخلوقة بدونها. 
)١(‏ في نسخة (د): تفصيل ٠‏ 
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َعِنينِ ) أي : أل كر لي رن 49 1 و0 : لضو وكعَده 
انار لِضَعْفٍ في الْقٍَْ 1 ار وَالخصي: ل لعف انه ل 


و 


التمان كَالأنكيئن نَييْنِ مُكَنَى خضيّة وَهْوَ مِنَّ التَوَادِرٍ» وَالِحخَضصْبِتَانِ: معان 
وَالْعتْينٌ : لعجن عن الْوَطءٍ © قَطَمْ (أنف صَحِبحٌ ) شما (بِأَخْشَمَ) أَيْ : : غْيْرِ 
بهم حاشية اليكريي #3 7س لل 

قوله: (من قطع خصياه) أي: جلدتا البيضتين ؛ كالأنثيين مثنئن خصية وهو من 
النوادر» والخصيتان: البيضتان . هذا كالتنافى ؛ إذ قال: أن الخصيتان: الجلدتان » وقال: 
أن الخصيتان: البيضتان» فهو مخالف للأول ولا تنافي ؛ لأنه تبع فيه ما في #تحرير 
النووي» حيث نقل ذلك عن نقل الجوهري عن أبي عمروء وقال في القاموس: 
الأنثيان: الخصيتان» ثم قال: الخصي والخصية: بضمهما وكسرهما من أعضاء 
التناسل » وهاتان خصيان وخصيتان » وخصاه خصا: سل خصيته. انتهئ ‏ فعلم به: أن 
الخصيتان والخصيان ليس المراد بهما إلا الأنثيان لا الجلدتان ؛ إذ الجلدتان ليسا من 
أعضاء الساسل 0 فإذا عرفته علمتٌَ أن قول الشارح هنا وفيما سبق وفي 
(الديات) تبع فيه قولا مرجوحاء وهو موهم أيضّاء فاعلم . 
لع ا ال للللمل سك خاشية الستباطي #5 ل ل ل لل 

قوله: (أي : جلدتا البيضتين) المراد هنا: جلدتا البيضتين مع البيضتين ؛ كما تقدم 
نظيره في الأنثيين . 

قوله: (والخصيتان: البيضتان) أي: مثنئن (خصية) كما أن الخصيين مثنئ (خصية) . 

فالحاصل: أن الخصية اسم للبيضة وللجلدة؛ فإن أريد الأول.. ثنئ على 
خصيتين » وإن أريد الثاني .. ثنئ علئ خصيين » والمفهوم من «الصحاح» أن الخصيتان 
البيضتان » والخصيان إما البيضتان أيضا ؛ بناء على أنه تثنية (خصية) بحذف التاء » وإما 
جلدتا البيضتين : قال: وكأنه تثنية (خصي) . 

قوله: (ويقطع أنف صحيح شما بأخشم) أي: ما لم يكن قد سقط منه شيء.. 


كاب الجرح ي 


شَامٌ ؛ لأنَ اله م لس في جزم الآنبء (وَأَذْنْ سمي بِأَصَمَ) لأَنَ السّمْعَ لا يحل 
جرم | لأ (لاعبِنْ َحبحة بحَدَكٍعَيَء) مع يام صُورَتها» (وَلا لاد نط 
ِأَخْرَسَ) ِأَنْ التْطىَ في جرم اللسَانِ ؛ وَيَجُورُ الْعَكسٌ فِيهمًا برضا المجْني عَلَيْ. 
ل وي خاشية السقباطيي ااا 0000000000 
فلا يقطع كل الصحيحة به بل قدر الباقي منها ؛ كما علم مما مر . 

قوله: (وأذن سميع بأصم) أي: ولو مستحشفة بغير جناية ومثقوبة ثقبا غير شائن. 
لا مخزومة ؛ وهي ما قطع بعضهاء ومثقوبة ثقبًا شائنا ومشقوقة » بل يقتص بقدر ما بغي 
منها ؛ كما علم مما مر. 

فائدة: التصاق الأذن بعد إبانتها لا يسقط ما وجب » ولا يوجبه بقطعها مرة ثانية: 
وقيل: الإبانة بالعكس » لكن للمجني عليه حكومة على الجاني . 

نعم ؛ قد أوجبوا قطع الملتصقة بعد الإبانة لا قبلهاء واستشكل » وأجيب: بأنا 
إنما أوجبنا القطع بعد الإبانة للدم ؛ لأن المتصل منه بالمبان قد خرج عن البدن بالكلية 
فصار كالأجنبى وعاد إليه بلا حاجة ولهذا لم يعف عنه وإن قل » بخلاف المتصل به 
هنا . انتهئ . ْ 

قوله: (لا عين صحيحة بحدقة عمياء مع قيام صورتها) أي: لأن البصر في جرم 
الع 
فرع 

يقطع جفن بصير بجفن أعمئ ؛ لتساوي الجرمين » والبصر ليس في الجفن ؛ كما 
عر 

نعم ؛ لا يؤخذ جفن له أهداب بما لا أهداب له ؛ كما قاله المتولي والفارقي. 

قوله: (بأخرس) منه مَنْ جاوز أوان النطق ولم ينطق» فإن لم يجاوزه؛ 
كالرضيع .. فيقطع لسان الناطق به وإن لم يظهر فيه أثر النطق ؛ كالحركة عند البكاء؛ 
كما لو قطع يده عقب الولادة. 


© باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه تك إن ني 


(وَفِي تلع السّنّ قِصَاصٌ ء لا ني كَسرهَا) لِعَدمٍ الوق بالممائلة فبو» (وَلَو 
0 لم بُز) قم أو َسُكُونٍ تي 1 لمكلث وَقنح نَل الممْجَم؛ 
َي لم تشفط أستائهالرَوَا ع الى ل شابها ا ترط وها لجظ ارم . (قَلا صَمَانَ 

في الحاي) لاود في ةراض عَالياء( جاء وت تبَاته ب بأ ست 

البوَاتّي وَعَدْنَ دُونَهَا وَقَالَ أَهْلٌ الْتصَر: «١قَسمْدَ‏ المثبت). : وَعبَ التصامن» ولا 
ستوتَى لَه ني صِمَرِ("2) فَيُوَخَرُ حَنَّى يَبِلمَ : ا[ 0 
هم حاشية البكري (ه» 

قوله: : (ومنها المقلوعة) أشار به إلى أنه لو سقط البعض وعاد بدله وبقي البعض 
بلا سقوط . نكل حكيىب بالمراذ: : أن يقلع سِنًّا من الرواضع لا من التي عادث . 
ع لل لل حاشية الستباطي 1_2 .ل ب سبح 

قوله: (وفي قلع السن قصاص) أي: فتقلع الصحيحة بالصحيحة التي لم يبطل نفعها 
لا بالمكسورة » وتقلع المكسورة بالصحيحة مع أرش الذاهب منهاء وعادم تلك المقلوعة 
عند جنايته لا قصاص عليه فيها وإن نبتت بعد ؛ لأنها لم تكن موجودة عند الجناية . 

قوله: (لا في كسرها) أي: ما لم يمكن فيها القصاص ؛ كما تقدم» وهو مأخوذ 
ضرح 

قال في «الأنوار): : لو ضرب سنه فزلزلها ثم سقطت .. وجب القصاص ٠‏ انتهئ . 


قوله: ( أسنانه الرواضع ...) هي أربع تنبت وقت الرضاع . 

قوله: (وعدن دونها) احتراز عما إذا عادت معهن.. فلا قصاص » لكن لو عادت 
وبها شين ؛ كاسوداد واعوجاج ؛ أو طول» أو زيادتهاء أو زيادة سن معها. فحكرية) 
أددبها تسر فتدعلها من الأرش يجب ء قال الللقدى ١‏ أ القصاص في الريادة إن 
أمكن + أخذا مها مر : 


)00( في نسخة (شس): في صغيره. 


8 كاب اراح »© 


”05 


- 7 
أو أ 


إن مَاتَ الصَبُِ قَبْلَ بُلْوغِهِ. ٠‏ اقْقَصص انه في الْحَالٍ 
(وَلَوْ قَلَعَ سِنّ مَنْغُورٍ قَتبَنَتْ . َم يَسقْطٍ القِصَاص في فى الْأظهّر) أن الْعَْد 
ع جديد يده وَالنّاني قال : العَائِدَةٌ قَائِمَة ئْمَةَ مَقَامَ ل 00 الْقَوْليْنِ: لِلْمَجِيَ 


0 
ع 


عَلَيْه أن يَقَتَص أ 


وه 


وَيَاخَذ اديه َهَ في الْحَالٍ وَلَا يَْمَظِرَ عر 
<8م حاشية البكري (6©» 
قوله: (فإن مات الصبى قبل بلوغه...) إيراد علئ ما قد يوهمه قوله: (ولا 
يستوفئ له في صغره) لأن هذا مات صغيرًا » فربما يوهم أنه لا استيفاء مع أنه لا بل منه. 
قوله: (وعلى القولين: للمجني عليه أن يقتص...) هو علئ الاول واضح » واأما 
على الثاني » فلأنه يقول المسقط العود ولم يقع » فقبله لا ينتظر لأنه نادر» فله فعل ما ذكر. 
9و2 ا شي سلجي لبي 
قوله: (فإن مات الصبي قبل بلوغه. . 1 بعد العلم بفساد المنبت ؛ كما هو 
صورة المسألة» فإن مات قيله.ء قلا قصاض لوارفه » بل ولا أرش عليئن الأصح. 
قوله: (وعلئ القولين: للمجنو عليه أن يقتص...) أي: ثم إن عادت وقلعها 
الجاتى ثانا :. وجب الأرش إن اقنص» ذإن أخمل الدية . اقتصن الآن»: وإن لم يقتص 


ولم يأخذ الدية.. اقتص وأخذهاء أو أخذ دية سِئيْن. 

تنِْيِه: قوة الكلام تعطي أن صورة هذه المسألة والتي قبلها فيما إذا كان القالع 
متخورًا » فلو كان غير مفقور. ١لالج‏ و اللأرى هنا بر عاك تسدرر : الانأيه لو افتصن 
منه لفساد منبت سن المجني عليه وعادت.. قلعت ثانيًا ؛ ليفسد منبتها ؛ كما فسد منبت 
المجني عليه » والظاهر: أنها لا تقلع ثالئا إن عادت ؛ لأن عودها حينئذ نعمة جديدة؛ 
وللمجني عليه في الثانية أن ينتظر حال القالع » أو يأخذ الأرش في الحال أو يقتص في 
الحال» وحينئذ فلا حق له فيما يعود» ولو لم يشرط عليه ذلك . . فلا تقلع ثانيا» وفارق 
ما قبلها: بأن القصاص هنا توجه لسن مماثلة لسن المجني عليه وهي لم توجد بعد؛ 
فلما لم يصبر إلى وجودها وقلع الموجودة غير الممائلة .. سقط حقه ؛ كما في الشلاء؛ 
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ىا - 

. . 


ل وعادر أشن إِضبع) وَللمَجْنِي 
علي أن َأحدَ ديه اليد وا عط (٠‏ َم َال اص ؛ كن نَاء المطوع.. 
عد ديه أَصَابعهِ اربع ٠‏ وَإِنْ شَاءَ . 000 ع في الاي (َالأصَخ: 
نّ حُكُومَة مَتَابتِهنَ جب إِنْ قط لَا إِنْ أ حَدَ دِيَهُنَ) أن الْحُكُومَة مِنْ جنس الدَيةٍ 
ون النِصَاص كَدَحَتْ ها دوه ومَُاُ لصحي اط : قاس عَلَى الديّة » وَفِي 
الديّة قال ا الاسيتباع بالكل 0 الْأصَحٌ: (أَنَهُ تحب ني الحالين 
حُكُومةُ مس الكَفّ) لباقي وَالَاِي قَالَ: كل زه : طبع تت الَف م كمَاتستعُهَا 
كُلُ الأَصابع ؛ أَيْ: : قلا حكومَة في المشألة أَصْلًا . 

(وَلَوْ قَطَعَ كنا با أَصَايعَ . . فا قِصَاص) عَلَيْهِ: (إلا أن ١‏ تكون كه مفله) :: 
سه حاشية الليكزي 69 ب بياس 

قوله: (وللمجنى عليه . . .) أفاد به: إثبات هذا أيضا مع أنه لا يفيده المتن» بل 
ربما يوهم الاقتصار علئ ما ذكره. 
لس ب ب للست كه حاشية الستباطي ##5لبلب بي 
وثم توجه إلئ الموجودة لمماثلتها المقلوعة ؛ فإذا قلعها ولم يفسد منبتها. . قلع المعادة ؛ 

قوله: (قطع وعليه أرش إصبع) إن قيل: ما الفرق بينه وبين ما لو قطع مَنْ له يد 
شلاء يدا سليمة حيث لا يأخذ المجني عليه أرشًا مع قطعهاء بل يقنع بها أو يأخذ دية 
اليد بلا قطع ؟ 

قلنا: الفرق: أن نقص الصفة لا تقابل بمال» بخلاف نقص الجرم ؛ بدليل أنه لو 
أتلف عليه الغاصب صاعا جيدا فأخذ عنه صاعا رديئًا لا يأخذ معه الأرش » بل يقنع به 
أوياعد يدل الفعصرت جداء ولر أتلف عله صاعية رووجد لد ضاعا .: كان له أخذة 
وطلب البدل للآخر. 


قوله: (إلا أن تكون كفه مثلها) أي: ولو بعد الجناية ؛ لزوال المانع7) 


. في نسخة (د): لو زال المانع‎ )١( 


"08 


© كتاب الجراح # 


لَعَابه التفاض فِيهّاء (وَلَو قَطْمَ قَاقَدٌ الأصَابع كَامِلهًا . ٠‏ قَطْمَ كك واخل دي 
الأصَابع) تَصّ عَلَيِ. 

(َََْلَ) يف ان (إضبعا َع يدا + من ّء) المخير علي 
(لقَط) الْأَصَابعَ (الثَلِاتَ اليم حل دي إِصَبَعَيْنِ ) وَإِنْ كاء.. قَطْمّ مله وَكَنمَ 
بهَا) وَفِي اسَْمَْاع الثَّلَاثِ حُكُومةَ مََاتِهًاء وَاسْتئْبَاع دِيَةَ الإِضْبَعَيْنِ حكومَة مَْْتهِما 
الْخْلَاقَانِ السَّابِقَانِ المخْمَلِمًا الترْجيح . 

© حاشية الببكري 9 

قوله: (وفي استتباع الثلاث...) معناه أن الأصح استتباع دية الأصبعين حكومة 
منبتهما » وعدم استتباع الملقوطة لحكومة منابتها ؛ لأن الجنس يستتبع جنسه لا غيره. 
لخ جاشاية اقباط 8ه )ب 

قوله: (وفي استتباع الثلاث...) أي: فالأصح: عدم استتباع الثلاث الملقوطة 
حكومة منابتهن ١‏ واستتباع دية الصبعين حكومة منابتهما ؛ لما مر ولو عكست 
المسألة ؛ بأن قطع كامل الأصابع أشل إصبعين . . فله لقط مثل الثلاث السليمة وحكومة 
الشلاويْن مع حكومة كل الكف وإن لم يستتبع حكومة الشلاويّن حكومة منبتهما ؛ لأن 
الحكومة ضعيفة غير مقدرة فلا يليق بها الاستتباع » بخلاف الدية. 


هلام 5دملاق 


باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه © د وحم 


(فضن) 
[في اختلافٍ مُسْعِقَ الدّم وَالجاني] 


ذا ١د‏ مَلْفُونَا) في تُوْبٍ (وَرَعَمَ مَوْنّه) حين القد ادقن ارد اكه 1 


(صَدَقٌ الوَلِيٌ ببمينه في الأطهر) 3 الأضل: بَقَاءُ الْحَيَاةَء وَوَجْهُ مُقَابلِهِ: أن 
الأضلّ' برا الكل وَقِيلَ: ب 1 رف 12 أن بكرن تلفوفا على عاك م َيِه التُكفين أن فى 
00 حْمّاءِ » قَالَ الإِمَام: وَعَدالا أن[ 1 لَهُ» قَالَ في «الرَوْصَة) 0ه 
بلا بيت :: فَالْوَاجِبٌ الذي دون الْقِصَاصِ . 
© حاشية البكزري 4 نايس 

قوله: (إذا قد...) قدر الشرط ليرتبط الكلام » وقد سبق نظيره. 

قوله: (وإذا صدقنا الولي...) أفاد به: أن مقتضئ عبارة «المنهاج» وجوب 
القعياد فقو حعيك جذا يل الصراب ور جو اليك والسية 101 سرف 
خمسين يميئا ؛ لأنها يمين في دم يجب بها الدية . 
ا مم30 طم ل ا 

قوله: (صدق الولي بيمينه) ظاهر كلامه: أنه يحلف يميئًا واحدة» وهو كذلك» 
خلافا للبلقيني » وخالف نظيره ه في القسامة حيث يحلف خمسين يميئًا ؛ لأن الحلف تم 
علئ القتل» وهنا علئ حياة المجنى عليه . 

قوله: (لأن الأصل: بقاء الحياة) يؤخذ منه: أن صورة المسألة إذا تحقق حياته 
من قبل ؛ فلو لم 3 تحقق ؛ كسقط . . صدق الجانى ؛ كما بحثه البلقينى . 

تَنْيه: لمن رآه يلتف فى الثوب الشهادة بحياته وإن لم يتيقنها حال القد؛ 
استضحدنا لما كان ولا تقيد شهادته أنه رآه لتقت فيه: انمهي : 


ص 


9 كتاب الجراح ©» 


(وَلَوْ قَطَعَّ طرّفا وَرَ وَرَعَمَ نَقَهَ نقْصَهُ) كَسَدلٍ أو ققد | ِضْبَع . (قالمذقت: تصديقة إن 
نكر أضْلّ السَّلَامَةِ ني عُضْو ظَاهِر) كَاليَدِء (َإِلّا) بن اعرف به فيه أو نكر في 
عُضْو بَاطِنِ ؛ كَالذّكَرِ. (فكَا) يُصدَقُ وَِصَدَنُ الميئ لي وَالَقُ: ايم 
ابي في الجاان دون الظَاهِر» وَالْأَصْلٌُ: 8 ا وَالْمَوْلَ البِي: 

يُصَدَقُ الْجَانِي مُطَلمَاء أن الأعر دا ل يُصَدَقُ المَجنيه عله 
تطكن يد الكارب الشيهة وهر لاقل تمس من اطق وَمَعْلُومٌ: أن 
التَصَدِيقٌ بالْيَمِينِ راذنا 2 وَالمرَاد ب« الْعْضْوِ الْبَاطِنِ) : عا تعكاد مدرة 
مُروءة » وَقِيلَ: مَا يَحِبُ ؛ وَهُوَ الْعَوْرَةُء وب«الظاهِر»: مَا سِوَاهُ. 

(أْ) قَطْعَ (يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ قَمَاتَ وَرَعَمَ) الْقَاطِمُ (سِرَايَة وَالْوَلِينُ انْدمَا 
تنكنا ) كل المت (أو سَببًا) الك لعزت ل 0 


<ه حاشية البكري (» 

قوله: (ومعلوم: أن التصديق باليمين وأن لا قصاص) أشار به لرد اعتراض علئ 
«(المنهاج» ؛ إذ مقتضئ إطلاقه التصديق بلا يمين ووجوب القصاص ء فأجاب الشارح: 
بأن وجوب اليمين وعدم إيجابها القصاص معلوم فلم يحتج لذكره. 
ل له حاشية الستباي 2ه اح 

قوله: (بأن اعترف به فيه) مثله: ما لو أقام المجني عليه بينة به. . فتقبل وإن لم 
يتعرض لوجودها وقت الجناية ٠.‏ 

قوله: (وأن لا قصاص) هذا فيما إذا صدق المجني عليه مخالفٌ لما اقتضاه 
كلامهم ؛ وصرح به الماوردي من وجوب القصاص »؛ لكن استشكله ابن الرفعة بما مر 
في الملفوف » وكأن الشارح استند فيما قاله إلى ذلك » لكنه في «شرح الروض» فرق 
بينهما: بأن الجاني نَم لم يعترف ببدل أصلا » بخلافه هناء وهذا أوجه. 


)١(‏ كما في النهاية: »)١965/10(‏ خلافا لما في التحفة: (//7948) والمغني: (4/54") حيث قالا: 
بوجوب القصاص ٠.‏ 


© باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه ©ه- ‏ لل -د "5١‏ 


سر 04 


َيَهُ أ لا.. (كَالْأَصَحٌ: مَصدِيقٌ الْوَليّ) بيَمينه ؛ لِأَنّ الَْضْلَ: عَدَمُ ا 
دِيتَانٍ ؛ وَالقّاني : تَصَدِيقَ الْجَانِي ب بيّمينه ؛ لِاحَتَمّال ا قَتَجِبٌ ديع د 
بالمذكن عَنْ غَيْرِه ؛ لِقِصَرِ زَمَنه؛ كَيَْمٍ َو يَوْمَئِنٍ» فَيِصَدّقُ الْجَانِي فِي قَوْلِه با 
يَمِينِ ) (وَكَذَا لو قَطَمَ يَدَهُ) وَمَاتَ رولف الجاني (سَبَبَا) للمَوْت عي الْقَطع 
(وَالوَلييُ سِرَارَ َُ) مِنَ القع . . فَالْأَصَحٌ: تصديق ول ون لأد الْأضْلّ: عد 
وُجُوو سب حر ووَجْهُ الاني' ل 
الَانِي تِصْفهَا . 
00 

قوله: 6 أم لا) إنما يقبل إذا لم يعيّنه فيما إذا أمكن الاندمال في المدة» فإذا 
اس سس سس الي لاض له بحب 

قوله: (عسّنه) أي: كأن قال: قتل نفسه أو قتله آخر. وقوله: (أم لا) محله: إن 
أمكن الاندمال» وإلا.. صدق الجانى ؛ أي: بلا يمين ؛ كنظيره فى المسألة قبلها ؛ كما 
سيأتي خلافا لما اقتضاه كلام «الروض» . ١‏ 

قوله: (وزعم الجاني سببا. ..) خرج بذلك: ما إذا ادعئ الاندمال ؛ فإن أمكن . . 
صدق الجاني بيمينه » وإن لم يمكن .. صدق الولي بلا يمين علئ قياس تصديق الجاني 
في المسألة السابقة حينئذ بلا يمين. 

قوله: (لأن الأصل: عدم وجود سبب آخر) إن قلت: هذا الأصل المنظور إليه 
هنا موجود في المسألة السابقة فَلِمَ قدمتم أصل عدم السراية عليه ثم ؟ 

قلنا: لأن مدعي السراية 5 ثُمّ الذي هو الجاني قد اشتغلت ذمته ظاهرًا بديتين ولم 
يتحقق وجود المسقط لأحدهما ‏ وهو السراية ‏ بإمكان الإحالة على السبب الذي 
ادعاه الولي » فدعواه قد اعتضدت بالأصل ؛ وهو شغل ذمة الجاني » نبه عليه في شرح 
الروض» وكذا في «شرح المنهج» لكن مع تقييده تصديق الولي هنا بما إذا لم يمكن 


 حارجلا كتاب‎ ١ 


(وَلَوْ أَوَضَّحَ مُوضِحَتَيْن وَرَقَعَ الحاجرً) بَبتهُمَا (وَرَعَمَهُ قبل انْدِمَالِ) أئ: 
الإيضَاحٍ ؛ لِفمَصِرَ عَلَى أَرْشٍ رَاحِدٍ. . (صُدَّقَّ إِنْ أَمْكنَ) بأنْ قَصرٌ الزَّمَان ييَمِينه 
(وَإلَا. ٠‏ حُلَف الجربح) أنه بَعْدَ الانْدمَالٍ (وَتَبَتَ ت) لَهُ (أَرْسَان » قِيلّ: وَنَالِتُ) َف 
الْحَاجِرِ بَعْدَ الانْدِمَالٍ؛ قَبلَالرّْم يميه وَدْفِعَ: : بِأنَّهَا دَافِعٌَ نص عَنْ أَرْشَيْنِ فلا 


توجبٌ زِيَادَة . 
عوجر جيك نسي تت سه 

قوله: (لرفع الحاجز بعد الاندمال قبل الرفع بيمينه) معناه أنه أثبت بيمينه رفع 
الحاجز وأثبت رفعه بعد وجود الاندمال قبل الرفع الغانى » فقوله: (بيمينه) متعلق بقوله: 
(بعد) وبقوله: (قبل) لأنه رفع بعد الاندمال بيمينه» والاندمال قبل الرفع الثاني بيمينه 
لا يرفع ؛ لأنه ث ثبت باعترافه » فاعلم . 
ب سس وه حاشية الستاطق #5 + يبي 
الاتدمال» وفيه نظر؛ إذ لذ يخالف والحالة هذه بين هذه الديالة والتي قبلها ؛ كما لا 
يخفئ » وظاهر كلامهم يخالفه مع أنه لو كان كذلك.. لم يحتج في تصديقه إلى يمين» 
وهو قد صرح بخلافه ٠.‏ 

تَنْسيِه: يصدق مدعي عدم مضي مدة الانلدمال بيميف؛ لأنه الأصل . انتهئ . 


قوله: (إن أمكن) أي: ما زعمه الجاني ؛ وهو الدفع قبل الاندمال» وذلك بأن لم 
يمكن الاندمال بالمعنئ السابق. فقول العراقي: (صوابه إن لم يمكن الاندمال).. 
مردودٌ» وذلك لأنه مبني علئ أن فاعل الإمكان في عبارة المصنف ضمير راجع إلى 
الاندمال» وليس كذلك؛ كما علمت» وإلئ ذلك كله يشير قول الشارح: (بأن قصر 
الزمان) وفيه إشارة أيضا إلى أن المراد ب(إمكانه) قربه عادة : لا مقابل الاستحالة ؛ إذ 
لو أريد ذلك.. لم يحتج إلى حلف الجريح فيما إذا لم يمكن ما زعمه الجاني» وبما 
تقرر علم: اندفاع قول البلقيني: لا حاجة لليمين حينئذ. 

قوله: ( قبل الرفع) متعلق ب(الاندمال) . 


ها ياب كيقية القضاض ومستوقيه والاععلاق فيه 1# 


(فصَن) 
2 و وو رو 0 0 00 1 5 مو ' 1 
(الصحيح : تبوته) اي : القصاص (لكل وَارِثْ) مِنْ ذوي الفروض وَالعصبَة 
كَالدَيّة وَقِيلَ: ِلْعَصَبَةَ خاصة ؛ 2 لِدَفع لْعَار فستم بهم وَقِيلَ: للَوَارثِ 
بالتسّب دون السّبَب ؛ دنه 00 » وا - ليت ل بالموت قلا حا جَةَ إلى 
اعم ؛ (وَيُنْتَظَرٌ خَائِبُهُمْ) إِلَى أَنْ يَحْضْرَ و (وَكَمَالَ صَريهمْ) اللو (وَمَجْنونِهِمْ) 
سالك بجبا_ بابب _سسس سمس و لفاشية الستياطي #2 _ ببح 
2 ل 
قوله: (الصحيح ...) المراد: أنه يغبت لكل منهم بقدر إرثه ؛ أخذا مما سيأتي من 
أنه يسقط بعفو بعض الورثة » وبه يندفع الاعتراض عليه بأنه يفهم ثبوت كله”" لكل 
وارث: 
قوله: ( من ذوي الفروض والعصبة) مثلهم: ذوو الأرحام إن قلنا بتوريثهم » وقد 
ا المرتد لولا الردة يستوفي في قود طرفه » وسيأتي في قاطع الطريق أن 
قتله إذا تحتم .. يتعلق بالإمام دون الورثة . 
قوله: (إلى أن يحضر) أي: أو يأذن. 
قوله: (وكمال صبيهم...) أي: فليس لوليهما العفو على الدية . 
- ل ل لا 0 اليا 
ك«أصلها» . 
)١(‏ في نسخة (د): ثبوته . 


)0( في نسخة (د): نعم ؛ المجنون الفقير المحتاج إلى النفقة لعدم مال ومنفق يجوز لوليه غير الوصي 
الف ييا 


© كتاب الجراح © 


نا 


ِالإقَاقَة» (وَيُحْبَسُ الْقَاتِلّ) نى المسّائل التَّاثِ ؛ صَبْطا لِحَقٌّ القتيل» (ولا يُخَلى 


و هاور ا 00 و 00 3 
يكفيل) لا نه قد يَهُرَبَ 0 9 الحَقء (وَليَتَفقوا) أئ: مستّحقو القصاص (عَلى 
مُشتؤني) لَه أَحَدِمِمْ أَو عَبْرِِ بالتّؤكيل» وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَجْتَِعُوا عَلَ مُبَاَرَة 


اسْتقَائهِ؛ لِأَنْ فيه تعِْيًا للْمفْمَضَ مِنْهُ» (وَإلَا) أيئ: وَإِنْ لَمْ يتَِقُوا عَلَى مُسْتَوْفٍ؛ 
١‏ حاشية بكري 72-4ل7ل-ل-- ‏ به 
فصل 

قوله: (بالإفاقة) لولي المجنون الفقير أخذ الأرش بخلاف ولي الصبي؛ إذ 
للصبي أمد يُتنظر: 

قوله: (وليس لهم أن يجتمعوا) يرد عليه التفريق فيما إذا قتل به فلهم ذلك لانتفاء 
التعذيب.. قاله البلقيني » وهو حسن جذا. 
سه حاشية اطباض 8 سساح 

قوله: (ويحبس القاتل) أي: وجوبًا ولوبلا طلب له من الغائب والولي ؛ كما قاله 
الروياني وغيره» ويفرق بينه وبين حبس الحامل ‏ حيث يتوقف وجوبه علئ طلب كما 
سيأتي - بأنه سومح فيها رعاية للحمل ما لم يسامح في غيرها. وقوله: (ضبطا لحق 
القتيل) دفع لما اعترض به علئ استقلال الحاكم بالحبس لحضور الغائب الرشيد مع 
أن القتل حقه ولا ولاية له عليه» وحاصل الدفع: أن حبسه لا لحق الغائب بل لحق القتيل 
الغايت له ولا » وهو له عليه ولاية + فهو كما لو مات رجل ولف مالا ووارةه غائك :قفصي 
المال رجل .. فللإمام حبس الغاصب إلى أن يقدم الغائب» قال الأذرعى: ويؤخذ من 
ذلك : أنه لو تيل عبد الخاقب :لا يتيسن الجاكم العائل. إلا يطلب الميد الغائب ٠‏ 

قوله: (أو غيره) هذا متعين في استيفاء الطرف ؛ كما يعلم مما يأتي » ويشترط أن 
لا يكون كافرًا في مسلم» وألحق به ابن عبد السلام عدو الجاني لما يخشئ منه من 
الحيف . وقوله: (بالتوكيل) متعلق ب(يتفقوا) . 

قوله: (لأن فيه تعذيبًا للمقتص منه) يؤخذ منه: أن لهم ذلك إذا كان القصاص 


بنحو إغراق أو تحريق » وبه صرح البلقيني . 


به باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه ©ه 7 للد هه” 


أ أ كل نهم أ يشتؤيية بتفيو. 2 قر عة عَهٌ) بَيْنَهُمْ ؛ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ. 266 
بإِذْنِ الْبَاقِينَ (يدخلها العَاجِرٌ) عَنِ المتاشرة (وَيسْكي) ِذَا ررحت له روفل: 
لايدخل) دنا إِنَمَا تَجْرِي بَيْنَ المسْكَوِينَ فِي الْأَهْلِيةِ: وَفِي أضل الرَوْضْة): َه 


َم ىك 


أَصَح عِنْدَ الأككَرِينَ : وَالرَافِعِيُ تَقَلَ 5 َرْجِيحَهُ عَن الإِمَام وَجَمَاعَةَ وَتَرْجِيحَ م الأول 
عَن الَْعَوِيَ » وَهْوَ أَوْجَهُ 


- 


(وَلَوْ بَدَرَ أَحَدُهُمْ فَمَكَلهُ.. كَالْأَظهَرٌ: لا قِصَاصٌ) عَلَيْهِ ؛ لِأَنَلَهُ حَنّا في قَثْلِِ 
يي 0 222222222222222 

قوله: (وهو أوجه) الراجح: ما نقله في «الروضة» عن الأكثرين وهو النص » بل 
قال الروياني: الأول غلط ء فإذا كيف يقول الشارح: وهو أوجه؟! ولكن لا ينافي كونه 
لق د لسلس بن حت لسر وار حاف ين تيك البعي ‏ رااان ارسم لاه 
صاحب حق فلا ينبغي أن يفتات عليه بالكلية » وعلئ كل حال فالمعتمد: ما في «الروضة» . 
سس قي جاشية لاطي 8ه سب 

قوله: (بإذن الباقين) فارق نظيره في التزويج: بأن مبنئ القصاص علئ الدرءء 
ويجوز لجميع المستحقينَ ولبعضهم تأخيره ؛ كإسقاطه » والنكاح لا يجوز تأخيره» ومن 
ثم لو عضلوا. . زوج القاضي . 

قوله: (وهو أوجه) أي: لأنهم وإن لم يستووا في أهلية الاستيفاء فهم مستوون 
في ثبوت الحق لهم » وهو كاف في جريان القرعة بينهم» وأجاب الثاني: بمنع أن ذلك 
كاف في ذلك ؛ إذ القرعة إنما هي للاستيفاء فتختص" بأهله » ومن ثَمَّ قال البلقيني 
وغيره: إنه المعتمد في الفتوئ » وقال الروياني: إن الأول غلط . وعليه”"2: فلو خرجت 
لقادر فعجز. ٠‏ أعيدت بين الياقير : 


قوله: (فالأظهر: لا قصاص عليه...) محله: إذا قتله قبل حكم الحاكم بمنعه من 


)١(‏ في نسخة (أ): فيتحقق. 
(') في نسخة (د): وعلى الثاني . 
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(وَلَِْاقِينَ قسط الدَية منْ تَرِكتِه) أَي: المقثول معان المبَادر ) (وَفِي قَول: 

مِنّ المبَادر) ِأَنَّهُ أَتلَفٌ ما يَسْتَحِقَهُ هُوَ وَعَيْدُهُ َلِمَهُ صَمَان حل غير اي 
الْأَظهر: عَلَيِ القَصَاصٌء لأنه ا ا ل ومكلةة إِذَا عَلِمَ تَحْرِد يم القثل 
إن جيل قل صاش قلناء وغل لخويد: إن امش ونه . قله قشع ون الل 
في كركة الْجَانِي كَلْبَاقِينَ» (وَإن بَادَبَعْدَ َف غير . لَِمَهُ الِْصَاصٌ) إذ لا حَنّ 

يك 

قوله: (فإن جهله.. فلا قصاص قطعا) إشارة إلى أن إطلاق «المنهاج» القولين 
في نفي القصاص معترض ٠‏ 
-1]202>7 777171 ا ا 
القعل» فإن قتله بعده.. فعليه القصاص قطعاء نبه عليه البلقيني . 

قوله: (وله مثله على المبادر) أي: لورثة الجانى المقتول مثله علئ المبادر إن 
اتفقت الديتان» وإلا.. فعليه لهم ما زاد من دية الجاني المقتول علئن حصة المبادر 
منهاء فإن كانوا ثلاثة.. لزم المبادر للآخرين ثلثًا دية الجاني المقتول دون الآخرا" إما 
لأنه استوفاه بقتله الجاني ؛ كما قاله جماعات » وقال ابن الرفعة: إنه الحق» أو يسقط 
عنه تقاصا لما له علىئ تركته؛ كما جزم به في «الروضة» ك«أصلها» ومحل لزومها 
للمبادر: إذا علم تحريم القتل» وإلا.. لزمت عاقلته علئ الأوجه في «شرح الروض» 
من قولين أطلقهما فيه ك«أصله) لأن الجهل كالخطأ. 

قوله: (لأنه أتلف ما يستحقه هو وغيره...) أي: فأشبه ما لو أودع غيره وديعة 
ومات عن ابنين فأتلفها أحدهما ؛ فإن الآخر يرجع عليه بضمان نصيبه لا علئ المودع ؛ 
وفرق: بأن الوديعة غير مضمونة على المودع » حتئ لو تلفت بآفة.. لم يضمنهاء ولو 
أتلفها أجنبي . . غرمه المالك » ونفس الجاني مضمونة » أي: عليه » حتئ لو مات أو قتله 
أجنبي . . أخذت الدية من تركته . 


)١(‏ في نسخة (د): لزم المبادر للتأدية الجاني المقتول دون الثلث الآخر. 
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َه في الْمَْلٍ » (وَقِيلَ : لا) وِصَاسَ إن لم بَْلّع) الع () م (يكم قاض بو 
أئ : َي الْقِصَاصٍ » وَهُذَا صَادِقٌ به تفي العِلم لكر ويتي للم دون الحَكم 
َالْعكْسٍ» وَوَجْهُُ في الوكين : عَدَمُ اعم ء وَفي الثَالثِ: سُبْهَةٌ اختلاف الْعُلَمَاء؛ 
دو ا و الْنِصَاصء حب ع 
بَعْضْهُمْ عَنْهُ. ٠‏ كان لمن لم ينف أن يشر 

(وَلَا يُسْتَوْفَى قصَاصض إل بإِذْنِ الإمَام) 10 
جه حاشية اليكري © ل اسح 

قوله: (وهذا صادق...) وذلك لأن شرط اجتماع العلم والحكم يقتضي منطوقًا 
اجتماعهما» فالمفهوم صادق بانتفائهما وهو واضحء وبانتفاء أحدهماء وبعدم 
الاجتماع ‏ وذلك ثلاث مسائل . 
لعل يه حاشية الستباطي 8ه ييح 

قوله: (وهذا صادق )٠..‏ أي: بجعل الواو بمعنئ (أو) كما أفصح به الزركشي » 
وبه يندفع ما قيل: قضيته: اختصاص هذا الوجه بانتفاء العلم والحكم معاء وليس 
كذلك » ويمكن أن يدفع ذلك أيضا بجعل النفي للمجموع لا للجميع . 

فإن قلت: هل يمكن أن يكون هذا هو مراد الشارح ؟ 

قلت: يمنع منه إعادته النافي مع المعطوف » إلا أن يقال: الغرض منه: إظهار أنه 
معطوف علئ المنفي » لا استقلاله بناف . 

قوله: (ولا يستوفئ قصاص إلا بإذن الومام...) يستثنى: السيد ؛ فله الاستقلال 
باستيفائه من رقيقه » والمستحق المضطر ؛ فله الاستقلال باستيفائه من الجاني ليأكله ؛ 
قال الماوردي: والقاتل في المحاربة ؛ فللولي الاستقلال باستيفاء امطاب عا 5 
أن للإمام الاستقلال 6 قال ابن شهبة: وفيه نظر؛ أي: لما مر من أن استيفاء 
القصاص منه يتعلق بالإمام دون الورثة » قال ابن عبد السلام: والمنفرد بحيث لا يرئ ؛ 
فلا ينبغي أن يمنع منه لا سيما إذا عجز عن إثباته » ويوافقه قول الماوردي: أن مَنْ وجب 
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و نَائِهِ؛ لِحَطرِِ وَاحْتَِاجِ إلى التَظر ؛ ؛ لانتلاف الُْلَمَاءِ في شُرُوطِه» سَوَاءٌ فيه النفس 
00 (فَإِنٍ اسْتَقلٌ) ب به مُسْتَحِقَه ٠.‏ (عُرٌرَ) وَاعْعدَ بهِ» (وَيَادَنُ ِأخل) لا سْتِيمَائه و 
مشتحم (في تف لَاطَرَفٍ في الْأصَح) وَكايَأدن يأل ؛ كلش ولزن وَالمرأو. 
8 حاشية البكري (8» 

قوله: (أو نائبه) إشارة إلئ أن حصر «المنهاج» معترض ٠‏ 
قوله: (كالشيخ والزمن والمرأة) ما ذكره هو الأصح في المرأة» فلا يعترض بخلافه . 
. م لالب سمه حاشية اللستباطي <> 0 
له علئن شخص حد قذف أو تعزير وكان ببادية بعيدة عن السلطان. . له استيفاؤه إذا قدر 

عليه بتقسة: ' 


قوله: (واعتد به) إن قلت: فَلِمَ لم يعتد بحد أو تعزير المقذوف ولو بإذن الإمام 
بل لو مات منه لزمه ضمانه؟ 

قلت: لعدم تعلقه بمحل معين فلا ينضبط » ولإمكان تداركه» بخلاف القتل 

1 2 : : 

والقطع فيترك حتئ يبرأ ثم يحد أو يعزر. 

قوله: (ويأذن لأهل لاستيفائه...) أي: مع إذن الباقي إن كان ؛ كما علم مما مر. 

قوله: (لا طرف...) مثله: المنافع ؛ كما ذكره في «التنبيه» وأقره عليه المصنف 
فى (تصحيحه) . 

تَنْسِه: قضية ما تقرر في كلام المصئف: أنه لو طلب الجانى أن يقتص من 
نفسه.. لم يجب ء وهو كذلك ؛ لأن المقصود التشفي وهو لا يتم بفعله . 
علئ أحد وجهين صححه الأذرعي ؛ أخذًا من كلام الإمام وفارق عدم إجزاء جلد 
نفسه أو تعزيرها ولو بإذن الإمام ؛ بأنه قد لا يؤلم نفسه ويوهم الإيلام فلا يتتحقق حصول 
المقصود . وعدم صحة قبض البائع المبيع بإذن المشتري ؛ بأن المقصود إزالة يد البائع 


© باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه © سس شد هوم 


وذ ٠‏ ع اس عض 2 و - ىم ووه 5 ع 
وين له في الا سْيتَابةِ» وَعَدَمُ الإذْنٍ في الطرّفي ؛ لِأنهُ ا يوم أن يَزِيدَ ني الإيلام 

بَرْدِيدٍ لآل مَيَسْرِي » وَمُقَابِلُ 3 لا ينظ لِذَلِكَء (فَإِنْ أَذِنَّ) لَه (فى ضَرْب 

َكب قآصضات. غَيْرَهَا عَمْدا) بزل .. ( حور وَلَهْ ينول لأنضه: (تإن قال: 


ل 
«أخطَأتُ» وَأَمْكَنَ) بَِنْ 0 رَأْسَهُ مما يلى الرَّقََةَ .- (عَزَّلَهُ) أن جاله 
ُشْعِرُ بِعَجْزِِ وَيَخْلِف (وَكَمْ يُعَزَّْ) إِذا حَلَقٌ . 

٠. 2 3‏ إن 
(وَأَجْرَة الجلاد) وَهُوّ: المنصوبٌ لاسْتِيمَاءٍ الْحُدُودٍ وَالْقِصَاصَات» وُصِف 
بباللسسس )9ع خاشية اليكريي السلا 3 ب سي 
قوله: (ويأذن له في الاستنابة) أي: بغير الأهل. هذا إنما يتأتى إذا انحصر 
الاستحقاق فيه » وإلا فهو إذا شارك غيره استوفئ الأهل بالقرعة التي لا يدخلها العاجز . 
قوله: (ويحلف ولم يعزر إذا حلف) لا تكرار فيه ؛ لأن مقتضئ قول «المنهاج): 
(وإن قال: «أخطأت» وأمكن عزله) أنه يصدق بلا يمين » وليس كذلك » فحلفه لتصديقه 
فمن تَمَّ ذكره أوّلَا » وإذا حلف لم يعزر لحلفه ويعزل» إلا إذا كان ماهرًا معروفًا بذلك» 

واتفق منه الخطأ علئ ندور. 
قوله: (وصف بأغلب أوصافه) أي: وهو الجلد» وهو الضرب بجلدة شبه الدرة ؛ 
7س 7 سس 9ك حاشية الستباطي #5 _#_# ل سبي 
قوله: (وأمكن) احتراز عما إذا لم يمكن ؛ كأن أصاب رجليه أو وسطه. . 
قوله: (لأن حاله يشعر بعجزه) يفهم: أن الكلام فيمن لا يعلم حاله ‏ أما مَنْ علم 

مهارته .٠‏ فلا يعزل لخطأ اتفق ق ؛ كما نقله الشيخان عن الإمام وأقراه. 
تنسيه: يملم مستوفي القصاص من استيفائه بمسمو ) في طرف أو نمس )2 فإن 
استوفئ به.. عزر» ولزمه فيما إذا استوفاه به فى طرف ومات به نصف الدية من ماله ؛ 


لأنه مات من مستحق وغيرة: 
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(عَلى الجاني) فِي الْقِصَاصِ (عَلى , الصَحِبح) لِأنّهَا مُوْ م دا وَالتّاِي: 
عَلَى المقمصء وَالْرَاجِبٌ عَلَى الْجَانِي التَمْكِينُ: روبص على النور) أي: 
ِْمْتَحِنَ ذَلِكَ ذا أَنْكّنَ» (رَفِي الحرّم) إن الجا يو سَوَاءٌ قِصَاصٌ التفس 
َلطرفٍِ» ولو الج إلى المسجدٍ د الحَرَامِ - قَالَ الإمَام: : 2:63 من المساجدء. 
00 كن ين لشي وف اتصيط الأنطاع وَيُفْكلُ فيه» قَال فِي 
«الرَّوْضَة) : وَل المجَاً إلى الْكَعْبَة أو إلى ملك إِنْسَانٍ. . أخرج تَطْعَاء (3) في (الح 
وَالبَرْد وَالمرَضٍ) وَفي نَص : 2 رَّ قِصَاص العلدفي ِهِذه خاي 
لعاشية لعي و ست 

لأن الحدود والتعارّير غالبا لا تكرن إلا بها . 

قوله: (إذا أمكن) بيان للمراد» وليس هو بوارد؛ لأن عدم الإمكان لا يطلب 
الأكضاضن :عه . 
سه حاشية الستباطي 8ه بحس 

نعم ؛ إن كان السم موجبًا.. وجب القصاص . انتهى . 

قوله: (على الجاني . ..) هذا إذا لم يكن له في سهم المصالح شيء» أو كان واحتيج 
إليه لأهم منه. وإلا.. فأجرته فيه» ولو كان الجاني معسرًا. . فعلئ أغنياء المسلمين. 

قوله: (ولو التجأ إلئ المسجد الحرام. . قال الإمام...) ظاهره: أن الاستيفاء في 
المسجد حرام» وهو كذلك إن خيف تلويث المسجدء وإلاا.. فمكروه؛ كما صرح به 
المتولى » وعلئ هذا يحمل إطلاق «الروضة») ك«أصلها» فى (باب أدب القضاء) كراهة 
ال ا ١‏ 

قوله: (وفى الحر والبرد...) مثل القصاص فى ذلك: الجلد فى القذف » بخلاف 
قط السرقة والمجلد فى دود الله تمان , لأ حقوقه مينة على اللسحطيفا وحقوق اناد 
على المضايقة ٠‏ 


قوله: (وفيى نص: يؤخر...) قال في اشرح الروض»: لعله محمول علئ الندب ٠‏ 
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2 تُحْبَسٌ الحايلٌ في قِصَاصٍ النَفْسٍ أو الطرف حَتّى تُرْضِعَه اللبأ) يهَمزٍ مِنْ 
غَيْرِ مَل ؛ َع الله 1 الاج لا يَعِيشُ ) الْوَلَد ل بدونه غالبا (وَيَسْتَِي ِعَيْرِهَا) 
صِيّائة اذ فطار) 1 لهُ (لِحَوْلَيْنِ) إِنْ لَمْ يُوجَدْ ما يَسْتَغْنِي ل 
ل ريل 0000 
حاشية البكري 40 ب بييحح 

قوله: (إن لم يوجد ما يستغنى به...) قيد لإطلاق «المنهاج» فإطلاقه معترض ٠.‏ 
لس _ لل هك حاشية الستياطي 5 7+ ب ببح 

قوله: (وتحبس الحامل...) أي: ولو مِنْ زنا» أو حدث الحمل بعد استحقاق 
ل ل 
الحبس إلى الحضور والكمال . وقوله: (في قصاص ...) مثله: سائر حدود الآدمي» لا 
حدود الله تعالئ فلا تحبس له بل تمهل حتئ يتم حولان ويوجد من يكفله . 


قوله: ل ال الحاكم بالأجرة , 
ولو وجد مراضع وامتنعن .. أجبر الحاكم مَنْ يرئ منهن بالأجرة» ولو لم يوجد إلا 
زانية محصنة . . فهل تقتص من الجانية أو تؤخر؛ نظرًا لكون القتل أشد من الزناء أو 
ترجم الزانية وتؤخر الجانية ؛ نظرًا لتوقع العفو من مستحقي قصاصها؟ الظاهر: الثاني ؛ 
لتشوف الشارع إلئ العفو. 

قوله: (لحولين) أي: إذا لم يتضرر بفطامه قبلهما ولم يتضرر به عندهما. 

تَنْسِه: لو بادر المستحق وقتلها بعد انفصال الولد قبل استغنائه فمات.. لزمه 
القود فيه» أو قبله ولم ينفصل أو انفصل غير متألم ثم مات.. فلا ضمان» أو ميتا.. 
فغرة وكفارة» أو متألما فمات.. فدية وكفارة » والدية والغرة على عاقلته ؛ كما يعلم مما 
يأتى » ولو كان قتلها بأمر الإمام.. فالضمان على عاقلته؛ لا إن علم الولى دونه.. 
فالضمان على عاقلة الوليى» وجلاد الإمام كالولي فيما ذكر ٠‏ انتهئ . 


8 كاب اجرح ي 
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(وَالصّحِيحٌ : : مَصدِيقَهًا ني حَمْلِهَا بمَبْرِ مَخِملَةِ) لأن لَهُ أَمَارَاتِ تَحْمَى تجدهًا مِنْ 
َفْسِهَا فَتَنْتَظِرٌ المخيلة » وَالثَّانِي قَالَ: الأضل: عَدَمْ الْحَمْل . 

(وَمَنْ فل بمُحَدِّ) كسيف َو مكقلٍ (أو حَيقٍ) بكَسْرٍ الثُون مَضْدَرا (وَتَجويع 
وَنَحْوِِ) كإِغْرَاقٍ وَإِلْقَاِ مِنْ شَاهِق .. (اتْقضََّ بهِ) ِعَايَةَ لِلْمُمَائلَةٍ 001 

جه حاشية اللبكري  4©9‏ اي 

قوله: (فتنتظر المخيلة) أي: علئ الأوّل لا على الثاني » وإنما تصدق بيمينها إن 
كانت غيو اسك . 

قوله: (إبكسر النون مصدرا) أي: لخنقه؛ كنصره يختقه ؛ كينصره خنقا بكسر 
النون ويجوز إسكانهاء والأفصح الأول ؛ فلذا اقتصر عليه الشارح . 
لل لل سس يي حاشية الستياطي 5ه 

قوله: (والصحيح: تصديقها...) أي: بلا يمين؛ كما هو ظاهر كلامه كغيره؛ 
قال الإسنوي: وهو المتجه وإن اقتضىئ كلام الماوردي خلافه ؛ لأن الحق لغيرها وهو 
الجنين» ومحل تصديقها في ذلك: إذا أمكن عادة» فإن كانت آيسة.. لم تصدق. 

قوله: (فتنتظر المخيلة) يفيد: أنه يصبر إلى وقت ظهور الحمل » لا إلى انقضاء 
مدته ؛ فإن التأخير أربع سنين من غير ثبت بعيدٌ. 

قوله: (اقتص به) محله ‏ كما صرح به المتولي وغيره : إذا لم يكن في عزمه 
أنه لو لم يمت به عفي عنه» وإلا.. لم يمكن منه ؛ لما فيه من التعذيب » وإذا لم يعلم 
عدم تأثير المثل فيه» وإلا - كما لو قتل نحيف بضربات تقتل مثله غالبا وعلمنا أن 
الجاني لا يموت بها لقوة جنته -.. لم يمكن من ذلك ؛ بل يتعين السيف . وقوله: 
(رعاية للمماثلة) يفيد: اعتبار المماثلة في الكيفية والمقدار أيضا حتئ يعتبر في التجويع 
مدته » وفي التغريق إلقاؤه في الماء مدته » ويشترط أن يكون مالحا إن كان الماء المغرق 
فيه كذلك» وفي الإلقاء من شاه الإلقاءٌ مِن مثله ويراعئن صلابة الموضع » وفي 
الضرب بمثقل مراعاة الحجم وعدد الضربات » وإذا تعذر الوقوف علئ ذلك.. أخذ 
باليقين على الأصح في «الروضة». 


8 رات كيدية الققاض ومكرقي و الحمتو ف 1 8 9-537<<”< لببيبب79ت2 7 


َسيِي أَنلُ اْعُدُولَ عَنْ طبر اليف لوه (أَوْ يخر. نبسَيِفي) أن عَمَلَ السّخْر 
حَرَام وََا ينُصَبط (وَكَذَا حَمْةْ) أن أُوجِرّمًا (وَلِوَاط) أن لاط يكير (في 
الْأصَحَّ)» وَالنَانِي: في الْحَمْرِ يُوجَر مَائعًا كَكَلَ أَوْ مَاء» وَفِي اللَوَاطٍ يُدَسٌ في ديه 
عتم ريمن ويا (ولو جوع كتخويمه ه قَلَمْ يَمْتْ . . زِيدَ) تجويعه حَنَى 
يَُوتَ » (وَفِي قَوْلٍ: السّيف ) يُفَْلُ بد ا 00 
جه حاشية اليعري 4 سس نامس 
قوله: (وسيأتي أن له العدول عن غير السيف إليه) أي: فلا يرد ذلك هنا لإتيانه 


لاسي جاقية اللي شي لهب 

قوله: (أو بسحر...) هذا كالمستثنى مما قبله ؛ يعني: يستثنى من ذلك: السحر 
وكذا الخمر واللواط في الأصح فلا يقتص بها وإن قتل بهاء وكالخمر: البول» لا الماء 
الس 

نعم ؛ يقتص من القاتل بإيجار ماء طاهر » وكاللواط: وطء طفلة في قبلها. 

نعم ؛ السيف هنا يتعين جزما . 

وشمل المستثنئ منه ما لو قتله بمسموم.. فيقتص به إذا لم يكن مهريا يمنع 
القتل» وما لو قتله بإنهاش حية أو إغراء سبع عليه.. فيقتص بمثل ذلك علئ الأوجه 
من وجهين أطلقهما الماوردي » وما لو قتله بالذبح.. فيقتص به علئ الأوجه من وجهين 
أطلقهما ار رقن ابن الرفعة: يتعين السيف » وما لو شهدوا بالزنا فرجم 
ثم رجعوا.. فإنه يقتص منهم بالرجم على الراجح . 

قوله: (ولو جوع كتجويعه...) كالتجويع غيره ما عدا الجائفة الآتية . 

قوله: (وفي قول: السبف يقتل به) هذا ما رجحه جمع من الأصحاب وصوبه 
البلفيني وغيره وجزم به في «المنهج» لكن في المسألة قول آخر»ء قال المتولي: إنه 
المذهب » والرافعي: إن ترجيحه قريب » وأبدل في «الروضة» (قريب) ب(أقرب) وجزم 


8 كناب اخررح »© 


7 


0-4 و 


(وَمَنْ عَدَلَ | إلى سَبففِ) عَنْ غَيِْ ما ذْرَ كَكَِق وَتَجْويع . . (كلَهُ) ذَلِكَ ؛ له نه أسْهّل 
َأُسْرَعٌ » قَالَ الْبَعَوِيُ: وَهُوَ الأوْلَى . 

(وَلَوْ قَطمَ فَسَرَ رن الف إلى اشير . (تللولَ حَرْ رَقبَتهِ) تشهيلا عَلَيْهِ 
(وَلَهُ القَطمٌ) لِلْمُمَائََهَ (ثُمّ الحرٌ) لِلسُرَايَةَء (وَإِنْ شَاء.. انْتَظرٌ) بعد القطع 

00 رسو 

(السّرَايَةَ) لتَكَمُل الممائلة 

(وَلَوْ مَاتَ بِجائِقَةٍ أو كَسْرٍ عَضْدٍ. . فَالحزُ) مقط لِلوَلِي. 

(وَنِي قَوْلِ): لَه (فغله) أي : الجازى : كيَبيقُة أؤ يكير عَضْتَهُ وإِنْ لم يكن 

© حاشية اللبكزي 4 ل بيسح 

قوله: (قال البغوي: وهو الأولئ) لأن فيه رفقًا بالمجني عليه » فعبارة «المنهاج») 
لا تفيده» فهو تنبيه علئ قصور فيها. 
ل مل طلس © حاشية الستباطي #4 ببح 
به ابن المقريى فى «روضه) وهو المفتئ به أنه يفعل به أهون الأمرين ؛ قال بعضهم: 
ويمكن رجوع الأول(" إليه ؛ بأن يجعل اقتصاره على السيف لا للتقييد» بل لأنه أهون 
الأمرين غالبا . 

قوله: (ومن عدل إلئ سيف . . .) قال الأذرعى: والمراد بالسيف: حز الرقبة على 
ليوافق ما مر علئ ما إذا لم يكن القاتل فعل ذلك » وهو ظاهر . 

قوله: (وله القطع للممائلة ثم الحز للسراية » وإن شاء .. انتظر . ..) يفهم: أنه لا 
يلزمه إجابة الجانى لو قال فى الشق الأول؛ (أمهلونى مدة بقاء المجنى عليه بعد 
جنايتي) » أو قال في الثاني: (أريحوني بالقتل أو العفو) . 

قوله: (وفي قول: له كفعله. ..) محله: إذا لم يكن في عزمه أنه لو لم يمت عفي 


. في نسخة (د): الثاني‎ )١( 


33 


للسد 
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في الْجَائِمَةَ وَالْكَسْرٍ لَوْ لَمْ يَسْرِيَا قِصَاصء وَالْأَوَّلَ نَظَرَ إلى عَدَمِهِ فِيهمّاء (َإِنْ لَمْ 
يَمْتْ) بِالْجَائِمَة ٠.‏ (لَمْ تر الجوّائف فِي الْأظهرِ) بل تُحزُ رك وَالناِي: : نَرَادُ حَتَى 
يَمُوتَ» وَالْأَولُمِنَّ الْخلَافي الْأَوّلَِلَ الرَفِنُ في «الشّْح»: َظْهّرُ عِنْدَ الْبَخَرِي 
وَالعَانِي قَالَ: أَظْهَرٌ عِنْدَ الك ام مِنَّ الْعِرَاقِيِينَ وَالرُّويَانِيّ » وَعَبَّرَ ني 
«الرَّوْضَة) بَدَلَهُم ب الْأَعكرِينَ وَعبَارَ «المحرّر): فَيَسْتَوْفي القصَاص 60 بمثلٍ 
لِك أو اليب ؟ فيه قوَْان» وجح رون لني ؛ َكانه ِمَاتَقدمَ عَنْهُ في «الشرْح» 
سَبقٌ قَلَمِ. . مَشَى عَلَيْهِ في «الْمِنْهَاج)» وَلَمْ يَذْكرْ في الرَّوْضَةِ) تَرْجِيحَهُ عَنْ أَحَد . 
وي حاشية اليكري. 7# تت 

قوله: (والأول من الخلاف الأول) هو (الحز) من الخلاف المذكور قبل فى 
مسآلة الأظهر الذي المقابل فيه: (وفي قول: له كفعله)» وحاصل ما هناة أن الإلزام 
بالحز لم يقله إلا البغوي » ونقل الرافعي في «المحرر) له عن كثيرين سبق قلم » وسببه 
أنه لم ينقله في «الشرح» إلا عن البغوي؛ ومشئ على ذلك في «المنهاج» تبعا 
ل«المحرر»» فصحح مقالة البغوي متابعة للسبق الواقع في «أصله»), ولم ينقل في 
«الروضة» ترجيح تعين الحز عن أحد؛ أي: فالمعتمد: أن له مثل فعله» وأنه إذا لم 
يمت لم تزد الجوائف . 
5خ ير ا تي ل 
عنه» وإلا.. تعين الحزء فإن خالف وفعل ؛ كفعله عازمًا على ذلك . . عزر» فإن عفي 
عنه بعد ذلك ثم مات .. بان بطلان العفو. 

قوله: (من الخلاف الأول) أي: الخلاف في تعين الحز. 

قوله: (وكأنه لما تقدم عنه في «الشرح»)) أي: من نقله الثاني عن البغوي فقط 
ونقل الأول عن جمع » عبر عنهم في «الروضة» ب(الأكثرين)- وقوله: (ولم يذكر في 


«الروضة) ترجيحه عن أحد) أي: فأشعر بتضعيفه » وهو كذلك . 


)١(‏ في نسخة (ش): فيُسْتَوْفَى قصاصٌ. 


عاد جرح 8 


اليف 


المسْتَوٌنَاة مُقَابلة بالتُضفب» (وَلَوْ قطنت بَذَاهُ 


لا لي ا 
(ولَو مَاتَ جَانٍ بن قط قصَاص. . فَهَدَرٌ) لآنه 
الْجَانِي لقاع وَالمِجْنِنُ عَلَيْهِ المقْمّص (سِرَايَةَ مَعا أو سَبَقَ المجْنِيٌ عَليْهِ ٠.‏ فقد 


مسر 


2 _- 5 - مر 1 2 ره ٠.‏ 2ج مه ” . 
ِْصٌ) بالَطم وَالسْرَايةء (3! إن .. قله نصف الديَةِ) فِى تركة الجَانِي (في 
الْأَصَحّ) , وَالتَانِي لا شَئْء له؛ 1 الْجَانِيَ مَاتَ مِنْ سِرَايَةِ بفِعْلِهِ وَحَصَلتِ 
ال ل ل 2 اناد داهم ماه 26 
المقَابلة » وَدْفِمَ: بأن الْقصاص لآ يَسْبِقٌ الجِنَايَة » وَفِي سَبْقِ المجنيّ عَليْهِ وَجْهٌ: أن 
له قضف الديةء لآن سراية الجان تدر 


(وَلَوْ قَالَ مُسْتَحِقٌ يَمِين : : «أَخْرِجْهَاا. كَأَخْرَجَ تسَارا وَقَصَدٌ دَ إَِاحَتَهَا) فَقَطَعَهًا 
دقع حاشية البكري (8» 

قوله: (وفي سبق المجني عليه وجه) نبه علئ أن مقتضئ عبارة «المنهاج» - 
حكئ الخلاف في سبق الجاني» وذكر مسألة سبق المجني عليه ولم يحك فيها خلافا ‏ 
عدم الخلاف فيهاء وليس كذلك . 
عسل بل سس و حاشية الستباطي #5 ب_#_#_+_ ‏ بح 

قوله: (ولو اقتص مقطوع...) ما ذكره المصنف من أنه إذا عفي له نصف الدية 

ع ع 5 3 
في المسألة الاولئ ولا شيء له في الثانية محله أخذا من تقرير الشارح: إذا استوت ديئًا 
الجاني والمجني عليه » فإن اختلفت ؛ كأن كان الجاني أو المجني عليه امرأة . . فللولى 
في الأولئ فيما إذا عفي ثلاثة أرباع الدية في الأول ولا 6ل ف التنى , ولد 
الثانية فيما إذا عففي أيضا نصف الدية في الأوّل ولا شيء له في الثاني . 

قوله: (فله نصف الدية) هو مقيد بما مر. 


قوله: (ولو قال مستححق بمين...) محله : إذا كان كل من المستحق والمخرج 
عاقلا » فإن كان المستحق مجنونًا. . أهدرت اليسار مطلقّاء أو المخرج مجنوئًا.. فكمن 


باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 9# ل ب و1878 


المسْتَحِقٌ . ٠‏ (كَمْهْدَرٌَ) أي : لا قِصَاصٌ فيه وََا يه سَوَاءٌ تف لذن في الْقَطم 
أ لاء وَسَوَاءٌ عَلِمَ لقاع َه اْيسَارُأم لاء وَيُعَرَرُ في الْعلْم » (وَإنْ قَالَ) المخرِج 
ع تطلييًا: :(جَمَلّهَ) حال راج (عَن المي وَطَنتُ جا عَهَا) عَنْهَا (فَكَذَبَهُ) 
المنتجق في القاردٌ المرَتّبِ عَلَيْهِ الْجَغْل ل را . (كَالأصَحٌ: لا قِصَاصَ فِي 


<8 حاشية البكري (6 

قوله: (فمهدرة أي: لا قصاص فيها ولا دية...) أي: يفيد بإطلاقه أنه لا يشترط 
أن يعلم المخرج بأنها اليسار ولا أن يعلم بأنها لا تجزئ بل يكفي قصد الإباحة » وعلم 
به: أنه لا بد من كون المخرج مكلا ولا بد من حريته» وإلا وجبت نصف قيمته وإن 
أهدرها ؛ إذ لا عبرة بإهدار العبد» ولو ظن القاطع إجزاءها في هذه الحالة سقط قصاصه 
وتجب دية » وكذا لو قال القاطع: علمتها لا تجزئ لكن جعلتها عوضا . 

قوله: (وإن قال المخرج بعد قطعها: جعلتها حالة الإخراج) التقييد بما بعد القطع 
وبالجعل حالة الإخراج تصوير للمسألة ؛ إذ قول ذلك مع إخراجها يتوقف معه في 
القطع » وتبين للمخرج في الحكم » وقوله: (قبل إخراجها) لا فائدة فيه والجعل قبل 
الإخراج إن زال عنده فيسأل عن مراده فيما جعلها له؛ ويعامل بحسب فقه المسألة : 
والجعل بعده لا يفيد ؛ إذ العبرة بما جعلها له عنده» وهذا تحقيق حسن . 

قوله: (فكذبه المستحق في الظن...) قصد به جواب اعتراض تقريره: أنه وقع في 
عبارة (المحرر» وإن قال: جعلتها عن اليمين وظننت إجزاءها عنها » وقال القاطع: عرفت 
أنها اليسار وأنها لا تجزئ بضم التاء للمتكلم » فظن أنه عبر بفتح التاء للمخاطب ؛ فلذا 
عبر بقوله: (فكذبه) » وهو سهو؛ لأن هذه الصورة ليست في «المحرر) ولا في (الروضة») 
ولا في «أصلها». وحكم صورة «المحرر» ما في «المنهاج» وهو أنه لا قصاص في 
اليسار» وتجب دية ويبقئى قصاص اليمين» وأما صورة «المنهاج» فليست موضع 
تى_ىفىل7لب77 7 ب7ب7ب7ب بب2272757 1 او برو ا 2222 ست 
قال: (دهشت وظننتها اليمين) ولو كان المخرج رقيقا. . لم تهدر يساره ولو بقصد الإباحة . 


قوله: (في الظن المرتب عليه الجعل المذكور) بيان لنكتة الجمع بين الجعل 


57 5 كتاب الجراح م 


الْبَسَاِ) لتَسْلِيطٍ مُخْرِجهَا ِجَعْلِهَا عِرَضّاء (وَتَحِبٌ ديهٌ) فيهَا الْجَْلٍ المذكورٍ. 
وَمُقَابلٌ الأصَحٌ: فِيهًا الْقِصَاصٌ ب لِأنَّ قَطْعَها بلا اسْتِحْقَاق » (وَيَبْقَى قِصَاص اليَمِينِ) 
ل لل وه حاشية البكري (© 
تنازعهما ؛ إذ قول القاطع للمخرج : الم تجعلها عن اليمين » ولم تظن إجزاءها بل عرفت 
أيها المخرج أنها اليسار» ليس مضاذا لجعل المخرج لها عن اليمين حتئ يجعاها تكذيبا 


فأجاب عنه الشارح: بأنه كذبه في ظن الإجزاء المرتب علئ ذلك الظن جعلها 
بدلا عن اليمين » فإذا كان تكذيبًا في الظن فضاد قوله: (ظننت إجزاءها) وإذا ضاده فما 
تفرع عليه مضادٌ له» والجعل إنما نشأ عن الظن الكاذب في قول القاطع » فحينئذ 
المعترض نظر لأحد شقى الكلام وهو جعلها بدلا :ول ينظر للغق الآأحر وهو الظن 
الذي كذبه القاطع 1 عليه جعل البدل. وإذا كان كذلك فأفاد في «المنهاج») أن 
حكم هذه حكم ما في (المحرر) وليست التي في «المحرر» فإذا كان من حق الشارح 
التنبيه على ذلك» وإذا علمته فقد اعترض علئ «المنهاج» بأنه يقتضي أنه إذا صدقه 
يجب القصاص ؛ إذ قال في التكذيب لا قصاص . فالتصديق ضدهء فله ضده وهو 
القصاص » والحال أنه لا قصاص فيهء ويجاب: بأنه لا يلزم من كون التصديق ضد 
اكد قرت عد الك له و لمسانة الدمنة أسرال اخزم انعم لها فى الع يلات . 
3 2 7 ل ا و ل ٌٌٌش ا 
والظن في كلام المصنف مع الاستغناء بالجعل عن الظن . وحاصله: أن ذكر الظن معه؛ 
لأنه سببه المترضيه غليةء لكن يرد عليه أن قضيعه: أنه لو تجرد الجعل عن الظن.. لا 
يكون الحكم كذلك» وليس كذلك علئ أن قول المصنف: (فكذبه المستحق) مجرد 
تصوير » بل لو صدقه على ذلك .. كان الحكم كما لو كذبه فيه. 

نعم ؛ لا بد في وجوب دية اليسار فيما إذا كذبه في ذلك وادعئ أنه إنما قصد إباحتها 
عن يمين المخرج » وإلا.. حلف القاطع وأهدرت ؛ كما يفيده كلام «الروض») ك«أصله). 


قوله: (ويبقئ قصاص اليمين) أي: إلا إذا قال القاطع: (ظننت إجزاء اليسار 


3 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه » - ل 7317/4 


في مَذِهِ المشأل عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَفِي المشآلة قَبْلَهَاء (وَحَذَا لَو قَالَ) المخْرِجٌ: 
و 20 “8 اعسا هم 2 006 - 2ه ا 000 20 
(دَهِشْتَ) يمتح وَضم أوَلِه وَكْسْرِ تَانِيهِ (مَظَئَنْنّهَا اليَمِينَ» وَقَال القَاطِعْ) المسْتَحِقى 
أَيْضًا: (١ظَنَنْتَهَا‏ اليَمينَ)) أيْ: قَلَا قِصَاص فِيهًا في الأصَح , وَتَجبٌ دِينَهَا » وَيَبقَى 
قِصّاص الْيَمِينِ . 


9 حاشية اليكري #9 ل ل 

قوله: (وفي المسألة قبلها) أفاد به: أنه لا اعتراض علئ «المنهاج» في مسألة 
الإهدار ؛ لبقاء قصاص اليمين الذي لم يبينه فيها ؛ وذلك لأنه بينه هناء فهو واجب في 
مسألة التكذيب ومسألة الإهدار. 

قوله: (أي: فلا قصاص .. .) تبين به استواء الصور كلها في وجوب قصاص اليمين 
إلا فيما إذا وافقه في الظن في صورة «المنهاج» فيقول: قطعتها عن اليمين فظننتها تجزئ 
الآخرء فاستفده. 
شل هي حاشية الستباطي 5 ل سس 
عنها)(2 أو (جعلتها عوضا عنها) أو مات المخرج .. فتجب فيها دية. 

قوله: (وكذا لو قال: دهشت. . .) في معناه ‏ كما نقله الشيخان عن الأصحاب ‏ أن 
يقول: (لم أسمع من المقتص: أخرج يمينك ؛ بل يسارك فأخرجتها) فيأتي فيه ما ذكر فيه. 

قوله: (وقال القاطع المستحق أيضا: (اظئنتها اليعية 1) خرج بذلك: ما لو قال: 
(ظننتها تجزئ) فإنه وإن لم يجب بذلك قصاص اليسار وتجب به ديتها. . يسقطا قصاص 
اليمين ؛ كما ستعلمه . وما لو قال: (ظينت أنه أباحها) أو (دعكت أنضا) أو ز(عليت أنها 
اليسار وأنها لا تجزئ). . فيجب القصاص في اليسار » ويبقئ قصاص اليمين إلا فيما مر . 

قوله: (ويبقئ قصاص اليمين) أي: إلا فيما مر. 

تَيْسِه: حاصل ما تقرر فى هذه المسألة: أنه إذا قال مستحق اليمين العاقل: 


)١(‏ في نسخة (أ): ظننتها تجزئ. 


57 


اس و شاي متها طي #5 لل سه 
(أخرجها) فأخرجها وهو حر عاقلٌ.. فللمخرج أربعة أحوال: 


الأول: أن يقصد إباحتها. 

الثاني: أن يجعلها عن اليمين. 

الغالك: أن يقول: (دهشتٌ فظدكها البعين): 

000 1 . 1 

الرابع: أن يقول: (لم أسمع من المستحق: أخرج يمينك » بل يسارك فأخرجتها) 
فتهدر اليسرئ في الأوّل ؛ ويجب ديتها في الثاني » وكذا الثالث والرابع ؛ بشرط أن يظن 
القاطع أنها اليمين أو يظن إجزاءه عنها فإن ظن أنه أباحهاء أو دهش هو أيضاء أو علم 
أنها اليسار وأنها لا تجزئ. . وجب فيها القصاص » ويجب قصاص اليمين في الأحوال 
الأربعة» إلا إذا ظن القاطع إجزاء اليسار عنهاء أو جعلها عوضا عنهاء أو مات 


وقد قلت ناظلما لذلك: 


فيدر أو جعلها عنها لشن لله إجزائها فدية أو قال غت.. 0 
دهشت اث سسخاما بسامع مت ل الخسرج اللسدرئى ب القاطع 
إجزاءهها أو أنهكا الجسر طل 5 رادت فذلية أمت ا الت قو : 00 
قصاص ها إلا إذا القاطع ظقلن طه إجزاءممافدية لها وج ه..ء 
كذا إذا المقطوع مات أو جَعَل عه مَنْ قطع اليسرئ عن اليمنئ بدل 
)١(‏ في نسخة (د): خلها. 

. في نسخة (أ): لظن إجزائها##أو أخرجٌ اليسرئ وعن‎ )١( 


(*) في نسخة (أ): بقصد. 
(:) في نسخة (أ): إجزاءها أو ظن ذين اليمنئ##6فدية وفي اليمين أوجبنا. 


8 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه © ا إلبرو 


سس بيه جاشينة الستبباطي 4 بيب سس 

وحيث أوجبنا فصاص اليمنئ موضعه.. فبعد اندمال اليسرئ ؛ لما في توالي 
القطعين من خطر الهلاك » ويؤخذ من التعليل: أن له التوالي فيما إذا كان الجاني مستحق 
القتل ؛ كالقتل في الحرابة» وحيث أوجبنا دية اليسار فى الصور المتقدمة.. فهى فى 
بالا لا على عاقلية + لأنه قاع متعمدا ؛ وكذا بين قطم اتملتين بأثملة وادعى الشطا ؛ 
كأن قال: أخطأت وتوهمت أني أقطع أنملة واحدة.. فتجب دية الأنملة الزائدة في 
ماله » لا علئ عاقلته؛ لأن إقراره لا يسري عليها» وإن اعترف بتعمده.. قطعت منه 
الأنملة آل ائذة : 


2 2ه 


كب شح ؟ 


اليا 


(فصَك) 
[في مُوجَب العَمّدِ وَفي العَمْو] 
00 0 رف ا اا 
ا ا 7 ا 
حَدَهُمَا مُنِهَمَا) وَفي «المحرّر): : لا بِعينهِ ؛ موا الم ا ا لو ولي لوا لواله سيف لق ماوق تازه قا 
و حاشية البكري يذ 0ك 
فص 1 
قوله: (بغير عفو أو بعفو عنه عليها) الأول عند تعذر الاستيفاء بموت أو نحوه؛ 
كوجود مانع كالأبوة» والثاني واضح» هذا ظاهر عبارته لكن الأقرب عدم وجوب 
القصاص بالكلية فى قتل الوالد ولده ونحوه» فيكون الواجب الدية عيئا في هذه الصورة 
وما أشبهها. 
قوله: (وفي المحرر): لا بعينه) أي: فاختصره المصنف بقوله: (مبهما) فاقتضئ 
__ا_بب_ سس سف حاشية الستباطي #3 7+ )ببح 
وم 1 
قوله: ( والدية بدل.٠٠)‏ يفيد مع قول الشارح السابق: (في نفس أو طرف) إطلاق 
الدية على أرش الطرف ؛ نظرًا لكونها دية ذلك الطرف » وفيه رد علئ من اعترض علئ 
المصنف بعدم شمول كلامه للطرف . وقوله: (عنه) لا ينافيه قول الماوردي: أن الدية 
بدل عن نفس المجني عليه ؛ بدليل أن المرأة لو قتلت رجلا.. لزمها دية رجل» ولو 
ا ٠‏ للزفها دية المرأة؛ وذلك لأنها مع أنها بدل ل 
نفس المجني عليه ؛ لأن القود بدل عن نة نفس المعجني عليه ويدل البذل يدل : 
قوله: ( بغير عفو...) تبع فيه الشيخان » وفيه رد علئ العراقي كالزركشي حيث 
بحمًا تقييد محل الخلاف بغير نحو قتل الوالد ولده والمسلم ذميًا ؛ ففيه الدية عينا جزما . 


ا باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه ## #4 ل ل ل لل سس 7# 


أ: وَهُوَ القَدْرٌ المشْعرَكُ هما في ضِدْنٍ أَيّ ال يهنا روضر لفوت يلول 
عنٌْ) عَن القوِّ (عَلّى اليه بمَبْر رضًا الجاني) لِأنّهَا بَدَلُ الْقِصَاص عَلَ الول 
ولخد قاضد في مُوجَبهِ عَلَى النَانِي ‏ (وَعَلَى الْأوّلِ: لَوْ أَطْلقَ الْعَفْوَ) عَن الْقَوَدِ أن 
برضن لِلدَيَة. ٠‏ (فَالمذْهَبُ: لا دِية) وَفِي َل أَرْ وَجْه مِنْ طَربق: تَحِبُ ؛ أن 
9م حاشية البكري () 
أن الواجب مبهم بينهما » وهو المراد بأن الواجب غير معين» وليس المراد أنا لا ندري 
الواجب بل المراد أن الواجب القدر المشترك بينهما في ضمْن أي معيّن منهما؛ كما 
قرره الشارح » وأخذه من مسألة الواجب المخير. ١‏ ْ 

قوله: (وأحد ما صدقى...) وذلك لأن إيجاب القدر المشترك بينهما يصدق 
الم ا 7 
س9 حج ابيا ا لستبااطي © __ بي 

قوله: (أي: وهو القدر المشترك...) هذا تفسير لكل من عبارة «المنهاج» 
و«المحرر» وإن كانت عبارة «المنهاج» لا تفيد ذلك إلا بعناية ؛ بأن يراد بالمبهم فيه 
الشائع » لا المتبادر منه وهو المعين في نفس الأمر ؛ أي: علم الله وأبهم علينا. 

تنبيه: يستثنئ من محل الخلاف: كل موضع يجب فيه القود ولا دية ؛ كقتل 
المرتد مرتدّا وكما لو قطع يدي رجل فاقتص منه ومات المجني عليه سراية ؛ كما 
بل اشين . 

قوله: (على الدية) أي: كلها أو بعضها؛ كما صرح به القاضي . 

قوله: (فالمذهب: لا دية) أي: ما لم يخترها عقب إطلاق العفو» وإلا.. وجيت» 
وبحث بعضهم ضبط التعقيب بما مر في البيع من عدم تخلل لفظ أجنبي وإن قل» أو 
سكوت طويل يعد فاصلا عرقاء ولو أطلق أحد المستحقين العفو.. سقطت حصته من 
الدية دون الباقين » ومحل الخلاف في الشق الأول: في غير نحو قتل أحد رقيقي الرجل 
الآخر ؛ فإنه إذا عفا عن القود.. لا دية قطعا. 


11 كتاب الجراح 5* 


تدلة وَالْأَوَلَ يَمَْمْ ادليه فى هَل الصورة ‏ (وَلَوْ عَم عَن الدَيةِ. . لَمَا) هَذَا الْعَفْرٌ 
(وَلَهُ العَفْوُ بَعْدَهُ عَلَيْهَا) لأَنْ اللَاغِيَ كَالمعْدُوم . 

(وَلَو عَنَا) عَنِ الْقَوّدِ (علَى عَيْرٍ جنْس | ا 
قَبلَ الجاني) ذَلِكَ وَسََطَ الْقِصَاسٌء (وَإِلَا. . كلَا) يبت (وَكَا يَسقْط الْقوَهُ في 
)أن امرض لم خضل ولقانِي: مط ِرضَاء باشل عل وَعَلَى هذا 
َالَ الْبَمَويُ: هو كَمَا لَوْعَمَا مُطْلََا ؛ أي: فَيَتِي فيه الْحِلَافْ السَّابقٌ . 

(وَنيِسَ لِمَحْجُورٍ قلس عَفْوّ عَنْ مَالٍِ إِنْ أَوْجَبْنَا أَحَدَهُمَا) لِلتَفُْوِيتِ عَلى 
المرعَاِ» (إل© بن أَوْجَبما الَو بين ؛ (كَإِنْ عََا) عَنْهُ (عَلَى الدَّيَة. . تَبِقَثْء وَإِنْ 
أَطْلق) العو (نَكَمَا سَبق) أم 0 ا ديه » (وَإِنْ عَمَا عَلَى أَنْ لا مَال . . 
تَالمدْمَتٌ أنه ايب شن +) و وَقِيلَ : تحب الدية ؛ بناء عَلَى أن إطلَاقَ الْعَفْو يُوَجِبَُا 


سس يي خاشية اللاي لج ببح 
قوله: (ولو عفا...) هذا معطوف على قوله: (ولو أطلق...). 
قوله: (وله العفو بعده...) أي: ولو علئ التراخي » والفرق بينه وبين ما مر ظاهرٌ . 
قوله: (لأن العوض لم يحصل) أي: لعدم قبول الجاني » وبه فارق ما لو عفا على 
عوض فاسدٍ ؛ حيث يسقط القود وتجب الدية. 
قوله: (فليس له تفويتها) أي: بالعفو على أن لا مال» بل إذا عفا عن ذلك.. 
يكون كما لو أطلق العفوء ويلغيد قوله: (عليد أن لا مال) فصجب الدية ١‏ وقوله: 
(ودفع...) حاصله: منع أن ذلك تفويت» وإنما هو ترك اكتساب ؛ إذ الدية لم تجب 
بعدء وإطلاق العفو اكتساب لها وهو غير مكلف به. 


© باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه ع للد #لر” 


وَدُفْعَ: أن المفْلِسَ لا يكَلَفٌ الِإحْيِسَاب » (وَالمَذّرٌ) بالمعْجَمّة (في لدي كَمُفلِسٍ 
لا تَجب في صَورَتي الْعَفْوِ (وَقِيلَ: كَصَبِيٌ) تَتَجبٌ . 


ا 


(وَلو مَصَالَحَ عَنِالْقوّدِ َلَّى َي بعر ٠‏ لَعَا إن 526" 
عَلَى الْوَاجِبٍء (وَإِلّا) أن أبن الَْوَدَ بعيْنه. . (َالأصحٌ: 1 لضكة) لِأَنهُ بَدَل ع 
الْوَاجِبٍ بِالِاخْتَيارٍ » وَالثَانِي يَقُول: الديَهُ حَلَُهُ كك 0 


(َلوْ كَل : رَشِيدٌ) لآحَر: («افطَغني» ففَعَلَ. . َهَدَرٌ) أَي: لا قِصَاصٌ فيه وَلَا 
يه » (فَإِنَ سَرَى) الْقَطْمُ 9 قَالَ: «اَتلِنِي») مَمَبَلهُ مكل . ٠‏ (فَهَدَوٌ) لِلْإِذْنء (وَفِي قَول: 
١ه‏ حاشية اليكزي 4 ناس 
قوله: (ودفع) أي: كون ذلك وصية بأنه تبرع ناجرٌء فحكمه حكم الوصية في 
الاعتبار من الثلث كسائر التبرعات» لا كالوصية لقاتل حتئ يجري فيها خلافه » فافهم . 
للد هه حاشية الستباططي #8 
نعم ؛ لو عغصين بالاستذانة -- كلف يهغ كما مر فليين له العفو على أن لآ مال 
لكن لو عفا على ذلك.. صح وإن ارتكب محرما. 
قوله: (والمسدر) يعني : المجعور عليه بتبذير: 
قوله: (فتجب) أي: الدية ؛ إذ الكلام فيها؛ كما أفصح به في قوله: (في الدية) 
احترازا عن القود» فهو فيه كالمفلس قطعا. 
قوله: (ولو قال رشيد...) المراد به هنا: مالك أمره ؛ كما عبر به في «الروضة» 
وهو الحر المكلف المختاز ولو سفيها» فقول غيره ذلك لا يهدر. 
نعم ؛ إذن الرقيق يسقط القود على ما رجحه البلقيني . 
قوله: (لا قصاص فيه ولا دية) أي: وأما الكفارة.. فواجبة؛ لأنها لحق الله 
تعالى » والإباحة لا تؤثر فيها. 


غ» كتاب الجراح © 


تحب دِيَةٌ) با عَلَى نا تحب للْوَارثِ اْتدَاءء (وَلَو طِعَ) ب بالْبِنَاءِ لِلْمَْعُول ؛ أئ: 
عَضْوُهُ (لعَنَا عَنْ قود وَأَرْشِهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَشْر) الْقَطْع.. (فََا شَيْء) مِنْ قِصَاص أَز 
رش فيو ء (وَإِنْ سَرَى) إِلَى النَفْس .. (فَلَا قِصَاصَ) فيه في طرف وَلا نفس ؛ ِآنَ 
السََاية عن تعفة عند : ْ 


- 


8 هه 2-006 3 َ 
وان مار بل فوب اح سرع 0 
لَهُ أ هَذِه الجنَابة) .. مَوَصِبة ِقَاتِلِ) الأنهة: صيكنهًا » كما تقد م في بَابها فإ 
م و ع كار ه ا 2 3 للألع 
أَبُطلتٌ . لز آذ: لشو قإذ كحت . سَقَط أزشه إن حرج مِنَ الثلث. 
وَإِلا. : مقط بت قذئ للب (آ) 0000 إِسْقَاطٍ أو عَفْو. . سَقَط) 
0 ور الم 5 2 0-7 2-2 
قَطْعاء (وَقِيِلَ): هوّ (وَصِيَةُ) لاعْتبَارِه مِنَّ الثلث اتَمَاقَاء وَدَفِعَ: يأنه إِسْقَاط تَاجرٌ 


ار 2 رس تأي 
وَالْوَصِية: ما تعلق بالموت . 

(وَتَحِبٌ الرَيَادَة علَبِْ) أي: الأزش (إِلَى تَمَام الدَية) أئ 

222222222222222 

قوله: (بناء على أنها تجب للوارث ابتداء) أي: وهو ضعيف . فالأصح: أنها 
م ج09 جاشية الششباطى لل )بي 

قوله: (عن قوده وأرشه) احتراز عما إذا قال: (عفوت عنه) من غير تصريح بشيء 
من ذلك .. فإنه عفوٌ عن القود دون الأرش ؛ كما نص عليه في «الأم» قال الرافعي: قال 
الأصحاب: وهو مفرع على أن موجب العمد القود» فإن قلنا: بأن موجبه أحد الأمرين.. 
ففي بقاء الدية احتمال للروياني . 

قوله: (وإلا.. سقط منه قدر الثلث) أي: ما لم تجرُْ الورثة الكل . 

قوله: (سقط قطعا) أي: : كله إن خرج من الكلث أو أجاز الورثة » وإلا. ٠‏ فما خرج 
منه ؛ كما يفيده قول الشارح: (لاعتباره من الثغلث اتفاقا) . 

قوله: (وتجب الزيادة عليه...) معطوف علئ قوله: (سقط) كما يشير إليه تقرير 
الشارح الآتى » فصورة المسألة: إذا كان العفو عما يحدث بغير لفظ الوصية 


© باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه © بيبش 8# 


ِلسَّرَايَةَ » (وَفِي قَولٍ: إن تَعَرَضَ في عَفُوِه) عَنِ الْحَائة (لِمَا يَحْدّتْ مِنْها. . سَقَطثْ) 
أي : : الزَيَادة» وَهَذَا وَمُقَابِلهُ الرَاجِحُ مُ القَوْلَانٍ في إِسْقَاط الشَئْء قَبْلَ ثبوته» وَلَوْ كَانَ 
يخ الوم كقزد: أده 2 صَيْتُ لَه باش هذِهِ الْجِتَايّة وَأَرْشِ مَا 
يَحْدتُ مِنْها أَوْ تَسْرِي إِلَْه. بي على القن في الْوسب: صِيّةٍ لقال ٠‏ وَيَجِيمٌ في بجَوِيع 
الديّة تا َم في أ الْعُضرٍ في الْوَسِبة ولو مِعَتْ يَدَاُ َع عَنْ أ الْجِنَايَة 
وَمَا يَحْدتُ مِنْهًا: فَِنْ لم تُصَحّح الْوَصِيةُ. . وَجبتِ لد كلها بر مقت 
تقطث يِكَمَالها إِذ وق يها الللك سوا صككنا الإنراء عنا ل تبنت آم آم 
تصكنة ؛ لأن أنه ش الْيَدَيْنِ دِيهٌ كَاملَهٌ فا يَزِيدٌ السّرَايَة هَيٌْ» (فَلَوْ سَرَى) قَطْمُ 
8م حاشية اليكري ا#» ب ا حت 
قوله: (وهذا ومقابله الراجح القولان...) أي: القول بسقوط الزيادة» ومقابله 
الأصح القائل بوجوب الزيادة إلئ تمام الدية.. هما القولان في إسقاط الشيء قبل 
ثبوته » والأصح: عدم السقوط فتجب الزيادة» وَمَنْ قال بالسقوط لم يوجب. 
قوله: (ولو كان العفو عما يحدث بلفظ الوصية...) واردة على المتن ؛ إذ يقتضى 
أنه لو كان يلفظ الوصية لا يسقط على الأصح» وليس كذلك » ففيها خلاف الوصية. ‏ 
قوله: (ويجيء في جميع الدية...) أي: قإن رجت من الثلك سقطت» وإلا 
سقط مقدار اثلث وأخذ منه الباقي. 
7 سس ييه حاشية السنباطي 855 سس 
قوله: (ولو قطعت يداه فعفا...) أي: بلفظ الوصية أو بلفظ الإبراء أو نحوه؛ 
كما يشير إليه تقرير الشارح » وهذا مفهوم قوله (أي: عضوه) تقييدا لقول المصنف: 
(قطع) المفيد مع ما بعده أن محل عدم القصاص فيما إذا سرئ إلى النفس بعد العفو: 
لكا الا ا ارا ري المي فق الم عون 
الترد ديات مرك إلى تقر ٠‏ لم يسقط القود فيها لأنه عفا عن القود فيما لا قود 
فيه فلم يؤثر العفو 


قوله: (إن وفئ بها الثلث) أي: أو أجازت الورثة . 


© كتاب الجراح © 
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الْعْضْو المغمرٌ عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِه (إلى عُضو آحرَ) كَأنْ قَطَعَ ِضْبَعَهُ َكل بَاقِي الك 
(وَانْدَمَلَ) الْقَطْمْ السَّارِي إلَى مَا ذُكِرَ. . (ضَمِنَ دِيَةَ السَرَائةِ ني الْأَصَحٌ)» وَالثَانِي 
ينظ إِلَى أَنهَا مِنْ مَعفُرٌ عَنْهُ» وَيَضْمَُهَا أِضًا فِي التَعَدْض فِي الْعَفْوِ لِمَا يَحْدْثْ مِنَّ 
الْجتايّة في الْأَظهَرِ السّابِق . ا 0 

ون وا ان انرق 
منتحقة الْقكْل وقد عَمَا عَنْد. 


د 


(أَْ) عمَا (عَنٍ الطررف.. قَلَهُ حَرٌ الَةِ ني الْأَصَحّ) لاسْيَحْمَاقِ وَالنَاني 
يَقُول : اسْعحفهُ لطع الّارِي وََدْ عا عله 


-ه 


(وَلو ته * م عَمَا عَنِ النَّفْس مانا فَإِنْ سَرَ رَئ الْمَطعٌ . . بَانَ يُطْلَان الْعَفُوِ) 
ورت الشواية ١‏ يساسا (5 إل أى: وَإِنْ وَقَهَ . 00 قَيَصِح) الْعَفُو . 


(وَلَوْ وَكَلْ) باسْتيمَاءِ الْقِصَاصٍ (مُمَ عَمَا فافض الْوَكِيلُ 0 
© حاشية البكري (» 


قوله: (ويضمنها أيضا...) أي: لأن الأصح: أنه لا يصح إسقاط الشيء قبل ثبوته. 
ملسب لل هوي حاشية الستباطي #45 .٠٠س‏ 

قوله: (في الأظهر السابق) هو عدم صحة إسقاط الشيء قبل ثبوته» وهذا في 
العفو عنه بلفظ الإبراء أو نحوه» ولا يتصور هنا غيره. 

قوله: ( بسراية طرف قطع) خرج به: ما لو كان قصاص نفس بالمباشرة بعد قطع 
الطرف ؛ كأن قطع طرفه ثم حز رقبته. . فلا يسقط قود أحدهما بالعفو عن الآخر» سواء 
اتحد المستحق وهو ظاهرء أو اختلف ؛ كأن.قطع عبد يد عبدٍ فعتق ثم حر رقبته ٠.‏ فإن 

قوله: (مجانا) هذا مثال ؛ إذ العفو علئن عوض كذلك » بل هذه الصورة هى التي 
يظهر فيها فائدة تبين بطلان العفو ؛ فإنه يتبين بالسراية عدم لزوم المال. 


باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 29,6 ب - 84” 
جَاهلا) عَمُوَه 6 . (فلا ِصَاص عَلَيِد) لمُذْرِوء (وَالأَطهو: حورت ذف رزأنها لله لا 
عَلَى عَاقَلَتِو) أئ : َتَكُون حَالةَ نفي الْأَصَمٌ مُغَلّطة معَلطَة في المشهُور» وَهِيَ لور الْجَانِي ؛ 
(وَالْأصَحُ: ل لا يع بها على الَافي”) لِأنّهُ مخير بالْحَفْوِء وَالنَانِي يَقُولَ: 
مَأ عَنْهُ الْعْرْمُ» وَمُقَابلُ الأَظهَرٍ , خرل: عَْوْهُ بَعْدَ خرُوج الَمْرٍ مِنْ يَدِه لَمْوٌ 
ل ل ااا سس سمس بوه حاشية الستياطي #5 -------للبلبلل-ل ل بسح 

قوله: (جاهلا) خرج به: ما لو قتله عالما بذلك.. فعليه القصاص » والظن هنا 
ملحق بالجهل فيما يظهر ؛ لشبهة قيام احتمال عدم العفو والقود يدرأ بالشبهة » ولو ادعئ 
ولي الموكل في قتله أنه قتله عالما وأنكر.. فالقول قول الوكيل بيمينه» فإن نكل.. 
حلف وليه واستحق عليه القصاص . 

قوله: (لعذره) بذلك فارق ما لو قتل من عهده مرتدًا أو حربيًا وقلنا بوجوب القود 
فيه فبان خلافه ؛ بأن القاتل َم مقصّر غير معذور؛ لأن المرتد لا يخلى بل يحبس» 
والحربي لا يجترئ على دخول دارنا بلا أمان ولا يخلو عن علامة فكان حقه التغبت» 
والوكيل معذور هنا 

قوله: (والأظهر: وجوب دية) أي: وإن لم يمكن علم الوكيل بالعفوء فإن كان 
بمسافة عشرة أيام وعفا الوكيل قبل القصاص بخمسة أيام.. فتجب عليه الدية ؛ لصحة 
عفوه حينئذ » خلافا للماوردي وابن أبي عصرون عملا بإطلاقهم ؛ تنفيذا(" للوكالة في 
ذلكء ويشهد له أيضًا ما لورمئ المستحق إلوع الجانى ثم عما قبل الإصابة: : فإن العفو 
صحيحٌ وتجب الدية. 

قوله: (لا يرجع بها على العافي) هذا إذا لم ينسب” لتقصير في الإعلام » وإلا. . 
)غ0( سواء تمكن الموكل من إعلامه أم لا ؛ كما في النهاية: (714/1) والمغني: (07/14)» خلافا لما 

في التحفة: (489/8) حيث قال: إذا نسب لتقصير في الإعلام.. رجع عليه ؛ لأنه غرره. 
)١(‏ في نسخة (أ): فتغيرا. 
(*) في نسخة: (أ): هذا إذا لم يفسر. 


0 © كتاب الجراح © 


0 رعكقر 1 2 000 
وَالخلاف فِي قَوْلِه: «وَأَنَهًا. 2١‏ وَجْهَانِ في اا ا 


وَسَقَط) 00 7 ارق بل 0 , 0-6 بنضف الأ وذ وَفِي قَولٍ: 
بنصف ب مَهرٍ مثْلِ) - م جزم ففِي «أضل الرَّوْضْة) رج الأَوّلٍ حل وَالرَافِِيُ في 
«الشْرْح) عر تَرْجِبِحَهُ َموي وَقَالَ في «المحرَّر) : : رَحِحَّ ل 
غغغغ طم وهم حاشية البكري (2©» 

قوله: (والخلاف في قوله: «وأنها...2)) أي: الخلاف في كونها عليه وجهان 
خلاف ما اقتضاه كلام المتن من أنه قولان لعطفه على الأظهر » فلم يوف باصطلاحه. 

قوله: (وقال في «المحرر): رجح الأول) أي: بالبناء للمجهول » فلا يلزم منه أنه 
رجحه» فترجيح «المنهاج» للأول جازم به لا يستفاد من عبارة «المحرر» والله أعلم. 
ع ل ل لل 8 حاشية الستياطي #5 ب_ _4‏ بي 
رجع عليه ؛ لأنه غره ولم ينتفع بشيء» بخلاف الزوج وأكل الطعام المغصوب ضيافة ؛ 
لانتفاعهما بالوطء والأكل ء تبه عليه البلقينى . 

تَنْسِه: يقتل الوكيل إذا صرف القتل عن موكله إليه ؛ بأن قال: (قتلته بشهوة 
نفسي) أو لا عن الموكل » ويفرق بين هذا ووكيل الطلاق إذا أوقعه عن نفسه وقلنا بما 
اقتضاه كلام الروياني أنه يقع ؛ بأن ذلك لا يتصور فيه الصرف فلم يؤثر» وهذا يتصور 
فيه لنحو عداوة بينهما فأثر» ولو شرك ؛ بأن قال: (قتلته بشهوتي وعن موكلي) ٠.‏ فينبغي 
أن لا قود ؛ تغليبًا للمانع على المقتضي ودرءا بالشبهة . انتهئ . 

قوله: (ولو وجب لرجل قصاص...) خرج بذلك: ما لو وجب له عليها دية 
فنكحها عليها. . فإنه يصح النكاح دون الصداق ؛ أي: بناء علئ عدم صحة الاعتياض 
عنها » فهو مقيد بما ياتى ٠‏ 


هلام دهلاى 


- 
د ريف 


و كتاب الديات 2ب سسا 


( كِسَابٌ الوِيَاتِ) 

جَمْعُ دِيَةَ» وَالْهَاءُ عِوَضٌ مِنْ وَاوٍ قَاء الكرمن كال كيت التي : 0 
5000 

(ِي قَْلٍ الحرّ المسلم مه عير مُكلكةٌ في الْمَمْدِ: تَلَانُونَ حِقَة وَتَلَانُونَ جَدَعَةَ: 
وََربعُونَ خَلفَة؛ أي: ا اه القِصَاصٌ فَعَمَا 
ل ال آم 3 يُوجِبْهُ ؛ كمثْلٍ الوالد وَلَتَهَ والبعية تطلق على الذَكَر ل 
وَالخلِقَة: بمَتْح الْحَاءِ | جمة ل ع لسر عَشَرُون 
بنْتَ مخض » وَكَذَا 07 لبون وَبَنْو لبون وَحَِقَاق وَجِدَاء) جمد عد وَجَدَعَةَ؛ 
هم حاشية البكري (©» 

قوله: (والهاء عوض ...) أي: لآن أصله: ودئ » فقيل: دية: حذفت فاء الكلمة 
وهي الواو وعوّضَ منها الهاء» فاعلم . 

قوله: (وسواء أوجب...) أي: سواء أوجب القتل المذكور القود عيًا أو لم 
يوجب القود» ففيه دليل علئ أن قتل الوالد لا يجب معه قصاص » بل الواجب الدية 
عينًاء وهو أحد احتمالين لكنه الأصح الأقرب. 
جه جاشية الممتياطي ا ب 

قوله: (الحر المسلم) أي: الذكر غير الجنين » وسيأتي بيان مفهوم ذلك . 

قوله: (والبعير يطلق على الذكر والأنثئن) أي: وهو صحيح هناء لكن علئ التفصيل 


الأتى بعذه. 


قوله: (جمع حقة وجذعة) أي: هناء وإلا.. فيجوز أن يكوئًا جمع حق وجذع , لكنه 
ليس مرادا هناء وقيل: الجذاع تختص بجميع الذكور ؛ وتجمع الإناث على جذعات . 


0" كتاب الديات 2م 


لِحَدِيثُ التَرْمِذِيٌ وَغَيْرِه بذَلِك”" . (فَِنَْ َكل خَطَا(" فِي حَرَءِ مَكة أو الأشهر الحرم: 
ذِي المَعْدَةِ وَذِي الحّة) بِمَنْح القَافٍِ د وَكْسْرٍ الْحَاءِ عَلَى المشْهُور فيهمًا (وَالمحَرّم 
وَرَجَبٍ» أو مَحْرَمًا ذا رَجم) كالم وَالأحت . ٠‏ (َمكللةٌ) لِعظّم حُرْمَةٍ الشلانة ؛ لما - 
ل 00 

قوله: (فإن قتل خطأ في حرم مكة) هو شامل لما إذا كان كل من القاتل أو المقتول 
كلا أو بعضّاء أو الجرح المفضي للقتل » أو القتتل الحاصل منه في الحرم » وكذا آلته؛ 
بأن مر السهم فيه وهما في الحل » وهو كذلك ؛ كما مر فى صيد الحرم . 

نعم ؛ الكافر لا تغلظ ديته فى الحرم ؛ أي: وإن دخله لضرورة اقتضته على الأوجه. 

قوله: (أو الأشهر الحرم) قياس ما تقرر في الحرم: أنه لو رمئ في الشهر الحرام 
وأصاب في غيره أو عكسه ؛ أو جرحه فيها ومات فى غيرها أو عكسه.. أن تغلظ الدية: 
وهو كذلك كما يؤخذ من كلام ابن المقري في «شرح الإرشاد)(” . 

قوله: (ذي القعدة...) هذا الترتيب الذي ذكره المصنف فى عد الأشهر الحرم 
هو الصواب الذي تظافرت عليه الأحاديث الصحيحة ؛ كما قاله في «شرح مسلم) 
وغيره » وقال الكوفيون: الأدب في عدها أن يقال: المحرم ورجب وذو القعدة وذو 
الحجة فى سنة واحدة» وقال ابن دحية الحافظ: وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا نذر 
صيامها ؛ فعلىئ الأول: يبتدئ بذي القعدة ‏ وعلئ الثاني: يبتدئ بالمحرم . 

قوله: (أو محرما ذا رحم) أي: إذا كانت محرمية من حيث الرحم ؛ ليخرج نحو 
ابن عم هو أخ من رضاع » وبنت عم هي أم زوجته ؛ لأنه مع أنه ذو رحم لا تغلظ فيه 
)١(‏ سنن الترمذي ؛ باب: ما جاء في الدية كم هي من الإبل ؟ رقم ]١787[‏ . سنن أبي داوود» باب: 

الدية كم هي ؟ رقم [4016]. سئن ابن ماجه » باب: ا 
(؟) ولو ذمياء كما صرح في التحفة: (855/8)» خلافا لما في النهاية: (717/10) والمغني: ( /01) 

حيث قالا بعدم التغليظ في قتل الذمي فيه. 
() في نسخة (أ): قوله: (أو في الأشهر الحرم) قياس ما تقرر في الحرم: اعتبار الجرح فيها وإن وقع 

الموت خارجها؛ بخلاف عكسه. نبه عليه بعضهم . 


3 كتاب الديات 


كا 


وَرَدَ فِيهَاء وَلَا يُلْحَقُ بِحَرَمٍ 2 حَرَمٌ المديئة وَلَا الإِخْرَامُ» وَلَا بالْأَشْهْرِ الْحْرْم 
رَمضَانُ» وَلَا تر لمَْرَمٍ الرَضَاع وَالمصَامَرَةٍء ولا لِقَرِيبٍ غَيْرٍمَخْرّم ؛ ولد اَم 
(والخطاً وَإنُ تكلَتَ) ديد يما د ٠‏ (فَعَلى الْعَاقَلَةِ) ديه (م ل كسان 
فِي بَابِها , (وَالْمَمْدُ) أ أي: ديه (عَلى الجاني متكلة) عل قِيّاسِ إِبْدَالٍ اكات 0 
(وَشِبْهُ الْعَمد) أي: دِيَثُْ (مكلَقٌ عَلَى الْمَاقِلةَ مُوَجَلَةُ) الَلِيتُ؛ لِحَدِيثِ التَسَانيَ 
(وَلَا يفبَلُ مَعِيبٌ) بِمُتِ الرّدّ في المع 0 المستجن 
بدَلِكَ بَدَلَا عَنْ حَمَهِ في الم م السَّاِم مِنَ الْعَيْتِ وَالمرَضٍ 1 
(وَيَايك حتل الْحَلمَةٍ أَمْلٍ الخبرَة) آة زؤز ز[ز ز[ز ز ز ز 1 00 


323327 ب ا ا اتيت 002226 
الدية ؛ لآن المحرمية ليست من الرحم. 
أر فيه نقلا » ورجح بعض المتأخرين التغليظ عليهما. 

قوله: (دية) تمييز محمول علئ الفاعل . 

قوله: (ومريض) عطفه علئ المعيب من عطف الخاص علئ العام ؛ إذ المريض 
معيت” 

قوله: (ويثبت حمل الخلفة...) أى: عند إنكار اله تحة لاه لحن لو هاتث 
وشق بطنها فبانت حائلا .. غرمها وأخذ بدلها حاملا ؛ كما لو خرج المسلم فيه على غير 

نعم ؛ لو ادعئئ الدافع أنها أسقطت عند المستحق قبل موتها وأمكن.. صدق ؛ 


)01( سئن النسائي » باب: صفة الستين التي مع الأربعين » رقم 0 1]: سئن أبى داوودء باب فى 
دية الخطأ شبه العمدء رقم .]45651١[‏ 


3 كعاتب الديات 8 


ث 


558 


أئ: عَذْلَيْن مهم » (وَالْأَصحْ: إِجْرَاوْهَا قبل خنْس سِين) وَإِنْ كَانَ الال أن الَاقَة 
تسيل قلعا 6 وَالثّاني : اعََبرٌ الات » وَفى «(الرَّوْضَة) كد أَضصْلِهًا» حكايّة الخلاف 
وين » (وَمَنْ لَِممْة) الدب من الْعَاقِة َو لْجَانِي (وَآهُ إيلٌ . هَِّْها) موحد (وَقِيلَ: 
مِنْ غَالِبٍ إبل بَلَدِِ) إِنْ كَانت بل مِنْ غَيْر ذَلِكَ وَمِئْلُ الْبَد الْقَيلهُ» (َإِلّا) أئ: 


0 
لت 


سن ام يسرع ” د 5ن 0 اه 
َإِنَ لَمْ يكن لَه إبل- (كَمَالِبِ) ‏ بِالْجَرٌ - إبل (بَلْدَةِ) بَلّدِئُ” (أو قَبِيلَةِ بَدَوِيّ: 
جو] حاشية البكري © 


قوله: (أي: عدلين) إشارة إلئ أن (أهل) إن كان المراد به الجمع فليس بشرط ؛ 
إذ يكفى اتثدان ؛ أو الجسن خليس كذلك؛ إذ لا يكفى الواحيد. 

قوله: (وفى «الروضة) ك«أصلها» حكاية الخلاف قولين) نبه به على أن «المنهاج» 
مخالف لاصطلاحه ؛ إذ يناسبه التعبير بالأظهر أو المشهور, لا الأصح . 
تت تت سس يسيس سس سوه جاشية الستباطي 4#5 ب سي 
لتأيد قوله بقول أهل الخبرة» فإن لم يمكن أو أمكن وأخذها المستحق بقول الدافع مع 
تصديقه له. . صدق المستحق بلا يمين فى الأولئ وبيمين فى الثانية ؛ لأن الظاهر معه. 

قوله: (وإلا...) قضيته: أنه لا يجوز فيما إذا كان له إبل العدول عنها إلى إبل 
البلد على الراجح , وهو ما في «المهذب)» و«البيان») وغيرهماء والذي فى «الروضة» 
ونقله «أصلها» عن «التهذيب» جواز ذلك ؛ فهو مخير بينهما » وجزم به ابن المقري فى 
(ووضه» لكن قال البلغيتي: إنه ليس بمعتمد فى القتوئء وإدما المعحمد الأوّل» وعليه: 
فلو كانت معيبة.. تعين نوعها سليما فيلزمه تحصيله سليمًا ؛ كما قطع به الماوردي 
بالمضاف إليه المقدر في كلام المصنف المحذوف ؛ للعلم به من مقابله . 
)١(‏ كمافي التحفة: (8050/8) والمغني: (05/1)» خلافا لما في النهاية: (714/1) حيث قال: يخير 


بين إبله إذا كانت سليمة وغالبٍ إبل محله» فله الإخراج منه وإن خالف نوع إبله » وكانت إبله أعلئ 
من غالت إبل اليلد » 


© كتاب الديات 5» 1 


0 م 2 كر اج امس جه افير َه 20 0 2 5 
وَإلا) أي: وَإِن لم يَكنْ فِي الْبَلِدَةِ أو الْقبِيلة إل . . (تَأقَرَب) بالجَرٌ (بلادٍ) أي: فَمِنْ 


هه 


5 0 0 و 2 رو ه ه 
غَالِبِ إبل الاقرّب . وَيَلرَمَه النقل إن كرتت المسّافة : فإن بَعدَث ؛ 6 2 
م حاشية البكري (2)7 


قوله: (فأقرب بالجر) وهو وقوله: (فغالب بالجر) صحيحان: الأول بالحرف ؛ 
أي: فمن غالب » والثاني بالإضافة ؛ أي: فمن غالب إبل أقرب . 

قوله: (ويلزمه النقل...) نبه به علئ أن مقتضئ المتن لزوم النقل وإن عظمت 
المشقة لكونها في مسافة القصر التي يعظم فيها النقل أخذا من قوله: (أنها تؤخذ من 
كذا) المقتضي ذلك ؛ لوجوب تسليم الجاني لها . وليس كذلك ٠.‏ 
ملل ف حاشية الستباطي #2 ببح 
تنْبيسان: 

الأول: المراد ب(بلدة) البلدي» وقرية البدوي: البلدة أو القرية التي هو مقيم 
بها(2» لا التي أوقع الجناية فيهاء سواء كان الدافع العاقلة أو الجاني وإن مال الزركشي 
كابن الرفعة إلئ اعتبار موضع الجناية فيما إذا كان الدافع الجاني. 

الثاني: ظاهر كلامهم وجوبها من غالب إبل ما ذكر وإن لزمت بيت المال الذي 
لا إبل فيه ممن لا عاقلة له سواه» وعليه: فيلزم الإمام دفعها من غالب إبل الناس من 
غير اعبار محل مخصوص » لأن الذي لزنه ذلك هو جهة الإسلام الذئ لآ يبص 
بمحل » وبهذا يندفع بحث البلقيني تعين القيمة حينئذ ؛ لتعذر الغالب حينئذ؛ لآن 
اعتبار بلد بعينها تحكم»ء وذلك لأنه لا تعذر ولا تحكم فيما ذكر؛ كما هو واضح . 
انتهئا . 

قوله: (وإن لم يكن في البلدة أو القبيلة إيل) أى: بصفة الأجزاء يعمن المثل ؛ 
ليصدق بما إذا كان فيها إبل لا بصفة الإجزاء » أو بصفتها لكن بأكثر مِن ثمن المثل . 


قوله: (الأقرب) أي: إلئ محل الدافع السابق . 


(1) في نسخة (د): فيها: 


>" هلكا كتاب الديات ©م 


أن كاتث: مساقة القَضرِ وَعَظمَتِ المؤلة -٠‏ لم يَلزَنهُ وَسَقَلَت المطالة 
اليل » (ولَا بل إلى تو وفع ا ا َال في «الْبيَان): 
هَكَذًا أطلفرة » و ما على جوَاز الصُلْحٍ عَنْ يل الدَيّ؛ أي : وَالأصَحٌ: منة؛ 
هال صميهَا» (وَوْعُِمَث) الإ في المؤيع الي يَحِبُ تَحصِيلهَا ونه أو وْحِدَتْ 
فد يأك مِنْ تَمَنِ الْمِمْل . . (كَالقَدِيمُ): ل احِبٌ (ألف دِيئَارٍ 5 انْنَا عَشَرَ أَلَفَ دِرْهمٍ) 
فضة 03 لَحَدِيبْ بذَلِكَ دوه ابن حِبَّانَ وَغَيِدْ ا" (وَالجدِيدٌ): الْوَاجِبٌ (قِيمَتَهَا) بَالِعَة 
جه حاشية بكري 42 يب 
قوله: (وليكن.٠.)‏ تنبيه على أن ما في المتن ضعيف . 
قوله: (أو وجدت...) أفاد به: أن العدم ليس بشرط ؛ كما أوهمه المتن. 
ل للللمملل ‏ سس يه حاشية الستياطي 52 سس سس 
قوله: (بأن كانت مسافة القصر) تفسير ل(البعد) نقله الشيخان عن إشارة بعضهم» 
ثم نقلا عن الإمام تفسيره ه بما حاصله: : أن تزيد مؤنة نقلها مع قيمتها على ثمن المثل 
بمحله المعدومة به على الوجه السابق » وجزم به ابن المقري فى «روضه) وهو المعتمد 
وإن رجح البلقيني الأول ؛ كنظيره من السلم. وقول الشارح: (وعظمت المؤنة والمشقة) 
لازم للبعد بالتفسير المذكور ؛ قهو عطف على (بعدت) لا علىم (كانت ) لتكون من جملة 
قوله: (لجهالة صفتها) يؤخذ منه: أنها لو علمت.. صح الصلح» وبه جزم 
الغزالي في «بسيطه) وجرئ عليه ابن الرفعة » فيحمل كلام المصنف عليه . 
قوله: (ولوعدمت الإبل ٠٠١‏ ) أي: بأن لم توجد أصلا » أووجدت لا بصفة الإجزاء. 
قوله: (والجديد: الواجب قيمتها...) محله: إذا لم يمهل الدافع» فإن أمهل ؛ 


0 صحيح ابن حبان» باب: ذكر كتبة المصطفى يك كتابه إلى أهل اليمن» رقم [16059]. سنن أبي 
داوود» باب: الدية كم هي؟ رقم ١]4547[‏ سئن الترمذي ؛ باب: ما جاء في الدية كم هي من 
الدراهم ؟ رقم [1888]. 


كتاب الديات ©م 


/ا50 


- ها رهاس 6 ره أ مم ٠‏ 506 َ 0 
ما بَلعَتْ يَوْمّ وُجُوب التَسْلِيم (بِتَقْدِ بَلّدِه) الْعَالِبِ» (وَإِنْ وَجِدَ بَعْضْ) مِنْهًا. . (أخِدّ 
وَقِيِمَةَ البَاتِي) . 


ع يي د د 

قوله: (يوم وجوب التسليم) نبه به علئ وقت اعتبار القيمة التي كان من حق 
«المنهاج») التنبيه عليه 

قوله: (الغالب) قيد في النقد علم به ما في إطلاق «المنهاج» من الاعتراض ؛ إذ 
يقتضي الأخذ من غير الغالب لصدق نقد البلد عليه. 
م ا 20 2 ,71ر07 
بأن قال له المستحق: (أنا أصبر حتئ توجد الإبل).. لزمه امتثاله ؛ لأنها الأصل » فإن 
أخذت القيمة فوجدت الإبل.. لم ترد. وقوله: (بنقد بلده الغالب) عبارة «الروضة»: 
وحكئ صاحب «التقريب» وجهين في أنه يعتبر فيه موضع الوجود أو موضع الإعواز لو 
كانت الإبل موجودة . انتهئ » قال في «الخادم»: في تقرير محل الخلاف إشكال ؛ فإنه 
إذا وجد بموضع يجب النقل منه وأمكن.. فلا يقال: إنها معدومة . 

وقال بعضهم: محل الخلاف: أن تعدم الإبل عند الجاني وفي بلده وفي أقرب 
البلاد إليه» وتوجد في بلد آخر لا يجب النقل من مثله ؛ فهل يعتبر موضع الوجود الذي 
لا يجب النقل منه» أم موضع الإعواز وهو أقرب البلاد؟ هذا محل الوجهين» وكل 
منهما مشكل ؛ أمّا أن المعتبر قيمة موضع الوجود فضعيف جدًا ؛ لأن موضع الوجود 
الذي لا علقة للإيجاب فيه لا يدخل في الاعتبار» وأمّا أن المعتبر موضع الإعواز وهو 
الراجح ؛ فلأنه لم يعرف فيه نوع حتئ يعتبر فيه قيمة يوم الإعواز» فإن حمل على أن 
بموضع الإعواز نوعا به عيبٌ فيقومه سليمًا باعتبار موضع الإعواز.. أمكن هذاء أما 
إذا لم يكن به إبل أصلًا . . فالنظر(" إلئ قيمة أحد الأنواع باعتبار بلد الإعواز لا معنى 
له؛ لأنا إنما اعتبرنا أقرب البلاد إذا كانت الإبل فيه موجودة» فإذا لم يكن فيه إبل 
أصلا . . فاعتبار بلد مَنْ تلزمه أولى ٠‏ انتهئن » وهذا أوجه. 


)١(‏ في نسخة (أ): بالنظر. 


لواحا 


«ر كتاب الديات م 


(وَالمرأةٌ وَالختتى) في الي (كنضفف) د (رَجُلٍ نَفْسَا وَجْرْحَا) بِضَأْ 
ار ؛ رَوَءا ممتي حَدِيتٌ: دي المزأر ع دية 3 الرَجلِ90 وَالكَقّ ها 


ِ- 


جِرُوحَهَا وَبهَا 0 تي رحا 3 ِيَادَنَه كما مَشْكولةٌ فيهّاء () دِية 


(يَمُودِي وَنَصَرٌ نرت تُلَتُ) د ديه (مُشْلِم) أخذا من حديى عَمْرِو بْنِ شْعَيِبٍ عَنْ أييه 
عَنْ جَذه: ٠س‏ على عل نيم كل لاي أ فاب أَرْبَعَةَ آلاف 


رو 2س 


و 
درْهُمٍ) رَدَاهُ عبد الرّرَاقٍ في «مُصََِواء وَكَالَ بو عُمَرُ و 00 ديه 
( موس ِي ثلا عفْر) وه (مُسيو) كما قل ع وعلكان وَائن عتخرد تل : ثمان 
من وهم » يعبر عَنْ َلك حمس دِبَة المي ؛ يعر عر له كات وَدِينٌ كاد 
وَكل كه وفتاهكةا كحته ع 0 هر بالجزيّة و لِلْمَجُوسِيٌ مِنْ هَذِهِ الْحَمْسَةَ | 
ل ا عَايدٌوَئنِ بالمكلئة ؛ أيْ: صَتَم 
سس اي لشي 22ح 

قوله: (نفسا وجرحا) مثلهما: الطرف. 

نعم ؛ يستثنى من الخنثئ: الحلمة؛ فإن فيها أقل الأمرين من دية المرأة 
والحكومة » وكذا مذاكيره وشفراه على تفصيل مبسوط فى «الروضة) وغيرها. 

قوله: (ودية يهودي ونصراني...) يشترط فيه وفي المجوسي الآتي أن يكون له 
أمان ؛ كما هو ظاهر وإن أوهم إطلاقه في ذلك مع اشتراطه ذلك في الوثني الآتي خلافه؛ 
وأن تحل مناكحته » فإن لم يكن له أمان.. فهدر» أو لم تحل مناكحته. . فكالمجوسي 
2 
دن 

المعو لل , بين كتابي وغيره يلحق بالكتابي أبا كان أو أمَّاء واستشكل بما تقدم في 
ادح ل عراس إن ار راسي انر ل الساله ار ل ساي 
بخلافه هنا ؛ فإن موجب إلحاقه بالأشرف الذي هو الكتابى متيقن » ولا نظر لما فيه مما 
يلحقه بالأخسٌ ؛ لقوة الأول بكون الولد يلحق أشرف أبويه غالبا . انتهئ 


11 8 


(21 السين الكبرئ (6/84ة9)» بات: ما جاء في دية المرأة: 


9 كتاب الديات ©* 58 


(له أمَا نَ) بن دَحَلَ لَنَا و سُولًا فقيل وله عَاِدُ الشَّمْسٍ وَالَْمَرِ؛ أئ: دِيئهُ دي 
موس جحي و ؛ (وَالمَذهَبٌ: مان 
- 6') وَقَتِلَ: (! َمَسّكَ بلدين لم يبدل ٠‏ قَديَةٌ دينه) ديه » وَقِيلَ: ديَة ؟ 
لِعَذْرِهِ الي حو ا 

قوله: (والمرأة في الأربعة على النصف مما ذكر) لا يرد علئ المتن ؛ لأنه يؤخذ 
من التنبيه عليه في مسألة المسلم فهذا أَوْلَى . 

قوله: (ومثله عابد الشمين .. ١‏ ) كذلك مكله: الزتديق ٠‏ وهو: من لا يحل ديئا . 

قوله: (والمذهب: أن من لم يبلغه دعوة الإسلام...) خرج بذلك: مَنْ لم تبلغه 
دعوة نبى أصلا . ٠‏ فديته دية مجوسي » وكل منهما ؛ أعني: : مَنْ لم يبلغه الإسلام أو دعوة 
د ا سي لل الي ل ل ع لاسر 
ففي ضمانه وجهان ؛ بناء علئ أن الناس قبل ورود الشرع علئ أصل الإيمان أو الكفر . 
قال الأذرعى : والآشيه بالمذعي: أن لا غمان ؛:إذ ل وجرب بالاحتمال.: وردة فى 
«شرح الروض» فقال: بل الأشبه بالمذهب: الضمان ؛ لأن الإنسان يولد على الفطرة » 
قال: وعليه فينبغى أن تجب أخس الديات . وقوله: (إن تمسك بدين لم يبدل) أي: كأن 


- 


تمسك مَنْ فيه اليهودية بما لم يبدل منه. وقوله: (فدية دينه ديته) أي: فدية أهل دينه 
ديته» قال ابن الرفعة: فإن جهل قدر دية أهل دينه ‏ أي: بأن لم يعلم الدين الذي تمسك 

تنبيه: يدخل التغليظ والتخفيف في دية المرأة والخنثى ومَنْ له أمان ممن تقدم , 
اي ان شرع الس لديا اي ؟ » لا قيمة قيمة العبد بل فيه قيمته ؛ كما سيأتي » ولا 
تراس اله ار ل الماوردي وإن كان مقتضئ كلام 


الشيخين نخلافه . انتهئ . 


. في نسخة (ش): (أن من لم يبلغه) دعوة (الإسلام)‎ )١( 


«ك كتاب الديات 2م 


(فَضْل) 
[في موجب ما دون النفس من جرح ونحوه] 
(ِي مُوضِحة الرَأْسِ أَو الوَجْهِ لِخْرٌ مُشلم) أئ: مِنْهُ (حَمْسَة أنعِرَة) لِحَدِيثِ: 
اي الموضِحَةٍ حَمْسٌ مِنَ الإبل) رَدَاُالتَِِْيُ وَالنكَانَة» وَحَسْتةُمِنْ حَدِيثٍ عَمْرِو 
بن شُعَيِبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد( ل ا الا 


(و( شي (هَاسْمَةٍ هد مه مم إيضاح عَشَرَةٌ) لما رَوِيَ عن رَيْدَ بن ثابت: رآ عَتلِ 
2 في الْهَاشْمَةٍ عَشْرًا من الإيل» ووه الذَارَ قطني والتيقة مد قود عَلَى 
جه حاشية البكري 29©----- ممت 
قوله: (أي: منه) إشارة إلى أن «اللام) هنا بمعنئ «من» نحو: سمعت له صراخا ؛ 

قوله: (لما روي) إشارة إلئ ضعفه وأنه لا يصح مرفوعا. 
ل له حاشية السنباطيي #4 .ببح 


قوله: (أو الوجه) منه هنا ما تحت المقبل من اللحيين » بخلاف الوضوء ؛ كما مر 


0 . ]175٠0[ سنن الترمذي » باب: ما جاء في الموضحة ء رقم‎ )١( 


رقم [4515] + ستن السائي :باب: المواضح» رقم [47861 ]» سين ابن ماجه» بات: الموضحة» 
رقم [ه5170]. 


© كتاب الديات ©» أ.ع 


00 


رَيد”"" (ودَونَه) أي : : وَفِي هَاشِمَةٍ شِمَةٍ مِنْ غَيْرِإِيضَاحٍ ( حَمْسَة له 
(وَقِيِلَ : حُكُومَةٌ) كَكْسْرٍ سَائرٍ الْعِظَام» (3) في (مُتَقلةِ) وَهِيَ مَسْبُوَة بهَشْمٍ ار 
١َفة‏ )بترا حيبت عرو بن يدك »زوأ تاؤود لاني وان 
حِبَّانَ وَالْحَاكِهُ(' امن َي ماسب في «الموضييكقه» (3) في (مَُو ب 
للك الذبة) لحييث عَنْرو بِنَلِكَ أيضاء وفيس بها الذَّايقةٌ» وقل: كاذ + 
ا ل ل 
(تَهَشَمْ آخَرُء وَنَقَلَ كَالِتٌ وَمَ رَابعٌ .. كعَلَى كُلَّ مِنَ النَكَانَةْ حَمْسَةٌ وَالرّابع تَمَامُ 
الثلْث) وَهْوَكََاة عكر يرا َدْتُ توي هذا كل في المشلم الك َلْحَسَُ في 
الموضحة ضِحَةٍ مَمَلا يَضْفُ عُشْرٍ ديت راع هذه الم في حل غرءء لت لرصحة 
جه حاشية البكزي 4 ٠س‏ س-- دامس 

قوله: (أخيذا مما ذكر قبل) أى: من أن شرط وجوت العثيرة اجتماعهما: 

قوله: (وهذا كله في المسلم...) كالاعتراض علئ المتن المقتضي منطوقه 
وجوب ذلك في حق كل أحد» ويجاب: بأن منطوقه خلاف ذلك ؛ إذ قال أوّلا: (لحر 
مسلم) فيقال: إذا خرج الذمي بقي الأنثى » فيقال: تذكير لفظ (حر مسلم) يدل على أن 
الأنثئ تخالف ذلك» فإذا هذا كالتقرير لما احترز عنه ١المنهاج»‏ بلفظ (حر مسلم) . 
ااي ايا اا لي يبب 

قوله: (وقيل: نزاد حكومة ؛ لخرق الخريطة) أي: قياسا على ما يأتى في خرق 
الأمعاء في الجائفة » ولعل الفرق بينهما علئ الأول الراجح: أن الأمعاء ليست من البطن 
مثلاء بخلاف الخريطة. 


, السئن الكبرئ» باب: الهاشمة‎ .] 57٠ [ سنن الدارقطني ؛ كتاب: الحدود والديات وغيره» رقم‎ )١( 
.]15780[ رقم‎ 

)١(‏ مراسيل أبي داوود» باب: كم الدية » رقم [701] . سنن النسائي » باب: ذكر حديث عمرو بن حزم 
في العقول واختلاف الناقلين له» رقم [4867] ؛ صحيح ابن حبان؛ باب: ذكر كتبة المصطفى يكل 
كتابه إل أهل اليمن » رقم [1009]. المستدرك » كتاب: الزكاة» رقم ٠ ]١870[‏ 


م © كتاب الديات © 
العراة تميران وتضتي والذئي ويه وتلكان والسخريية * ثلث تعيرء وَعَلَ هَذَا 
الْقَِاسُ 


(وَالشَجَاجُ ثبل الموضِحةٍ) مِنَ الْحَارصَةٍ وَغْيْرِها | لمتَقَدّم (إنْ غرنت 6 
منْهَا) أ : ِنّ الموضحة؛ بن كان على رَأَسِه مُوضِحَة ذا قبس يها لاضع ضِعَة مَدَد 
ا ار ار شهًا) أئ : 
الموضِكة» (وَإِلَا) أي : : وَإِنْ لَمْ ة تعْرَف نِسْبَتَهَا مِنْها . . (لَحَكومَة كَجْرْح سَائِر الْبَدَنِ) 
أَيْ: بَاقِبه ؛ كَالإيضاح وَالْهَشْم وَالتَْقِيل ؛ فيه حكومة 
لل © حاشية البكري (©© 

قوله: (كالإيضاح والهشم...) ييه عقنا وإرفاضاا حلاف 9 
الفقهي؛ لكن هو اصطلاح لغوي» يشعر به قول الفقهاء: موضحة الرأس والوجه 
تخالف موضحة غيرها. 

77777539 7 7 7 ا 777‏ 2 ل ري لو؟ 255575757 7225 2227227225 

قوله: (وجب قسط من أرشها) محله: إذا كان أكثر من الحكومة أو مثلهاء وإلا.. 
فالواجب الحكومة ؛ كما نقله في «الروضة» عن الأصحاب., ولو شك في قدرها من 
الموضحة.. أوجبنا اليقين. 

تَنْيه: تسقط حكومة شجة أوضح بعضها تبعا للأرش إن أخذهء وإلا.. 
فوجهان » قال في «الروضة») ك«أصلها»): كالوجهين فيما لو قطع يده من نصف الكف 
فاقتص من الأصابع » وقضيته: عدم سقوطها. انتهى . 

قوله: (كجرح سائر البدن...) أي: لأن أدلة ما مر في الإيضاح والهشم والتنقيل 
لم يشمله ؛ لاختصاص أسماء الثلاثة بجراحة الرأس والوجه؛ كما مر » وليس غيرهما 
في معناهما؛ لزيادة الخطر والقبح فيهما؛ ولأنه لو وجب قود”؟ في شيء من ذلك في 
ا لأدئ إلى أن يؤخذ في الجناية على العضو أكثر مما يؤخذ في العضو نفسه؛ 


(0) في نسبحة (1): قيود: 


كتاب الديات ©» عام 


(وَفِي جَائِمَةٍ تُلْثُ دِيَةِ) لحَدِيثِ عَمْرِو بن حَزْمٍ لِك رَوَاُ اَي ان 
ان وَالْحَاكِمُ » وَهَذَا الس رد ا ررمي : جرح ب يَنْفُذْ) بالمعْجمّة (إلى 
جَوفٍ؛ كَبَطْنٍ وَصَدْرِ وَُغْرَة نَخر) بصم المكلقة (وَجَبِينٍ وَخَاصِرَةِ) أئ: كَدَاخِلٍ 
المذكورّات » وَصُوَرَ في الْجَبِينِ بِما تُقِلّ عَنْهُمْ عَنْهُهْ مِنْ أَنّ الْجُرْحَ النَافِدَ مِنْهُ إلى جَوْفٍ 
الدمَاغ ا وَوْجه به الْعْدُولٌ عَنْ قَوْلِ «المحرَّرِ) وَغَيْرِ: «الْجَتْبَيْنَ) المفهوم مِمًا 
ل الْوَراك ؛ ل ا ل ا ا 0424 59 
1 9م حاشية البكري (2)© 

قوله: (وهذا كالمستثنى مما قبله) أي: قوله: (جرح سائر البدن فيه حكومة) يعم 
الجائفة فذكر تخصيصها بالحكم بعد ذلك يدل علئ أنها مستثناة من ذلك ؛ إذ هي جرح 
غير المذكور قبله وفيه أرشٌ مقدرٌ. 

قوله: (وصوّرٌَ في الجبين...) جواب عن اعتراض علئ ذكر الجبين تقريره: أن 
«المحرر» لم يذكر الجبين» بل ذكر الجنبين فأبدله المصنف » وأيضا فلا يُتصور في 
الجبين جائفة » فأجاب تبعا لغيره بتصور الجائفة فيه من أن الجرح النافذ من الجبين إلى 
الدماغ يسمئ جائفة وله حكمهاء وبأن «المحرر» ذكر الجنبين مع البطن والخاصرة ‏ 
وَذِكرّهَا مُغْنِ عن ذكر الجنب ؛ فلذا حذفه في «المنهاج» وأتئ ما عو أحسية : 


قوله: (ومنه الورك...) هو كالإيراد عائن المتن باعتبار عدم ذكره» وذكر داخل 
الفم والأنف كالإيراد على عموم جوف» فهذا جوف لا يعد الوصول إليه إجافة : 


ويحاب: بأن التمكيل يقتضى : أنه لا بد من قوة تحيل الغذاء والدواء. 
ااال ا تا 2 
كالاًتملة مثلا . 


قوله: (وفى جائفة ثلث دية) أي: مع حكومة إن خرقت الأمعاء ؛ كما نص عليه 
فى «الأم) وحكاه الماوردي وغيره. 


قوله: (مما ذكر معه) أي: من الذي ذكر مع الجبين. وقوله: (ومنه: الورك) أي 


وَليِسَ مِنَّ الْجَوْفٍِ دَاجِلُ الم وَالأَنفِء (وَلَا بَخْتَلِفُ أَزشن مُوضِحَةٍ يكبرِهَا) 
نالكير وَعَيرها شوَاء فى أزنها المتقدم . 


0020050 - قِيلّ: أو أَحَدَهُمَا -.. فَمُوضِحَتَانِ) 
وَجْهُهُ في الَّايَة : وُجُودُ حَاجِرِ ب يْنّ المؤْضِعَيْنِ » وَالْأَصَحٌ ل 
َنَثْ عَلَى المؤضع كله كَاسِْيعَايهِ بالإيضاح ‏ وَلَْ عَادَ الْجَانِي قَرَهََ اْحَاجرَ َم 

وها حاشية لكر بس سر سي يست 

قوله: (ولو عاد الجاني...) إيراد على قول «المنهاج»): (فموضحتان) إذ منطوقه 

أعم من بقاء الجناية بحالهاء أو عود الجاني وفعل ما ذكرء أو التأكل بعد ذلك » وليس 
كذلك في الثاني وما بعده. 

سس لي شي اش أطي 22224ب 
من الجوف داتخل الورك . 

قوله: (وليس من الجوف داخل الفم والأنف) أي: لأن الجوف الباطن وليس 
داخل ما ذكر باطئا فيجب فيما ذكر حكومة» ولو تولد من إيضاح من الوجه أو كسر 
القصبة؛ فيزاد على أرشهما حكومة » ويشترط فيه: أن يكون مخيلة للعذاء والدواء» أو 
طريقا إليه ؛ لإخراج ممر البول وداخل الفخذ. 

قوله: (والأصح: فيها واحدة...) قال في «الروضة» ك«أصلها»: ولو أوضح 
بموضعينٍ وأوغل الحديدة ونفذها في أحدهما إلئ الأخرئ في الداخل ثم سلها. . ففي 
تعدد الموضحة وجهان» قال في «شرح الروض»: أقربهما عدم التعددء وهو ظاهر . 

قوله: (ولو عاد الجاني فرفع الحاجز...) هذا إذا رفعه بالصفة التي أوضح 
الموضعين بها من عمد أو خطأء وإلا.. فثلاث ؛ كما يصرح به كلام الرافعي » وما في 
الروضة» ‏ وإن جرئ عليه في «الروض» ‏ من لزوم أرش واحد.. مبنيئٌ علئ القول بعدم 
التعدد بتعدد الحكم » وخرج ب(رفعه الحاجز) ما لو رفعه غيره. . فيلزمه أرشان» ويلزم 
الرافع إن كان غير المجني عليه أرش . ولو اشتركًا في موضحتين ورفع أحدهما الحاجز 


َبَلَ الانْدمَالٍ. ٠‏ لزِمه ا ل ا الْحَاجِرٌ بَْتَهُمَا ؛ 
أن الْحَاصِلَ يراب يَةَ فعله مَنْسَو ب إِلَيْهء (وَلَو الْقَسَمَتْ ك ُوضحكة ندا و 0 
لت رسيا ٠‏ فَمُوضِحَتَان وَقَيلَ: مُوضِحَةٌ) نَظرًا الصروف الأول قر 
إلى اختلاف الْحُكم 3 الكل . 

(وَلَوْ وَسَّعَّ مُوضِحَتَهُ . َوَاحِدَةعَلَى الصّحبِح") كَمَا لو أن بها بها اْتَدَاء كَذَلِكَ 
َلذَي: يكانِء (أ) مُوضحة (غَبرو. . يكان) نوللا بيتى على فل حيرو 
<ؤع حاشية البكري (8» 

قوله: (الحكم أو المحل) الحكم: العمد والخطأء والمحل: الرأس والوجه. 
سس تي حت .نيب لي .تل 
بينهما. . اتحدت في حقه ولزمه نصف أرش وصاحبه أرش كامل » قاله في «الروض» 
وأقره عليه شارحه: وهو مبني علئ أن الواجب فيما لو اشتركوا ذ فى الموضحة الدية 
موزعة علئ رؤوسهم. والراجح: خلافه ؛ كما مرء فعليه: يلزم الرافع أرش كامل7) 
وصاحبه أرشان ؛ لاتحادها في حق الرافع وتعددها في حق غيره. 


قوله: (أو موضحة غيره) في تقديره (موضحة) إشارة إلى جر (غيره) عطمًا على 
الضمير المجرور » وهو كذلك بخط المصنف ؛ فمن ثم اقتصر عليه وإن كان ضعيفها(؛) 
على الراجح . لكن في خط المصنف النصب أيضا» ووجهه: إقامة المضاف إليه مقام 
المضاف بعد حذفه » ولا يخفئ جواز الرفع أيضًا عطفًا على فاعل (وسع) . 


)١(‏ وإن كانتا عمدا والإزالة خطأ؛ كما في التحفة: (871/8) خلافا لما في النهاية: (مع 9©) حيف 
قال: إن كان رفع الحاجز خطأ. . فعليه أرش ثالث . 

(؟) هذا فيما إذا اتحد الحكم عمدا وخطأء وإلا.. فموضحتان؛ كما في النهاية: (75/0) والمغني: 
(50/:5)» خلافا لما في التحفة: (877/4) حيث قال: واحدة وإن لم يتحد الحكم. 

(*) في نسخة (أ): قاله في «الروض») وأقره عليه شارحه. ورد بأن المفهوم من كلامهم: أنه يلزم الرافع 
أورش كامل ٠‏ 

(4) في نسخة (د): وإن كان ممنوعا. 


يع 


(وَالجائِفة كمُوضِحَةٍ في النّد) وَعَدَِو» فلَْ جاه في مَؤْضِعَئنِ بَيَُِمَا لخم 
ولد از احديكن - فَجَائِمََانِ!' . وَلَوْ رَهَمَ الْحَاجِرَّ بَيِنَهُمَا أذ كأكل ١‏ فواجدة 

عَلَى الصحبح» وَكَذَا لو القَسَمَتْ عَمْدَا وَخَطَا (وَلَوْ نَقَدّتْ في طن" وَخْرَجَْ 
مِنْ ظهْر . . نَحَائِمَئَانِ في الْأصَحَّ ) اغتجارً لَْارجَة َال وَالنَانِي: : في الْحَارِجَةَ 

ُجُومَةٌ» (وَلو أَوْصَلّ جَوْئَهُ سانا لَهُ طَََانِ. . كدِدَانِ) حَيِتُ الْحَاجِرُبِهُمَا سَلِيمٌ؛ 
(وَلَا يط الأو بالْتِحام مُوضِحَة وَجَائقَة) لِأنَّهُ في مُقَابلَةِ الْجُرْءِ الذَاهِب وَالَْلم 
الكاي] : ْ 


(وَالمِذَهَتٌ 


1 


>ه 3 مي و 22 فاه 


: أن في الْأَدئيْنِ دِيَةٌ ا حْكُومَة 5) وَهُوَ قل وجه مخر- وجَة: 
© جاشية الليكري 4 بسب به 
قوله: (وكذا لو انقسمت عمدا وخطأ) أي: فهي جائفتان كما سبق . 
قوله: : (حيث الحاجز بينهما سليم) تة تقييد لعبارة المتن » فإن لم يسلم فهمًا واحدة. 
قوله: (وهو قول أو وجه مخرج) اعتناء بالمتن ؛ إذ الطرق: اختلااف الأصيحات 
فى حكاية المذهب» وقد اختلفوا فمنهم من حكاه قولا ومنهم من حكاه وجهاء فحسن 
سس لسسطسل له حاشية الستباطي 5ه سس و 
قوله (ولو رفع الحاجز بينهما...) أي: ولو في الباطن على المعتمد ؛ كالموضحة» 
وهذه المسألة ليست داخلة فى كلام المصنف . 
قوله: (وكذا لي انفسيثك: . .) أى: فجائفتان وإن أوهم كلامه خلافه» وإنما لم 
يذكر مسألة التعدد بتعدد المحل مع دخولها في التشبيه ؛ لتصريح المصنف بها في قوله: 
(ولو تفدت:.-.): 
نعم ؛ بقي عليه مما دخل في التشبيه مسألة التوسيع . 
010 في نسخة (ش): لحم وجلد ‏ أو أحدهما ‏ فجائفتان. 
26 في نسخة (شس): (ولو نفذت) بالمعجمة (في بطن) . 


بو 7 


أن لسع لا يجلا دَليْسَ فيهمًا منقع 3 مَنْفََةٌ ظاهِرَةٌ وَاسْكَدَلٌ الأول بِحَدِيثٍِ عَمْرِو 
بْنِ 0 ١(وَفِي‏ الأَدن ن حَمْسُونَ منّ نّ الإبل» د الدا وفطي ه11 ره 
ا وَالْأَصَّ (وب: َعْض) مِنْهُمَا (بقِسطه) مِنّ الديّة وَهْوَ 
صَادِفٌ بَوَاحِدَةٍ ايها الى وَبهِ صَرَّحَ في «المحرّر)ء وَبِبَعْضِهًا 3 
ِالْمِسَاحَةَ» (وَكَوْ أَيبَسَهُمَا) بِالْجِتايّة. ٠‏ (هَدِيةٌ » وَفِي قَوْلِ: حُكُومةٌ) لِأنّ منفَعَتهْا لا 
َل لِك » هي جَممُ الصّوْتِ لِِصِلَ إآى الصّمَاخٍ وَمحلٌ المع وَعُورض يبان 
اح ا لا ل ولت ص ٠‏ فَحْكُومَةٌ ؛ وَفي 
قَوْل: ديَةٌ) الأَوّلَ عئدة مو مَبِنِوٌ عَلَى الأول وَالنَانِي عَلَى الَانِي ؛ كَمَا في «المحرّر) . 
© حاشية البكري (44 + ايج لباب 

قوله: (لأن منفعتهما. ..) تعليل للضعيف » وقوله: (وعورض ...) علة للصحيح » 
ومن عادة الشارح أنه إذا كان تعليل الصحيح جوابًا لتعليل الضعيف.. قُدّمَّ عليه 
لضعيف كد دك رما الصحي عجيبا به . 

قوله: (الآول مبيى: .) الأول: الحكومة مبى على الأول وهو إيجاف الندية قيما 
لو أيبسهماء والثاني: إيجاب الدية الح على ادل العم حكومة » وهذا البناء 
حذفه «المنهاج» ففيه حذف الشيء من أصله وهو بناء الخلاف » ويجاب: : بأنه ليس من 
التزامه أن لا يحذف الخلاف ؛ لأنه مبني علئ كذاء فاعلم . 

سيق حاشية السنباطي #2 ل 

قوله: (ولو قطع يابستين.. فحكومة) قال الزركشي: قضيته: أنه لا قصاص 
بقطعهماء لكن مر أن الأذن الصحيحة تقطع باليابسة » والجمع بين جريان القصاص 
فيها وعدم تكميل الدية مما لا يُعْمَلَ ؛ فالراجح: وجوب الدية » وهو ما عزاه المروزي 
للجديد. انتهى » وأجيب: بأنه لا تلازم بين وجوب القصاص ووجوب الدية ؛ كما مر. 


)١(‏ سنن الدارقطني » كتاب: الحدود والديات وغيره؛ رقم [ 58٠‏ "]. السنن الكبرئ » باب: الأذنين» 


م كناب الديات 


هنو 


ان 2-7 0 نض 1 5 26 3 عها اح 5 اج ل م 
الإبلر» و َو مَالِكٌ 8 وَحَد ّنا: «وفي الميين الذي 0 لان واب جه 
َلْحئُِ”©» (وَو) ِي عبن ْول وَأَء مُمَئنَ وَأَعْوَرَ) أن : ذِي عَيْنِ وَاحِدَةٍ. ٠‏ قَفِيهَا 
ضف الي لِأن المنقعة باق في أَعْينهمْ وَمِقدَارُهَا لا يُنْظَرُ إِلَيْهِ ٠‏ (وَكَذَا مَنْ بعَيْنه 
بَيَاضٌ لا يَنْقْصٌ الضَوْء).. فِيهًا يِضْف الدَّبَّةَ (فَإِنْ نَقص. . قَقسط) مِنْهُ فِيهَا إن 
الْصَبَطَ النَْضٌ بِالاعتَِارٍ بالصَّحِبِحَة التي لا بَيَاضَ فِيهاء (فَإن لَمْ يَنُضبِطِ) التَقص . . 
(فحكومة) فيهّاء وَسَوَاءٌ كَانَ التيَاض عَلَى الْبيَاضٍ أَمْ [عَلَى] السّوَادٍ أم الَاظرٍ. 

-_-. و2 52-4 له 

(وَفِي كل جَفْنِ رُبْعُ دِية وَلَو) كَانَ (لِأَعْمى) . َي الز: َعَة اديه ؛ عَلَى قِيَاسِ 
أن في المتعَدّدِ مِنْ جنْس الذي ُفْسَمُ على أَفْرَادِه كَاَْيكِين وَالْأَدكيْنِ » (3) في (مَارِن) 
ا لل لل هي حاشية الستباطي عه ل 

قوله: (فإن نقضص:- )٠‏ فرق بيته وبين عين الأعمشش: بأن البياقن نقص الضوم 
الذي كان في أصل الخلقة » وعين الأعمش لم ينقص ضوءها عما كان في الأصل . قاله 
الرافعى + ويؤخذ منه كما قاله الأذرعى وغيره -: أن العمك لو د ولد هيه آقة أو حتابة. : 
لا تكمل فيه الدية. 

020 كسائر 0 إل كيد 6 رن الفائت بذلك 1 والجمال دون 
المقاصد الأصلية » وإن لم يفسد. . فالتعزير. 
قوله: (الدية) بالنصب اسم (إن). 
قوله: (وفي مارن...) أي: قطعه وإيباسه. 
)١(‏ الموطأ (855/17)» باب: ذكر العقول. 
000 السئن الكبرئ للنسائي » باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له؛ رقم 


. ]1009[ صحيح ابن حبان» باب: ذكر كتبة المصطفئ يَككِةْ كتابه إلئ أهل اليمن » رقم‎ .]7١14[ 
. ]١478[ المستدرك ء كتاب: الزكاة» رقم‎ 


ْم دن الث مول على رقن وَحَاِرٍ (دَِة) ليث درو بن حَزم' 
«وَنِي الأنف إذَا ا.' سْتَؤْصِلَ المارن الذيةٌ الْكَاملَةُ) ؛ وَحَدِيِتُ طاوّس: عِنْدَنَا في كَتَابِ 
رَسُولٍ الله يكُ: «وَفِي الأنف إِذَا قطِعَ مَارِئهُ مئةٌ مِنَ الإبل) رَوَاهُمَا الْتوَقة70 ولا 
- 6 - 01 2 موه 00 1 6 2 
يداد د بطع القَصَبَةِ مَعَهُ شََيْءٌ» وَكَنْدَرِج حُكُوميُهَا في دينه في الْأَصَح. 

(وَفِي كُلَّ مِنْ طَرََِْوَالحاجز تُلْتُ) ون الذي (وَقِيلَ: في الحاجزٍ حُكُومَةٌ: 
مه اس 5 0 ك0 م 2 2 ا 0 2 2 2 
وَفِيِهِمَا) أئ: في الطرّفيّن (ديَة) لإن الجَمّال والمتفعة فيهمّاء وَقال الاول: وَفي 
الحاجز . 
يي ا لت يي 

قوله: (وتندرج حكومتها في ديته في الأصح) تبع فيه «الروضة» قال الإسنوي 
وغيره: وهو خلاف نص «الأم») من وجوب الحكومة مع الدية» قال الإسنوي: وعليه 
الفتوئ . 

قوله: : (وفي كل شفة.. :) أي : قطعه أو إشلاله » لا قطع بعض مع تقلص”" البعض 
الباقي ولو بقي كمقطوع الجميع .. فلا يجب نصف الدية » بل يوزع علئ المقطوع والباقي 
علئ الأوجه في «شرح الروض» من وجهين أطلقهما فيه ك«أصله) وصرح بتصحيحه في 
(الأنوار) . ولو قطع شفة مشقوقة . . نقص من ديتها حكومة الشق » وتدخل حكومة الشارب 
في دية شفته على الأوجه في «شرح الروض» من وجهين أطلقهما فيه ؛ ك«أصله) . 

فائدة: الشفتان: هما الساتران للثّم والأسنان في جانبي الفم» وتحريره: أنهما فى 
عرض الوجه إلئ الشدقين » وفي طوله إلى ما يستر اللثة ؛ وهي اللحم حول الأسنان. انتهئ . 
(1) السئن الكبرئ» باب: دية الأنف» رقم [/2171831 17194]. 
(') في نسخة (ش): في قطع . 

ف في نسخة (أ): مع تعلق . 
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رَوَاه النشايية واي حكان وَالْحَاكه 2007 , (2) في (لِسَانِ) لِتَاطِقٍ (وَلَوْ كن 


وَأَرَتَّ) بالمكناة (وَألقعَ) ب بالمكلكة : (َطِمْلٍ دِية) 0 0 بن حرم : وني اللسَان 
الدَيَةُ) رَوَاهُ مرا مَنْ ذكرٌ قبل دَأَبو دَاوود7" 2 (وَقِيل: * 1 الطفل ور أئر نطق 
بتخرِيكه لِبْكَاءِ وَمَضّ) فَإنْ لَمْ يَظْهَرْ. . فَحْكُومَةٌ (وَلِأَخْرَسَ حُكُومَةٌ) فَإِنْ ذَمَبَ 
لا 
بح ---- ب و عافية الشتياش #جسسبس سب ب تسب ب 

قوله: (لناطق) أي: ولو ببعض الحروف ؛ كما يفيده قوله (ولو...) وإن كان 
زوال البعض الآخر بجناية » وفي قطع بعض اللسان قسطه ؛ كما علم مما مر » لكن إن 
زال بقطعه نطقه على الوجه الآتى » وإلا.. فحكومة تجب لا قسط ؛ إذ لو وجب .. للزم 
إيجاب الدية الكاملة في لان الأخرس» ذكره الشيخان» وهو المفتئ به وإن قال 
الزركشي: وهذا خلاف مذهب الشافعي ؛ فإنه نص في «الأم» علئ لزوم القلط ب 
أحاب الماوردي وابن الصباغ والعمراني وغيرهم . 

قوله: (فإن ذهب ذوقه.. وجبت الدية) أي: يتصور كلام المصنف بما إذا لم 
يذهب بقطعه ذوقه أو كان ذاهب الذوق» ولو كان بلسان الناطق عدم الذوق.. فجزم 
الماوردي وصاحب «المهذب» بأن فيه حكومة ؛ كالأخرس ؛ أي: بئاء علئ المشهور 
أن الذوق في اللسان كالكلام » ولو ولد أصم فقطع لسانه الذي ظهر فيه إشارة النطق.. 
فالأصح: عدم وجوب الدية ؛ لليأس من نطقه ؛ لأن الأصم إنما ينطق بما يسمعه وإذا 


)١(‏ في نسخة (ش): والحاكم» وهو في عرض الوجه إلى الشدقين» وفي طوله إلى ما يستر اللثة في 
الأصح . 

و6 السئن الكبرئ للنسائي ‏ باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين لهء رقم 
.]7١79[‏ صحيح ابن حبان» باب: ذكر كتبة المصطفئ يد كتابه إلى أهل اليمن » رقم [1509] . 
المندركء كناب: الركاة: رقم ]١456[‏ . 

83 السدن الكيرئ للنسائي » باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له رقم 
.]7١79[‏ صحيح ابن حبان» باب: ذكر كتبة المصطفى يَكَِةٌ كتابه إلى أهل اليمن » رقم [15059] . 
المستدرك » كتاب: الزكاة؛ رقم .]١470[‏ سنن أبي داوودء باب: كم الدية » رقم ]51٠[‏ . 
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(3) في (كل سِنّ لذَكرٍ حر مُسلِم حَمْسَهُ أن ال اه 
بْنِ الْعَاصِ : : انفي كل سن حَمْسٌ ين الويل) رَوَاه و دَاوؤود0""؛ وَحَدِيبِ عرو بن 
حَرْم : : (وفى الس حَمْسٌ ن الإبل) روه 0 دَاوَودٌ قات وَابْنَْ ان 
اام" و حر الظاهِرَ منها دون الح بَكْسْرٍ المؤملة وسكورن الثونٍ 
وَإِعْجَامٍ الْشَاء وَهَوَ ملي المستير بلخم أو قَلَعَهَا به) . 
سس ااي الس لي سس 
لم يسيع لم ينطى. 
قوله: (وفي كل سن. ..) أي: في كل قلعه أو إبطال منفعته» لا في تنقيصها ؛ كما 
يعلم مما يأتي » ولو قلعها فتعلقت بعرق ثم عادت وثبتت.. فالواجب حكومة » وينتقص 
الأرش. لصغر شائن فى. يعن الأسثان بحسب نقضان السن ؛ كمساواة النينية 
للرباعيتين » أو نقصهما عنهما على الراجح ؛ لأن الغالب أن الثنايا أطول من الرباعيات . 
قوله: (وإعجام الخاء) هذا هو المشهور » وقد يقال بالجيم. 
توله: ازوهو أعملها المستر باللسم) آي: يتيب أصل الخلقة فظهور يمضه 
لحفر أصاب اللثة لا يخرجه عن كونه سِنْخًا حتئ لا يعتبر في التوزيع فيما لو كسر بعض 
السن؛ إذ المعتبر فيه الظاهر» ويصدق الجاني في مقدار ما كسر بيمينه إن كانت 
صحتية ؛ لآن الأصل: براءة ذمنهء فإن كانت مكسورة. ٠:‏ فالنسدق ضاحياخ لأن 
الأصل: عدم فوات الزائد. 
قوله: (أو قلعها به) أي: فتندرج حكومته في ديتهاء بخلاف ما لو قلعه بعد كسر 
الظاهر ولو قبل الاندمال.. فلا يندرج في ديته. ولو كسر نصف الظاهر عرضا ثم قلع 
آخر الباقي مع السنخ .. دخلت حكومته في أرشهء أو طولا ثم قلع الآخر الباقي مع 
)١(‏ سنن أبي داوود» باب: ديات الأعضاءء رقم [4074] . 
(؟) مراسيل أبي داوودء باب: كم الدية؛ رقم [101]. السئن الكبرئ للنسائي » باب: ذكر حديث 
عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له رقم .]17١74[‏ صحيح ابن حبان؛ باب: ذكر كتبة 
المصطفى يَكْةْ كتابه إل أهل اليمن» رقم [7054]. المستدرك ؛ كتاب: الزكاة» رقم ]١518[‏ . 
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دلضن 


(وَفِي ين زَاِدَة حُكُومَةٌ وَحَركَةُ اسن إن َّْ) بِحَيْتُ لا تقض المتافع. . 
(تَكَصَحِبِحَةٍ) يِلْكَ الس (وَإِنْ َطَلّتِ المْقعةٌ) بِشِدَة الْحرَكَة. ٠‏ (فَحُكومَةٌ) في سِنَهًا. 
(أَوْ نْقَصَتِ) المفعَةٌ بالْحرَكَة.. (تَالْآَصَعُ): سِنّهَا (كَصحِيحة) قَفِيهًا الأزش: 
وَالنَانِي: فِهًا الْحُكومَةُ ؛ لِلتقص . 
بت > + 2 _ ا عا فيه لشن ا | سس 
السنخ.. لزمه حكومة سنخ المكسورء وسنخ الباقي يدخل في أرشه ٠‏ 
قوله: (وفي سن زائدة. ..) هي التي تخالف نسبتها نسبة غيرها من الأسنان, لا 
الزائدة على العدد الآتى مع عدم مخالفة نسبتها لنسبته ؛ ففيها أرش علئ الأوجه في 
«اشرح الروض») من وجهين أطلقهما فيه ك«أصله) وصححه القمولي والبلقيني وغيرهما 
وإن صحح صاحب «الأنوار) وجوب الحكومة. 

قوله: (وحركة السن...) قد يفهم أن تحريكها بالجناية من غير إبطال المنفعة لا 
يجب به شيء ومعه يجب أرش كامل » وهو كذلك في الثاني دون الأول» بل تجب به 
حكومة سواء عادت كما كانت أو ناقصة المنفعة» وقول الشيخين: إنه يجب فيما إذا 
عادت تاقفية المنفعة أرغرة + مول بأن المراد مكونها ناقصة الجتفحة : ذهاتها ؛ أخيذا من 
قولهما عقب ذلك نقلا عن الشيخ أبي حامد: فإذا قلعها آخر.. لزمته حكومة دون 
حكومة سن تحركث بهرم أو مرض ؛ لأن النقص الذي فيها قد غرمه الجاني الأول 
بخلافه في الهرم والمرض ؛ إذ الواجب بقلع الناقصة للمنفعة.. أرشصٌ لا حكومة ؛ كما 
صرح به في «الأنوار) وقال: إن هذا الموضع 1 القدم في «الروضة» و«الشرحين). 
وقوله: (وإن بطلت المنفعة) أي: منفعة المضغ لا غير(" ؛ كالجمال وحفظ الطعام؛ 
كما قال الزركشي والدميري: إنه الظاهر . 


)١(‏ في نسخة (د): أي: منفعة الموضع لا غيره. 
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لبر وو 


(وَلوْ قلع سِنَ صَبِي لَمْ يُْمَ) صَطِهِ المتقدّم ؛أَيْ :من أَسْتَابه الى تشقط وَتَعُودُ 
ا (كلمْ تَعَذُ) وَفْتَ الْمَوْدِ (وَبَانَ َسَادُ المْبثِ.. و ا شْ) السَّابعُ » (وَالأظهَرٌ: 
0 52 ني يان لأف اع الذّكّدء والظاهة : الْعَوْةٌ 
38 ا وَالتّاني : يَجبٌ الأَرْشم؛ ؛ لتَحَقق لْجِنَايَة: وَالأَضل : عَدَمْ الْعَؤْدِ © 
الأطية: : (أهُ لو قل من مَْقُورِ اث . لاتشقط الآه ش) لأن الْعود عْمَةٌ جَدِيدةٌ؛ 
لاني قَالَ : الْعَائِدَةٌ قا ِمَةمَقَامَ الأول , (وَلَو قُلِعَتِ الَْسْنَانُ) كلها وَهِىَ تمان وَثََادُونَ . . 
جع حاشية البكري (6 

قوله: (بضبطه المتقدم...) أي: فى «باب كيفية القصاص)» . 
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-- 


قوله: (أي: من أسنانه...) إشارة إلى أنه لو قلع العائدة بعد سقوطها.. كان 
حكمه حكم المثغور» مع أنه صدق عليه أنه لم يغغر في الجملة . 
لطس ع سس حا شية الستباطي عي  ___#_‏ لل 

قوله: (بضبطه المتقدم) أي: ضم الياء وفتح الغين. وقوله: (أي: من أسنانه...) 
تقييد لكلام المصنف . 

قوله: (والأظهر: أنه لو مات قبل البيان...) صادق بما إذا مات قبل تمام نباتها . 
وقوله: (فلا شيء) أي: أرش » أما الحكومة. . فواجبة » وكموته قبل تمام نباتها: ما لو 
قلعها آخر ة بلسرا الست يعدت . وعلئ. القالع الثاني دية ) فإن نبتت بعده.. فحكومة 
كر من السكرمة الأرلر ‏ ونوا أفي. متها السرحيص أن قلقها غير قلي ديري 
أو أفسد منبتها بعد سقوطها بلا جناية.. فإن عليه حكومة علئ الراجح » وعلى القالع 
في الأولى حكومة علئ الظاهر في «البسيط» من احتمالين للإمام . 

قوله: (لأن العود نعمة جديدة...) به فارق عدم السقوط بعود المعانى ؛ لظهور 
عدم زوالها. ١‏ 


)00 في نسخة (د): وإذا. 


714 © كتاب الديات 2م 


(محِسَابِهِ) فَفِيهًا مِنَّهُ وَسِتُونَ بَعيراء (وَفِي قَولٍ: ا يَِيدُ عَلَى دِبَةٍ إن انْحَدَ جَان 
وَحِنَاةٌ) كن يُسقِطهَا بِصَرَْةِ» وَلَوْأسْقَطََا بِهَرَبَاتٍ مِنْ غَيْرِ نحل اذْالٍ. 5 
المَوْلَانء وَقِيِلَ: يد 0:5 كبا لز مقلل الالعال ين كل سن وَأَخْرَئ أد تعد 
الجان . 


© فِيِ (كل لحي) 6 اللّام (نضف ديَةَ) كَالاُدْنِ: وَاللَسْيَانَ: وث 


الآَسْئَانِ السّفْلَىء (وَلَا يَدُخُلُ رش الْأَسْئَان) وَهِيَ ست عَشْرَةَ (فِي دِيَةٍ اللَخيين 
١ه‏ حاشية البعري (© 
قوله: (ففيها القولان) إيراد على المتن ؛ إذ يقتضي نفيه لعدم اتحاد الجناية, 
وليس كذلك ؛ إذ الفعلان قبل الاندمال كفعل واحد. 
_ ل _الما---- م حاشيةالستياطي 5ه ببح 
فتزاد وتنقص بحسبه على ما مر في الزائد. 
وتفصيل الثنتين والثلاثين الغالبة: أربع ثنايا؛ وهي الواقعة في مقدم الفم: ثنتان 
من أعلئ وثنتان من أسفل » ثم أربع رباعيات: ثنتان من أعلئ وثنتان من أسفل » ثم أربع 
ضواحك كذلكء ثم أربعة أنياب كذلك » ثم ستة عشر ضرسا: منها أربعة نواجذ وهي 
آخرهاء وأماعير: (أنه 08 صحاف حو بدت تواجذه)3" -- فالمراد: ضواحكه؛ لآن 


فائدة: لو خلقت أسنانه صفيحة واحدة.. فالأقرب كما قاله الدميري وجوبٌ 
دية كاملة ؛ لأن منفعتها واحدة وقد أزيلت » قال: وكان عبد الصمد بن على بن عبد الله 
بن عباس أسنانه كذلك » والظاهر: 008 
عل الاب ايه ١‏ 

قوله: (ولا يدخل أرش الأسنان. ..) قال الأذرعي وغيره: ولو فك اللحيين أو 
)١(‏ في نسخة (ش): تزاد قطعا. 


(؟) صحيح البخاري» باب: قوله: وَمَا هدروأ أله حَقَّ قَدْرِوه» » رقم [4411]. وصحيح مسلم؛ باب: 
آخر أهل النار خروجاء رقم .]١4[‏ 


© كتاب الديات 5» هلم 


ِي الأصَحّ) : وَالثَانِي: يَدْخُلُ ؛ إِْباعا ِكَل الأَترَةا». فَفِيهما بَِسْتَانِهمَا عَلَى الأول 


نه وَثَمّائ نون بجيرا» وَعَلى الاي من وقد ا يون ها سان ؛ كلَختِي طفل”" 


م ارو 


ل تَتث أشتائة أ شبح تنا كت اشتاثة . 


(3) في (كلَ يد ضف دِيةٍ إن إن تطَعَ من كف كن َم من َقه. نَحْكُومةٌ) 
ماء (وَنِي كل ! ِضْبَعِ عَشَرَةُ أبْعرَةء ) في كُلَّ (أَنْمُلة) مِنْ غَيْرٍ إِنْهَامِ (ثُلْتْ 
لل ا ا 2 
ضربهما فيبسا.. لزمه ديتهماء فإن تعطل بذلك منفعة الأسنان.. لم يجب لها شيء؛ 
لأنه لم يجن عليها بل علئ اللحيين ؛ نص عليه في «الأم) . 

قوله: (إن قطع من كف) أي: كما لو قطع الأصابع بدونه» ولا تزاد له حكومة , 
وإنما زيد لما فوقه حكومة ؛ كما ذكره بقوله: (فإن قطع فوقه...) لأنه مع اليد عضوان, 
بخلاف الكف مع الأصابع ؛ فإنهما كالعضو الواحد ؛ بدليل قطعهما في السرقة » وخرج 
بقوله: (إن قطع من كف) ما لو قطع الأصابع هو بدونه ثم قطعه ولو قبل الاندمال.. 
فيزاد له حكومة ؛ كما في السنخ مع السن . 

قوله: (وفي كل أنملة...) أي: لأن لكل ثلاث أنامل» إلا الإبهام فلها أنملتان» 
فلو انقسمت إصبع لأربع أنامل متساوية.. ففي كل واحدة ربع العشرة» ويقاس بهذه 
النسبة الزائدة على الاربع والناقصة عن الثلاث » وبه صرح الماوردي ثم قال: فإن قيل: 
لِمَلَمْ يقسموا دية الأصابع عليها إذا زادت أو نقصت كما في الأنامل» بل أوجبوا في 
الإصبع الزائدة حكومة ؟ 

قلنا: الفرق: أن الزائد من الأصابع متميزة؛ ومن الأنامل غير متميزة » نقله عنه 
في (شرح الروض» وأقره» ويخالفه قوله في «شرح المنهج») ولو زادت الأصابع 
والأنامل على العدد الغالب مع التساوي أو نقصت قسط الواجب عليهاء لكن فرق 
بينهما شيخنا العلامة الطندتائي: بحمل ما في (اشرح المنهج» في زيادة الاصابع على 
)١(‏ في نسخة (ن): بالأكثر. 
(؟) في نسخة (ش) و(ق): كلحي طفل . 


- 
نض 


57171 


كر كتاب الديات م 
العَشَرَة ٠‏ 3) في (أْمُلَِ إنهَامٍ ضما وَالَجْلَانِ دين في ميم ما ذكر؛ كني 
و 
21211011111110 
عَكَيََ ا أَصَابع الرَجْلِ كَأََامِلٍ أصَابع ا قالوا + رقع النتاني؛ 
وَحَيْوهُ 2 حَديث عمْرِو بن م (في الْيَد د الوَاحدة عت اديه وَفِي الرَجْلٍ 
9م حاشية البكري (#طل 0 

قوله: (كذا قالوا) إشارة إلئ اعتراض في أصابع الرجلين من حيث أن الخنصر 
نوزع فيه أن له ثلاث عقد. 
سس سس ٠و‏ عاشية اشاش هت رمي 
ما إذا لم تتميز الزائدة ؛ كما يشير إليه قوله فيه: (مع التساوي) وفي نقصها على ما إذا 
استوعب الموجود موضع الناقص ؛ كأن نبت موضع الأصابع إصبعان استوعب موضع 
الأربع » وما في «شرح الروض» علئ خلاف ذلك فيهماء» وهو حسن . 
صال عليه فقطع إحدئ يديه ثم قطع الأخرئ تعديا» ثم صال عليه فقطع إحدئ رجليه 
ثم مات بذلك . 

وقد يتصور وجوب بعض الدية في قطع اليدين ؛ وذلك في قطع يدي المسلوخ 
وفيه حياة مستقرة ؛ فإن القاطع يلزمه مع وجوب الدية على السالخ دية ناقص منها ما 
يخص الجلد الذي كان عليها من دية الجلد» ولا يخفى على المتأمل عدم ورود ذلك 
علئن المصنف . 

نعم ؛ ؛ يرد عليه ما لو كانت إحدئئ يديه وكفها أقصر من الأخرءم : ٠‏ فإنه لا يجب 
فى القصيرة نصف الدية كاملة » بل الواجب نصف دية ناقصة حكومة ؛ كما نقله الشيخان 
عن البغوي وأقراه. انتهئ . 

قوله: (كذا قالوا) فيه إشارة إلى إشكاله » وكأن وجهه: أن أصابع ال لين لين 
في غير الإبهام منها سوئ أنملتين وفي الإبهام بل وفي الخنصر أنملة » وهذا مدفوع 
بل لكل من غير الإبهام ثلاث أنامل والإبهام أنملتان؛ كاليد» لكن لاستتار ببعض 


9 كتاب الديات » نض 


الْوَاحدَةٍ نِضف الدَّيَ» وَفِي كُلَّ إضبَع مِنْ أَصَابع الْيَّدِ وَالرَجْلٍ عَشْرٌ من الإبل»0©. 
(وَفِي حَلمََهَا) أي : ؛ المزْأة (دِيَتّهَا) » كَفِي كل وَاحِدَةٍ ‏ وَهِىَ: رأ الذي - 
ا اا يا بطم الذي مما 
شئْ 22 وَتَدحْلٌ حَكومَبهُ فِي ديتها في الصَحّ () في (حَلمَتَبْهِ) أي الرَّجَلٍ 
كوم وَفِي قَوْلٍ: دِبَةٌ) كالمزأة وََرَقَ الْأوَلَ: بالْمَاءِ الممّعة فيه» (وَفي 
: ا 2 
قوله: (ولا يزاد...) تنبيه على ما عساه يتوهم فيه غير المذكور من غير جهة عدم 


ذكر المتن له. 
الث تت“ “كككثا.تانايف) للا )9# 31 ."لفطك 


الأنملة السفلئ2'7 من كل بساتر متصل بالجميع توهم ذلك » فاختبره تجده صحيح( . 
قوله: (وهي: رأس الثدي) قال الإمام: ولونها يخالف لون البدن غالبًا» وحواليها 
دائرة علئ لونها وهي من الثدي لا منها. 

قوله: (ولا يزاد بقطع الثدي معها شيء...) أي: بأن قطع الثدي والحلمة معا. 

فلو قطعه بعد قطعها. . يزاد حكومة نظير ما مر(؛) 
قوله: (وفي حلمتيه؛ أي: الرجل...) مثله: الخنثى ؛ كما في «الروضة» 
كاأصلها» وهو المعتمد وإن نقل الدميري عن الأصحاب أن الواجب في حلمتيه أقل 

الأمرين من دية المرأة والحكومة ؛ لأنه المحقق . 


(1) السئن الكبرئ للنسائي » باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين لهء رقم 
]7١1[‏ . صحيح ابن حبان» باب: ذكر كتبة المصطفئ يكل كتابه إلى أهل اليمن » رقم [1004] . 
المستدرك ء كتاب: الزكاة» رقم [1416]. 

)١(‏ في نسخة (أ): لاستتار الأنملة السفلى. 

(؟) في نسخة (أ): مصححا. 

(؛) في نسخة (د): كما مر. 
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نيينِ) أي : لدت الْبتِضتَنٍ (دَِةً» وكَذا ذَكَْ) يحَديث عَمْرو بْنِ حَرْم: «في الذكر 
وني ا الديَة) روَاء ل دَاوود وَالنشائة وَابْنْ ان وَالخاكة0 ؛ (وَلَوْ) كان 
الذَكَد (لصغير وَشْيْخْ وَعِنِينِ) . ٠‏ قفِيه دِيّة . 


2 


1 حَََةٌكَذكَرِ) يها د لِأنّ طم متافع الذكَرِوَعِي لَذَةُ الماش تعلو 
يها (وَيَْضْهَا بِقِسْطِهِ مِنّْهَاء وَقِيلَ: نَ لذَكٍَ) ِأنَّهُالمفْصُوةُ يكَمَلِ اليه (وكَذَا 
حُكُم بَْض مَارنٍ وَحَلَمٍَ) أئ: : يَكُونُ يقِسْطِه مِنَّ المارنٍ وَالْحَلَمَةِ؛ َقِيلَ: : بقسطه 
ِنْ جيم الف وَالَدي ب يتاءعَلّى الْرَاجٍ حُكومة َصَبَة قَصَبَةَ الأنْفيِء وَحُكُومَة الذي 
في دي المارن وَدِيْة الْحلمَة» وَكَدْتََدّمَ» (وَفِي الَْينِ) وَهُمَا مو : ضِعٌ الْقُعُودِ (الدَيَُ) 
لايم يبن » وَالمرْأةٌ كَالرّجُلٍ ؛ كَفِي ألَْيِهَا دِيتْهَاء وَفِي ل 

هم حاشية اليكري 4 سييسسي 

قوله: (أي: جلدتي البيضتين) سبق تحريره غير مرة . 

قوله: (وقد تقدم) كل في محله» فالقصبة مع المارن والثدي مع الحلمة. 

قوله: (والمرأة...) بيان لبقية فروع المسألة . 
لبن سه حاشية الستباطي #5 ببح 

تنْيه: لو جنى على الثديين فأيبسهما. . فدية» أو قطع لبنهما.. فحكومة» ولو 
جتن عليهما وهما ناهدان فاسترسلنا. . قعليه حكومة ؛ لأن القاثت مجرد الجمال - اتتهون . 

قوله: (أي: جلدتي البيضتين) أي: مع البيضتين ؛ كما مر. 

قوله: (وكذا ذكر) أي: فيه دية بقطعه أو إشلاله» لا بتعذر الجماع به ففيه 
حكومة ؛ لأنه ومنفعته باقيان والخلل في غيرهماء فلو قطعه بعد ذلك قاطع.. فعليه 
الدية ؛ كما بحثه الرافعي » وهو ظاهر مأخوذ من تعليل وجوب الحكومة السابقة وإن 
قال - أعتى : الرافعئ -: إن المسألة غير صافية من الاشكال. 

)١(‏ مراسيل أبي داوودء باب: كم الدية ؛ رقم ]١7٠0[‏ . سنن النسائي » باب: ذكر حديث عمرو بن حزم 
في العقول واختلاف الناقلين له رقم [ 18601 ]» صحيح ابن حبان» باب: ذكر كتبة المصطفى وَل 

كتابه إلئ أهل اليمن » رقم [1509] . المستدرك » كتاب: الزكاة» رقم .]١578[‏ 
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بَعض إحداهمًا. . فطل إن عَرَفَ قَذْرَه وَإلا.. فالحكومّة» (وَكذا شفرَاها) 


أ اموه و 0 ٠‏ هما ديا كاين 0 
المشلوع ينه (إن َقِيَ) فيه (حَيَاةٌ مسق يي وََ 1 غبْرٌ السَالخ رَتَبَُ) بَعْدَ السّلخْ ؛ أيْ 


0 لشم" كيل »و وَجَعِلَ في وجوب ا 
(فزغ) 
في إِزَالَِ امسافِع 


(فِي العَقْلِ) أن : إِزَالَتِهِ (ديَة) رَوَئ المَتِمقَيُ حَدِيتَ: افي العَقلٍ الدية)(" , 
سس اي اطي 22229 سس 

قوله: (وحرّ غير السالخ) تصوير لوجوب الدية في سلخ الجلد ؛ أي: إنه لا يتتصور 
إلا إذا حز غير السالخ رقبته وفيه حياة مستقرة» فإن حز السالخ رقبته أو لم يحزها أحد 
ومات بالسلخ . . فالدية الواجبة عليه للحز أو للموت بالسلخ لا للسلخ » وردٌ: بأنه يتصور 
أيضا فيما إذا حز السالخ رقبته واختلفت صفة السلخ والحز؛ بأن يكون أحدهما عمدا 
والآخر خطأ وقلنا بالأصح: إنهما لا يتداخلان. 


فرع 

قوله: (في العقل...) قال الماوردي وغيره: المراد: العقل الغريزي الذي به 
التكليف » دون المكتسب الذي به حسن التصرف ؛ ففيه الحكومة » ولو رجي عوده بقول 
أهل الخبرة في مدة يظن أنه يعيش إليها. . انتظر ؛ فإن عاد.. فلا ضمان؛ كسن غير 
المنغور» وكذا حكم سائر المنافع الآتية» ولو مات في أثناء المدة المرجو عوده فيها. . 
أخذت الدية ؛ كما جزم به ابن المقري في «روضه) كالجرجاني وغيره» وهذا جار فى 
سائر المنافع الآتية » وفي بعض العقل7" القسط إن انضبط برنان) كان كان يجن يرن 
)١(‏ في نسخة (ش): فالسالخ. 
(؟) السنن الكبرئ » باب: ذهاب العقل من الجناية» رقم ٠ ]١71701/[‏ 
(*) في نسخة (أ): وفي نقص العقل . 


ع كتاب الديات 2م 


وَتَقَل ابن المنْذِر فيه الإِجْمَاءَ وَلَا يرَادُ عَلَيْهَا إن ال بجتاية 0-0 لَهَا وَل 

ُومة صرب رمه أذ طم (تإذ وَل جرح له لد أزشة أز + 0 
ا الذي ا 0 شُ أو الشكرية (وَفِي قَول: يدخ ل الْأكَلُ في الأككر) كَنِي رََالِ 
00 ح يَدْخُلَ أَرْشنُ الموضِحة في دتو وَفِي رَوَالِه بقطعالَْدَيْنٍوَالَجْلينِ دحل 

نه في كينا (وَلَو دَعَ) المخْنيئ عَلَيْه (ؤوَاله) أئ : الْعقَلِ ِالْجِتَايَة َه وَأ 
0 (ن َم نِم قولة) أَئ : المخني عَلَبِْ (وَفِْلهُ في حَلَوَاتِه) , بأدارررت 
فِيهًا. . (َلَهُ د دي با يَمِين) لأا يقث جنوه وَالمجئُون لا يَخليف» ون لط 
َْلهُ مَفِْلَهُ فى خَلوَايه.. صُدَقَ العاني بتمينة مَإِنْمَا حَلفٌ لاحتمَال صدور 


جه حاشية البعري © 


فرع 

قوله: (وجبا...) نبه به عليه للا يتوهم عوذ الضمير إل وجوب الأرش 
والحكومة معا أو إلير لحدهماء وليسن كذلك يدون ذكر زوال العقل : 
ويفيق يومّاء أو غيره؛ بأن يقابل صواب قوله وفعله بالمختل منهما وتعرف النسبة 
بينهما» وإلا.. فحكومة يقدرها الحاكم باجتهاده نظيرٌ ما يأتيى في السمع . 

قوله: ( ولو ادعئ المجني عليه زواله...) قال البلقيني : لا بد في سماع دعوئ 
الزواك من كرت الجتاية يجتمل زوإن العقل يها وإلا - لم تسمع وتخمل على الاتفاق) 
كعسول اليرت بمنعقة خليفة. 

قوله: (بأن روقب فيها) أي: بأن تكرر ذلك حتئ غلب علئ الظن صدقه أو كذبه ؛ 
كما بحثه الدميري » وجزم به فى (شرح المنهج) . 

قوله: (لأن يمينه ثبت جنونه, وا لمجنون...) لا يقال: يستدل بحلفه علئ عدم 
جنونه ؛ لأنا نقول: قد يجري اننظام ذلك منه اتفاقا . 


)١(‏ في نسخة (ش): أرش وحكومة. 


لمن 


2 كتاب الديات 


المنتظم اتَمَاقَا ل جديا عَلَى العَادَة؛ وَفي وله : (ادَعَى) المدل إِلَيْه عن قَوْلِ 
«المحرّر) رو ١‏ نكر الْجَانِي».. تَصْرِيحٌ بِالدَعْوَئ الأضل للْإِنْكَارٍ وَفْهِمَ مِنَ 
السباق: 93 المدعى ل دَعْوَاهُ المتَضَمّئَة لِرّوَالٍ عَمَلِه 
وَأوّلَ بن المرَادٌ: ادع وليه وَمِنْه : فصوت الْحَاكِم . 

(وَفي السمْع) أَيْ : إِبُطَالِهِ (دِيَة) رَوَئ المَبمَقَيُ حَدِيتٌ : : الي السَمْع الدَيَة)20 


9م حاشية البكري 922ل7-77997ج-7--22227722227 ص 

قوله: (وفي قوله: «ادعئ»...) عبارة «المحرر): لو أنكر الجاني زوال عقل المجني 
عليه » فعدل عنه في «المنهاج» إلئ قوله: (ادعئ المجني عليه زواله) لأن الإنكار لا يتأتى 
إلا بعد الدعوئ يفهم من السياق للمتن أن المجنى عليه ادعئ » فاستشكل بأنه كيف يدعي 
زوال عقله ؛ إذ زائل العقل لا يدعى ؟! فأوّل بما ذكره الشارح اعتناء» فاعلم . 
ااا ا م شيو يشية ااستباش ع ل ب سس 

نعم ؛ إن تقطع جنونه. . حلف زمن إفاقته . 

قوله: (الأصل للإنكار) بالجر صفة ل(الدعوئ). 

فاكدة: محل العقل علئ الصحيح عند أصحابنا المتكلمين: القلبٌّء وقيل: 


و ع 7 5 ءِِ 5 ع 
الدماغ » وعليه ابو حنيفة وجماعة من الاطباء » وقيل: مشترك . انتهىا . 


قوله: 0 تار ا ا 0 

مع بقاء قوته.. لم يلزمه مع دية إبطال السمع سوئ حكومة التعطيل ؛ لأن الطفل يندرج 
واة 0 15: 000 

إلئ النطق تلفيقا فيما يسمع”' 

)١1(‏ السئن الكبرئ» باب: السمع » رقم [ه:*15]. 

() في نسخة (أ): شرح هذا القول بلا ذكر متن يأتي تابعا لشرح قوله: (وفي إبطاله من أذن نصف من 
الدية) هكذا: (وخرج ب(إبطاله) استتاره مع وجوده؛ بأن ارتتق المنفذ والسمع باق فالواجب حكومة 
دية إبطال السمع سوئ حكومة التعطيل ؛ لأن الطفل يستدرج إلئ النطق تلقيًا مما يسمع. 


ام هك كتاب الديات م 


تقل ابْنّ 0 فيه الإِجْمَاءَ (3) في ! إِنْطَالِهِ (مِنْ دن نضف) مِنَ الذيّة » (وَقِبلَ: 
0 النَْص) نه مِنّ الدية ؛ (وَلو أَرَالَ ديه رميق ٠‏ فَدِيَتَان) أن السَمْعَ 0 
في دين : (وَلَو ادع وَوَالهُ وَانْرَعَجَ للصيّاح في نَوْم وَغَفْلَة1" . . تَكاذت) 0 
يَحْلف الْجَانِي ؛ لِإِحْتمَالِ أن الانرعَاج ب ِسَبَبِ آخَرٌ اتمَاقِيٌ » (وَإِل) أئ: : وَإِنْ لَم 
يَنْرَعحُ . . خَلف) لِاحْتَمَالٍ 06 رواعد ديَة) وَإِنْ نقص) السمع . . (ققسطه) 


5-9 
ا 


ي: التَقصٍ مِنّ الدية (إن عُرِفَ) قَذَرَه ؛ أن عَرَف أ نَّهُ كَانَ يَسْمَعٌ مِنْ مَوْضِع كُذَاء 
١ه‏ حاشية البعري م َ 

قوله: (لكن يحلف الجاني) إفادة لأمر يوهم المتن عدمه من حيث إِنَّه لم يذكره 
المصنف واقتصر علئ أن الآخر كاذب » فربما يتوهم من الجزم بكذبه عدم التحليف, 
وليسى كذلك. 
الا ا لم ايجلللدا4#هفه حاشية الستياطي >عي- 5 + لل مهاه 

قوله: (وفي إبطاله من أذن نصف من الدية) أي: لا لتعدد السمع ؛ فإنه واحدء 
وإنما التعدد في منفذه» بخلاف ضوء البصر ؛ إذ تلك اللطيفة متعددة » ومحلها الحدقة ‏ 
يل لأت سيط تقصائة بالمفد أقرب منه بغيره: 

قوله: (وانزعج للصياح ...) أي: بأن تكرر ذلك حتئ غلب علئ الظن صدقه أو 
كذبه ؛ نظيرٌ ما مر في العقل . 

قوله: (وإن نقص ..) اعلم: أنه لا بد في الدعوئ بذلك والحلف عليه هنا وفى 
سائر المنافع الآتية من بيات القدر» وإلا.. فهر مدع مجهول" ؛ فطريقه أن يطلب المتيقن . 


قوله: (بأن عرف أنه...) كأن سمع من موضع كذا فصار يسمع من نصفه مثلاء 
طريق معرفة ذلك: أن يكلمه شخص ويتباعد إلى أن يقول: لا أسمع فيرفع الصوت قليلا 
قليلا إلى أن يقول: أسمع ثم يفعل كذلك في جهة أخرئ, ثم ينظر ؛ فإن اختلفت 
المسافتان فكاذب أو اتفقتا.. فصادق » وحينئذ ينسب ذلك إلى مسافة سماعه قبل الجناية 


00 في نسخة (ش): أؤ خذلة 
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كتاب الديات ©* 
فَصَارَ 0 مِنْ قَدْرِ نصفه مكلا ولا أي : وَإِنْ 4 يُعْرَف ره بالنسْبَة . 
(تَحُكُومَة) ذ فيه (بِاجْتَهَادِ قاض ) وَقِيلَ: يُعْتبَرَ سَمْعْ قَرْنِهِ) بمنح القاف وَسْكْرنَ 
الرَاءِ ؛ أي : ل التَمَاوْتُ) بَيْنَ سَمْعَيْهمَا وَذْلِكَ 
ال شط ا 
هما ثم يَقَرْبُ المتاوي مَيْنَا كََينًا إلى أن بد ل ال : سَعْتُ» قيعْرَفُ المؤْضِعٌ ؛ 

م يي المتَاوي ذَلِكَ الْحَدّ مِنْ رَهْم الصّوْتِ وَبَفْْبُ إلى أن يَقُولَ المجْنيئ عَلَيه: 
ديحت فيط تاها + مِنّ النَعَاوْتِ ؛ أَيْ ار د تي من الذية. 


(دَإن نُقَصَ) السمْعٌ (منْ دن . الي وَصْبط 0 سماع الأخرى ؛ ثم 
عكض) أي : د الشف و عط ا 2 الْعَلِيلّة (وَوَجَتَ قلط التمَاوْت) 


(وَني صَوْءٍ كل عَيْن) أيْ يو يضف يه كا ف حي تل (ني 


ل 


ابص الدَيَة) 20 هو عر (قَلَوْ اه يَزْد) عَلَى , النتصف ؛ بخلاف إِزَّالََ 
ادن وَإِبْطَالٍ السَّمْع مِنْهًا؛ٍ لِمَا تَعَدّم: (وَإِنِ ادّعَى رَوَالهُ) أي : الح اكد 


-_ه 7 
-_ه م 


الخاني ٠‏ (سَيِل هل الْخِيرَج) َإنَّهُمْ إذَا أَوْكَقُوا لشخْصٌ في ممه ع امسن 
ََظَرُوا فو عيده :+ حَرَقُوا أن الشزء ذافتك أن 5 ِو بخلاف السَّمْع اعون 
<8 حاشية البكري (©> 
قوله: (لما تقدم) أي: من أن السمع ليس في الأذنين. 
سس 9 اح يلتبا طي -©#ب_# للسيبباللييبلبيسس 
إن عرفت » ويجب بقدره من الدية ؛ فإذا كان النصف.. فنصفها » ولو لم يعرف مسافة 
سماعه قي الجنابة ؤادعيع قذرا ٠١‏ قبل قولة فيه بينينه!" ؛ لأيه لآ يعرف إلا من جيجه 


.]1708[ رقم‎ »)5١7617/0( تلخيص الحبير‎ )١( 
. (؟) في نسخة (أ): قوله: (بأن عرف أنه...) هذا إذا لم يدع قدراء وإلا.. قبل قوله فيه بيمينه‎ 


م © كتاب الديات م 


فيه ؛ إِذْ لا طَرِيقَ لَهُمْ إلى مَعْرِقَتِِ» (أَو يُمْتَحَنُ بِتَقْرِيب عَفْرَبٍ أَوْ حَدِيدَةٍ مِنْ عَينه(") 
بلنة ونطر هل يرع ) أذ [89؟ فإن العم ١‏ كالول قزل الخاني يتمينه ون لم 
يَنْرَعِجَ .. ل المجني عَلَيْهِ بيَمِينهِ» وَفي «الرَّوْضْةَ) وَاأَضْلِهًا» تقل السَوَّالٍ عَنْ 
0 «الْأَم) وَجَمَاعَةَ » وَالِإمْتِحَانِ عَنْ جَمَاعَة» وَرَدَ الأمر إلَى خيرّة الْحَاكِه0") 
(وَإنْ تقض ) الضَوْءٌ. . (تَكَالسّمْع ) فِي تَفْصِهِ ؛ فَإِنْ عَرَفَ قَدْرَ التَفْص ؛ بأَنْ 
جه حاشية البكري لل بيس 
قوله: (وفي «الروضة») و«أصلها»...) باذك لذن هذا المحل مما يعبر فيه 
ب(المذهب) ولم يقع في المتن ؛ لأنها طرق لم يبينها. 
سس ب سس ويه بج أي الست الي ##سسسسستت ‏ ب 
قوله: (إذ لا طريق لهم إلى معرفته) استشكله في «شرح الروض» بأنه مخالف 
لقولهم الشامل له ما مر: أنهم لو توقعوا عوده وقدروا له مدة.. انتظر ؛ إذ قضيته0: أن 
لهم طريقا إلى معرفته» وأجيب: بأنه لا يلزم من أن لهم طريقًا إلى معرفته عوده بعد 
زواله الدال عليه الامتحان أن لهم طريقا إلى زواله بالكلية ؛ إذ لا علامة عليه غير 
الامتحان فعمل به دون سؤالهم» بخلاف البصر» يعرف زواله بسؤالهم وبالامتحان. 
قوله: (فإن انزعج . . فالقول قول الجاني بيمينه) أي: بخلاف ما إذا سئل أهل 
الخبرة فشهدوا بذهاب البصر.. فلا حاجة إلى اليمين وتؤخذ الدية. 
قوله: (ورد الأمر...) هذا هو ظاهر عبارة المصنف » ورتب في «الكفاية» فقال: 
يسألون ؛ فإن تعذر الأخذ بقولهم ‏ أي: لعدم وجودهم أو عدم ظهور الحال لهم -.. 
امتحن» وهذا هو المعتمد؛ فقد قال البلقيني : إنه متعين » والزركشى: إنه الصواب» 
ريمكن حمل كلدم المصيف عليه ٠‏ 
)١(‏ في نسخة (ق): (أو حديدة) محماة (من عينه) . 


(؟) في (أ) (ج) (ق): إلى خبرة الحاكم . 


(1) في نسخة (د): وقضيته . 


كتاب الديات * 


500 


-_ 
2 


ان يرَى الشخْصٌ مِنْ مَسَاقة ة قَصَارَ لا يَرَاهُ إلا من يِضْفهًا مكلا .< فَقِسْطة من الدية: 
َإلا: . تشكومة في الْأصَح» وَإِن تقض صَوْءُعَيْنِ.. عُصَِت وَوَقَقَ سَخْصٌ في 
موضيم يَرَاه وَيؤْمَرَ 93 اعد بحن بل: ا َتَعْرَف فُ المسَاقةُ» ثمّ تعْصَبُ 
الصَّحِيِحَة وَتُطْلَقُ الْعَلِيلة فر اسح بادا ايل ان ال الكفيدف 
يْنَ المسَاقَْنِ» وَيَحِبُ وِسْطَه ِنَ اله 


(وفي الشمّ) أئ: إِرَالعه ِالْجِتَايَةِ عَلَى الرَأْسِ وَغَبْرِهِ (دِيَةٌ عَلَى م 
ذكْرُوا فيه حَدِيتٌ عَمْرِو بْنِ حَزْم: : في الشم الدية»20 وَهُوّ غَرِيبٌ : وَالثَّاني: فيه 
0 م لِأَهُصَعِيفٌ التقم» ودف أنه هِنَ الْحَوَاسٌ ا 
كَعيرِِ مِنْهَاء وَفِي إِزَالتَهِ م ف اكد د المئخْرَيْن نِضْف الذيّة وَإِنْ نَقَصَ وَعَلِمَ د 
الذاهب»: وَجَتَ قنطة ون التهذء وَإِنْ لم يله :: فشكوعة + (وفى الكلام) أي : 

<8م حاشية البكري (8» آْ 

قوله: (ذكروا فيه حديث عمرو...) هو كقوله قبل: (ذكروا فيه حديث معاذ) . 
ملسي سه حاشية الستاطم 5 4ل لب ب 77س 

قوله: (وإن نقص وعلم قدر الذاهب) أي: بأن عرف أنه كان يشم من كذا فصار 
يشم من قدر نصفه ؛ نظير ما مرء فمحله: إذا لم يدع قدرًا » وإلا ٠١‏ قبل قوله فيه بيمينه ؛ 
لأنه لا يعرف إلا منه» وإن تقض شمم أحد المسترين - اعتبر الخد بالجاتب الآخير؛ 
كما في السمع والبصر ؛ كما بحثه في «شرح الروض») وصرح به سليم. 

ولو ادعئ المجني عليه زواله وأنكره الجاني.. امتحن بالروائح ؛ فإن مَعْتَ0) 
با لطيب منها وعبس للخبيث .. حلف الجاني » وإلا.. حلف هوء ولو وضع يده على 
أنفه فقال الجانى: فعلته لعود شمك» وقال هو: فعلته اتفاقا أو لغرض آخر.. صدق 
بيميئة ؛ لاحتمال ذلك. 


.]71709[ رقم‎ »)75١5017/6( تلخيص الحبير‎ )١( 


(؟) في نسخة (د): فإن حسن. 


3 كتاب الديات 


مدنا 


إِنَطَالِهِ بِالْجتَايّةَ عَلَى اللسَانِ (دِيَةٌ) رَوَئ ليقي عدي اتن عجر 290: لافي اللسَان 
الدَيّة)90) إن مَنْعَ الْكَلَامَ وَتَقَلَ السَّافِعِيُ فى 1 آَم فيه الإِجْمَّاع . 


(وَني) إِبْطَالٍ ؛ (بَْض الحروف قسطة» وَالمورُّعَليهَا تمايَهُ وَعِشْرُونَ حَرْفا 
في ُمَةاْعرَبِ) أَوَلَّا في الذَْرِ عاد ِف ؛ أَئْ: مَمْرَة؛ مَفِي ذَهَابٍ نِضْفِهًا يضف 
الدب وَفي كل حَرْفي وب مع ال لدَّيّة ؛ لنَ الْكَكامَ تركب مِنْ جَمِيعِهَاء (وَقِيلَ: لا 
بورع على الشمة وَالحلَقئَة) وَالأولى: لبا اا وَاِْيمُ وَالْوَاوُ وَالَايُ: لَا 
ل ولعي والح المهْمَلتَانِ لان وَالخاء م المعجَمَتان ؛ دن الْجِتَاية يَهَ على 
82 حاشية البكري (8> 
قوله: (ألف أي : همزة) إشارة إلئ أنها المراد هناء وإلا فالألف غير الهمزة عند 
قوله: (ربع سبع الدية) هو ثلاثة وأربعة أسباع . 
-------- لل ل 005552525252525 
قوله: (بالجناية على اللسان) أي: ولو بقطعه؛ لآن الكلام مع اللسان كالبطش 
مع اليد» ويؤخذ منه: أنه لو قطع شفتيه فذهب الميم والفاء.. وجب أرشهما مع دية 
الشفتين » وهو أحد وجهين »؛ قال في شرح الروض): إنه الأوجه. 
هذا ؛ واستشكل الرافعي التعليل المذكور بأنّا نرئ مقطوع اللسان يتكلم ويأة 
بالحروف كلها أو معظمهاء وذلك يشعر بأن الكلام مع اللسان ليس كالبطش مع اليد 
وقد يقال: إن هذا خرق للعادة فلا يؤثر 


تَنْسِه: لو أنكر الجاني بطلانه .. امتحر: بالتقريع في أوقات غفلته » فإن لم ينطق 
به.. حلف ووحجبت الدية نظيرٌ ما مر . انتهئا . 


قوله: (أي: همزة) احتراز عن اللينة ؛ لعدم استقلالها » بل هي متولدة من غيرها. 


)١(‏ في نسخة (ش): حديث عمرو. 
(+) السين الكبرئل > باب: دية اللسان» رقي [ عم 1] . 
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بو 2و مرو 


لان فوزع الدية ة عَلَى الْحُرُوف الْحَارِجَةِ مِنُْ» وَهِيَ ما عَدَا المَكُورَات» وَالْأَوَلَ 
َال الشثوف وَِنِ اخْتَلَمَتْ مَخَارِجَهًا الاعْتِمَادُ؟'" فِي جَمِيعِهًا عَلَى اللْسَان وَبِهِ 
تيم التق َالْحلقِيهُ منشوة إلى اْكلي , الع منشوةٌ] إلى الَف 
َأصْنها: عَنْهةٌ: وقبل: سقو : َعَلَيِْ قَوْلَ «المكرَّر»: الشّمُوية » وَقَوْلهُ: في لَعَةِ 
الْعَرَب) مع ب«الموَرّع) قزل قلط أَيْ : إِنْ كَانَ في الْبَعْضٍ الْبَاّي كلام 
ووم ذل يكن فو لِك" لاد اليل : وجُوبُ كمَالٍ الديّة ؛ لَأَن مَنَْعَة 
اكلام قَدْ قَاكَتْ نَتْء وَجَرّمَ به الْبَعَوِيُ » وَكَالَ الرُويَانِيُ: إِنَهُ المذْمَبٌ » وَالثَاني : ارحرتث 


به حاشية البكري 42 _ ل لإ ب ب ب يي 
قوله: (والشفهية...) إشارة إلئ أن النسبة إليها بالهاء مبني علئ الأصل» 


والأصح أنه شفهة لا شفوة» ومن نسب على الثاني قال: شفوية بالواو» وهو الواقع في 
«المحرر) » فعدل عنه في «المنهاج» لأن الأصح خلاف ما في «المحرر). 

قوله: (متعلق ب(الموزع») أي: لا بثمانية وعشرين ؛ لعدم صحة التعلق به. 

قوله: (وقوله: «قسطه...»)) الراجح: وجوب الكل ؛ كما جزم به البغوي وتبعه 
في «الأنوار) و«الروضص). 
22222099927- 272777 جه يي 222227225252229 

قوله: (متعلق ب«الموزع») أي: لا صفة لثمانية وعشرون حرقاء فيفيد: أن الموزع 
في لغة غيرهم علئ عدد حروفها. 

ولو تكلم بلغتين وحروف أحدهما أكثر وبطل بالجناية بعض حروف كل منهما. . 
وزع على الأكثر على أحد وجهين رجحه البلقيني وغيره ؛ لأن الأصل: براءة ذمة الجاني 
فلا يلزمه إلا بيقين» ومحله ‏ كما بحثه شيخنا العلامة الطندتائي _: إذا أبطل المشترك 
من اللغتين » فإن أبطل المختص بأحدهما.. وزع على حروفه. 

قوله: (فأحد الوجهين...) هذا هو المعتمد. 


)00( في نسخة (ش) و(ق): إلا أن الاعتماد. صح. 


1 ان لوو اترلن 


الي وما تَعطَل نَ المنفة.. لا يَجِبُ به يغ كما لو كسرَ ضُأََةُ مط 
مَْنةٌ : كال 0 فكو المشوور: ونصة في «الْأمّى كَذَا في «الرَّوْضْةَ) 
رَأَضْلِهَاة: (وَلَوْ عَجَرَّ عَنْ بَعْضِهًا) أ اروف (خلقة ) كَالأوت وَالْألَع (أَز 
بالق ستاوئة.. قيقً) في إل كلديد» 55 نوم (قيل قشط) مِنْهَا بالتَّْة 
إل جَمِيع الْحُروفء (أَوْ بِجِتَائَةِ. . تَالمِذْمَبٌُ: لا تُكَمَلُ دِيَةٌ) في إِبْطَّالِ كَلَّايِهِ 
لتَّ يَتَضَاعَف الْعْرْمُ 8 الْقَدْر الذي 1 الْجَانِي ال وَقِيل: تُكَمَل ‏ 
وَالْخْلَاف مُرَتَبٌ عَلَى الْخِلَافٍ فِيمَا فَبْلَهُ اله الرَافعِي ؛ أي : قَِنْ قَلمَا: بالقسط 
متاك مَهَُا ذل أذ ِالْكَمَلٍ متاك مهنا فيه وَجْهانِ» وَحَاصِلَهُ طَِيقَانِ: قاع 
وَحَاكِيةٌ لخلاف » وَلَوْ أَنِطَلَ بَْضَ ما يُحْسِئُهُ في المسَائل الْتَكَاث. . وَجَبَ قِسْطهُ 
ب ا 
جواحاشية اليكري ويم 
ل ل 
قوله: (ولو أبطل بعض ما يحسنه. ..) أي: ارامت فى الارلى القاية: : القسط 
من الباقي من كمال الدية » وفي الثالثة سسب ير سر ار 
ب سس سي ين سس سه حاشية الستياطي ©ه-- .9 ب لل تتاب 
قوله: (ولو أبطل بعض ما يحسنه..٠)‏ أي: ولو عاد إليه ما لا يحسنه» ويوزع 
علئ ما كان يحسنه أوَّلا على الراجح من تردد في ذلك للإمام؛ وصرح به صاحب 
«الذخائر) . 
قوله: (وجب قسطه مما ذكر...) أي: وجب قسط ذلك البعض من الواجب فيما 
يحسنه المذكور على الخلاف فيه؛ وهو علئ الراجح: الدية في الأولين» والقسط في 
)1( لا تكمل دية سواء كان الجاني الأول حربيا أو غير حربي ؛ كما في النهاية: (107/+). خلافا لما 


في التحفة: (/890) حيث قال: لا أثر لجناية الحربي » فتكمل الدية » ولم يرجح شيئًا في المغني: 
(/). 


كتاب الديات ©* 


امام 


ربع 3-0-6 001 75 م هه 00 5 2 2 2 
9 7 0 2 50 مه عه 5 0 200 
لتر كل بج رلك :وار تا الف للب النا.. ابشف بت ايت : 


وَهُوَ ظَاهِرٌ . 
(وَفي الصَّوْت) أي : إبْطَالِهِ مَعَ بَعَا بَقَاءِ اللَسَان عَلَى اعْتِدَالِهِ وَتَمَكنه ؛ من التقطِيع 
وَالتَوْدِيدٍ (دِيَةٌ: لد لطر بيه عاك لِسَانٍ فَمَجَرٌ عَنٍ الت بع وَالَتَوّدِيدٍ اانا 


ين مَْمَعَتَانْ في كََُ منهمًا دي (وَقِيلَ: ديَةٌ) 3 ار الْكَلَام؛ رك 
بِطرِيقين : انيطع الصوّت ؛ وَعَجِزٍ اللْسَان عن الْحَرَكَةَ: وك يَحِتَمِعَانِ ؛ و0 
التهقى عَنْ زئد : اغدم قَالَ: «مَضَتَ السّنَّهَ في الصَّوْتٍ ِذَا اْقَطعَ + بالدَيَةِ) 20 
وَهذَا م مِنّ الصَحَابِيٌ في حُكُم المزفوع . 

(وَفي الذّوْق) أ إِبْطَالِهِ (دِيَةٌ) كَغَيْرهِ م ارال تتطل بجتانة 0 
اللثان أو البَعَبَةَ أو غَيرِهَا(©» (وَتَدْوَكُ به حَلَاوَ؟ وَحْمُوضَةٌ وَمَرَارَة وملوحة 
لمر ا لوا 01 
الثالئة » والموزع عليه ذلك مما يحسنه0» فلو كان ألثغ لا يتكلم إلا بعشرين حرفا مثلا 
ا حو و 
صريح في كون زيد بن أسلم صحابياء» وهو خلاف ما صرح به أئمة الحديث من أنه 
تابعي » منهم: الحافظ أبو نعيم في «الحيلة» والنووي في «تهذيب الأسماء واللغات» . 

قوله: (وتدرك به حلاوة...) قال الماوردي: وفرعها أهل الطب إلئ ثمانية » ولا 
(5) الستن الكبرئ »باب: دية اللسانء رقم [ ٠‏ 15*8]- 


020 فى نسخة (ش): أو غيرهما. 
(0) في نسخة (أ): أي: وجب قسط ذلك البعض مما يحسنه. 


م © كتاب الديات © 


و و 


م ل 2 ٍ - 5 
وَعُذوبَة ونور اليه يَهَ (عَلَنِهنَ َإِذّا أَبْطَلَ إِدْرَاكَ وَاحِدَّة.. وَجَبَ خمس الديّة 
(فإِنْ نَقضصَ) الإذْرَاكُ كَلَمْ يدر الطعومَ عَنْ إِكْمَالِهًا(') .. (نخكومة) في النقص , 
(وَتحَبٌ الذي فى المضغ) أَيْ أَي: إِبْطَالِهِ ؛ لِأنَّهُ الْمْمَعَةُ الْعْظْمَى لِلَْسْئَانِ وَفِيِهَا الذي 
5 ئآ ئ ئ ئ ب ب 2 
نعتبرها في الأحكام ؛ لدخول بعضها : في البعض ؛ كالحرارة مع المرارة٠‏ 

قوله: (فحكومة فى النقص) هذا إذا لم يعرف قدره» فإن عرف.. فقسطه من 
الدية » قاله في شرح المنهج») ولم يتعرض له غيره» ولعله لتعذر معرفته ٠‏ 

تَنْسِه:ٍ لو أنكر الجانى إبطال الذوق.. امتحن بالأشياء المرة ونحوها؛ بأن 
يلقمها له غيره معافصة » فإن لم يعبس.. صدق بيمينه » وإلا .. فالجاني بيمينه 

فائدة: الذوق في طرف | لحلقوم ؛ كما نقله الرافعي عن المتولي وأقره عليه » فلو 
سير سي الس ب ل ل 
الحكماء») وقال الزنجاني والنشائي وغيرهما: إنه المشهور )2 وعليه: د ينبغي أن يكون 
كالنطق مع اللسان فتجب دية واحدة للسان فيما ذكر . انتهى . 

قولهة: (لآنه المنفعة العظمي: للأستان  .‏ .) يفيد: أن إيطاله بالجداية عل الأستان » 
وقد تحصل بالجناية علئ اللحيين(" ؛ بأن يجني عليهما فيتصلب بضربيهما حتئ يمتنع 
حركتهما مجيئًا وذهابًا. 

تَنِْه: لو ضربه على عنقه فضاق مبلعه فلم يمكنه ابتلاع الطعام إلا بمشقة لالتواء 
العنق أو غيره ١‏ فحكومة تب > وإن نيده فماك ١‏ فذية + لآته عاث 'بجتارعه ع وقال 
الغزالى كإمامه: في الانسداد الدية» حتى لو حزه آخر وفيه حياة مستقرة.. فعلئ كل 
منهما دية ؛ كما في سالخ الجلد مع حاز الرقبة ٠‏ انتهئ . 
0 في (ع) (ش) (ق): على كمالها. 
6 في نسخة (أ): علئ الجنبين. 


َكَذَا مَْمَعَتُّهَا كَالْمِصَرِ مَمَ الْعَيْكيْن ؛ ؛ (3) تَجِبُ في (فْوَة إن مْنَاءِ) أيْ: إِبْطَالِهَا (بكشر 
صُلْبِ) موَاتِ الماء المفْصُو لانّلٍ » (3) في (فوٌة حَبلٍ) أئ: إنطَالِهَا ين المزأةٍ؛ 
ِقَوَاتٍ الّسلٍ وَعِيَ ديةٌ المزأقء (3) في (دَهَابٍ جمَاع) بجا 0 
الماءِ وَسَلامَةَ الذَكَر كما صَرَّرُوه » فيكون المراف بُطلان الاليداذ الح 

الإمَامُ بااشَهْوَة ة الْجِمَاعْ): وَاسَْبِعَدَ ذَعَابَهَا مَعَ بَقَاءِ المني » وَعُلَلّتِ المشألةُ: 7 
المجَامَعَةَ مِنَّ 0 3 07 ذَمَابَ الجمَاع . ٠‏ صَدَقٌ المجَنيٌ 
ا ؛ لاي د شرف ين رد إنضانهه ) أيْ: المأ (مِنَ الزّوْج وَغَيْرِِ) 


جه حاشية البكري (ه2 


١ 


قوله: (كما صوروه) إشارة إلى نزاع فيه لإمام الحرمين حيث قال: يبعد عدم 
الالتذاذ بالجماع مع بقاء الماء إلى آخر ما ذكره الشارح . 
 _‏ ا لصت سل © حاشيةالستباطي عي . لب 

قوله: (وتجب في قوة إمناء..٠)‏ قال البلقيني: الصحيح بل الصواب: عدم 
وجوب الدية في إبطال قوة الإمناء ؛ لأن الإمناء الإنزال» فإذا أبطل قوته ولم يذهب.. 
وجبت الحكومة لا الدية ؛ لأنه قد يمتنع الإنزال بما يسد طريقه فيشبه ارتقاق الأذن» 
وفرق بينهما: بأن السمع للطفه يمكن انسداد طريقه ثم عوده؛ ولا كذلك المني ؛ لأنه 
لكثافته إذا سدت طريقه.. يفسد ويستحيل إلئ الأخلاط الرديئة فلا يتوقع عوده ولا 
صلاحه اصلا . 

قوله: (وفي قوة حبل.٠.)‏ قال الأذرعي: يشبه أن يكون محل إيجاب الدية 
بإذهابها في غير مَنْ ظهر للأطباء أنها عقيم» وإلا.. فلا تجب » ومثل قوة حبل المرأة: 
قوة إحبال الرجل ؛ كما نبه عليه ابن الرفعة » وفيه ما مر عن الأذرعي . 

قوله: (صدق المجني عليه بيمينه )٠..‏ قال الرافعي: إلا أن يقول أهل البصر: لا 
يمكن ذهابه بهذه الجناية . 


قوله: (وفي إفضائها )٠..‏ أي: ولو مع زوال بكارتها من غير الزوج فيدخل أرشها 


ا :9 كتاب الديات 2م 


أي 


مِنْ أي مِنْهُمَا (ديَةٌ) أئ : دِيتُهًا ؛ (وَهوَ: رَفْمُمَا بين مَدْخَلِ ذَكَر وَدبر وَقِبل): 
مَدْحَلُ (ذَكَرٍ وَ) مَخْرَجٌ (بَوْلِ) وَهْوَ فَوْقَه باقر في «الرََوْضصَةِ) ك«أضلهًا» عَلى 
لاني في «كِتَابٍ التّكَاح) في مَسْألَةِ: لا يَنْتْ الْجِيَارُ يِكَوْيِهَا مُمْضَاةء قَالَ 
لا :وَل الذي تَجبُ الث في الأول ين باب أؤى» وعَلَى اول : تَجبٌّ 
فِي الثاني حُكومَةٌ» وَقَالَ المتولك: : الصحِبحٌ: : أنَّ كُلَّا مِنْهُمَا إفْضَاءٌ مُوجِبٌ لِلديّة؛ 
أن الاسحممع يَخْتلُ كل نهم كَلَوْ َرَالَ الْحَاجِرَيْن .. لَرِمَهُ دِيعَانِ» وَسَكَتَ عَلَى 
مَقَالتَه في «الرَّوْضَة) كدأَضْلِيًا» 7 التشي جه السَابِقَيْنِ ؛ وَسَوَاءْ الإِقْضَاءٌ الْوَطء 
ترات ا 5 وين ٠‏ (كْلَم كن الوطة) لاوج لذي 
حَنُ الرّوْج (إلَا بإفْصَاء . 0 الْرَطْءِ وَلا جَلرَمها تنكيئة (وَمَنْ لا 
حه حاشية البعري (ج2 
قوله: (واقتصر. ..) قال البلقينى: المعتمد ما فى هذا الباب » ومقتضئ عبارة 
شان من نكل عارة المتولى أن كلت مويك للدي هنا والميتيل الخلاقة: 
اس سه حاشية الستباطي 5-2 بيبح 
فى الدية ؛ لأنهما وجبًا للإتلاف فيدخل الأقل فى الأكثرء بخلاف المهر ؛ لاختلاف 
الحيةء فإن المهر للتمتع والأرش لازالة الجلدة اسه بالذكر يكون عمدا بجماع 
نحيفة يفضي وطؤها غالبًا إلئ الإفضاء» وشبه عمد بجماع غيرهاء وخطأ بجماع مَنْ 
ظن أنها زوجته. 
قوله: (وسكت على مقالته.٠٠)‏ أي: ففيه إشعار بترجيحه » وهو كذلك . 
تنبيه: محل إيجاب الدية: إذا لم يلتحم» فإن التحم.. سقطت ديته وتجب 
حكومة إن بقي أثر؛ كما لو عاد ضوء البصرء بخلاف الجائفة ؛ لأن الدية لزمت ثم 
بالإثم وهنا بفقد الحائل » وقد سلم فلا معنئ للدية . انتهى 7" 


قوله: (فليس للزوج...) أي: ومع ذلك فليس لأحدهما الفسخ ما لم يفضها 


. انتهون‎ ٠ فى تسخة (1): تنبيه: فى إفضاء الخنتئ وإزالة بكارته حكومة‎ )١( 


© كتاب الديات ©م 


الف 


يَسْتَحِقَ اقْتِضَاصَهَا) أئ: البِكْرٍ (مَأَرَالَ البَكَارَةَ مير ذَكَرِ) 0 0 
تازه يرنه ؛ وخر الشكرع ل ا تي » (أَوْ بِذَكَرِ 
لشنهة) تيكح قَاسِرٍ (أز مُكرَة.. كمه يئل كيبا(" ور 0 : مَهْرٌ بكر) 
َلَا أزش» وَإِنْ طَاوَعَئَهُ له كله مَبْرَ ولا أزئن . (و3 تكسن أي: الاقتِصاض وَهُوَ 
زوج (لا شي ْء عَلَيِْ) في إِزَالَةَ الْبكَارَةِ بذَكَرِ أَوْ غَيْرِو» (وَقِيلَ: 0000-١‏ 

َأَرٌْ) عَلَيْهِ ؛ لِعْدُولِهِ عَنِ الطّريق المسْتَحِقٌ لَه وَالأَوَلُ يَمْتَمُ افِضَاء الوا 1 
(وَفِي الْمَطسٍ) أي: إِنْطَاله ؛ بِأنْ ضَربَ يَدَيِْ فَعُلًا (دِيةٌ» وَكَذَا المهيئ) أ : 
ٍ 1 ال ل ا 
قوله: (وهو الحكومة...) فهم منه أنها تكون من جنس الإبل » وهو كذلك . 
10 
بالوطء كل احد ؛ كما بحثه الرافعي » قال الزركشي: ومثله: ما إذا لم تحتمل الته امرأة أصلا . 
قوله: (أو بذكر لشبهة...) أي: منهاء فمنها: الإكراه» فقوله: (أو مكرهة) من 
عطف العام علئ الخاص » ومنها: صغرها أو جنونها؛ كما قال بعض المتأخرين» 
وخرج: ما لو انتفت الشبهة ؛ فإن كانت حرة.. فهدرء أو أمة.. وجب الأرش إن قلنا 
مفرد عن المهر ؛ كما مر في كتاب الغصب . وقول الشارح تمثيلا للشبهة: (كنكاح فاسد) 
مخالف”"' لما مر أواخر باب الخيار ؛ من أن الواجب في النكاح الفاسد مهر بكرء وما 


أ 


مر ثم هو الراجح ؛ كما نبه عليه الإسنوي . 

تنّسيِه: ما تقرر في الإفضاء وإزالة البكارة كله فى المرأة» أما الخنثى.. ففى 
إفضائه أو إزالة بكارته حكومة ؛ وهي في إزالة البكارة من حيث هى جراحة؛» لا من 
حيث هى إزالة بكارة ؛ لأنه لم يتحقق كونه فرجاء قاله الرافعى ٠‏ انتهى . 
)00( في نسخة (د) و(ش): فمهرٌ مثل ثيّبٍ . 


(؟) في نسخة (أ): قوله: (أو بذكر لشبهة...) أي: لا زنا وهي مطاوعة فلا شيء؛ بخلاف دية الإفضاء ؛ 
لأنها وجبت بالوطء لا بالإفضاء. قوله: (كنكاح فاسد) هذا مخالف. 


رف كتاب الديات جم 


َه إن إن 


إنطالة ؛ ين هد ب صُلهُ يطل مني ؛ لِأنّ الْمَطشَ وَالممْيَ مِنَ المتافع الْحَطِيرَةٍ؛ 
(3) في (لفْصِهِمَا حُكُومَة) ون تقْصٍ المذي : أَنْ يَحْتَاجَ فيه إِلَى عَصّاء (وَلوْ كَسَرَ 
ضَيْهُ كَدهت تثية وَجِمَاعة أى) عذنة (ومله. ٠‏ كَديتَانِ) لِآَنَ كُلّا مِنْهُمَا مَضْمْو ون 
بديَة يه عِنْدَ الانفرّاد نَكَذَا عِنْدَ الاجْتِمَاع » (وَقِيلَ : د( ِن الصُلتَ مكل الميية 
مني مذي ؛ أئ: قا جام وُه الل وي اشّكاد لذ و 
لأَوّلَ مَحَلَيةَ الصّلْبٍ ؛ لِمَا ذُكرَ. 


(فَرّع) 
[في اجتاع جناياتٍ على #مخص] 


إِذّا (أَرَالَ أطرّافا وَلَطَائََِ تَمَئَضِي دِيَاتِ) كَالْيَدَيْن وَالرَّجْلَيْنِ مِنَ الأول 
١ه‏ حاشية البكري (8) 


قوله: (إذا.٠٠)‏ قدر ما يجاب بالفاء ؛ لانتظام الكلام » وقد سبق نظائره. 
من يه حاشية الستباطي 8ه ب ييبيييس سح 

قوله: (وفي نقصهما حكومة) هذا إذا لم ينضبط » فإن انضبط . . وجب القسط ؛ 
كالسمع . 

قوله: (فديتان) أي: للمشي والجماع أو المني » وتندرج حكومة كسر الصلب 
فيهما عند سلامة الذكر والرجلين» بخلاف ما لو كسر صلبه فأشل رجليه أو ذكره حيث 
يجب مع دية الرجلين أو الذكر حكومة كسره؛ لأن ذهاب الجماع أو المشي لخلل 
الصلب فلا يفرد بحكومة» وفي الثانية لشلل الرجل أو الذكر فأفرد كسر الصلب 
بحكومة » ويمتحن من ادعئ ذهاب المشي ؛ بأن يفاجأ بمهلك ؛ كسيف » فإن مشى .. 
ل ا ل ال 


ا 
قولهة (إذا أزال أطرافا --) آي: من الآدمى الذئ الكلام فيه + يخلاف غيره من 
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وَالعَقْلٍ وَالسَمْع َالْتِصَر من الثاني (قَمَاتَ) منها (سرائة- ٠‏ قَديَة) وَاحِدَة 5 لِلنّمسِ , 
وَتَشْقُط دِيَاثٌ ما تَقَدٌ تَقَدْمَهَا ؛ لدُخوله ذ في التفس » (وكَذا لو حَرهُ الجاني قبل امايو 


ءَ رَقَينَهُ 


حر َه قبْلَ انْدِمَالٍ جرٌّوجه . 2 لِمّمْسِ ) وَيَدّخْل فيهًا 


لمق الي ريات والتام اتفك وإ 2 يقد الاتدعال ‏ . حت 


2 


مَعْ دِيّة امس دِيَاتٌ ما دق ؛ لام سْتِقَرَارِهًا ِالاندمَال ( كن حّ عدا وَالْجِنَايَاتُ 


اع عاض 


مك ار ال ا ) الميبي 
5222255252 

قوله: (المبنى...) أشار به إلى أن القائل بالتعدد هنا هو القائل بعدمه فيما قبل 
بخ حاشية االستاطي #5 ب بي 
الحيوانات ؛ فإنه إذا أزال أطرافا منه فسرت الجناية إلى النفس» أو عاد فقتله قبل 
الاندمال. . تجب قيمته يوم موته » ولا يندرج فيها قيمة أطرافه » والفرق: أن غير الآدمى 
مضمون بما نقص وهو يختلف بالكمال والنقصان » والآدمي مضمون عدر وعداال 
يختلف بذلك علئ أن الغالب فى ضمانه التعبد. 


قوله: (منها) أي: أو من بعضها بعد اندمال البعض الآخر ؛ كما اقتضاه نص 
الشافعي واعتمده البلقينى » والمراد: أنه يدخل فى دية النفس دية ذلك البعض الذي 
ل ل ال و ا ا ام المنهج» وكذا لو 
جرحه جرحا خفيفا لا مدخل له ذ في السراية ثم أجافه فمات بسراية الجائفة ثفة قبل اندمال ذلك 
الجرح.. فلا يدخل أرشه في دية الس : كما هو متتضى كلام «اارومية1 2( اليا 


قوله: (وكذا لو حزه الجانى قبل اندماله...) أي: أو مات قبل اندماله بسقوطه من 
سطح ونحوه ؛ كما أفتئ به البلقيني » وفرق بينه وبين اعتبار التبرع في المرض المخوف من 
الثلث لو مات بذلك ؛ بأن التبرع صدر عند الخوف من الموت فاستمر حكمه. 


قوله: (المبنيّ مع مقابله...) حاصله: أن الخلاف في عدم التداخل مبنيئٌ على 


م0 


6س دم ا 0 9 8 عي 0 2222 2 0 6 ل ا 
الخَطأ ؛ فَلِوْ قَطمَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيهِ خَطأ ثم حَزَّ رََبنَهُ عَمْداء أوؤْ قطعهن عَمْدا ثم حَرْ خطأ 
7 5 0 5 0 72 ا كي 2 عرض كع ص 0 21 

وَعفِيَ"' فِي العَمْدِ فِيهمًا عَلى دِيته.. وَجَبَ فِي الأول دِيَنَا خطأ وَدِيّه عمد وَفِي 
7 5000 5 ا 2 0 0 31 2 0 
الثَّانِى دِيَنَا عَمْدِ وَدِيَةُ حَطأْء وَعَلَى التَّدَاخْل تَسْقط الدَيَتَانِ فيهمّاء (وَلوْ حَرْ) الرَقبَه 


7 2 2 0 راك 0 ع رن 2ه 
(غَيْرْه) أئ: غَيْر الجَانِى المتقدم.. (تَعَدَدَتْ) أ: الديّة» ولا يَدخل فِعل إِنْسَانٍ 
فِي فِعلٍ آخر . 


فى ضورة الاتفاق فى العمد والخطاء فهذا التصحيح عكس السابق عن حيث أن 3 
تذاخلا فلا تعدد » وهنا لا تداخل فالتعدد موجود. 


قوله: (تسقط الديتان) أي: وتبقئ دية العمد ودية الخطأ فيهما. 
ل نس سس سه حاشية الستباطيق 8ه ببح 
الأصح المذكورء فإن قلنا بمقابله.. فلا تداخل قطعا. 


هلام دهلاى 


)0120( في ذ نسخة (أ): عَمَاء وفي (ب): عَمَى . 


كتاب الديات ِ 


كيه 


1 


(فضن) 
[في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرّقيق ] 

(تَحِبَ الحكومةٌ فِيمَا لا مُقَدّرَ فبو) مِنَ الدب (وَهِيَ 0 دي 
ال 52 : إلى عضو الجكابة:.. نيد تقصها) أي الجتاية (من فيمته لو كان رَحِيقً 
صَِاته) الي هُوَ علا كنْ كانت َم دون اْجتاية عَكرَة وبَْدَاْجكابة َشة.. 
التق العم » يَجبٌ عدم و الس , وقيل: عُذْرٌ وي ضر السخي علَه كيد 
لاقن كَانَ) أي: | الْحَكُومَةٌ (لطرَف) أَي: لِأَجْلِه (له) أشن (مُقَدَر . . اشير طَ 
ألا تِبَلمَ) الْحُكومَةٌ (مَُدَرهُ إن لمن . نص الْقَاضِيِ سَيْئَا) مِنْهُ (ِاجْتِهَادِِ) قَالَ 


الإعاة و1 يتفي خط أقل ها يول 01 0 
حاشية البكزي 4---)”-- ب - مس 


قوله: (التي هو عليها) أي: وهو المراد؛ أي: وليس المراد بصفات الرقيق أن 
يصير المعتوم: أذا نعتبره بنصفات الرقيق لا بصفات نفسهع وليس كذلك » بل تعتيره علون 
الصفات التي هو عليها كأنه رقيق. 

قوله: (قال الإمام...) إيراد على المتن ؛ إذ يقتضى الاكتفاء بذلك » وليص 
ع 1ه ايلم لم م مو حاشية الستباطق لبلب ب لل بل سس 

قوله: (وهي جزء...) قضيته: أن الواجب الإبل لا النقد» وهو كذلك» وأما 
التقويم . . فمقتضئ كلامهم أنه بالنقد» لكن نص الشافعي علئ أنه بالإبل » قال البلقيني: 
وهو جار على أصله في الديات أن 0 قال في (شرح الروض»): 
والظاهر: أذ كاذ ن التقرين جائرٌ ؛ لأنه يوصل إلئ الغرض 


)١(‏ في نسخة (ش): أقل ما لا يتمول. 


3-7 كتاب الديات م 


(أَ) كَانَتْ لِطَرف (لا تَقْدِيرَ فبه؛ تَمَخِذِ) وَظَهْرٍ. ٠‏ (فآنْ) أي فَالممْترَط أَنْ (لا 
31 ) الشكرم زوب نفس ) ريخو أن تلع دي طرف مقر الأز ش كَالْيَدِ» وَأَنْ ا 
00 

(وَيُقَوَّ) لِمَعْرِفَة الْحُكومَة (بَعْدَ انْدِمَالِهِ) أي: انْدِمَالٍ جُرْحِهء (فَإِنْ لَمْ يَبْقَ) 


0 


ل أو سي زَائِكين؛ تدر فى الأخيرة بلا شين تجهب الزائدة اا 
وتحسب قيمته» ثم يقدر نقصه لو زالت ويوجب بالنسبة» وفي الأصبع الزائدة يقدر 
بدونها مع أقرب نقص للاندمال إن لم يكن عنده نقص » وإلا فبتقصه عنده ولا يبلغ بها 
دية أصبع أصلية . 


لم سخ خاشية االشتياططي 05ل لل سس 
للماوردي بخلافه . 


قوله: (أو كانت لطرف لا تقدير فيه . )هذا إذا كان غير تاى لمقدر ,فإ كان 
اشترط أن لا يبلغ دية ذلك المقدر؛ كالكف ؛ فإنه تابع لما له مقدر وهو الأصابع» ؛ فلو 
قطع كما بلا أصابع . . وجبت حكومة لا تبلغ دية الأصابع وإن بلغت دية إصبع على 
الراجح » وليس الساعد كالكف ؛ لأن الكف هي التي تتبع الأصابع دون الساعد»ء ولهذا 
لو قطع من الكوع.. لزمه ما يلزمه في لقط الأصابع » ولو قطع من المرفق.. لزمه مع 
الدية حكومة الساعد. 

قوله: (أن لا تبلغ ...١‏ دية نفس ) قال الزركشي تبعا للبلقيتئ هذا الشرط محال ؛ 
لآن التقويم يقع في حالتي السلامة والعيب فيؤخذ بنسبة كامل النقصان(2 من الدية: 
والنسب إنما تكون بالأجزاء» ومحال أن يصل جزء القيمة إلى كامل الدية ؛ فإن ذاك 
إنما يتصور إذا لم يصر له قيمة بالكلية » وهو محال » وإنما يتجه لو كانت الحكومة مجرد 
اجتهادٍ من غير تقويم ؛ أي: كما سيأتي » ويمكن أن يقال: مرادهم بهذا الشرط: الإشارة 
)١(‏ في نسخة (ه): بلا شيء تحت الزائدة. 
)١(‏ في نسخة (أ): فيؤخذ نسبة النقصان. 


اورم 


3 كتاب الديات 1 


بَْدَ الانْدِمَالٍ (نَقص) لا فِيهِ وَلَا في الْقيمَة... (اغْمُبِرَ أقرَبُ تَْص) فيه لِتَقْص الْقِيمَة 

سس دي ه- : 5 
قوله: (نقص فيه لنقص القيمة) أي: اعتبر أقرب نقص في المجني عليه إلى الاندمال ؛ 

أي: أقل نقص الأقرب منه إلى حالة الاندمال ويعتبر ذلك لأجل نقص القيمة » فاعلم . 

يه حاشيية لاطي 2ه ببح 

إلئ أنه لا يضر بلوغها أرش عضو مقدر ولا زيادتها عليه » وإليه يشير تقرير الشارح . 
قوله: (لا فيه ولا في القيمة) لو اقتصر على الثاني . . لكان أولى . 


قوله: (اعتبر أقرب نقص ...) أي: وهكذا إلى حال سيلان الدم» فإن لم ينقص 
به شيء.. فرض القاضي شيئًا باجتهاده علئ أحد وجهين رجحه البلقيني » هذا إذا كانت 
الجناية جرحا أو كسرًا ؛ كما يومئ إليه كلامه» فإن كانت غيرهما ؛ كضرب وإزالة شعر ؛ 
فإن بقي أثر الجناية ‏ كضعف أو شَيْنِ أو فساد منبتٍ الشعر ولو كان الجمال في إزالته » 
علانا للعاوردي والروباني د - وسكا السكرمةء :و إلا ٠‏ ذلا الى اليه شير التدرر . 

ولو أفسد منبت لحية امرأة أو خنثى » أو قلع سنا أو إصبعا زائدة ولم ينقص بذلك 
شيء.. فقضية ما تقرر: أن القاضي يفرض شيئًا باجتهاده» وليس كذلك» بل الواجب 
ما يؤديه التفاوت» ويظهر بأن 3 المرأة والخنثئ بلحية عبد تزينة» وتقدر السن 
والإصبع زائدة ولا أصلية خلفهاء ثم تقوم مقطوع تلك الزائدة ؛ لأن الزائدة تسد الفرجة 
ويحصل بها نوع جمال . 

ولو قطع أنملة لهال؟ طرف زائد.. قدر القاضي للزائد شيئًا باجتهاده» ولا تعتبر 
النسبة ؛ لعدم إمكانهاء فيستثنئ ذلك مما تقرر» قال الرافعي: وكأن يجوز أن يقوم وله 
الزائدة بلا أصلية ثم يقوم دونها؛ كما قيل في السن الزائدة » أو تعتبر بأصلية ؛ كما 
اعتبرت لحية المرأة بلحية الرجل » ولحيتها كالأعضاء الزائدة» ولحيته كالأعضاء 
الأصلية» وأجيب: بأنا لو فعلنا ما ذكر.. لزاد زيادة تضر بالجاني ؛ لأن أرشها يكثر 
بذلك . وقول الشارح: (لنقص القيمة) متعلق ب(اعتبر) . 


00 في نسخة (د): بها. 


3-3 هلكا كتاب الديات 2م 


(إلَى الِانْدِمَالِء وَقِبلَ: يُقَدَرُه) أي: النَصَ المذكورٌ (قاض بِاجْتِهَادِه) لكلا تَخْلرَ 
الْجِبَايَة عَنْ 1 عَنْ غُْمٍ ؛ (وَقِيلَ: 07 حِيئَئْلٍ وَيَجِبُ التَعْزِيرٌ . 


(وَالجح المقدَر) ارش (كموضحة. . تثبفة الشَينْ حَوَاليه) ولا ير 
عرو رونا 11 شقد) 01 (لشرم لسرن خرالتد (سشكومة فى الأصَمّ) 


#َ 


هه 


0 صَرَّحَ به في «المحرّر)ا» وَالنّاني المذكرر فى «الْوَجِزِ) : أن َع ل 
لس ف حاشية الستباطي جه بح 

قوله: (يتبعه الشين حواليه) أي: في محله» فإن خرج عن محله.. لم يتبعه» فلو 
تعدئ شين موضحة الرأس إلئ القفا أو الوجه.. لم يتبعها علئ أحد وجهين صححه 
البارزي » ويستثنئ من التبعية عند اتحاد المحل: ما لو أوضح جبينه فأزال حاجبه.. 
فإن الواجب الأكثر من الحكومة للشين وإزالة الحاجى ومن أركن المورضحة. 

قوله: (وما لا يتقدر أرشه.. يفرد...) هو محمول علئ ما إذا لم يعرف نسبته 
مما له مقدر؛ بأن عسر تقدير أرشه » أو لم يكن بجنبه جرح له أرش مقدرء أما إذا عرف 
نسبته منه - كمتلاحمة بجنب موضحة ‏ وأوجبنا ما اقتضته النسبة لكونه أكثر من 
الحكومة.. فشينه يتبعه ولا يفرد بحكومة » نبه عليه ابن النقيب وقال: وفي تصوير الشق 
الأول عسر ؛ فإنا نحتاج إلى تقويمه سليمًا ثم جريحا بلا شين فتحصل حكومة , ثم يقوم 
جريحا بشين وجريحا بلا شين فتحصل حكومة ثانية » والذي ينبغي أن يقوم سليمًا ثم 
جريحًا بشين ويجب( ما بينهماء ولعله لا يختلف مع ما تقدم» فلا فائدة في قولنا: 
(يفرد بحكومة) . 

نعم ؛ يظهر فائدته فيما لو عفي عن إحدئ الحكومتين فتجب الأخرئ» وذكر 
نحو البلشينى تقال" اللأفعه عدن جاب سكرمة واحدة جافعة لهم : وله فائده ذلك 
فيما لو زاد على المقدر ؛ فعلى إيجاب حكومتين لا يحتاج إلئ نقص إذا نقص كل منهما 
عن المقدر . وعلئ إيجاب حكومة لا بد من النقص . 


000 في نسخة (د): ويحسب ٠.‏ 


© كتاب الديات 46 


يو 
وَفي «الرَّوْضَةَ) وَ«أَضلهًا) قلاع اخ فى المشالة واف الثَانِي . 
ل وو و 0 ا م 


0 0 ل وَل أن: 
موقط رفوع الاين فم أن : فيب 


207 -. 


6 


نجه من الذية عن قِِمَة لعب ؛ قي قَطْع يَدِهِ يضف قِيمَته» (وَفِي قَولِ): يَجِبّ 
8 حاشية البعري وم 
قوله: (وفي «الروضة»...) إشارة إلى أن عدم الانفراد هو المعتمد؛ إذ فى 
(الرواضة؟ أن .ها قبل الموضسة إن عرقت تشينة متها وجيت بقذر التسبةء إلا فالسكومة 
9 ما يقتضي القسط» والجراحات علئ البدن إن أمكن تقديرها بالجائفة فعل 
كالموضحة » واقتضئ أنه لا يجب شيء آخر » فاعلم . 
لس هق حاشية الستباطي ع# ب لل يس 
قوله: (قيمته) أي: حال الجناية» حتئ لو حز رقبته بعد أن قطع شخص يده.. 
لزمه قيمته بلا يد» وفارق الحر حيث لا يؤثر فقدان الأطراف في بدله ؛ لأن الرجوع في 
بدل العبد إلى قول المقومين» وبدل الحر مقدر في الشرع لا يختلف » ولأن فقد بعض 
أطراف العبد مؤثر في بدل أطرافه ؛ لتأثيره في نقصان بدل العضوء بخلاف الحر. 


قوله: (ما نقص من قيمته إن لم يتقدر...) أي: ما لم يكن أكثر من أرش متبوعه 
أو مثله » وإلا... لم يجب كله » بل يوجب القاضى حكومة باجتهاده» نقله البلقينى عن 
المتولي وقال: وهو تفصيل حسن » ويُحمل إطلاق مَنْ أطلق عليه . 

قوله: (فنسبته من قيمته) هذا إذا لم يكن الجاني غاصبًا» وإلا.. فبأكثر الأمرين 
من ذلك وما نقص من قيمته ؛ كما علم مما مر فى (باب الغصب) . 

ويستئنى من ذلك: ما لو جنئ عليه اثنان فقطع كل منهما يدا مثلا وجناية الثاني 

١ ٍ 

قبل اندمال الاولئ ولم يمت منهما.. فإنه يلزمه نصف ما وجب علئ الآول» فلو كانت 


عم هل كتاب الديات ©م 


و - 


(مَا نَقضَ) مِنْها ؛ لا َه َال وَتَقَدَّمَ في «الَْضْب» أَنَهُ قَدِيمٌ» (وَلوْ قطِعَ ذَكَرْه 
وَأَْكيَاةُ. ٠‏ في الأظهر): يجت (فِيمَتَان ‏ وَالنّاني) : يجب (مَا 0 05 فِيمته 
(كَإِنْ لم يَنْقَض س) عَنها : 5 ل 

سسب ٠‏ ير يمايا اللتياش ب يي سه 
قيمته ألا فصارت بالأولئ ثمان مئة. لزم الثاني مئتان وخمسون. لا أربع مئة؛ لأن 


الجناية الأول لم تستفر وقد أوحينا نصف القيعة فكانت الأول انتقص نصفها . 


هلمء 85ج 


بي باب موجبات الدية 5» 


577 


(بَابُ مُوحِبَاتٍ الدِيَةِ) 

أي: غَيْرٍ مَا تَقَدَمَ في الْبَابيْنِء (وَالْمَاقِلةِ) عَطفْ عَلّى «مُوجِبَات). وَسَيَاتِي 
بَانهُمْ (وَالكَمَارَةِ) لْمَثْلٍ» وَذْكَر فيه قَبلهَا: الْعرّةَ وَحِتَايَة الْعَبدِ. 

0 - > 2ه - 1 عع م اء 

إذا (صَاح عَلى صَبي لا يَمَيّرْ) كائْنٍ ا ا 00 
82 حاشية البكري (8» 

باب موجبات الدية 

قوله: (أي: غير ما تقدم في البابين) أي: في بابي (كيفية القصاص) و(الديات) 
وأشار به إلئ أن جميع موجبات الدية لم تذكر هنا وأن ذلك ليس مرادًا . 

قوله: (عطف على «موجبات)) للإشارة إلئ أنه لا يصح العطف علئ الدية ؛ إذ 

ىو 

يصير التقدير: «باب موجبات الدية وباب موجبات العاقلة» وهو كلام ساقط» بل 
المراد: ((باب موجبات الدية وباب العاقلة) . 

قوله: (وذكر فيه) أي: فى الباب قبلها ؛ أي: قبل الكفارة: الغرَّةَ ؛ لآنه لا حائل 
بين فصل الغرة وفصل الكفارة » وذكر قبلها جناية العبد» فهو ترتيب مقلوب » وسبق 
غير مرة أن الزيادة فى نحو هذا حسنة لا اعتراض بها. 


قوله: (إذا صاح) تقدير أداة الشرط سبق غير مرة. 


يختص بطرف سطح ونحوه ؛ كما هو واضح . 
22ل سس سس وي اداشية الستباطى #5 ل لبس 


باب موجبات الدية 
قوله: (عطف على «موجبات)) أي: لا على الدية ؛ لظهور فساده. 
قوله: (للقتل) هذا مأخوذ من قرينة المقام. 
قوله: (كائن) أشار بذلك إلى أن الجار والمجرور صفة ل( صبي) لا متعلق ب(صاح) . 


5 هك كتاب الديات م 


(عَلَى طَرَفٍ سَطع) أذ يأو تر (َوكع بَيِكَ) الصاح ؛ أن ازمَعَدَ يوا" ( همات تَّ 
يعد فوع . (َدِيَةٌ) أي : فيه ديه (مُتَلْظَة) بالتثليث ( على العَاقلَةَ وفي قَول): 


فيه (قصّاص) لذن الا به غَالتٌء وَالْأَرل ينم مْتَعُ عَلْتَهُ وَيَجْعَل مُوَّ لشن 


<8) حاشية البكري (6» : 
قوله: (بأن ارتعد به) إشارة إلى أن الارتعاد ملازم لتلك الحالة وإلئ أنه إن لم 


يرتعد فلا ضمان » ووقع في ذلك اضطراب » والمعتمد: ما ذكره. 


قوله: ( بعد الوقوع) يفهم أنه لو مات قبله فلا ضمان» وهو حسن ٠‏ 
ب7(صس٠7٠7)7)ب)ب)ب)ب)ب)بب‏ ب ا 0 22227 6464 225222222225959 

قوله: (على طرف سطح) احترازا عن وسطه ؛ فهو كالاارض ٠‏ 

نعم ؛ إن كان الطرف أخفض منه فتدحرج منه. . كان كالطرف على الأوجه. 

قوله: (فوقع بذلك الصياح) فيه إشعار بأنه لا بد من أن يكون ذلك الصياح مؤثرًا 
في الوقوع ؛ بأن يكون شديدا» وبه صرح الرافعي . 

قوله: ( بأن ارتعد به) يشير إلى قول ابن الرفعة: كأن التقييد بالارتعاد ‏ أي: في 
كلامهم - لوحظ فيه أن يغلب على الظن كون السقوط بالصياح » ويؤخذ منه: أنه لو 
غلب على الظن ذلك من غير ارتعاد.. لم يتقيد به("). 

قوله: (فمات) أي: مثلا » فكالموت: ذهاب عقله » أو إخلال بعض أعضائه مثلًا . 

قوله: (بعد الوقوع) تصريح بما استفيد من الفاء» وفيه إشارة إلى أن التعقيب 
المستفاد من الفاء ليس مرادا: والمراد: أن يموت بالوقوع ولو يعد مدة؛ بأن يبقئ متألما 
إلى أن مات 

قوله: (ويجعل مؤثره) هو بفتح الثاء المثلثة . 


(1) الارتعاد ليس بشرط في الوجوب؛ كما في التحفة: (5/9), خلافا لما في النهاية: (8*49/107) 
والمغني: )8١/5(‏ حيث قالا باشتراط الارتعاد» إذ لولا ذلك.. لاحتمل كونه موافقة قدر. 
)١(‏ في نسخة (أ): لم يعتد به. 


ا 


© باب موجبات الدية 5* 
ور مر و لين 
وله لا يُمَيْرا مُمَابلهُ 10 تعك: اوم اه متتقظ» . 


لكا اص التصخ ع (بأرضي) قات لأ ضع عل بالخ برف 
سَطح) وَنَحْوهِ فَسَقَط وَمَاتَ . . (لَا دِيه) فِيهمًا (في الْأَصَحّ)ء وَالنَانِي: في كَل 
جه حاشية البكري (©» 

قوله: (وقوله «لا يعيز) :.. .) إشارة إلى أن الفدار عليه التمييرء:فمن ميز كان 
كالمراهق ومن لا فلا » نبه عليه لتدافع مفهوم المتن و«أصله» ك«الروضة» و«أصلها») 
فيه ؛ إذ مقتضئ: لا يميز أن المميز كالبالغ » ومقتضئ مراهق: أن المميز الذي لم يراهق 
لا يكون كالمراهق » بل هو كغير المميز» واعتمد الزركشي أن المناط: التمييز وهو 
اللائق » فمن ثم كان المراهق مقابل غير المميز أي: ذ فهو المميزء هذا أَوْلَى ما يقدر في 
عبارة الشارح وإن أمكن حملها علئ أن مقابله المراهق » وأن الرتبة بينهما ليست مقابلة 
له بل هي منه » فيكون المميز غير المراهق كغير المميز ؛ لأن هذا ضعيف عند التحقيق ع 
فاعلم . 
سه حاشية ليطي #8 بي 

قوله: (وقوله: (لا يميز) مقابله قوله...) فيه جواب لما قيل: إن كلامه متدافع 
في الصبي المميز غير المراهق ؛ وذلك لأن قوله: (لا يميز) يفهم أن المميز وإن لم يكن 
مراهقا كالبالغ . وقوله: (ومراهق متيقظ ) يخرج: غير المراهق» وحاصل الجواب: أن 
مقابلته به يقتضي أن المراد بالتمييز المنفي هنا: القوي الذي هو التيقظ دون الضعيف » 
وأن ذكر المراهق ليس للتقييد» بل غيره مثله على أن اقتصار المصنف علئ الصبي ليس 
بقيد» بل المدار على المتيقظ وغيره ولو غير صبي » فيشمل: المجنون» والنائم» 
والمغتوه» وضعيف العقل . ظ 

قوله: (فمات) احتراز عما لو ذهب عقله مثلا .٠‏ فيجب فيه يذلك الدية؛ لأنم ل 

0 ذهابه بذلك » والبالغ كالصبي في ذلك» ومن ثَمَّ قيد عدم وجوب الدية في 
سألته الآتبة بالموت: 


)00 في نسخة (أ): يتعدد. 


ال 


3 كتاب الديات ج 


مهيا الذي ؛ أن الصّيَّاحَ حَصَلَ به في الصبيّ المؤثُء وَفِيِ الْبَالِعْ عَدَمُ التَمَاسُكِ 
المْضِي إِلَيْدِ قا بن مَوْتَ الصَّبِيٌ بمْجَرّدٍ الصاح فى غَابْة الْبعْدِ» وَعَدَمْ 
لا مَوْتَهُمَا مُوَاقَقَةَ قَدَرِ. 

(وَشَهْرٌ سلاح كَصِيّاح) نيما ذكد فيه (وَترَاهيٌ متتقط كَبَالِغْ) لادب 


و ضح ل يلوت ضير) لي على طرف عطي سق 


و > س2 فو 


وَمَاتّ . . (كَدِيَةٌ محَففَة ففة مُحَفْفَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ) فيه ؛ لتَأئيرِ خَطَأً. 
روا طلت سلطا م 1 كرّتُ) عنذه 00 


022225225252593: 

قوله: (لا يميز) نبه به: علئ أن المميز كالبالغ » وهو يؤيد الحمل الأول السابق 
فى عبارته ٠‏ 
يه حاشية الستياطي ©ه#_-_ لمجللس 

قوله: (وشهر سلاح كصياح) أي: إذا كان مَنْ شهر السلاح عليه بصيرًا ورآه 
ومثلهما: التهديد. 

قوله: (ولو صاح علئ صيد فاضطرب صبي ...) ذكر الصيد مثال» فمثله غيره ؛ 
كما قال الأذرعي: إنه الأقرب » والتقييد باضطراب الصبي هنا كالتقييد بارتعاده فيما 
مرء وفيه ما تقدم عن بن الرفعة» ولو صاح علئ الدابة لغيره أو هيجها بوثبة فسقطت 
في ماء أو وهدة فهلكت.. فيضمنها ؛ كالصبي » حكاه الرافعي عن «فتاوئ البغوي». 
وقول الشارح: (علئن طرف سطح) أخذه من قول المصنف: (وسقط) . 

قوله: (ولو طلب سلطان) أي: ولو برسوله ولو بدعواه كاذيًا والضمان حينئذ على 
عاقلة الرسول» وكالسلطان كل مَنْ يخشئ سطوته» وتهديده لها ولو برسوله''' كطلبه. 

قوله: (من ذكرت عنده بسوء) أي: مثلا » فمثله: ما لو لم تذكر عنده بذلك ؛ كأن 
طلبت لدين ولو غير محذرة إن خافت سطوته أو لإحضار ولدهاء بل طلب من هو 


00 في نسخة (أ): وتهديدها ولو من غيره. 


(بسُوءٍ فَأجْهَضْتْ) أئ : القت جَنينًا قرعا مئه.. (ضمن الجنين) بالببَاءِ للممفعول ؛ 
أئ؛ وجب ضمالة » وَسَيَاتِق أنْ فيه الْدْدَةَ عَلَى الْعَاقِلَة 


او ا و السّباع (مَأكَلَهُ سَبْع. نو ضكان) 
ل أنكتة الال أذ لا (وَقِيلَ: نَم يُكثه الال عَنْ مؤضع الْهلَاك.. 


ىر ير 
م 
ع ؟ّ 


() ! ن الْوَضْمَ والْكَال ما ذور : ُعَدٌ إِهْلاكًا نا وال رك قال َيْسَ بِإِهْلَاك 


ب -------- -ح سس 79 عاشية الستياكك ##س تن 
عندها كطلبها . 


قوله: (فأجهضت...) احتراز عما إذا أفسدت ثيابها بالحدث الخارج منها فزعا 
من ذلك أو ماتت فزعا منه.. فلا يضمنهاء بل ولا ولدها الشارب منها بعد الفزع ؛ لأن 
مغله لا يفضي إلئ المؤت. 

نعم ؛ لو ماتت بالإجهاض.. ضمن عاقلته ديتها؛ لأن الإجهاض قد يفضي إلى 
الموت. 

اداع يفي لساك 1 إذا طالب مه إستضار امرا: أن يزمالها عن تحملها ل 
يتلطف في طلبها » ذكره البلقيني ٠‏ انتهئ . 

قوله: (ولو وضع صبيا في مسبعة. ..) احتراز عما إذا ألقاه بين يدي السبع ؛ فإنه 
إن كان المكان ضيقا . . ضمنه بالقود إن كان السبع مما يقتل غالبا؛ كأسد ونمر وذئب » 
وقتله في الحال أو جرحه جرحا يقتل غالباء وإلا.. فدية شبه عمد ؛ لآنه ألجأ السبع 
إلئ قتله فهو حينئذ كالآلة » وإن كان واسعا . . فلا ضمان ولو مع إغرائه عليه ؛ لأن السبع 
ينفر بطبعه من الآدمي في الواسع فجعل إغراؤه له كالعدم » وبهذا فارق إيجاب القصاص 
على من أمر مجنونا ضاريا أو أعجميًا يعتقد طاعة أمره بقتل ولو بمتسع . 

نعم ؛ إن كان السبع المغرئ ضاريا شديد العدو ولا يتأتى الهرب منه.. وجب 
القصاص علئ المعتمد . 


. في نسخة (د): لفظة (فائدة) ساقطة » ويأتي : وينبغي للحاكم‎ )١( 


4م كتاب الديات م 


وَلَمْ يُوجَدَ ما يُلْجوعٌ السّععٌ ليه وَلَوْ كَانَ المؤضُوعٌ بَالِمًا. . قلا ضَمَانَ قَطعًا. 
(وَلْوْ نّيع سيف ماربا مِنّْهُ قرم َفْسَهُ بِمَاءِ أو نَارِ أ مِنْ سَطح) فَهَلكَ.. 

(قلا صَيَاة) [ هُ علَى الام ؛ لِأنّهَُائَرَ ِهَْاكَ َه قَصْداء (ملَو وَقَ) ف فنادي 

(جَاهِلا) به بد الت أل طلم ٠‏ صَمِنَ) التَابِعٌ لَه ؛ لإلْجَائهِ إِلَى الْهَرَبِ المفْضي إِلى 


عاطية بعري #اجتل يل ل سس سس سس 

قوله: (ضمن التابع له؛ لإلجائه...) ربما يوهم وجوب الدية في مال التابع. 
وليس كذلك» بل هي دية مغلظة بالتثليث علئ العاقلة ؛ كما صرحوا به» ويمكن أن 
يجعل قوله بعد مسألة التابع (وهي دية شبه العمد) راجع لذلك كله» لكن يضعفه أن 
ذلك بيان للدية المجملة في المتن الشاملة لدية الخطأ وعمده والعمد. 
7 ب 270 2272127170111 222222 سس 

فإن قلت: : لِمَلَمْ يفرقوا في عدم وجوب الضمان فيما لو ألقاه بين يدي -حية بين 
الضيق والواسع ؟ 

قلنا: الفرق ما أشار إليه التعليل السابق من أن السبع ينفر بطبعه من الآدمي في 
الواسع دون الضيق » بخلاف الحية ؛ فإنها تنفر من الآدمي مطلقا» ولو ألسعه حية مثلا 
فقتله ؛ فإن كانت مما تقتل غالبا.. فعمد» وإلا.. فشبهه. وحيث قلنا بعدم وجوب 
الضمان.. فمحله: إذا كان الملقي حرا » فإن كان عبدا. . ضمنه باليد مطلقًا . 

قوله: (ولو كان الموضوع بالغا...) أي: فالتقييد بالصبي ؛ لأنه محل الخلاف» 
وكذا التقييد بالمسبعة» فلو وضعه في غيرها ولو بمضيقة() فأكله سبع .. فلا ضمان 
قطعا . 

قوله: (ضمن التابع له) أي: ضمن عاقلته الدية مغلظة بالتثليث ؛ لآنه شبه عمد» 
وكذا يقال في المسألة التى بعده. 


قوله: (لإلجائه إلئ الهرب المفضي إلى الهلاك) أي: مع عدم قصده إهلاك نفسه. 


)١(‏ في نسخة (د): ولو بمضبعة. 


لبلاك» (وَكَذَا لو الْحَسف به سَفَلٌ في هَرَبه) فَهَلَكَ؛ أيئ: ضيه اتابع لي 
الأَصَحَّ) لِمَا ذُكِرَء وَالثَانِي: لا ؛ لِعَدَم شعُورِِ بالمؤلك ٠‏ دفي الصّورَة الأولى: لَوْ 
ان اراي تفْسَُ صَيًا وهنا عَمْدُهُ حَطأً.. َه لايع له 


ولو سل ضيه صَبِي”" إِلَى سَبّاح لِيُعَلَمَهُ) السبَاحَة ؛ أي: الْعَوْمَ (مَرِقَ .. وَجَبَتْ 
لاسي خاشية السياطط #5 ل سبي 

قوله: (وكذا لو انخسف به سقف.. .) محل الخلاف ‏ كما يؤخذ من التعليل الثاني 
المذكور في كلام الشارح -: إذا كان الانخساف لضعف السقف ولم يشعر به ؛ فإن شعر 
به.. لم يضمنه جزماء أو كان لثقله("».. ضمنه جزمّاء وهذا بخلاف ما لو ألقئ نفسه عليه 
فانخسف به ؛ فإنه إن كان الانخساف لضعف السقف ولم يشعر به.. ضمنه البائع له أو 
لنقله . . لم يضمن ؛ لآنه باشر ما يفضى إلئ الهلاك . 

قوله: (وقلنا: عمده خطأ) أي: بأن كان غير مميز على الراجح », أو مميزًا أيضا 
علئن مقايله . 

قوله: : (ولو سلم صبي. . اا سا ص ال لصي لمم 
فغرق. . فلا ضمان » وهو كما قاله البلقيني محمولٌ علئ ما إذا لم يحصل الغرق برفع 
يديه من تحته في ماء مغرق بعد بسطهما 3 تحته» وإلا.. ضمنه بالقود؛ أي: إن تعمد 
إهلاكه بذلك » بخلاف ما إذا رفعهما غلبة أو اختبارًّ2 لمعرفته ؛ كما هو ظاهر . 


قوله: (فغرق) أي: بغير رفع يديه من تحته في ماء مغرق بعد بسطهما تحتهء 
وإلا.. ضمنه بالقود ؛ نظيرٌ ما مر في البالغ . قال فى «الوسيط): ولو قال له: (ادخل 
الماء) فدخل مختارا . . فيحتمل عدم الضمان ؛ إذ لا يضمن الحر باليد والصبي مختار» 
وقال العراقيون: يجب ؛ لأنه ملتزم للحفظ , والأول أوجه”؛2. ولو أدخله الولى الماء 


)1( سواء سلمه وليه أو أجنبي » فتجب الدية على عاقلة السباح ؛ كما في التحفة: )١/9(‏ والنهاية: 
(3017/1)» خلافا لما في المغني: (81/14) حيث قال: لو سلمه أجنبي . . كان مشاركا للسّبّاح . 

470 في نسخة (أ): : لضعف السقف ولم يشعر به فإن كان لثقله. ٠‏ ضمئه وها : 

(*) في نسخة (د): أو اختيارا. 

(؛) في نسخة (د): وهذا أوجه. 


06م © كتاب الديات جم 


ديَنهُ) لِأنّ عَرَهَهُ بهْمَالٍ السجّاح» وَهِيَ دِيَُ شِبْه الْعَمْدِ وَمَعْلومٌ: أَنّهَا عَلَ الَْاقِلَةِ, 
وك امسا ارا ش 

(وَيَضْمَنُ بِحَفْرٍ بِثْر عَذُوَانٍ) أي: الحفر ما يتلف فيها ل 5 

9 حاشية بكري (#---بس ا 

قوله: (أي: الحفر) إشارة إلى أن العدوان صفة للحفر لا للبئر ؛ إذ لا يقال بثر 
عدوان بل حفرها عدوان ؛ لمخالفة ذلك للاصطلاح ٠‏ 

قوله: (ما يتلف...) بيان لكيفية الضمان المجملة في كل ما ذكر ٠‏ 
اس ل ب ح قي حاشية قباطي #5 + سه 
ليعبر به.. فكما لو ختنه » وسيأتي بيانه» قال الأذرعي: إنما يتضح التشبيه إذا كان في 
ذلك غرضن مقضوه لا عيفا : 

قوله: (وأن المسلم الولي) أي: لا الأجنبي فلا يضمنه السباح ؛ أي: وحده؛ بل 
يشاركه في الضمان الأجنبي ؛ كما بحئه الزركشي » لكنه مردود» بل الأجنبي كالولي 
فيضمنه السباح وحده؛ كما اقتضاه كلامهم ؛ لأنه مباشر وذاك متسبب» بل لو سلم 
الصبي نفسه إلئ السباح .. كان الحكم كذلك ؛ كما لا يخفئ . 

قوله: (ويضمن بحفر بئر عدوان...) يستثنى من ذلك: ما إذا زال التعدي ؛ كأن 
رضي مالك المحل المحفورة فيه ببقائها» أو ملك الحافر منفعته» أو كان الحر التالف 
بوقوعه فيها قد تعمد الوقوع فيهاء أو تعدئ بالدخول للمحل المحفورة فيه عدواناء أو 
دخل بإذن مالكه.. فلا ضمان على الحافر في هذه الصور كلها على الراجح في 

نعم ؛ يضمن المالك في الصورة الأخيرة إن لم يعرفه المالك بالبئر على الأرجح 
عند البلقيني ؛ لانه مقصر بعدم إعلامه» فإن عرفه ونسي .. ضمن الحافر. ولو عرض 
للواقع في البئر مهلك ولم يؤثر فيه الوقوع شيئًا('».. فلا ضمان على التفصيل السابق ؛ 
لانقطاع سببه . 


)١(‏ في نسخة (د): ولم يؤثر فيه الوقوع فيه شيئًا. 


© باب موجبات الدية © ١‏ 


من المالء بخلاف الح فتضمنه العاقلة» وكذا القول في الضّمان في جميع 
المسائل الآتية » (لا) حفر (في مِلْكِهِ و مَوّات) لتَمَلّكِ أو الارتفَاقِ ؛ فإنَهُ غير عدوان 
لا ضَمَان فِيدء (وَلَوْ حَمَرَ بِدِهْلِيزِه بِثْرَا وَدَعَا رَجْلَا) َدَحَلَهُ (قَسَقَط) فِيهًا فَهَلَكَ . . 
لبلب ب ببإيبببس يي يق حاشية االستباطيي <يه + بجي 

قوله: (من المال) أي: ولو رقيقًا ؛ بناء على عدم تحمل العاقلة لقيمته» فإن قلنا 
بمقابله ‏ وهو الراجح _.. فكالحر" . 

قوله: (لا حفر في ملكه) يعني : ما يملك منفعته ولو بإجارة أو وصية علئ الأوجه . 

قوله: (فإنه غير عدوان) هذا أحد احتمالين في مراد المصنف» وهو الموافق 
لعبارة «أصله) فمِنْ تم اقتصر عليه الشارح . ثانيهما: : أن المراد: فلا ضمان فيه وإن كان 

فى الصورة الأول تحديا ؛ لكوتة مستاجرًا أو مرهونا ووقع الحفر بغير إذن المستأجر أو 

0 وهذا وارد علئ الأول ؛ كما يرد عليه كالثانى أيضا: ما لو تعدئ بالحفر فى 
ملكه لكونه حفر حفرة وابعة"" ترب خدار جاره كيف يؤدى إل إضرار . - كانه 
يضمن ما وقع في محل التعدي ؛ كما قاله البلقيني . 

قوله: (فلا ضمان فيه) أي: حتئ لو دخل رجل إلى ملكه في الصورة الأولى 
فهلك بوقوعه في البئر.. لم يضمنه إن دخل بغير إذنه» أو بإذنه وقد أعلمه بهاء أو 
كانت مكشوفة والتحرز عنها ممكن . فإن لم يعلمه بها وكانت مغطاة» أو كان الداخل 
أعمئ » أو الموضع مظلما. . ضمنه. 

قوله؛ (ولو حفر بئرا بدهليزه...) محل ذلك أخذا من التعليل الآتي في كلام 
الشارح -: إذا لم يعلمه بها ولم يمكنه التحرز عنها ؛ لكونها مغطاة» أو فى ظلمة» أو 
لكون الداخل أعمى » وإلا.. فلا ضمان ؛ نظير ما مر. وقوله: (ودعا رجلا فدخله) 
خرج: ما إذا دخله من غير دعوئ . . فلا ضمان » وكالرجل: الصبى المميز» أما غيره.. 
فقال البلقيني: إنه يقتل به ؛ كالمكره. وقوله: (فسقط فيها فهلك) خرج به: ما إذا هلك 
() في نسخة (د): بقيمته » فإن قلنا بمقابله ‏ وهو الراجح ‏ فكالحافر. 
)0( في نسخة (أ): لكونه واسعا. 


0م كتاب الديات ©م 


زنالأطي عنان ) لل واثدى: لا مان فيه لأن المدغز عل ملضاء رارم 
حَئَرَ (بملك غَبْرهِ أو مُشْرَكِ بلا إِذْنِ) في المشالتئن .. (فَمَضْمُونُ) أي: حَفْرْ 
فيهِمّاء (أوْ) حَمْرَ (بطريق ضَبْقٍ يَضْرُ لماز ١‏ تكد أن لخر تشترت تان أن 
[ه] فيد الأعاء ء وَلَئِسَ له الْإذن فيا يفك : والثلاث من التذوانء (آو لا بضة) 
المارّةَ (وَأَذْنَ الإمَامُ) فيه.. (قَلَا ضَمَانَ) فيهء قَالَ فِي «التَّيمّة): سَوَاءٌ حَمَرَ لِمَصْلحَة 
خض ار مطلضة المتلى.. ارالك ا وان لم باحك رنزت حمر 
لِمَصْلَحَتِه) فَقَط. . (كَالضَمَانُ) في, (أوْ مَصْلَحَةٍ عَامَةِ) كَالْحَثْرِ للاسْتِقَاءِ أو لِجَمْع 
مَاءِ المر .. (ثَلَا) صَمَانَ فيه (في الْأظهّر) لِجَوَازِهء وَالنَانِي قَالَ: الْجَوَارُ مَمْرُوطٌ 


: 
إن 
بتاكم العاف 


0 
31 4 


3 


جه حاشية البكري (©» 

توه : زفي المالين ) دك تلد ينوي جرد للناية ققط مم أن الأرلى كذلك . 
ل لل ل #قيه حاشية الستياطي +ه ل سح 
بنحو كلب عقور بدهليزه.. فلا ضمان ؛ لأنه يفترس باختياره مع كونه ظاهرًا يمكن 
دفعه. 

قوله: (بلا إذن) أي: أو رضي ببقائه ؛ كما علم مما مر» ولو ادعئ الحافر الإذن 
بعد الأردي ١‏ فمليه الينة ولا يفده مصنيق المالاف حيكل» 

قوله: (وليس له الإذن فيما يضر) أي: ولو كان فيه مصلحة للمسلمين؛ كما 
اقتضاه إطلاقهم وإن نظر فيه الزركشي . 

قوله: (وأذن الإمام فيه) أي: أو أقره عليه ؛ نظير ما مر في المالك» وكالإمام: 
القاضي ؛ كما قاله العبادي والهروي . 

قوله: (أو مصلحة عامة...) هذا إذا لم ينهه الإمام» وإلا.. فالضمان فيه ؛ كما 
نقل عن أبي الفرج الرازي؛. وخص الماوردي ذلك بما إذا أحكم رأسهاء فإن لم 
يحكمها وتركها مفتوحة.. ضمن مطلقا » قال الزركشي: وهو ظاهر. 


© باب موجبات الدية ب وذ ورا 


(وَمَسْحجِدٌ كَطريق) فِيمًا كر فيه مِنّ الْحَفْرِ تَفُصيله!" . وَمِنْهُ مَا في «التَتِمّةَ): 
لَوْ حَمْرَ بثْرًا في مَسْجِدٍ لَب م فيا مَاءُ المطر قَوَقَمَ فِهَا إِنْسَانَ: إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بإِذْنٍ 
الإمَام ٠‏ . قلا صَمَانَ فيه أذ يبر ديد : َعَلَى الْقَولَيْنِ لك ع جَنَاح'"') 
أيْ: حَشَّبٍ خَارِجٍ (إلَى شَارع... كَمَضْمُونٌ) َإِنْ كَانَ إشْرَاعُهُ جَائْرًا ؛ بأَنْ لَمْ يَضُرّ 
بالمارة ؛ أن التاق بالشّارِع مَمْدُوطٌ بسَكامَةِ الْعَاقَةِ: 00 
سس وي كي اسن طي 224 بي 

قوله: (ومنه ما في «العسمة...) أى: كما أن منه أنه لو حفر بئرًا في المسجد 
لمصلحة نفسه وكانت لا تضر بالمسجد ولا بالمصلَّينَ بضيق ونحوه بإذن الإمام.. جاز 
ولا ضمان فيه وإن قال البلقيني: هذا لا يقوله أحد» ففي «زوائد الروضة» في آخر (باب 
شروط الصلاة) نقلا عن الصيمري ما يقتضيه » قال الزركشي: وعلئ قياسه يجوز للإمام أن 
يأذن في فتح الباب في جدار المسجد لبعض الرعية ووضع الجذوع على حائطه الذي لا 
يضر وضع الجذوع عليه ثم استبعده » وقد تقدم في (باب الوقف) ما يوافق استبعاده » لكن 
الفرق بين ذلك والحفر عسرء وكالإمام: القاضي وقيم المسجد فيما يظهر . 

وقوله: (فعلئ القولين) أي: السابقين » الأظهرٌ منهما: عدم الضمان. 

قوله: (من جناح) أي: من سقوطه لا من انصدامه » أو سقوط شيء منه ونحوهما ؛ 
كما قال البلقيني: إنه القياس وإن لم يتعرضوا له » وفيه نظرء بل القياس: خلافه ؛ نظيرٌ 
ما يأتى في الميزاب . 

قوله: (فمضمون) أي: على التفصيل الآتي في الميزاب . 


)١(‏ فيجوز الحفر فيه لمصلحة نفسه إن لم يضر بالمسجد ولا بمن فيه وأذن فيه الإمام ؛ كما في التحفة: 
)1١14/9(‏ والمغنى: (85/4)ء خلافا لما فى النهاية: (/8/1ه*) حيت قال: لأ يجوز الحفر فى 
(؟) أي: من سقوطه» فإن لم يسقط.. لا يضمن ما انصدم به؛ كما في التحفة: (4/؟5) والنهاية: 
(07/9ه") , خلافا لما في المغني: (85/5) حيث قال: يضمن وإن تولد التلف منه بغير سقوطه . 


:+6 _ ل للب سسسب سه هحب بجي كتاب الديات ©* 


وَلَمْ يقَرَقُوا ففي الضْمَان بَيْنَ أَنْ يَأَدّنَ الإِمَامٌ في الإِشْرَاع أَوْ لاء وَالممَوَلدُ مِنْ جاح 
إلى دَرْبٍ مُنْسَدُ بمَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فيه الضَمَانُ » وَبإِذْنهِمْ لا ضَمَانَ فيه (وَيحِلَ إِخْرَاجُ 
المتازيبت إلى شارع) لِلْحَاجَةَ الظاهرَة فيه ) ا 0 
الملل وه حاشيةالبكري 8 

قوله: (ولم يفرقوا...) قد يقال: إنما لم يفرقوا لانه هنا منتفع بالوضع في ملكه 
وهو لا يضر فلم يحتج لإذن» وإذا ضر فلا يفيد إذن الإمام ؛ لأنه ممنوع من الإذن 
بخلاف الشارع والمسجد ؛ إذ ليس ملكا له بل هما متعلقان بالمسلمين والإمام نائبهم. 

قوله: (وبإذنهم لا ضمان فيه) إيراد على المتن ؛ إذ منطوقه يقتضي الضمان في 
هذه الصورة» وليس كذلك. 
ا ا يا 20 

قوله: (ولم يفرقوا في الضمان بين أن يأذن الإمام في الإشراع أو لا) إن قيل: فلم 
رقوا في الضمان بحفر البئر فيه لمصلحة نفسه كما تقدم؟ 

قلنا: لأن الإمام له ولاية على الشارع فكان إذنه معتبرا حيث لا يضرء بخلاف 

قوله: (والمتولد من جناح إلئ درب منسدٌ . ..) هذا مفهوم قول المصنف: (إلى 
شارع) ومحله: إذا لم يكن فيه مسجد » وإلا.. فكالشارع ؛ كما نبه عليه الأذرعى وغيره ؛ 
أخذا مما مر في الصلح » وخرج به أيضا: المتولد من جناح إلى ملكه وإن سبله شارعً)() 
بعد الإشراع » بخلاف ما لو تأخر الإشراع عن التسبيل » قال الأذرعي: ما لم يستغن عند 
التسبيل الإشراع » ومثله يأتى فى الميزاب . 

قوله: ( وبإذنهم) أي: أو إقرارهم ؛ نظير ما مر في حفر البئر . 

قوله: (ويحل إخراج الميازيب...) أي: إن لم تضر بالمارة ؛ كالجناح » قال 


20 فى نسخة (1) راد؛ (أي) بعد (شارعا). 
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0 3 2-0 في الجدين) - 0 في 5 اقيم" ل سان فيه ؛ 


ا ال به 


آله 


الخارع) منه: نلف كا 000 الضْمَانَ) بو 0 قط 0 ل 
(فَنِصْفَهُ) أ : الحسهاك في الأصَعّ) أن التَلَفَ بالداخِل غَيْرُ مَضْمُونٍ َوْرْعَ عَلَى 
مر 0007 00 ل لور 0 00 0 
الخارج النصف » وَالثاني: القسطء قيل بالوَزن , وقيل: بالمِسَاحة ‏ وفِي (اصل 
الرََوْضْة» تَرْجِيحٌ الوررع قَهُمَا مِنَ ١الشرّح»).‏ 
ببتتسب ب ب بت و هيه فيفرق 4 
قوله: (ترجيح الوزن فَهُمَا) أي: في سقوط كله وتعلق الضمان بنصفه» فيقدر 
النصف وزنا وفي سقوط كله أيضّاء والقول بالقسط بلا تنصيف يعتبر القسط وزنا. 
قوله: (من الشرح) إشارة إلى أنه صحح في «أصل الروضة) ما ذكرء فيظن أنه 
من الشرح وهو من زيادته» ولم يقل الشارح ذلك ؛ لأن النفي خطر؛ إذ قد يكون في 
محل آخر » أو أخذه بالقوة من كلامه ونحوه. 
ل د مب لب هي حاشية الستباطي جه سح 
البلقيني: وهذا خاص بالمسلم فيمتنع علئ الذمي ؛ أي: في شوارعنا ؛ كما يمتنع علبه 
إخراج الجناح ‏ والفرق: بأن الجناح يمشي عليه ويقعد وينام فكان أشد من إعلاء بنائه » 
قوله: (بها) أي: بسببها ولو بما تقاطر منها ولو بعد سقوطه على الأرض ؛ كما 
قاله البغوي » وفيه فيما إذا كان بعضها فى الجدار التفصيا الآتى في السقوط ؛ فإن كان 
من الخارج.. فكل الضمان» أو من الكل .. ف فنصفه”" في الأصح . 


3 


قوله: (فسقط الخارج) أي: كلا أو بعضا. 
وقوله: (وإن سقط كله) مثله: ما لو سقط بعض الداخل مع كل الخارج» ولو 
سقط كله فانكسر في الهواء ثم أصاب ؛ قال البغوي: ينظر ؛ إن أصاب بما كان في 


)00( في نسخة (أ): فبعضه . 


1ل ليب يب يللب جججي كتاب الديات م 


(َإن بت جدَارَه مانا إَى شَارع .. فَكَجتَاح) أي: هَمَاتوََدَ مِنْهُ. ٠‏ مَضْمُونٌ. 
(أو) باه (مُسْمَويَا َمَالَ) إِلَى شَارع (وَسَقَطَ) وَأَتْلَفَ شَيًْا.. (قلَا ضَمَانَ) به لِأَنَ 
ميل م يَخصل يفغلو» (وقِلَ: إن نكت دم أذ إضلاحة. . صَمِن) لتفصيره بتر 
النَفْضٍ وَالإِضلاح » (وَلَوْ سَقَطَ) بَعْدَ مله (بالطريق فَعَكرَ به شَخْصْ) فَهَلَكَ (أو تَلفَ) 
انك قن مارو الأحة) أن الشقرط له مقط يترا والتبي الشعاة 
7 سس و رضي ل ير يب سي ع يب 
الجدار.. لم يضمن ء أو بالخارج.. ضمن الكل . 

قوله: (وإن بنئ جداره مائلا...) خرج بذلك: ما لو بناه مائلا بعضه.. 
فكالميزاب فيما مر فيه من التفصيل . وقوله: (إلى شارع) أي: أو ملك الغير بغير إذنه, 
أو ملكه المستحق للغير بإجارة مثلا بغير إذنه ؛ كما بحثه الأذرعي ؛ لأنه استعمل الهواء 
المستحق للغير» وبه يفرق بينه وبين الحفر فيه؛ كما تقدم؛ لأن الحفر إتلاف لا 
استعمال مضمن » لكن الأوجه: عدم الضمان كالحفر ؛ إذ الاستعمال إتلاف . 

قوله: (فمال إلى شارع) أي: أو إلى ملك الغير بغير إذنه ؛ كما مر » لكن له مطالبته 
بنقضه ؛ أي: ويلزمه بها ؛ كأغصان شجرة انتشرت إلى هواء ملكه ؛ فإنه وإن لم يضمن 
مالكها ما تلف بها.. فله المطالبة بقطعها؛ لآن ذلك لم يكن بصنعه » بخلاف الميزاب 
ونحوهء نقله البغوي في «تعليقه) عن الأصحاب» ويظهر: أن مطالبة الوالي بنقض 
المائل إلى الشارع كمطالبة المالك . 

قوله: (فلا ضمان) أي: وإن قصر في رفعه» خلاقا للماوردي وغيره وإن اختاره 
الأذرعى : 


- 


)١(‏ سواء أقصر في رفعه أم لا ؛ كما في النهاية: (7094/1) والمغني: (87/5), خلافا لما في التحفة: 
(77/9) حيث قال بالضمان إن قصر. 
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(وَلَوْ طرَّحَ قُمَامَاتِ) بِضَهٌ الْقَافِ ؛ أي : كنات ( شور بطيخ) بِكَسْر الْبَاء 
8م حاشية البكري (7)© 

قوله: ( فالخلاف هنا...) إنما قال ذلك ؛ لأن كلا قيّدَ بالإمكان» فجعل ما لم 
يمكن لا ضمان به وما أمكن مضمونًا على الضعيف . 
تس ري ا ا و يي ع 10 
فَنُ 

لو استهدم جداره.. لم يضمن ما تولد منه» ولا يلزمه نقضه إذا لم يمل» فإن 
مال.. لزمه نقضه بالمطالبة به ممن مر ؛ كما مر . وقوله في «شرح الروض): أنه لا يلزمه 
ذلك ولو مع الميل. . محمول علئ غير ذلك . 

قوله: ( الممكن له) صفة ل(رفع) . 
تشيحان: 

الأول: المراد ب(المخرج) و(الباني) فيما ذكر: المالك الآمر لا الصانع ‏ ولا يبرأ 
من الضمان بانتقاله عن ملك . 


نعم ؛ لو بنئ الجدار مائلا إلى ملك الغير بغير إذنه ثم باعه منه وسلمه إياه. . 
فيشبه ‏ كما قاله الزركشي وغيره أخذا مما مر في حفر البئر ‏ أنه يبرأ من الضمان بذلك ؛ 
لرضاه به بعد البناء بغير إذنه» وكالجدار في ذلك: الجناح والميازيب إذا أخرجهما ؛ 
أي؟ ملك غيره بغير إذته ثم باعه منه وسلمه إياه أو أقره عليه ؛ فيبرأ من الضمان بذلك 
فيما يظهر » وذلك ؛ لأن سبب الضمان في ذلك هو العدوان وقد زال بما ذكر. 

الثاني: قد علم من كلام الشارح السابق: أن ضمان الحر فيما ذكر على عاقلة 


المخرج أو الباني» فلو كانت عاقلته يوم السقوط غيرها يوم الإخراج أو البناء.. 
فالضمان عليه » صرح به البغوي في «تعليقه» انتهئ . 


م مك كتاب الديات #م 


(بطريق) فَحَصَلَ بهًا تَلفْ لَِيْء.. (تَمَضْمُونْ عَلَى الصّحِيح) لأن الارْتِمَاقَ 
ًّ إن و 0 0٠‏ 2 هه 0 0 
بالطريق مَسْرَوط بِسَلامَة العَاقِبَة » وَالثاني: ع6 ضمَون ؛ لِجَرَيَانِ العَادَةِ بِالمسَامَحَة 
٠.‏ 13 - ا هه 75 > اء. .أ كيه د جه 01 2 :+ عسا ود 
في طرح ما ذكرٌ» وَلوْ طرّحَ في مَوَاتِ.. فلا ضمّانء (وَلو تَعَاقبَ سَبَبَا هلاك.. 
© حاشية البكري (28 

قوله: (ولو طرح في موات) أشار به إلى أن عمومً طريتي غيرٌ مرادٍ وإلئ أن الموات 
لا يقال فيه طريق ؛ إذ الموات ما لا يختص بأحد» والطريق يختص بالمارة وهو الحق. 
>7 م سس ايه حخاشية الستبباطي 4944#5-- يبب 
ومشئ عليها قصدا.. فلا ضمان؛ واستثنئ الرافعي منه أيضًا: ما لو طرحها بالمواضع 
المعدة لذلك المسماة بالسباطات والمزابل » قال: فيشبه القطع بعدم الضمان بالطرح 
فيها ؛ فإنه استيفاء منفعة مستحقة » ويخص الخلاف بغيرهاء وردٌّ: بأنه لا يلزم من الجواز 
نفي الضمان ؛ بدليل الضمان بالتلف بالرش الجائز ؛ كما سيأتى ؛ فهو وإن جاز الطرح 
فيها لكنه مشروط بسلامة العاقبة» ولا يخفى أن كلامه مفروض فيما هو من الشارع, 
فالمنعطفات التي ليست هي من الشارع لا ضمان بالطرح فيها ؛ كما أفاده البلفيتى : 
وخرج ب(طرح) ما لو وقعت بنفسها بردم أو نحوه.. فلا ضمان » قال في الاشرح 
الروض»: إلا إذا فصر في رفعها بعد ذلك. انتهئن ) وهو مبنيّ على كلام الماوردي 
المتقدم » وقد مر أن الراجح خلافه. 

قوله: (ولو طرح في موات.. فلا ضمان) هذا مفهوم قول المصئف: (بطريق) 
ويخرج به: ما لو طرحه في ملكه. 
فروع: 

لو اغتسل إنسان في الحمام وترك الصابون والسدر بأرضه فزلق به إنسان فتلف 
«الإحياء»): فالوجه: إيجاب الضمان علئ التارك فى اليوم الأول وعلئ الحمامى فى 
اليوم الثاني ؛ فإن العادة تنظيف الحمام في كل يوم» ومع حمله علئ ما إذا لم ينهه 
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2 2 0 اعد َه ره 0 ف هس ا ا 2106 
َمل الأول) الحَوّالة ؛ وَذْلِكَ ؛ ( بأن حَمَرَ) وَاحِدٌ بثْرَا (وَوَضَعْ آخَرٌ حَجَرَا عَدَوَانًا 
ل بو اليه لْممُولِ (ورَع) العا (بها.. على الواضم) اماف لِأنَ الور 
بِمَا وَصْعَه : الذي لعا إلى الْومُوع فيهًا المهلك ؛ فَوَضْعْ م الْحَجَرٍ سَبَبٌ َل 

لهاك وَحَمْرٌ الْبئّرِ سَبَبٌ ثَانٍ لل ري رض در لسر 
و 1 ب 1 الو و1 
بل يختص الضمان بالتارك مطلقا ؛ لأن الصادر منه فعلّ ومن الحمامى ترك » والفعل أقوئ . 

وذكر الشيخان أنه لو رمئ نخامة(" بطريق.. ضمن مَنْ يزلق بها إن ألقاها على 
الممر» وإلا.. فلا » فيحتمل مجيء هذا التفصيل في الحمام إلا أن يفرق: بأن داخلها 
المسلمين. . لم يضمن » هذا إذا لم يجاوز العادة وإن لم يأذن الإمام ؛ كما اقتضاه كلام 
الشيخين وإن نازع فيه الزركشي » فإن جاوزها. . ضمن . 

نعم ؛ إن مشئ على موضع الرش قصدا.. فلا ضمان» والضمان فيما ذكر على 
الراش ؟ كما قاله الخوارزمى + والظاهر - أعنذا مما مر : أن المراد به: الأمر بالرثى ؛ 
وعكسه شيخنا. 

ولو قرص أن ضرب خامل لشىء فتسحرك وسقط ما يتحملة :+ فكزكراهه على إلقائه 
فيضمن كل منهما. 
بإذته.: ضمن الراكب ولو غير مالكها: انتهرر : 

قوله: (عدوانا) حال من (الحافر) و(الواضع) وقد أفصح في «المحرر» بذلك» 
وهو وإن لم يحتج إليه هنا فيحتاج إليه في المسألة بعده. 


)00( فى نسخة (أ): نجاسة. 


© كتاب الديات جم 


م 
وَحَفَرَ آخَرُ بِثْرًا عُذْوَانَا فَعَكَرَ كَالِثُ بِالْحَجَ 00 في الْبثْرٍ مَهَلَكَ . . (المتقول: 
تَضْمِين الحافر ) لأَنّهُ المتعَدّي» قَالَ الرَّافِعِيُ: و أن( مشاعك 
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قوله: (قال الرافى ١.‏ ) أشاز به علو دك التعبير بالمتقول ؛ أنه مشكل . 
0 ككتكتكت 0ك 0 0 20 

قوله: (قال الرافعي: وينبغي أن يقال: لا يجب عليه ضمان ؛ كما قالوا فيما لو 
كان حصول الحجر على طرف البئر بالسيل) قال: ويدل عليه أن المتولي قال: لو حفر 
في ملكه بئرا ونصب غيره فيها حديدة فوقع رجل في البئر فجرحته الحديدة ومات.. 
فلا ضمان على واحد منهما؛ أما الحافر.. فظاهر » وأما الآخر.. فلأن الوقوع في البئر 
هو الذي أفضئ إلئ الوقوع علئ الحديد» فكان الحافر كالمباشر» والآخر كالمتسبب. 
انتهئ » وفرق البلقيني بين مسألتنا ومسألة السيل: بأن الوضع هنا فعل من يقبل الضمان ؛ 
فإذا سقط عنه لعدم تعديه. . فلا يسقط عن المتعدي » بخلافه ثم ؛ فإن فاعله ليس متهيأ 
للضمان أصلا فسقط الضمان بالكلية ٠‏ انتهئ » وأما ما استدل به.. فهو كما قال فى 
«شرح الروقن) محمول على ما إذا كان الواقع في البترمععديا بقرورهء أو كات الناضصب 
على الحافر ؛ لآن الحفر أقويئن السببين ؛ لأنه الملجوء إلىع السقوط على السك 00 , 
فروع' 

قال الصيمري: لو وقعا على بئر فدفع أحدهما صاحبه فلما هوئ جذب معه الدافع 


)000 في نسخة (أ): قوله: (قال الرافقي: ويتبغى أن يقال: لا يجب عليه مان كما قالرا ....) فرق 
البلقيني بينهما: بأن الوضع هنا فعل من يقبل الضمان ؛ فإذا سقط عنه لعدم تعديه.. فلا يسقط عن 
المتعدي» بخلافه ثَمَّ؛ فإن فاعله ليس متهيأ للضمان أصلا فسقط الضمان بالكلية. انتهى» ولا 
ات بات بجا اله اللجتوار البعا ار ادر راتكه 1 ليلب مزه افيها ايكيا ارام قيها نكل 
فمات بها من أنه لا ضمان علئ أحد ؛ لأنه محمول علئ ما إذا كان الواقع في البثر متعديًا بمروره: 
أو كان الناصب غير متعد» أو لأن السقوط فى البكر هو الذى أفضىئ إلى السقوط على السكين 
فكان الحافر كالمباشر » والآخر #كالمسيب:. ْ 
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سد (حَجَرا) في طرِيق (وَآخَرَانِ حَجَرَا) بِجَنْبهِ (فَعَثَرَ بهمَا) آخرٌ فَمَاتَ. 


(فَالضَمَانْ) لَهُ (أَثلاتٌ) تَظرًا إِلَى عَدَدٍ الؤافيي» ررق بشند) عن الأول 
يضف : وَعَلَى آله يْنِ نَضْفٌ ؛ را إِلَى عَدَدٍ المؤضوع ' (وَلْوْ وَضَعَّ حَجَرَا) في 


طريع (تقت بد وك فذخر جَهُ فَعَكَرَ به آخَرُ) فَهَلَكَ . (ضَمئَهُ المدَخْرج) لِأَنْ الْحَجَرَ 
إِنَمَا حَصَلّ هْتَاكَ بفعْله . 


رس ساسم 


-ه و 
ع ع 


(وَلوْ عثْر) مَاشٍ (بقَاعِدٍ أَوْ تائم أذ وَاقفٍ بالطريق انا از احدهماء. ذل 
صَمَانَ إن انه نَسَعَ الطرِيقٌ) كَذَا في «المحرّراء وَوَجْهُهُ: لاد شْيرَاكُ في عَدَمِ التَحَدَي » 
مي ل ل ليمي 0 
نسقطا فماناء فإن جذيه طيمًا فى المخلض وكات الحال توجي ذلك ٠‏ فهر مشوون 
ولاأخمان عليه وإن جذيه لا لذلك يل لإبلاف المجدرب ولا طرين إلن خلاص فقده 
بمثل ذلك . . فكل منهما ضامن للآخر ؛ كما لو تجاذبًا وماتا. 

ولو عمق شخص بئرًا حفرها آخر.. تناصفا الضمان ولو تفاضلا في الحفر. 

ولو حفر بئرًا طمّها حافرها عدوانًا. . فالضمان عليه لا على الحافر الأوَّلٍ ٠‏ انتهئ . 

قوله: ( بالطريق) أي: لا يملكه, فالعائر تضمن عاقلته المعثور به2, ويهدر هو 
إن دخل إلى ملك المعثور به بغير إذنه» وإلا.. لم يهدر. والمسجد بالنسبة لقاعد أو 
قائم فيه لما لا ينزه المسجد عنه » وكذا نائم معتكف فيه.. كالملك لهم» فالكلام فيمن 
له المكث بالمسجد » بخلاف من امتنع عليه ؛ كجنب » وحائض »ء وكافر دخل بلا إذن ‏ 
ولنائم غير معتكف وقاعد فيه بما ينزه عنه المسجد كالطريق ؛ فيفصل فيه بين الواسع 
والضيق » ولقائم فيه لذلك7'' كالقاعد فى الضيق: 


)١(‏ في نسخة (أ): فالعائر به ضامن. 
)١(‏ في نسخة (د): كذلك. 
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وَفي «الرَّوْضة) كا أَضْلِهًا) وَ الشَّرْح الصّغِير): إِهدَارٌ الْعَائرٍ عبن عَاقِلِتَِه المغثورٌ 

به؛ أي: لنشبته إلى تفْصِيرٍ » (وَإِلَا) أئ: وَإِنْ ضَاقٌ الطَريُ.. (فَالمذْهَبُ: إِهْدَار 

اعد وََائِمِ) لمَمْصِيرِهِمًا (لَا َاثْرٍبهِمَا ٠‏ وَصَمَانُ وَاقَفي) لأن الْوَقُوفَ مِنْ مَرَافِقٍ 

يق (لَائ بو)تفصيرو» الي لني :مان كل ينين والثَالت: ضتَان 
العَائِرٍ وَإِهْدَارٌ المغثور بهء وَالرَّابِع: عكسه 


[في أن دِيَة القت 1 بابب عل الاق 

مَا تَقَدُمَ مِنْ بذ تَضْمِينِ الْوَاضِع وَالْحَافِرٍ وَالمدَحْرِج وَغَيْرهِمْ النمسّ مِنَّ الإِسْتَادٍ 

هم حاشية البكري (2 

قوله: (وفي «الروضة» ك«أصلها») إشارة إلى أن ما في «المنهاج» ك«المحرر) 
ضعيف: : وأن المعتمد: إهذار العائر + لآنه مقضر وقد أخلك نفسةه» وضيان عاقلة العاثر 
المطرز يدع لأنه كيلك خطاء 
ل له حاشية الستباطي 2ه سس 

قوله: (وفي «الروضة»)...) يمكن حمل كلام «المنهاج») ك«(أصله) عليه. 

قوله: (أي: لنسبته إلى تقصير) أ مع عدم فعل من المسرن واكك فلو وجد 
من الواقف فعل ؛ بأن انحرف للماشي لما قرب منه فأصابه في انحرافه ومانًا بهم.. 
فهما كماشيين اصطدما » وسياتى: 

قوله: (وضمان واقف) محل ضمانه هنا وكذا فيما مر على الراجح: إذا كان واقفًا 
لخير غرض فاسد ؛ كسرقة أى أذئ؛ وإلا ٠:‏ فكالقاعد فى ضيقء نيه عليه الأذرعى. 

قوله: (ما تقدم من تضمين الواضع...) إن كلك هذا يغنى عنه قوله السابق ؛ 
وكذا القول في الضمان في جميع المسائل الآتية . 


)00 فى نسخة (د): أى: مع عدم فعل منه. 


باب موجبات الدية ©* ا 


إلى السَّبَبِ ؛ وَالمرَاد: وَحَوتٌ الضْمَانِ عَلَى عَاقِلتِهِمْ با بالدية ؛ ِدَلالَ الدجمة 


وَغَيْرِهَا . 


© حاشية البكري ()© 

قلت: ليس كذلك ؛ إذ المراد: المسائل التي يمكن أن يقال ذلك فيها ؛ أعني: ضمان 
الفاعل إن كان المتلف مالا وعاقلته إن كان حرّاء وما تقدم من تضمين الواضع ... إلخ 
لا يمكن أن يقال فيها ؛ إذ الغرض فيها أن المتلف حرء فليتأمل . 

قوله: (تنبيه) أشار به إلئ أن لفظة: «الضمان» ربما يتوهم أنها تدل على ضمان 
الشخص من ماله ؛ وليس كذلك» بل هو إسناد للسبب ؛ لأن العاثر ونحوه سبب في 
ضمان العاقلة » والإسناد إلى السبب صحيح كثير فلا يعترض على عبارة «المنهاج») 
وغيره بذلك » فالمراد: ضمان العاقلة » ودل لذلك التبويب بما يحمله العاقلة وغير ذلك 
من أن كل المذكور في هذا الباب لا دية فيه علئ الفاعل بل هو سبب فيهاء ومن أن 
الذي فيه الدية على الغاها سق يانه بباب الدية» فاعلم . 


هلام 265ى 


6 © كتاب الديات © 


(قفضن) 
[في الاصْطِدام وَخحُو مار يوجبت الاك شترَاك ف الصّمَان ن وما يذكرُ مَعَ ذلِكَ] 


ِذَا (اصْطَدَّمًَا) أَئ : كَامِلَانِ مَاشيَانِ 7 رَاكبَانِ (بلا قصد) 0 فَوَقَكَا 
وكاًا. . (تَعلَى عَاقَلة كل ) ِنُْما نف دِبَةِ مُحَمْمَةِ) لوَارِثِ الْآَخَرِ؛ أن كلا ممما 


2 6 8 2 0 2 م 8 
مَات يِه وَهغلٍ صَاحِيه؛ ففِعْلُ مد في حََّ َف مَضمُون في حَقّ صَاحِيهِ ضَمَاد 
حَطَأْء (وَإِنْ قَصَدَا) الاصْطِدَامَ. ٠‏ (تَنصفهًا ها مُتَلَطَة) لأن الْمَيْلَ حِيتئدٍ شبه عَيْدِ: 
(أن) قَصَدَه (أحَدهُمَا) ولَمْيَفصِذَه حر (للكل حُكْمُةُ) ين التَخِيف وَالتَْيظ. 


(والضيعيت: أن عَلَى كُلّ) مِنْهُما (كُفَارََيْن) وَاحِدَة ِمَدلٍ فد شرا لعل 
صَاحبه ) وَالثَانى : ات بتاء عَلَى أَنَهَا 2 0 وَإِنْ ا 1 قار عَلَى قاتل 
1 1 02 ا ال ا 
قوله: (والثاني: كفارة ؛ بناء على أنها تتجزأ) اعلم : أن الكفارة لا تجزأء فلو 
شترك اثنان في قتلٍ قَعَلَى كلّ كفارة بخلاف ما إذا آل الآمر إلى الدية فعليهما دية 
واسدة ؛ لآن الدية تسجراء والقرق: أن إيجات الديتين أشق وأيضًا فلم يعهد بلاق 
تعدد الكفارة » فمن قال بعدم التجزئ قال بكفارتين » ومن قال به يقول بكفارة واحدة» 
ووجهة: أن كلا يسقط فى حقه ما يقابل قمله يذاته لا بذات الأخر» فإذن تحن عا+ 
كفارة واحدة» فليكن على ذكر منك » فإنه ينفعك في عبارة الشارح . 
سس هه حاشية الستباطي ##__ بح 
قوله: (أي: كاملان) أي: بالبلوغ والعقل والحرية ؛ أخذًا ممايأتي في كلام المصنف . 
قوله: (لأن القتل حينئذ شبه عمد) أي: لأنه قصد الفعل والشخص بما لا يقتل 
غالبًا ‏ وهو الاصطدام ‏ فلا يتحقق العمد فيه ؛ ولذلك لا يتعلق به قصاص لو مات 
أحدهما دون الآخر. 


باب موجبات الدية ©* همجعم 


نَنْسِه.. فَوَاحِدَة عَلَى الأرَّلٍ وَنِضْمْهَا عَلَى الثَانِيء (وَإِنْ مَانَا مَعَ مَرْكُوبَيْهِمَا. . 
كَذَلِكَ) ديه وَكَمَارَة» (وَفِي تَرِكَة كُلٌ) مِنْهُمَا (نضف قِيمَةِ دَابّهِ الآحَر) أئ: 
مَرْكُوبه ؛ لاشِْرَاكِِمَا في إِنْكاف الذَابَكيْن. 
ل ب ملل ه98 حاشية الستباطي 45 + لب سس 

قوله: (على الأول) أي: القائل بأنها لا تتجرأ . 

قوله: (وفي تركة كل منهما نصف قيمة...) قد يجي( التقاص في ذلك » ولا 
تجيء في الدية إلا أن يكون عاقلة كل منهما ورثته وعدمت الإبل . 

قوله: (أي: مركوبه) أفاد بذلك: أن إضافة الدابة إلى الآخر باعتبار كونه راكبًا 
لها لا باعتبار كونها ملكا له؛ إذ الحكم كذلك فيما إذا لم تكن مملوكة له لكن يلزم 
كذ هه تملك تر كر مقف قي التمرء زات بجر السمرب والمطر درن 
وكذا نحو المستأجر إذا أتلفه ذو اليد. 

قوله: (لاشتراكهما فى إتلاف الدابتين) يوخذ منه ما تقله فى «الروضة» 
ك«أصلها» عن الإمام وأقره من أن محل ذلك كله: إذا لم تكن إحدئ الدابتين ضعيفة 
بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الأخرئ » فإن كانت كذلك.. لم يتعلق بحركتها 
حكم ؛ كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة » وهو ظاهر» ولا ينافيه قول 
الشافعي: سواء أكان أحد الراكبينٍ على فيل والآخر على كبش ؛ لأنا لا نقطع بأنه لا أثر 
لحركة الكبش مع حركة الفيل » ومثل ذلك يأتى فى الماشيين ؛ كما قاله ابن الرفعة وغيره. 
ير 
عوك 

لو تجاذبًا حبلا لهما أو لغيرهما فانقطع وسقطا ومانًا.. فعلى عاقلة كل منهما نصف 
دية الآخر وهدر الباقى » فإن قطعه غيرهما فمانًا.. فديتهما على عاقلته » وإن مات أحدهما 
بإرخاء الآخر الحبل. . فنصف ديته علئ عاقلته ويهدر الباقى ؛ لأنه مات بفعلهما » وإن كان 
الحبل لأحدهما والآخر ظالم.. أهدر الظالم وعلى عاقلته نصف دية المالك . انتهى . 


00( فى نسخة (د): أي : حتول يجيء ٠‏ 


15ح سس ددعلل ل ب وي كتاب الديات »م 


(وَصبَان أو مَجْنُوَانِ) اضْطَدَمَا (كَكَامِلَيْنِ) فيما ذَكِرَ فيهماء وَينْهُ لظ 
المئُِِ عَلَى الْأظهر : ار ل 0 أكبهُمَا وَلِهُما. 
(وَقِيل: إِنْ أَرْكَبَهُمَا اولي َعَلَقَ به الضْمَانَ) أن فِي الإِرْكَاب خَطْرًا 1 
قَالَ: شعو يد زرلز از فيياا جنب . . ضَمَِهِمَا وَدَابتَئِهِمَا) 23*07 
حا الي ا ري 
قوله: (المبنى على الأظهر : أن عمدهما عمد) الضمير يرجع إلئ من ذكر وهما: 
بان و ال وإنما يتصور من المجنون العمد ويكون له حكمه إذا كان له نوع 
تمييز » وإلا فلا ٠‏ 
ا لل سوه حاشية الستباطي #5 يه 
قوله: (وسواكء ركا بانقيهها أم ار كبهها وليهما » وقيل ”+ ) محل الحلا : إذا 
أركبهما غير الجموح وهما ممن يستمسك علئ الدابة لغير حاجة» فإن أركبهما جموحًا 
وكاثا من لأ يستمسيك علو الذابة.» تعلق الضمات به قطجاء لو لحاجة + كالاتتغال 
إلى مكان.. فلا يتعلق به الضمان قطعاء قال البلقيني: وينبغي ضمانه إذا نسبه إلى 
تقصير في ترك من يكون معهما ممن جرت العادة بإرساله معهماء والمراد ب(الولي) 
هنا: ولي المال ؛ كما هو ظاهر كلامهم » قاله الزركشي في «الخادم» وهو أُولئ من قوله 
في «الشرح»: إنه ولي التأديب» وأولئ منهما قول البلقيني الذي يقتضيه كلام 
الشافعي(): أنه ولي الحضانة الذكر. 
قوله: (ولو أركبهما أجنبي. . ضمنيما:::) هذا إذا اركنيما بغير إذن الولي . 
إلا.. فكما لو أركبهما الولي. وإذا لم يكوا ممن يضبط المركوب» وإلا.. فكما لو 
ركبا بأنفسهما ؛ كما جزم به البلقيني ؛ أخذا من نص «الأم» لكن قضية كلام الجمهور 
خلافه » وهو الأوجه. وإذا لم يتعمد الصبي الاصطدام وقلنا عمده عمد» وإلا.. فعلى 
عاقلته نصف دية شبه العمد علئ أحد احتمالين في «الوسيط» استحسنه الشيخان7©. 


)١(‏ في نسخة (أ): إنه ولي التأديب » ومن قول البلقيني. 
(؟) في نسخة (أ): استحسنه الرافعي . 


باب موجبات الدية 5»* 


و 2و 


لتعَديهِ في ذَّلِكَ”" . وَالََمَانٌ الول عَلَى عَاقِلتهِ وََا كَْء عَلَيْهِمَا وََا عَلَى عَاقِلتهِمًا. 


(آَو) اصطدّمَ (حَامِلَان وَأَسْقَطَنًا) وَمَابَنَا. . (فَالدَيَةَ كَمَا سَبَقّ) مِنْ أن عَلَى عَاقِلَة 


كل نِضْمّهَا. .. إلى آخره (وَعَلَى كُلَّ أرْبَعُ كَفَارَاتِ عَلَى الصّحبح) لاشَْرَاكِهِمَا في 
هلا أَربعَةَ أشخَاص : تَفْسَيْهِمَا وَجَنِيَيهمَاء وَالثَانِي : ناركن بتاء على التَجَرّي , 
َإِنّ قَلمَا: ل عات 6 عَلَى قَاِلٍ تَفْسِه. . كلاث عَلَى الوَج الَو وكا أنصَافِ 
عَلَى الثاني » (وَعَلَى عَاقِلَةٍ كل نضف غَرَّتَئْ َِمَا) أن المزأة ذا لق جيه 


6عررو 


بجتَابتهَا . ٠‏ وَجَبٌ عَلَّى عَاقَلَهَا اله كَمَا لو 7 نت عل حول أرئ 
© اصْطَدَمَ (عَبْدَانِ) ل ل م ل 1 
حاشية البكري 4ش للب 
قوله: (لتعديه) يخرج به ما لو أركبه الأجنبي بإذن الولي ؛ إذ لا تعدي . 
قوله: (والضمان الأول) أي: ضمان الصبيين أو المجنونين»؛ لا الضمان الثاني 
وهو ضمان الدابتين ؛ إذ هما مال ففى ماله. 
ل دل 0000 ا 200 
قوله: (نصف غرتي جنينيهما) تعبيره يوهم وجوب رقيق واحد: نصفه لهذا 
ونصفه لذاك » وقال ابن يونس في (شرح الوجيز): إن له أن يسلم نصف رقيق عن واحد 
ونصف رقيق عن آخرء وعلىئ هذا: فالأولي أن يقول: نصف. غرة لهذا ونصف غرة 
للأخرئ . 
قوله: (أو اصطدم عبدان...) مثلهما: الأمتان إن لم يرد بهما ما يشملهماء ومحل 
الإهدار فيما ذكر ‏ أخذا من التعليل الذي ذكره الشارح : إذا كان ضمان الجناية متعلقًا 
بالرقبة حتئ ينتفى بفواتهاء وإلا.. فلاء وذلك فى صور: 
6 وإن تعمد الصبيان الاصطدام ؛ كما في النهاية: (7714/10) والمغني: (11)؛: خلافا لما في التحفة: 


(6/9) حيث قال: إن تعمدا الاصطدام وهما مميزان ومثلهما يضبط الدابة.. أحيل الهلاك 
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0ك 

أحدها: ما إذا امتنع بيعها ؛ كما لو كانتا مستولدتين.. فعلئ سيد كل الأقل من 
نصف قيمة الأخرئ وقيمة مستولدته ويهدر الباقي ويتقاصان» ويرجع أحدهما على 
الآخر بما زاد إن كان» فلو كانت قيمة إحداهما مئة والأخرئ مئتين.. رجع سيدها على 
سيد الأولئ بخمسينَ ؛ لأن نصف قيمة كل منهما هدر؛ كما مرء ونصفها الآخر يتعلق 
ببدل الأخرئ فيسقط خمسون بمثلها فيفضل لمالك النفيسة خمسون. فإن كانتًا حاملتين 
وقد مات جنيناهما معهما ؛ فإن كانًا رقيقين.. فعلئ كل من السيدين مع نصف قيمة 
مستولدة الآخر نصف عشرهاء أو حرين ؛ فإن كانًا من شبهة .. فعلئ سيد كل مع ذلك 
نصف غرتي جنينيهما » أو من السيدين .. فعلئ كل مع ذلك نصف غرة جنين الأخرئ 
ويهدر الباقي ٠.‏ 

نعم ؛ لو كان للجنين مع سيد الأمة جدة لأم ولا يرث معه غيرها.. تمم لها 
السدس من ماله» وإنما تستحق الجدة ما ذكر إذا كانت قيمة كل أمة يحتمل نصف غرة 
قأكير : لأن السيد لآ يلزمه القداء إلا بأقل الأمرين + كما هر : 

وعلم مما ذكر: حكم ما لو كان أحد الجنينين من سيد والآخر من أجنبي » أو كان 
أحدهما رقيقا والآخر حرًا. 

ثانيها: ما إذا أوصين أو وقف على أرش ما يجتيه العيذ ١:‏ فإئة صرق منه لسد 
كل عبد نصف قيمة عبده ؛ كما بحثه البلقيني . 

الثها: ما إذا غصب عبدين فاصطدمًا ومانًا.. فعلئ الغاصب فداء كل نصف 
منهما بأقل الأمرين » فإن مات أحدهما. . وجب نصف قيمته متعلقًا برقبة الح . 

تتمة: لو اصطدم حر وعبد وماتًا.. وجب على عاقلة الحر نصف قيمة العبدء 
ويتعلق بذلك نصف دية الحر؛ لأن محل تعلقه الرقة ؛ فإذا فاتت.. تعلق ببدلهاء وإن 
مات العبد دون الحر.. فنصف قيمته على عاقلة الحر وهدر الباقي » وإن مات الحر .. 


© باب موجبات الدية ©» دم 
وَمَانَا ‏ ( فهَدرَ) لان ضَمَانَ جِنَايَة لعبد تلن , برق قبته وَقَلَ فَاثت 2 ل اتَمَقَتِ 
ل وحن ينف ييه تكلم متَعلمَا برَقَبَةِ الْحَىَّ ‏ 


ار سر ٠‏ فَحَدَابَينِ وَالملاحَن) فيهما المخريان لما (كَراكِبيٍ) 

يما تَقَدَم في ذَلِكَ (إِنْ كَانَمَا لهمًا) فَإِذَا تَلمَتِ السَّفِيئتَانِ يما فِيهما الممْلوكّان 
لاحن المجريين رَهَلكَا أيْضًا بالاضْطِدَام . ني تركو كل مِنْهمَا يضف قِيمَةٍ 
سَفِيَة الْآحَرِ يما فهَاء وَعَلَى عَاقِلَة" كُلٌّ مِنْهُمَا يضف دي لْآخَرِ وَفِي مَالِ كل 
ا 

قوله: (وماتا فهدر) قيد بموتهما لأنه مراد المتن» وإلا لو كان المراد مطلق 
الاصطدام الصادق معه بموت أحدهما. . لَأَدَّئ إلى عدم ضمان الميت في رقبة الحي 
والمنقول خلافه على الوجه الذي ذكره الشارح . 
ا 00000000 

قوله: (فيما تقدم في ذلك) استد: ستثنئ منه الزركشي: ما إذا كانًا صبيين وأقامهما الولي 
أو أجنبي ؛ قال: فالظاهر: أنه لا يتعلق به ضمان ؛ لأن الوضع في السفينة ليس بشرط . 

قوله: (إن كانتا لهما) سيأتي مفهومه. 

قوله: (المملوكتان للملاحين) أي: بما فيهما ؛ أخذا مما يأتى. 

قوله: (وعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر) أي: مغلظة إن كان الاصطدام 
شبه عمد ؛ بِأنّ تعمداه بما لا يلك غالبا » ومشنفة إن كان خطأ ؛ بأن ملا”" أنهما يجرنات 
عل الع لاجلا ار ل وار واي مسييا رت ل سر ليه لاحر ا ان 
عدا بان تسسا بيلك الي . لزم كلا منهما نصف الدية مغلظة في تركتهء 
فيستثنئ ذلك: من تشبيههما بالراكبين مع ما مر عن الزركشي » ولو مات أحدهما والحالة 
هذه.. اقتص منه الآخر » ولو كان فيهما ركاب وتعمدا الاصطدام بما يهلك غالبا فغرق 
من في السفينة من الركاب دونهما. . اقتص منهما للمكافئ منهم ؛ فإن تعدد.. اقتص 


. سقط من نسخة (ش): كل منهما نصف قيمة سفينة الآخر بما فيهاء وعلئ عاقلة‎ )١( 
في نسخة (د): بأن قلنا.‎ (0 


ا © كتاب الديات #» 


هما اَن لَى الضّحبح السّابت» (فِنْكاَ هما مال أجتبِي. َم كُلا) مِنْهُما 
رقف صَمَانِه» وَإِنْ كَانََا لأجتيرة. ٠‏ لَرْم كلا) ليما أنضف قِيمَتهمًا) وَوَجْهُ 
لضان في كَّ ذَلِكَ : 9 امام َم عن الإِجْرَاى إن حَصَلَ ِعَلبَة الرّيّاح 
وَهَيِجَانِ الْأَمَْاج . ٠‏ قلا صَمَانَ في الْأظْهَرٍ وَمُقَابِلهُ قبس عَلى عَلْبَة الذابّة الرَاكِْبَ 
مر 2 و 7 7 - 
وَفْرّق الآول: بأن رَدْهَا باللجام ممكن . 
١‏ به حاشية البكري 49 ليامس 

قوله: (فإن حصل بغلبة الرياح) إيراد على المتن ؛ إذ يقتضي الضمان ولو في هذه 
الحالة » وليس كذلك. 
لل الس سس حاشية الستباطي 2ه لس 
منه لواحد بالقرعة إن غرقوا معا أو جهل الحال» وفى [مال] كل منهما نصف ديات 
الباقيخ وشمان الكقارات بعدد من أهلئ" . 

قوله: (فإن كان فيهما مال أجنبي.. لزم كلا منهما نصف ضمانه) أي: غير 
الرقيق ؛ فإن ضمانه على العاقلة على الراجح ؛ كالحرء وقوله: (لزم كلا منهما نصف 
لمديننا) 0 باعتبار استقرار الضمان» وإلا.. فللمالك أن يأخذ جميع قيمة سفينته 
من ملاحه» ثم هو يرجع بنصفها على الملاح الآخر. 

قوله: (فإن حصل بغلبة الرياح٠.٠)‏ أي: مع عدم تقصيرهماء فإن قصرًا؛ بأن 
سيراهما في هذه الحالة وكانت لا تسير في مثلها السفن » أو لم يعدلا بهااعن صرب 
الاصطدام مع إمكانه أو لم يكملا عدتها من الرجال والآلات. . فالضمان كما مرء 
(1) في نسخة (أ): فيستثئى ذلك من تشبيههما بالراكبين مع ما مر عن الزركشي » وعلم مما مر: أنه لو 

تعمد الاصطدام بما يهلك غالبًا . . اقتص منه لكفوه» فلو تعدد. . اقتص منه لواحد بالقرعة إن غرقوا 

معا أو جهل الحال ولزمه للباقين ديات . 
© في نسخة (أ): هذا. 


3 - ب العا 
9 باب موجبات الدية ©» 


1 


ل ل ل ل امه 
ولو اشرّفت سَفِيئة) فِيهَا مَنَاع وَرَاكِبٌ مَكَلا (على عَرَّقٍ.. جَارَ طرّح مَنَاعِهَا) 
في البَحْرٍ ؛ لِرَجَاءِ سَلَامَتِهَا » (وَيَجِبُ) طَرْحْهُ (لِرَجَاءِ نَجَاةِ الزَّاكِبٍ) إِذَا خيف هَلاكة 


١ه‏ حاشية اللبكري لبمس 

قوله: (إذا خيف هلاكه) قيد لا بد منه» فإن لم يخف لم يجبء بل لا يجوز. 
يج وو عاشية شتامل 4# - سم 
والقول قولهما في غلبة الرياح عند عدم التقصير. 

تَنِْسِه: لو خرق سفينته عامدا خرقًا يهلك غالبا لاتساعه فغرق به إنسان. . فعمد, 
أو لا يهلك غالبًا» أو كان خرقها للإصلاح.. فشبه عمدٍ» فإن أصاب بالآلة غير موضع 
الإصلاح أو سقط من يده حجر أو غيره فخرقه . . فخطأ » ولو ثقلت سفينته بتسعة أعدال 
فألقئ فيها إنسان عاشرا عدوانا فغرقت به.. لم يضمن الكل ؛ لأن الغرق حصل بثقل 
الجميع » وهل يضمن النصف أو العشر ؟ وجهان كالوجهين في الجلد إذا زاد علئ الحد 
المشروع » ذكره في «أصل الروضة» وقضيته: ترجيح العشر . انتهئ . 

قوله: (فيها متاع وراكب مثلا) هذا أخذه من كلام المصنف الاي 

قوله: (لرجاء سلامتها) فيه دفع لما اعترض به على المصنف من أن قوله: (لرجاء 
نجاة الراكب) لا يصح تعلقه بكل مِن (جاز) و(وجبت) ولا ب(جاز) فقط ؛ كما هو 
ظاهر , ولا ب(وجب) فقط ؛ لاقتضائه الجواز عند عدم رجاء نجاته ‏ وهو فاسد. 

وحاصل الدفع: اخعبار الأخير ؛ ويقدر للأول مقابله المحذوف؛ اكتفاء عنه بدلالة 
المذكور عليه ؛ كقوله تعالن(0: #سَبَِينَ تفيحت: لذ © [سل: ن] وحاضله: أنه 
نجاته به ؛ ففى الأول يجوز إلقاء المتاع » وفي الغانى تجب - 

نعم ؛ يؤخذ من كلام البلقيني تقييد الوجوب حينئئذ بما إذا غلب الهلاك مع ظن 
السلامة» وإلا.. فيجوز» ولا يخفئ أنه يجوز إلقاء بعض المتاع لرجاء نجاة باقيه 


)غ0 في نسخة (د): كقوله تعالى . 


ا 9 كتاب الديات 4 
وَيَجِبٌ إِلقَاءٌ مَا لا رُوحَ فِيهِ ؛ لتخليص ذي الروح ١‏ ا ل ل 0 


وحيث وجب .. فلا يحتاج إلى إذن المالك » بخلاف ما إذا جاز.. فلا بد كما قال 
البلقيني - من إذنه» قال: فلو كان لمحجور عليه.. لم يجز إلقاؤه؛ ولو كان مرهوتا أو 
لمحجور عليه بفلس أو لمكاتب أو لعبد مأذون عليه ديون.. لم يجز إلقاؤه إلا باجتماع 
الغرماء أو الراهن والمرتهن أو السيك والمكاتب أو اليك والمآذون» قال: فلو رأئ 
الولي أن إلقاء بعض أمتعة محجوره يسلم به باقيها.. فقياس قول أبي عاصم العبادي 
فيما لو حاف الولى استيلاء غاضت علين المال آن له أذ يؤدى شيئًا لتخليصه.. . جراره 
هنا. 

قوله: (ويجب إلقاء...) هذا إن أريد بالراكب ‏ فيما مر الآدميون مقابل كلام 
المصنف ؛ فإنه حينئذ مفروض فيما إذا كان فيها متاع وآدميون » وهذا مفروض فيما إذا 
كان فيها متاع وآدميون ودواب . 

واعلم: أن محل إلقاء ما لا روح فيه لتخليص ذي الروح: إذا كان محترما : 
بخلاف غير المحترم؛ كحربي ومرتل وزانِ محصن» وإلقاء الدواب لإيقاء الآدميينَ 
المحترمين: إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك » وإلا. . فلا يجب بل لا يتجوز » قال الأذري : 
نعم لو كان هناك أسرئ من الكفار وظهر للأمير أن المصلحة في قتلهم . . فيشبه أن يبدأ 
بإلقائهم قبل ما لا روح فيه وقبل الدواب المحترمة» ثم قال: وينبغى أن يراعئ فى 
الإلقاء تقديم الأخس فالأخس قيمة من المتاع والحيوان إن أمكن ؛ حفظًا للمال ما 
أمكن . 
تنبمحان: 

الأول: حيث وجب الإلقاء فلم يلق من وجب عليه فوقع الهلاك .. أثم ولا ضمان 
عليه ؛ كما لو لم يطعم مالك الطعام المضطر حتئ مات . 

الثاني: فهم من كلام المصنف أنه لا يجوز للشخص إلقاء المال بلا خوف ولو 


باب موجبات الدية * تف 


وم 0 _ م2 7 ده جد 9 7 7 ٠‏ 3 09 - 
تْلقَى الدوّاب ؛ لِإبْمَاءِ الْآدَمِيّينَ» (فَإِنْ طَرَحَ مَالَ غَبْرِهِ بلا إِذْنِ.. ضَمِتَهُء وَإلَا) 
ا ال ا ل 0 0-6 

أي: وَإِنَ طرَّحَه بِإِذْنِهِ رَجَاءَ السَّلَامَة.. (قَلَا) صَمَانَ. 


(وَلَوْ قَالَ) لِعَيْرهِ : (ألقي مَتَاعَكَ ) ذ في الْبَحْرِ (وَعَلَىَ صَمَانَهُ أو «عَلَى أني 
صَامِنٌ)) كَألقَاهُ فيه. إل زيار اْمَصَرّ عَلَى ) فَوْلهِ: («ألق») مََاعَك 
َ لي يي 2 

قوله: (وتلقئ الدواب ... ) ذكره لأن عبارة المتن توهم خلافه ؛ إذ توهم طرح المتاع 
لا طرح ذي الروح لتخليص أشرف منه» فاطراده فيه نظر؛ إذ يقتضي إلقاء كتب العلم 
الشرعي لإبقاء كلب منتفع به » وإلقاء الذمي لنجاة المسلم» والصواب عندي: إلقاء الكلب 
لإبقاء كتب العلم الشرعي وأُوْلَى المصحف ء وإلقاء الذمي عندي فيه وقفة» فاعلم . 
لم سس هه حاشية الستباطي 2ه سس 
ماله لأنه إضباعة هال , انتهوز : 


قوله: (ضمنه) أي: ولو كان الطرح واجبًا عليه. 

قوله: (بإذنه) أي: مع إذن المتعلق حقه بعين المال ممن مر ؛ كما مر . 

قوله: (ألق متاعك...) قال البلقيني: مع الإشارة إليه أو علمهء وإلا.. فلا 
يضمن إلا ما يلقيه بحضرته» قال فى (شرح الروضص): وفيه نظر؛ أى: بل المتجه 
خلافه ؛ لأن هذه الحالة حالة ضرورة فلا يشترط فيها شيء من ذلك مع أنه ليس المراد 
بالضمان هنا حقيقته » ومن ثَمَّ لو راجع عنه قبل الإلقاء.. لم يلزمه شيء. 

وخرج بقوله: (متاعك) ما لو قال: (متاع زيد) فألقاه.. فالضمان علئ الملقى ؛ 
لآنه الساشرء إلا إن كان أعجميًا يعتقن وجوت طاعة الآمر أو .غير عسد: 

قوله: (فألقاه فيه) أي: ولو بمأذونه » فلو ألقاه غيره بغير إذنه أو ألقاه الريح.. لم 

قوله: (ضمن الملقى) أي: بفتح القاف ؛ لأنه التماس لغرض صحيح بعوض 
فلزمه ؛ ك(أعتق عبدك عني على كذا) أو (أطلق الآسير) أو (أعف عن القصاض) أو 


ا مي كتاب الديات 2م 


في الْبَخْر مَلْقَاهُ.. (قلا) صَمَانَ (عَلَى المذْمَب) وَفِي وَجْهِ مِنَ الطريق النّاني: فيه 
الَمَانُ ؛ عَقَوله: : أَد كيني فَدَاهُ؛ فَإِنَهُيَرْجِمُ عَلَيْهِ في الْصَحء وَكَرَقَ الأول: بِأَنَ أَدَاه 
الدَيْنِ يَنْمَعُ قَطعَا وَالإِلْمَاءَ قد لا يَْمعْهُ» (وَإِنَمَا َ يَضْمَنْ مُلتَمِسٌ لِخَوْفٍ غَرَقِ وَلَمْ 
يختص تفع الولقاء بالملفي) قَنِي عَبْرِ اْحَؤْففِ لا ضَمَانَ وَكَذَا في الاختصّاص ؛ 
7 ب ا برد ال واي 
وَلْوْ كان مَعَهُ الملتَسٌ أو قي شنط قلط الالك وخر ف واحد من 
ل 
عاضية مجر > جبتتح سس حتت بيو 

قوله: (وفي الأولى المتاع وصاحبه فقط) يقتضي الضمان في غير ذلك » وهو صادق 
باختصاص النفع بالملتمس وبالعود له ولصاحب المتاع » وبالاختصاص لغيرهما وبصاحب 
المتاع والأجنبي » وبالملتمس والأجنبي » وبأن يعم الثلاث » وهو كذلك» فاستفده. 
3 يني حاشية الستباطي #5 لبي 
(أطعم هذا الجائع ولك علي كذا) أو (علي أن أعطيك كذا) . 

ولم يتعرض المصنف للمضمون به ؛ وهو المسمئ إن سمى شيئًا ولو مؤجلا. 
فإن لم يسم شيئًاء ٠‏ فقيمة الملقن قبل فيجات البحر ؛ إذ لا قيمة له خيهذء ولا مجحل 
قيمته مع الخطر كقيمته في البرء وظاهر كلامهم: اعتبار القيمة حينئذ وإن كان الملقى 
مثليًا» وهو ما رجحه البلقيني ؛ لما في إيجاب المثل من الإجحاف بالملتمس» وعلله 
البلقيني: بأنه لا مثل لمشرف علئ هلاك » وذلك بعيد» قال في شرح الروض»: وهذا 
أوجه من قول الأذرعي: يجب في المثلي المثل(2©؛ وهذا المأخوذ للحيلولة ؛ بناء على 
ما نقله الشيخان عن الإمام وأقراه أن الضامن مَنْ لا يملك الملقى » فلو لفظه البحر .. 
أخذه مالكه واسترد الضامن منه ما أخذه إن كان باقيا» وإلا.. فبدله» قال الإسنوي: ما 
عدا أرش النقص الحاصل بالغرق إن كان» قال الأذرعي: وهو واضح . 

قوله: (ولو كان معه الملتمس...) هو صادق بثلاث صور بجعله لمنع الخلوء 


)١(‏ في نسخة (د): يجب في المثلي المثل » وفيه نظر» بل الأوجه ما قاله الأذرعي. 


باب موجبات الدية 2* 


(وَلو عَاَ حجر مَنْجَنيقٍ) يمح اليم وَالْحيمٍ (فقَلَ أحَدَ ومَا.. هدر قِسَطه ‏ 
وَعَلَى عَاقِلَة الْبَاقِينَ لْبَاقّي ) مِنْ ديته ؛ 0 َإِنَ كَانَ 
عدو .. سقط عَشْرٌ ويه وَوَحَتَ غلن عافلة 5[ ين التشكة واتل 


5-2 1 2 


(غَبْرَهُمْ وَلَم يَقَصِدوه . . فخطا) 0 (أَو قُصِدَوه : ١‏ فَعَنْذ) 5 تلَهُ (في الْأَصَحّ 


به حاشية البكري 4 ب + # 

قوله: (فإن كان أحد عشرة) أي: فإن كان أحد الرماة واحدا من عشرة» فاعلم . 
متسس هه حاشية الستباطي #52 ببح 
وبقي ما دخل تحت قول المصنف: (ولم يختص...) ثلاث صور: أن يختص بالنفع 
الملتمس » أو الأجنبي ء أو هما. 

قوله: (وعلئ عاقلة الباقين...) قال البلقيني: يستثنئ منه: ما لو حصل عوده على 
ا ل 0 
العاقلة » بل في أموالهم» ولا قصاص عليهم ؛ لأنهم شركاء مخطئ » وكأنهم تركوه ؛ 
لأنه لا يتصور عندهم ونحن صورناه فلا خلاف بيننا وبينهم . 

قال الزركشي كالأذرعي: وصورة المسألة فيمن مد معهم الحبال ورمئ بالحجرء 
أما من أمسك خشبة المنجنيق إن احتيج إلى ذلك أو وضع الحجر في الكفة ولم يمد 
الحبال.. فلا شيء عليه ؛ لأنه متسبب والمباشر غيره» قاله الماوردي والمتولي 
وغيرهماء قال: لكن نازع صاحب «الوافي) في التعليل وقال: جودة الرمي بذلك تتعلق 
بواضع الحجرء ولا تزال يده علئ المقلاع والسهم إلى أن يرتفع إلى حد يراه الجاذبون 
للحبال» وينتهي جذبهم بقعودهم علئ الأرض» قال في اشرح الروض»: وظاهر: أن 
الخلاف فى التصوير» فبحيثك تصور ما ذكر :قالح الأوك: وإلا: . فالعانى . اننه . 

قوله: (فإن كان أحد عشرة) أي: بإضافة (أحد) إلى (عشرة) أي: واحدا من 
00 


5 >- ,7 
0 © كتاب الديات © 


إِنْ غَلَبَتِ الإِصَابَةٌ) الثاني : شيْه عمد ؛ 2 لا حدق قَصد مُعَيّنُ بالمنْجَنيق. 
َالأَوَل يَمْكمٌ عَذَاء وَإِن عَلَبَ عَدَمٌ الإصابة. . ننه غيل حرفا : 
بج >> ست نح وو برهي بد سسسب سس يس سس سس سه 
قوله: (إن غلبت الإصابة) استشكله البلقيني: بأن الغلبة إنما اعتبرت في الآلة 
فيعتبر فيها أن تهلك غالباء لا فى إصابتها ؛ فمتى أمكنت الإصابة وحصلت.. وجب 
القود؛ كما لو رمئن شخص بسهم قد يصيبه وقد لا يصيبه فأصابه فقتله» أو ألقئ حجرًا 
من سطح على شخص قد يصيبه وقد لا يصيبه فأصابه فقتله.. فيجب القود فيهما. 
انتهئ » وأجيب: بأن اعتبار ذلك في الآلة مطلقًا ممنوع » بل ذلك حيث غلبت الإصابة 
بها ؛ كأن تكون الآلة بيد الجاني» أما في المنجنيق ونحوه. . فالمعتبر ذلك في الإصابة 
به لا فيه » واستشهاده برمي السهم وإلقاء الحجر من السطح ليس بتامٌ؛ لأن ذلك من 
أفراد المسألة » وحاصله: أنه لا بد من غلبة الآلة والإصابة » وإنما اقتصروا على اشتراط 
غلبة الآلة في حد العمد؛ لأن صورته أن الإصابة غالبة» وعلئ اشتراط غلبة الإصابة 
في المنجنيق ؛ لآنه يغلب الهلاك به. 


هلام 5حه«ى 


ب باب موجبات الدية ©» 


ا 
(فض() 
[في العاقلةٍ وكيفيّة تأجيل ما تحمله 
ٍُّ الم 0 0 6 سر 7 ررس 1 سا2 0 0 
(ديَة الخط وَشْبْهِ العَمْدِ تَلرَمْ العَاقِلة ) كَمَا تَقَدْمَ أوّل «كِتَابٍ الديّات». وَدذْكِرَ 
0 2ه أاعه» 6 َه 2 ع 
هنا تَؤْطِئة ما بعْدَهُ» رَوَئ الشَّْكَانٍ عَنْ أبِي ريو ةة اللي رداك اتير كلما َحَذَقَتْ 


إِحْدَاهُمًا لأَخْرَى حبر كَل وَمَا في بَطْنْهًا فَقَضَى وَسُولُ الله َك : أن ديَة 
- - 00 >6 6 2 2 ءَ 
جَنِينَهَا غرة عبْدٍ أو أمَةّءِ وَقَصضَى بديَة المزأة على عَاقِلَتَهَا)!© 0 الْقَاتلَهَ كنا 


اا ا الي فيه على الَْاقَة. نَنِي الْحَطإٍ أَوْلّى » (وَهُمْ 
عَصَبَُهُ) أئ : : الْجَانِي مِنَ انب (إلَا الأضل وَالمزعَ) أ الت وَإِنْ عل وَالائنَ 
إن صفل ؛ فى الحديث السابى فى روانة: ل ا 00 
جه حاشية البكري 28 
قوله: (أي: الجاني) إشارة إلى عود الضمير على غير مذكور» لكنه مفهوم من 
سياق الكلام ؛ إذ هو فى عاقلة الجانى » فالضمير عائد على عصبته . 


قوله: (في الحديث السابق...) أي: (وقضئ 2.١‏ في الحديث السابق في رواية 
ل ل هه حاشية الستباطي 8ه ا 

قوله: (وهم عصبته ...) قضية كلامه حيث حصر العاقلة في العصبة من النسب 
ثم من الولاء ثم بيت المال: أن ذوي الأرحام لا يعقلون» وهو ما صرح به في «الروضة) 
ك«أصلها» وهو مبني ‏ كما اقتضاه كلام المتولي ‏ علئ القول بعدم توريثهم» فإن قلنا 
بتوريثهم . . عقلوا عند عدم العصبات ؛ كما يرثون عند عدمهم ؛ أي: إن كانوا ذكورًا غير 
أصول ولا فروع ؛ كما هو ظاهر » وعلئ هذا: فيستئنئ ذلك من الضابط الآتي . 


6 صحيح البخاري ؛ باب: جنين المرأة» رقم | .]741١‏ صحيح مسلم» باب: دية الجنين؛ ووجوب 
الدية فى قتل الخطإ » وشبه العمد على عاقلة الجاني» رقم [ .]١741١‏ 


إن © كتاب الديات ©م 


اَن ْمَل عَلَى عَصَبَتهَا»("2, وَفِي روَائة فيه لبي دَاوُود: و0" أي: مِنَ 
العَقْل ؛ وَيْقَاسُ عَلَيْه الأضلء وَرَدَئْ النْسَائِيٌ حَدِيتٌ: دلا يُوْحَدُ الرَجُلُ بجريرة 
ابْنهِ) 3 الكبرئ2206) (وَفِيلَ: يَْقلٌ) في المرأة (ابْنٌ هو ابْنُ ابن عَمّهَا) كما 
َلِى نَكَاحَهَا وَالْأَوّلُ يَجْعَلُ البو مَانِعةَ ها هنا. ' 


ه26 


(وَيُقَدَمُ الْأَوْرَبُ) فَالْأَكْرَبُ؛ أن يُنْظَرَ في عَدَدِه؛ وَالْوَاجِبٌ آخرٌ الْحَوْلٍ 
َم على الَو على م أي يله (كَإذ قي َي * ) مِنّ الْوَاجِبٍ١..‏ (فَمَنْ يليه ( 


5 0 


أي: 0 0 0 ا لامر وَإِنَ 
( وَالقَدِيمْ: م تل" آَ 3 1 ل 0 (نه) تن يعد عضكة د 
م ك ع عَصَبَنّة) مِنّ النسَبِ إِلَا ْلَه وََرِعَهُ ني الأَصَحَ» (ثم معنتانة مختقه ثم عض 
إلا أضْل 2 على الخلاف: (وَإل) ون ل رج كليل لا ميت , 
ءوس ساس 2 إن 0 2 عن اع عي 
(فَمُعْتقٌ أَبِي الجاني ثُمَ عَصَبَتَُ) مِنَ النّسَبٍء ( ثم مُعْتِقٌ مُعْتِقٍ الأب وَعَصَبَتهُ) : 
حاشية اليكري للب 7 لب 
«وأن العقل على عصبتها) . 
قوله: (على ما يأتي بيانه) أي: من أن على الغني كذا. انتهئ 
ل س9 خاشية الستباط لبلب ل ل بي 
قوله: (فإن بقي شيء...) فارق ما هنا من الأخذ من البعيد إذا لم يف الأقرب 
بالواحب للارتك حيث يحور الآقرب6 أنه لآ تقدير لميراتث العضية » خلاف الوابين 
هنا ؛ فإنه مقدر بنصف دينار أو ربعه ؛ كما سيأتى . 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: جنين المرأة» رقم [7450]. صحيح مسلم» باب: دية الجنين » ووجوب 
الدية في قتل الخطأء رقم ١541[‏ /ه"] . 
و6 سئن أبي داوود» باب: دية الجنين ) رقم [451/0]. 


(") السنئن الكبرئ للنسائي » باب: تحريم القتل» رقم [01/9] . 
(:) في نسخة (ش): ويوزع الباقي. 


باب موجيات الدية »4 0 


1 ص م 5 و 5 6 3 2 0 0 
وَفِي «المحَرَرِ» وَغَيْرِِ: «ثم) بَدَلَ الوَاوِء (وَكَذَا أبدا) أ بَعْدَ مُعْمِقٍ [مُعْتقِ](© 
الأب وَعَصَبَتِهِ مُعْتِقٌ الْجَدَ وَعَصَبَتُهُ إلى حَيْتُ يَنْتّهِي ) َيل مما تَقَدَّمَ: اسْعِمْتَاء 
الأضل َالمَرع من عَصبَة م مُعْتق الأب وَمَعْتِقٍ الجد عَلى الحلدف السَّابِقٍ . 


(وَعَتِِقَهَا) أي: المزأٍ (يعْقِلَه عَاتِلتّا) دُوتهَاء (وَمُمْتِفُونَ كَمُْيق) فيا علي 
ل شك لأ اللاء يبويع الكل تاجو يت: (زعُلُ لص ين عي 12 
مُق يَحملُ مَا كَانَ يله ذَلِكَ المْيقُ) قَبْلَ مؤيوء ولا يَُالُ: يُوََع عليه ؛ لِآنَ 
الْوََاء لا يتَوَرْعَ عَلَيْهمْ تَوَرْعَهُ عَلَى الشُرَكَاءِ » بل ينْتقِلُ لكل مِنْهُمْ » وَسَيَأتِي أن عَلَى 
999 ا تتا تت رت 

قوله: (وفي «المحرر) وغيره: (ثم) بدل الواو) أي: وهو الصواب أنه لا ينتقل 
للعصبة إلا بعد فقد معتق الأب. 

قوله: (فيما عليه كل سنة) أي: فإذا أعتق جمعٌ عبدا ضرب على الكل إن كانوا 
أغنياء نصف ديئار وإن كائوا متوسطين فربعة : وإن تبعضوا فعلى الغنى حصته من 
النصف وعلئ المتوسط حصته من الرَبع . 

قوله: (ما كان يحمله ذلك المعتق قبل موته) أي: فإذا كان المعتق واحدًا ومات 
عن إخوة مدلا ضرت علي كل واحد حصنه ثامة من تصف ديار إن كان غًا وتبعه إن 
كان متوسطا: 
سس ل نكي لصي 222222 لآ 

قوله: (فيما عليه كل سنة) أي: من نصف دينار إن كانوا أغنياء» أو ربعه إن كانوا 
متوسطينّ » والتوزيع عليهم بقدر الملك لا الرؤوس . 

قوله: (يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق قبل موته) أي: بتقدير أن يكون مثل 
ذلك الشخص غنياء أو توسطا من نصف أو ربع إن اتحداء وحصته من ذلك إن تعدد. 

قوله: (على الشركاء) أي: في العتق . 


)١(‏ هذا التصحيح من نسخة (ش) و(ق) وفي جميع النسخ: بعد معتق الأب. 


ام © كتاب الديات 6م 


المت من الْعَاقَِةَ كل سَئَةَ يضف دِيثَارٍ وَالمِتَوسَّطِ ربع ديار . 


هو س وى 


( وا يَعقِلُ بق في الَْطهَر) لانْيَء زه والثَاني: تر إلى أن لْعَْلَ ُضرَة. 
وَالْعَتِيقٌ أَوْلَى ب بِنصرَة مُعْتِقِه . 

(فَإِنْ فُقَدَ الْعَاتِلُ) مِمَّنْ ذكِرَ (أَوْ لَمْ بف) مَا عَلَيِْ يالْوَاجِبٍ في الْجتَايّة . . 
(عَفَلَ بَيْثْ المالٍ عَنِ المشْلِم) ا ادير كما 
فى * فَالوَاجِبٌ فِي مَالِهِ ( إن نقد) بَيْت المال. ٠‏ (تكُله) أي : لْوَاجِبُ بِالْجتَايَة 
(عَلَى الءجاني في لْأَظْهَرِ) بنّاء عَلى 3 الْوَاجِبَ ابْتَدَاء عَلَيْهِ َّ تتحياة الْعَاقِلَة 
وَالّانِي : المئحُ ؛ يِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَاجبَ ابْتدَاءَ عَلَى الْعَاقِلَ » وَعَلَى هَذَا: يَكونُ دَيْنَ 
في تت المال في أحد وَجَهَيْنِء وَكَلِث روحت في بنت المال أن على الخانى ‏ : 
َع جه عل العاقآة كات نين » كُنَّ سك له 
8 حاشية البكري (6> 

قوله: ( بخلاف الذمي) أي: والمرتد كذلك» فالواجب في مال كل مؤجلا » فإن 
مات سقط الأجل لك هذا يكرة في المرتد ذائماء للأنه لا عائلة له يلاف الذس . 
لع وي احاشية االسثهاظي #5 بي 

قوله: (عقل بيت المال...) يستثنئ منه: اللقيط إذا جنئن, شخص علئ نفسه 
خطأ. . فتؤخذ الدية من العاقلة وتوضع في بيت المال» فلو فقدت العاقلة .. فلا تجب 
في بيت المال ؛ إذ لا فائدة في أخذها من بيت المال لتعاد إليه» صرح به الشيخ أبو 
حامد. 


توله (بخلاف الذي ١‏ ) مئله: المستامن + وأما المرندء . قله عاقلة له قدي 
قتله خطأ فى ماله مؤجلة » فإن مات . - سقط الأجل . 
قوله: ( فإن فقد بيت المال) قال البلقيني: أو منع متوليه جور . 


قوله: (فيتأجل تأجله...) يوهم أنها تسقط بموت الجاني ؛ كالعاقلة ‏ كما سيأتي - 


باب موجبات الدية ©* 


4١ 


(وَنوَجَلُ عَلَى الْمَاقِلَةِ د دِيةُ نفس كَاملَِ) بالإسام وَالذَكُورَة بَعْدَ لحي (نلات 
دين في كل سيو) آخِرِمًا (ثُلْتٌ) لتَأجِيلُ ِالثّاثِ رَوَاه البنِهقَيُ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ 
وَعَلِي يها » وَعَرَّاه السَافِعِيُ في «المخِتصّرا إلى قَضَاءِ لبي ج01 وَالظاه” : 
تساوي الثلاث فى الْقِسْمة: َأ كُّكُْثِ أَعرَ سَتيوء وَتَأْجِيدهًا بالئلَاثِ ؛ لِكَتْرَتَهَا 


ور وو 


(( تَؤّجَل دَيَهُ (ذِمْ سَنَهً) دنا َدْرُ ثلث ديَة اد ٠‏ (وتل- نَلامًا) لآنها 
ديه فس » (3) تُوَجَلُ ديَة (امرأَة) مُشلمة (-2 سكين ي الأوى) ًا (مُتُ) مِْ دقة 
الرجَلٍ وَالَْاِّي فِي الثَانِية » (وَقِبِلَ) تُوَجَلُ (ثَلَانا) لِأنَّهَا دِيَه نفس . 


20 تحمل الْمَاقلةُ المَد) الْقيمَة (في الْأَظهَر) لأنّهَابَدلتفْس» وَالذَني: : هِيّ 
في مَالٍ الْجَانِي 0 كدل الْمَهِيمَة وَعَلَى | الأول إذا كانت فدرٌ ديه 0 دكين . . 
(تَفِي كُلَّ سَنَو قَدرُ كلت ديو وَقِبلَ): كُلَهَا (في ثلَاث) لِأنها دل تنس ء (وَلَو َكل 
جه عاضيد نيعرى زه : 

قوله: (آخرها) بدل بعض من كل » واحتاج له ليعلم أن الأخذ إنما يكون في الآخر. 
سس ويه حاشية الستياطي #5 + سس 
ولي فرادا» بل لو قات , يكلت عليه على الأمب » كسائر الديوت المؤجلةء بخلاف 
العاقلة ؛ لأنها منهم مواساة فتسقط بالموت» بخلافها من الجاني . 

قوله: (وتؤجل) يعني: تتأجل ؛ كما هو ظاهر . 

قوله: ( بعد الحرية) أي: المفهومة مما مر. 

قوله: (وتأجيلها بالثلاث لكثرتها...) تظهر فائدة الخلاف فى دية النفس 
الناقصة ؛ كما سيأتي . ١‏ 


,)*014/8( مختصر المزني‎ .]١1417/1[ السئن الكبرئ» باب: تنجيم الدية على العاقلة» رقم‎ )١( 


2 © كتاب الديات 2م 


وي وعءع و 8 


رَجُلَيْنِ . ٠‏ قَفِي ثلاث وَقِيلَ: سِثٌ) ُؤْحَذْ دِيُهُمَا في كل سَنَه سَنَةَ لكل ثلث دِيَّةَ على 
الأول وَسدْسٌ دِيّة عَلى لاني (وَالْأطرَافُ) وَالأرودة رَالْحُكُومَاتُ ( في م 
َدرُ تلْثِ د وَقِيلَ: كلها في سَنَةِ) قَلّتْ أو كَْرَتْ . 

(وَأَجَلُ تس من الرمُوقي) للوُوحٍ» (وَعبرَا هن ا 0 
لإنِْمَالٍ » (وَمَْ مَاتَ) مِنَ الْحَاقة (يبَعْض سَئٍَ. اسن يال عدي 
كته شي ءءء بخلافٍ ب مَنْ / مَاتَ بَعدَها. 


ره لك 
ا ا ا و 0 
 __‏ س  _‏ _ الل - اي هفهل حاشية السثياطيي #2 + بي 

قوله: (من الزهوق للروح) أي: ولو بسراية جرح . 

قوله: (وغيرها من الجناية) هذا إذا لم تسر لعضو آخرء وإلا.. فمن السراية؛ 
كأن قطع إصبعه فسرث إلى الكف ؛ كأن ابتدأ أجل الإصبع من القطع والكف من 
السقوط على الراجح 

قوله: (وقيل: من الاندمال) أي: كما أن المطالبة إنما تكون حينئذ » والفرق على 
الأول: أن التوقف فى المطالبة إلئن ذلك لتبين منتهئ الجراحة » وابتداء المدة ليس وقت 
طلب » فلا يقاس ضرب المدة بالمطالبة» فلو مضت سنة ولم يندمل.. لم يطالب 
بواجيها. 

قوله: (قال ابن الرفعة: والمراد به هنا: من لا يملك ما يفضل ...) يفهم أن مَنْ 
ادا ل لي ل ل ع يا سرس وسار عر كلك 
عشرين دارا ومتوسط إن كان دون ذلك ؛ أي: وفوق المأخوذ منه وهو رُبع دينار؛ 
لئلا يصير فقيرًا بأخذه» وقد يقال: يقاس به الغني ؛ لثلا يبقئ متوسطاء ويفرق: بأن 
المتوسط من أهل التحمل » بخلاف الفقير» فعلم: أن الفقير قد يملك ذلك ؛ وهو رُبع 


4 
م 
ما هع 


+5 باب موجبات الدية 5» للك 


أَضْلًا » (وَرَقِيقٌ) لِأن غَيْرَ المكاتب لا مِلْكَ لَه وَالمكَائبُ لَيْسَ مِنْ أَهْلٍ الموَاسَاوٍء 
(وَصَبِيّ وَمَجْنُونُ) وَامْرَأَةٌ؛ لِأَنّ مبتى الْعَفْل عَلَى النضْرَةٍ وََا نُضْرَةَ بهن» (وَمُسْلِمٌ 
عَنْ كَافِرٍوَعَكْسَهُ) إِذْ ا مُوَالَاة َْهُمَا قلا مَُاصَرَة» (ويَعْقِلُ يهُودِيٌ عَنْ تَْرَانِيَ 
المدالا: تيم : 
سس شاي اسن عط 2 حبييبيييييبي 
دينار أو دونه وإن أوهم كلام ابن الرفعة خلافه والمراد ب(الكفاية) الكفاية المعتبرة 
في الكفارة » وب(الدوام) العمر الغالب ؛ كما مر فيها. 

قوله: ( والمكاتب ليس من أهل المواساة) يؤخذ منه ما قاله البلقيني: إن المبعض لا 

قوله: (ومجنون) أي: ولو كان جنونه متقطعا ؛ كما هو قضية إطلاقهم . 

نعم ؛ الظاهر ‏ كما قال الأذرعي -: أنه لو كان يجن في كل سنتين مرة أنه يعقل 
في سنة الإفاقة . 

قوله: ( وامرأة) مثلها: الخنثى . 

نعم ؛ لو بان ذكرًا. . غرم علئ الراجح - خلافا للبلقيني - حصته إلى أدائها غيره ؛ 
اعتبارًا بما في نفس الأمرء ويغرمها للمستحق لا للمؤدي7"؛ ويرجع المؤدي على 
المح د 

قوله: (ويعقل يهودي عن نصراني ...) هذا إذا كاا من أهل الذمة والعهدء فإن 
كان أحدهما حربيًا.. فلا يتعاقلان» بل لا يتعاقل المتفقان ملة حينئذ؛ لانقطاع 
المناصرة بينهما باختلاف الدار» ويشترط في تعاقل الذمي والمعاهد: أن تزيد مدة عهده 
المعاهد منهما2(') علئ الأجل » بخلاف ما إذا نقصت عنه ‏ وهو ظاهر ‏ أو ساوته ؛ 


6 في نسخة (د): ويفرقها المستحق لا المؤدي. 
)١(‏ في نسخة (د): أن تزيد مدة عهد الجاني منهما. 


8 5 كتاب الديات 


(وَعَلَى الْعَننّ) ص : الافلة (نضفب دِيئَار» وَالمتَوّسط رد نَم كل سن ه31 هن 
التَلَاثْ وَقِيلَ: هوٌ) أي : امور (وَاجبٌ اللََاثِ) واد قبي الضف ياي 0 
ا ؛ إيخصول الموَاساء بو من متوسط بَبنَ 
2 ءَ عَلَيْهِ وَ ين عله الحت ؛ (و دع َعتَبّرَانِ) أي : الْعَُ الا (آخرّ 2 
لحر د كن عي يدا أَي: في آخر الحَوْلٍ . . (سَقَط) مِنْ وَاحِبٍ ذَلكَ 
العزل ول كلك قوير ين قبل أو انكر يمد وَمَنْ د ان كاد ترس آخرّ 
الْحَوْلٍ . ٠‏ لَمْ يَسْقط مِنْ وَاحبِهِ. 

(فَرّع) 

باه سي عد 
شٍ م 2 


كت فى لون لحرن روك أو كيك ار عكتوة أو كاو ا وصارا" فى أخره 


34 


[فى أ 


© حاشية البكري (2» 

قوله: (لأنه أول درجة المواساة في زكاة الذهب) أي: لأن النصاب عشرون 
مثقالا » فواجبه في الحول رُبع العُشر وهو نصف مثقالٍ » فعلم أن المراد بالدينار المثقال 
الصيره لان 

قوله: (من واجب ذلك الحول) إشارة إلئ أنه ليس مراد المتن السقوط عنه ؛ لأنه 
لم يجب عليه شيء حتئ يسقط » وإنما مراده سقوط الشخص نفسه من التوزيع عليه في 
ذلك الحول ؛ فلا اعتراض عليه . 
مس هه حاشية الستباطي #2 يح 
تقديما للمانع علئ المقتضي » ويكفي في تحمل كل حول علئ انفراده زيادة مدة العهد 
عليه » قال الأذرعي: ومقتضئ كلام القاضي وغيره أن ما ذكر من تحمل الذمي والمعاهد 
(0) في نسخة (شس): ربع في كل سنة ٠‏ 
6 في نسخة (ش): أي: الغنئ والتوسط . 
(6) في نسخة (شس): فصار. 


© باب موجبات الدية ©» 


هعم*؟ 


اسل 0 ا ل م 
بصفة الكمّال.. لا يَدَخْل فِي التَوْزِيع في هَذَا الْحَوْلِ وَمَا بَعْدَهُ» وَقِيلَ: يَدْخْل فِيمًا 
يَعْدَه » وَقيل: ف فيهما. 


حافيية اليكري وو لح سي 

فك 00 الفرق بينه وبين الفقير أنه ليس من أهل التحمل 
حال الجناية بخلاف الفقير» فإنه كان أهلا له في الجملة ؛ وذكر هذا الفرع ؛ لئلا يتوهم 
أن الحرية ونحوها آخره ؛ أي: آخر الحول ؛ كالغنئ » فاعلم . 
سس و اح ين لطي اطي ج224 بي 
محلّه إذا كانوا في دارنا؛ لأنهم تحت حكمنا. 

قوله: (لا يدخل في التوزيع...) أي: بناء علئ أنه يشترط في الدخول فيه 
الاتصاف بصفة الكمال ؛ من التكليف والإسلام والحرية من أول الحول إلى آخره» 
ويشترط مع ذلك اتصافه بها من الفعل إلى الفوات ؛ كما يشمل ذلك قولهم في ضابط 
مَنْ يعقل أنه الذي يصلح أن يكون ونيا لإنكاح الجاني بفرض كونه عدلا إن كان فاسقًا 
والجاني أنثئئ إن كان ذكرًا » ما عدا الإمام ونائبه ؛ أخذا مما مر من الفعل إلى الفوات , 
فلو كان وليّا عند أحدهما دون الآخر أو عندهما دون ما بينهما.. لم يعقل» فلو رمئ 
ذمي إلئ صيد فأسلم ثم أصاب إنسانا.. فلا شيء علئ عاقلته الذميينَ ولا المسلمين. 

ولو جرح إنساتا عا مس تو ارنة أن ذم كم اسل ف سر إلى النفس بعد 
الردة والإسلام.. فما زاد بعد كل منهما على الجاني لا علئ العاقلة» وأرش الجرح 
على عاقلته عنده. 


نعم ؛ لو عاد المرتد إلئ الوإسلام قبل موت الجريح.. فقولان في «الروضة» 
و«أصلها» بلا ترجيح » أحدهما: ما مرء وثانيهما: جميع الدية على العاقلة اعتبارً 
بالطريقينٍ » وهذا هو المعتمد » وعليه: فيستثنى ذلك من الضابط » ولو عاد الجارح في 
الثانية 0 في الإسلام أيضا ومات بالجرحين ٠١‏ فنصف الدية على عاقلته 
الي سي عل الماك إل يك ارت درن الصف الات قري 
موضحة -.. فعليهم الأرش وتمام النصف على الجاني» ولو كان جرح الإسلام 


7-7-8 222-22222222 2510 اكاب الديات. له 


ل لس س8 جاشية الستباطي #5 ل - ببسي 
مذففا.. فكل الدية علئ عاقلته المسلمين ؛ بناء علئ أن مَنْ جرح ثم قتل يدخل أرش 
جرحه في الدية» ولو جرحه بعد الإسلام مع آخر خطأ.. فعليه نصف الدية بجرحه 
حصة جرح الإسلام ؛ وهي الرّبع على عاقلته المسلمين» وعلئ عاقلته الذميينَ رَبّع إن 
لم تكن حصة جرح الكفر دون الرّبع » وإلا .: فعليهم قدر الأرش والباقي عليه. 


هلزمه دهلاى 


وسل 


9 باب موجبات الدية 5* 
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(فَصَْل) 
[في جسَايَةٍ الرّقيق] 
8 ده 1ه م 06 4ه َ عا راق لك 2 ل صْ 
(مَال جِنَايَةٍ العَبْد) بأن كانت غَيْرَ حَمْدِ أو عَمْدا وَعَفىَ عَلى مَالٍ (يَتَعَلق بِرَقبَتَهِ 
8١‏ حاشية البعري (8» 
ف 1 
قوله: (بآن كانت ..) نبهايه غل: أنه مراده المأخوذ من كلامه هنا وفي (باب 
القصاص) إذ جناية العبد عمدا توجب القصاص كما سبق» فعلم أن الحمل هنا على 
خلافه » وهو مراده. 
لل.ظَ__ ا لل بوه جاشية االسثاطيي ‏ 5ه ب __ب يبيج 
قم 1 
قوله: (يتعلق برقبته) أي: لا بذمته إلى العتق ؛ لأنه إضرار بالمستحق من غير 
رضاهء ومن تج فارق دين المعاملة » ولا بذمة السيد؛ لأنه إضرار به مع براءته » ويفارق 
مال جناية البهيمة حيث تتعلق بذمته؛ بأن جناية العبد مضافة إليه؛ فإنه يتصرف 
باختياره » ولذلك لزمه القصاص إذا أوجبته الجناية » بخلاف البهيمة . 


وقد يتعلق بعقبه بالرقبة وبعقه يذّمة العيذ ؛ كما لو أقر السيد أن عيده جحي على 
عيد قيمته آلف حاية خطأ » وقال العيد: (قبيعه ألفان) . . قما أقر به اليد يتعلق بالرقبة] 
وما أقر به العبد يتعلق بالذمة فيطالب به بعد العتق. 

وقد يتعلق كله بذمة العبد؛ وذلك فيما إذا أقر بالجناية ولم يصدقه السيد.. 
فيطالب به بعد العتق بالأرش لا بأقل الأمرين ؛ كما نقله الإمام عن قطع المحققينَ . 

وقذ يتغلق كله بذمة السيذ ؛ وذلك فيما ]ذا كانت الجناية بآمره وهو غير مميز » أو 
أعجي ‏ يتقد وجوب طاعة الأمر» بل الو أمره غير السيد يك . تعلق بذمية أيضا : 

وقد يتعلق بالرقبة وبسائر أموال السيد ؛ وذلك في تلف لقطته في يده بعد اطلاع 
السيد عليها وعدم أخذها منه. 


0 هي كتاب الديات 2م 
ولسبده , عه لما) أ : ماه تسَلِيمَهُ لَيبَاعَ فيهاء (وَفَدَاوْه بالأقل يون قِيمَته 


رشا وفي القِيم): يَفْدِيهِ (بأ زشها) بَالِمّ ما بل ال 
بكر ين تسعد والحريد: ما يَعْتَرٌ هذا الاحْتِمَالَ» وَتُْتبْرُ الْقِيمَة يَوْمَّ الْحَِايَة!©, 
عام ري سيب حي بي 
قوله: (وتعتبر القيمة...) بينه لإيهام في عبارة المصنف . 
25ج بج 1 ال اهاب 00 2 
وقد لا يتعلق بشيء من ذلك ؛ كما لو ثبتت الجناية بإقرار السيد وكان مرهونًا 
وأنكرها المرتهن وحلف على ذلك .. فيباع في الدين ولا يتعلق بشيء مما ذكر. 
والمبعض يجب عليه من واجب جنايته بنسبة حريته » وما فيه من الرق يتعلق به باقي 
واجب الجناية » فيفديه السيد بأقل الأمرين من حصتي واجبها والقيمة ؛ كما يعلم مما يأتي . 
تتسيه: لو أبرأ المستحق عن بعض الواجب..- انفك من رقبة العبد بقشطه؛ كما 
ذكره الرافعي » واستشكل: بعدم انفكاك شيء من الرهن بإبراء المرتهن عن بعض الدين 
مع أن التعلق هنا أقوى من التعلق ثَمْء وقد يجاب: بمنع أن التعلق هنا أقوئ من التعلق 
َمّء بل التعلق ثَمَّ أقوئ ؛ لأنه جعلي وذاك شرعي » والجعلي أقوئ من الشرعي » ولئن 
سلم .. فالرهن توثقة بكل جزء من أجزاء الدين الذي محله غيرهاء بخلاف رقبة العبد ؛ 
فإنها محل الواجب ., فهي كذمة المرتهن ثم ٠‏ انتهى . 
قوله: (ولسيده بيعه لها) أي: بإذن مستحقه ولو بعد اختيار المدة. وقوله: 
(وتسليمه ليباع فيها) أي: كله إن استغرقته الجناية أو رضي السيد» وإلا. . فبقدرها ما لم 
يتعدر وجود راغب فيه » وظاهر كلام المصنف والشارح: أنه يباع ما ذكر حالا ولو كانت 
الجناية خطأ» وهو ما نقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب والبندنيجي والماوردي . 


قوله: (وتعتبر القيمة بو الحناية ) وقيل: يوم الفداء) حكي الأول عن التص 


ل كما في النهاية: (7171/1) , خلافا لما في التحفة: (70/4) والمغني: (: /. ٠‏ ) حيث قالا: تعتبر 
يوم الفداء. 


باب موجبات الدية ا 


وَقِبلَ: يَوْمَ الفِدَاء » (وَا يََعَلقُ زمه مَعَ رَقبتهِ في الْأَظْهَر) » وَالثَانِي: يتَعلقُبالدْمةَ: 
وَالرَبَة مَرْهُونَةٌ يما فى الذَمّة ؛ : َإِنْ لَمْ يُوفٍ التّمَنُ به.. ل الْعَبْدُ بالْبَاتِي 

(وَلَوْ قَدَاُ ُمَ جتَى .. سَلَّمَهُ للبع) أَيْ: لِيْءَ أَوْ بَاعَهُ ( َو َدَاه) كما تدم 
(وَلَوْ جَئَى نايا قبل الْفدَاءِ ‏ . بَاعَهُ فيهمَا) أو سَلَمَهُلِيَاعَ ِيهمّاء ( َو قَدَاه بالْأَكَلّ منْ 
مت وَالأَْشَْنِ) في الجديد» (وَنِي القَدِيم): يَفْدِيهِ (الْأَرْشَيْنِ) لِمَاتَقَدَمَ. 


(وَلَوْ أَعْتََهُ أو بَاعَهُ وَصَحَّحْنَاهُمَا) أَي: قُلنَا بِصِحَيهِمَا وَهُوَ الْقَْلُ الرَّاجِحُ في 
ماق الموسر وَالمَرِجُومٌ فى جيعد (أو تكله قدَاة) لَرُومًا (بالأقل) مِنْ فيه 
: © حاشية البكري 4# بس 

قوله: (للبيع أي: ليباع) إشارة إلى أنه المراد» وإلا فلا يعقل التسليم للبيع ؛ لأنه 
أمر معبوي لا يتسلم: 

قوله: ( أو باعه) بيان ؛ لأن التسليم ليس بواجب لذاته» بل المراد بيعه إما من 
السيد أو بتسليمه له ليباع » فإيهام المتن وجوب التسليم معترض . 

قوله: (أو سلمه ليباع فيهما) نبه به علئ أن البيع ليس بمتعين علئ السيد» ولك أن 
تقول: عبارة «المنهاج» لا تعترض ؛ لأنه حذف بيع السيد في الأول وذكر التسليم فيها. ثم 
في الثانية ذكر ما حذف وحذف ما ذكر» فالمحذوف من الأولى دل عليه المذكور فى 
القاية ا مدير ب انر ل سل لوي ل ابلك رف ل سا 1 
ب سه حاشية اطبا 8ح 
والثاني عن القفال» وهو المعتمد. ويحمل النص علئ ما لو منع السيد بيعه حال الجناية 
ثم نقصت القيمة . 


قوله: (أو فداه بالأقل...) محل الخلاف: إن لم يمنع من بيعه مختارًا للفداءء 
وإلا.. لزمه فداء كل منهما بالأقل من أرشها وقيمته ؛ كما جزم به البغوي فى «تعليقه» . 


ل 


كتاب الديات م 


روو 


لاز ش” قَطْعا ؛ لَعَدَ المي ب بِاحبَمَالٍ الرّيَادَةء (وَقِيلَ): فيه (الْقَوْلَانِ) أَحَدَهُمَا: 

ا (وَلَو هرّبّ) اعد (أز مَاتَ . ٠‏ بَرِئ ؛ ميد من علقت (إل إِذَا 
طْب) يله( فُمنَعْه ): قز نكازا إفذائة وَعَيْدُ ذلك ضادق يأن لم تطلت عند 
اير لَمْ َمْتَعْهُ » (وَلّو الَارَ الفِدَاءِ . الام صَح: أَنْلَهُ الؤّجُوعَ وَتَسْلِيمَه ) لِببَاعَ ‏ 
وَالتَانِي : يَلَرَمُهُ الفِدَاءُ. 

به حاشية البكري © ا يلم لب _ء 

قوله: (أحدهما: يفديه بالأرش) أي: والثاني بالأقل» فهو المذكور في المتن 
حذفه للعلم به. 

قوله: (وغير ذلك) أي: وغير صورة أن يطلب منه ويمنعه . . يدق بعدم الطلب. 
أو بالطلب به ولا منع من السيد ؛ لأنه صدق في كل من الصورتين أنه لم يمنع مع الطلب . 
اا 
المستحق ؛ فإن بيعه مختارًا للفداء مع إذن المستحق صحيح جزماء ومحل لزوم فداءه 
واستمرار البيع: إذا أمكن دفع الفداء» أما لو تعذر تحصيله» أو تأخر لإفلاسه أو غيبته» 
أو صبره علئ الحبس.. فسخ البيع وبيع في الجناية ؛ لأن حق المجني عليه أقدمٌ من 
حق المشتري . 

قوله: (باحتمال الزيادة) الباء للسببية متعلقة ب(البيع). 

قوله: (ولو اختار الفداء) أي: باللفظ لا بالفعل ؛ كالوطء» بخلافه في زمن خيار 
البيع ؛ لأن الخيار ثَّمّ ثبت بفعل مَنْ هو له فجاز أن يسقط بفعله » وهنا ثبت بالشرع فلا 
يسقط بفعله . وقوله: (فالأصح: أن له الرجوع وتسليمه ليباع) يستثنى منه: ما إذا باعه؛ 
أو مات بعد اختيار الفداء» أو هرب أو أبق بعده ‏ كما قال الأذرعي: إنه الأقرب -.. 
ل ارس سد ان الاق ريا اذا في فسع يس الأسي ار عسل باعي 
ا عر على السو ٠‏ فليى له السو تقل ما لم يدم في الأولى النقص - 

تَنْسِه: لو قتل العبد المتعلق برقبته مال خطأ أو شبه عمد. . تعلق بقيمته» فإذا 


)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): والأرشين. 
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(وَيَفْدِي ع وَلده) الحاية روما لياع بَيِعهَا؛ اا قِيِمَتهًا وَالأزش 
قَطعا» (وَقِيلَ): فِيهَا (القَوْلَان) أَحَدُّهُمَا: يَْدِيهَا بالأرش بدك وَتتمر القيمة تزء 
الجتَايَة » وَقِلَ: : يَوْمَ الاسْتيَادٍ» (وَحِتَايَانّها كوَاحِدَةٍ ني الأظهَرٍ) َيَمْدِيًِا بالأكز ع 
قِيمَتِهَا وَالأَزشِ » يسرك اي م الزَّائْدَةِ عَلَى الْقِيمَة فِيهًا بالمخاصّة ؛ 
8 حاشية البكري (8©» 
قوله: (أحدهما: يفديها بالأرش) أي: والثاني بالأقل » ولم يذكره لما سبق . 


قوله: (فيشترك أصحاب الأروش الزائدة علئ القيمة فيها بالمحاصة) أى: 
يشتركون في القيمة بالمحاصة » فإذا كانت الأروش ألفين والقيمة ألما اشترك أصحاب 
الألفين في الألف بالمحاصة» فلكل حصته من الألف بنسبة الجناية للألفين» فمن له 
خمريمئة مدل عمد مكين وخمينين + وشكذا: 
0ك 
أخذت . . سلمها السيد أو بدلها من سائر أمواله » أو عمدا واقتص السيد وهو جائز له.. 
قال البغوي: لزمه الفداء للمجني عليه» وجزم به ابن المقري في «روضه» لكن أشار 
الرافعي إلئ أنه مبنييٌ علئ أن موجب العمد القود أو الدية» فإن قلنا بالراجح ‏ وهو أن 
موجبه القود عينا -.. لم يلزمه الفداء» وهذا هو المعتمد. انتهى . 

قوله: (ويفدي أم ولك .انان : ولو سارت كذلك. بعد الجنابة > كما شمله 
كلامهم » قال في «شرح الروض»): لكن الظاهر هنا: أن العبرة بقيمة يوم الإحبال» إلا 
أن يمنع بيعها حال الجناية.. فتعتبر قيمتها حينئذ» وكالمستولدة: الموقوف ؛ لمنع 
الواقف بيعه بوقفه » والظاهر ‏ كما في «شرح الروض» -: أن المنذور عتقه كذلك . 
وقوله: (لامتناع بيعها) يؤخذ منه: أن ذلك فيما إذا امتنع بيعهاء فإن لم يمتنع ؛ لكونه 
استولدها وهي مرهونة وهو معسر. . فتباع في الجناية . 

قولة: (فيغشترك أضحاب الأروكن الزائدة: ..) أى: حت لو وقعت الجدايات 
مرتبة وأخذ الأول القيمة ؛ لعدم زيادتها على أرشه قبل أن تقع الجنايات الأخرئ .. استرد 
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ا ل 0572 2002 اي ال 0 
كان تكون الفين وَالَقَيمَة الفا وَالثانى : يفديها فى كل جنايه بالاقل من قِيمتهَا 
0 ا 00 200 ا 2 
وَأرْش تِلكَ الجتايّة ؛ وَالثَالِتُ كالثانى إِنْ وَقَعَت الجتايّة الثانيّة بَعْدَ فِدَاءٍ الأولى » 
00 ا 0 ب ود 2 
وَكَالاوَلِ إن أخر”") الفِدَاءَ عَن الجايّات . 
ري عدية ابعر يه 

قوله: (والثالث كالفانى...) أى: إن وقعت البعناية العانية بغد قداء الأول قداها 
بالأقل من قيمتها وأرش تلك الجناية » وإن أخر الفداء عن الجنايات فداها بالأقل من 
قيمتها والارش . 
سس فقفيه حاشية الستبياطيي 2ه ببح 
أهلها منه حصة جناياتهم باعتبار التوزيع ؛ كما في غرماء الميت والمفلس . ففي مثال 
الشارح: لو كان أصحاب الجنايات ثلاثة وأرش كل ألف.. وزعت الألف على الثلاثة 
لكل ثلنها""" : فإن وقعت مرتبة وقبضن الأول الألف ١‏ استرد القانى منه نصفها والغالك 
من كل كلك ما مع . 

تَنْسِه: حمل الجانية غير المستولدة للسيد فلا تباع حتئ تضع ء فإن لم يفدها.. 
بيعا معا وأخذ السيد حصة ثمن الولد. انتهئئ . 


ولام ممدج 


(0) فى نسخة (د): أن اد 


+ باب موجبات الدية ©» 


فداه 


(فضل) 
[في العَرَةٍ] 
(فِي الجنين) الُْرٌ المشلم (عرة إن الفصضلّ مَينَا بجتاية) عل أمه مؤثرة فيه ؛ 
تشزنة قوتت ل لطم حبيكة (فى ايها أز مويها) , تكتلل با الفصل؟: 00 
9م حاشية البكري (8» 
قوله: (في الجنين الحر المسلم غرة) قيده ب(الحر المسلم) للإشارة إلى أن 
للكافر والرقيق حكما يأتي . 
قوله: (على أمه مؤثرة فيه . . .) هذا لا بد منه لا مطلق الجناية الصادق بغير المؤثر 
الموهم له عبارة المتن. 
قوله: (متعلق ب«انفصل)) أي: لا بجناية» فالجناية في حياتها والانفصال أعم, 
جل ححا و وي ري ير 
قوله: (الحر المسلم) أي: كما يعلم مما يأتى » ويكفي اتصافه بالحرية والإسلام 
حال الإجهاض وإن لم يكن حال الجناية كذلك إن كان معصوما في الحالين ؛ كجنين 
أمة عتقت بين217 الجناية والإجهاض » وجنين ذمي أسلم أحد أبويه بينهما ؛ إذ الاعتبار 
في قدر الضمان إذا كانت الجناية مضمونة في الحالين بالانتهاء ؛ كما مر» ولسيدها من 
ذلك الأقل من الغرة ومن عُشر القيمة + لأن الخرة إن كانث أقل ٠.‏ قلا واجب غيرها» أو 
العشر أقل ٠.‏ فهو الذي استحقه السيد وما زاد بالحرية ؛ فلو كان غير معصوم حال الجناية ؛ 
كأن كان حينئذ حربيًا أو مملوكا له.. فهو هدر ؛ كما نقله في الروضة) عن البغوي وأقره. 
قوله: (متعلق ب«انفصل)) أي: لا بجناية ؛ ليوافق الراجح من أن الجناية لا بد 
ان تكون في حالة الحياة» ولو كان الانفصال حال الموت حتئ لو كانت بعد موتها.. 


6 في نسخة (د): بعل. 


الت كك 


0 


و 


(وَكَذَا إِنْ ظَهَرَ بلا الْفصَالٍِ) بخُرُوج رأسه معلا مدا قنيه الْدْة (في الْأصَح) 
:ذل قصل ولا عه 
0 


[ 


حمق وُجُودء» وَالذَّانِي: تيد فيهًا الفضَاله : (وَإِل) 
لجف عل أ الور 

على أت تق زَمَانا با ألم نم قات لا صَما) فيه نال تح 
ع و ا أو دَامَ لَه وَيَاتَ . د نَفْسِ) اَن 
حََهُ وَكَدْ مَاتَ بِالْجنَايَة 
2 
فلو جنئ على ميتة فأجهضت لم تجب الغرة؛ كما رجحه البلقيني في «التصحيح) 
واقتضاه كلام الشيخين. 

قوله: (مثلا ميتا) احترز به عما لو خرج حيّاء فسيأتي الكلام عليه. 
ل سه حاشية الستباطي عه لل لاد 
فلا شيء عليه ؛ لأن الإيجاب لا يكون بالشك» ولا يقال: الأصل بقاء الحاة؛ لأن لا 
بعلم حياته حتئ نقول: الأصل بقاؤها. 

قوله: (وكذا إن ظهر بلا انفصال بخروج رأسه مثلا) أي: سواء كان الظهور بذلك 
بعد الجناية أو قبلها؛ بأن يجني على أم من خرجت رأسه فيموت وإن اقتضى السياق 
سشيصه بالأول واغار بقوله: (مثلا) إلى مثل خروج رامية: رؤيته في ينها بعد قدها: 

تَنيِه: لو حز شخص رقبة هذا الذي جنئ علئ أمه بعد خروج رأسه قبل موته.. 
فكما لو حزه آخر بعد الانفصال بالجناية علئ أمه حياء فإن كانت حياته مستقرة.. 
فالقصاض أو الدية عليف وإلا:: فالقاتل هو الأول » وحينئذ فهو مستثنى من قولهم: 
(إن خروج بعض الولد ليس كخروج كله) كما يستثنئ منه: إيجاب الغرة بظهور بعضه 
المذكور في كلام المصنف » وقد تقدم التنبيه على ذلك في العدد. انتهى . 

قوله: (وإن مات حين خرج) أي: بأن مات عقب تمام انفصاله حي ويعلم ذلك 
بتحركه تحركا شديدا ولو حركة مذبوح» لا باختلاجه ؛ لاحتمال كونه انتشارا بسبب 
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(3 آلقث ) أَئْ : المزأةٌ بالْجتَايَة ة عَلَيْهَا (جَنِيئَيْن ٠.‏ َْرَانِ) فيهمَاء ( أو يدا. 0 

فيه ؛ لظن أَنَهَا ِالْجِتَايَة بَانَتْ مِنَ الْجَنِين الى ؟ تَحَمَق بها 0000000 
8١‏ حاشية البكري (8© 


قوله: (لظن أنها. . .) أي: لظن أن اليد بالجناية بانت من الجنين الذي تحقق باليد. 
200225252529592 
الخروج من المضيق . 

قوله: (أو يدا.. فغرة فيها) أي: بسببها بقرينة التعليل بعده» وكاليد: اليدان وكذا 
العلاث والأريع » والرأسان ؛ لإمكان كونهما لجنين واحد بعضها أصلى وبعضها زائد 
فتجب غرة مع حكومة للزائد علئ اليدين. 

نعم ؛ تفارق اليد غيرها مما ذكر فى أن شرط وجوب الغرة بإلقائها إذا ماتت» فإن 
عاد وك تلو حي ف سس إلا لعل عر ) كنا أن ىن الح لاع ليها إلا 
نصف ديته » ولا يضمن باقيه ؛ لأنا لم نتحقق تلفه ؛ فإن ألقت جنيئًا بلا يد قبل الاندمال 
ووداك الألم من الأع و فإن ألقعه مينًاء . غرة؛ لآن الظاهر: أن اليد مه أو ًا فمات 
بالجناية .. فدية ودخل فيها أرش اليد» فإن عاش وشهد القوابل أو علم أنها يد مَنْ 
خلقت فيه الحياة.. فنصف دية لليد» وإلا.. فنصف غرة ؛ عملا باليقين. 

وفارق ما لو ألقته ميتا حيث لا تراجع القوابل ؛ لأنه ثم لم يثبت له الحياة بعد 
انفصاله » وهنا انفصل حيًّا فينتظر في أن اليد انفصلتٌ وهو حي أَوْ لاء وإن ألقته بعد 
الاندمال وزوال الألم.. أهدر الجنين ووجب لليد إن خرج ميثًا نصف غرة» أو حيا 
ومات أو عاش .. نصف دية إن شهد القوابل أو علم ؛ كما سبق على المعتمد. 

وإن ألقته كامل الأطراف ؛ فإن ألقته ميثًا بعد الاندمال.. فلا شيء» وأما اليد. . 
فالأوجه: أن فيها حكومة لا غرة؛ للاحتمال الآتى» أو قبل الاندمال.. فغرة فة 
لاحجمال أت اليد التى ألقتها كانت زائدة لهذا الحين واتمحق أثرهاء وإن القنه حيًا 
ست ل ةالصل ار كور عن د فيك ا نه 
اليد عن إلقاء الجنين كتقدمها فيما ذكر . 
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(وَكَذَا لحمٌ قَال القَوَاب| ؛ «قنه ضور حَفية)) أ : عَلَى غَيْر أغْل الخيرةء (قيل: أو 
ا ير ا ا لك ا ا ل 
قلن : لو بَقَىّ.. لتصورً)) أي: ففيه غرة» وَإِن شككنّ فِي تصوره لو بَقَيَ١..‏ فلا 
07 أت دن هيد عند أو ف 0 00 
به حاشية البكري ©---- االلببيحيسس 
قوله: (أي: على غير أهل الخبرة) هو المراد» لا عليهن ؛ إذ هو لم يتصور فيكون 

من المحكى فيه الضعيف المذكور بعد. 


صورة) ٠.‏ 
لل الس ل مل 8ه حاشية الستباطي يه ل سس 


لو ألقت بَدَنَيْنِ ولو ملتصقين.. فغرتان» ما لم يكن لهما رأس واحدة.. فغرة 
واحدة ؛ إذ المجموع حينئذ بَدَنْ واحدٌ حقيقةً ٠‏ انتهئ . 

قوله: (وكذا لحم) أفهم تعبيره 00 تصوير المسألة بالمضغة» فلو ألقت 
علقة.. لم يجب فيها شيء قطعا ؛ كما لا تزة - تنقضي بها العدة. 

قوله: (عبد أو أمة) قال الدميري كالزركشي: يخرج به الخنثئ ؛ لأنه ليس بعبد 
ولا أمة + قال ابن شهبة: وفيه نظر؛ أي : في التعليل نظرٌ وإن كان الحكم صحيحا ؛ كما 
يعلم من اشتراط كونها سليما من عيب مبيع ؛ إذ الخنوثة عيبٌ في المبيع ؛ كما مر. 

قوله: (مميز) قضيته: الاكتفاء بالمميز ولو قبل بلوغه سبع سنين » وليس كذلك» 
بل لا بد من بلوغه السبع مع التمييز ؛ كما قاله البلقينى » وقد نص عليه فى «الأم)7". 
000 بلغ سبع سنين ؛ كما في التحفة: (78/9)» خلافا لما في النهاية: (887/1؟) والمغني: )٠١5/5(‏ 


(؟) في نسخة (أ): قوله: (مميز) أي: وإن لم يبلغ سبع سنين على المعتمد. 


ِ - ره 
© باب موجبات الدية © ينطق 


سَلِيِمٌ مِنْ عَيْبٍ مَبِيِع) وَلَوْ رَضِيَ بِمَبُولٍ المعيب.. جار (وَالأصَحٌ: ل 
بنجز بهرّع)» والقَاني: لا يفبلُ بد عِْرِينَ سََدَ» وَاللَالِتُ: لا يُعْبلُ بَعْدَهَا في 
الأمق» وَبَعْدَ حَمْس عَفْرَة سه في الْعبده (5 يُشْتَرَط بُلوغْهَا) قِيمَةٌ (نضفٌ عُشْرِ 
الذي ) وَهرَ حَمْسٌ بن الإيل , (فَإِنَ فُقَدَثُ 0 بَدَلَهَاء (وَقِيل: لا 

بشترط) بلوعهَا نا ذه ؛ (ملِلمَقدِ قِِمعَّا) عَلَى هذا (وَهِيَ لون الجنين) بِتَقَدِيرٍ 
نِصَاِهِ حا ثم َؤتيو» (وَعَلّى عاق الجاني) حَطَأ كَاَنْ جتن أو شه عَمْد أ 
ندا أن تعد ع الحايا. َأصَابَا أ قَصَدَمًا بمَا لا يُوَدي إِلى الِجْهَاضٍ 


- 
6 لعن - - مو 


غَالِبَاء أو بمَا يودي إِلَيْء (وَقِيلَ: إِنْ تَعَمّدَ.. فَمَلَيْهِ) وَالأَوّلَ يَنْفِي الْعَمْدَ في 
جه حاشية البكري 44 بن تايس 
قوله: (بأن قصد غير الحامل) فأصابها في صورة الخطأ. 


قوله: (أو قصدها- :) هى صورة ثيه العمد: 

قوله: (أو بما يؤدي إلبه) هي صورة العمد. 
ع ا 7273ب حاشية الستباطي 7-4 . | .ل بي 

قوله: (سليم من عيب مبيع) فارقت الكفارة حيث لا يضر فيها عيب لا يخل 
بالعمل ؛ لأنها حق الله تعالئ » ولورود الخبر هنا بلفظ الغرة وهي الخيار. 

قوله: (لم يعجز بهرم) أي: فإن عجز به.. لم يقبل » وضبطه سليم: بأن يبلغ إلى 
حد يصير فى معنئ الطفل الذي لا يستقل بنفسه. 

قوله: (وهو خمس من الإبل) يفيد أن المراد: دية الأب الذي الكلام فيه» وهو: 
الحر المسلم. 

قوله: (فإن فقدت.. فخمسة أبعرة بدلها) أي: فإن فقدت حسًّا أو شرعا؛ بأن 
وجذت بأكر من ثمن عكلهاء: فخمسة أبعرة بدلها؛ فإن فقدت-ء تومت التخمس 
وأخذت قيمتها ؛ كما في فقد إبل الدية ؛ فإن عدم بعضها. . أخذت قيمته مع الموجود . 


قوله: (والأول ينفي العمد في الجنين...) أي: وذلك هو المقتضي لكون الغرة 


+ كات الديات 2 


0 7 اللَطْوَارة قل : نيم ويل 0550007 


(غرَة 55 كدْذثِ مو مُنيلم) كَمَا في دكقه. 
() الْجَنِينُ (الرَّقِيقٌ) فيه ( لذ عمد أ أمّه ) 00 


©م حاشية البكري (8©» 
قوله: (وتقدم حديث اد يشير إلئ قوله أول فصل العاقلة: (روئ 
الشيخان ٠.‏ - إلن أن قال ٠٠٠‏ فقضى: رسول الله يل أن دية جنيتها غرة عبد أو آمة). 


ب[7 اا هوي حاشية الستيياطيي #ب ببح 
علئ الجاني » لا العمد في الأم ؛ كما زعمه الثاني » وفي تقرير الشارح إشارة لدفع ما 
اعترض به علئ المصنف من أن قضية كلامه أن الجناية تكون عمدا محضا ومع ذلك 
تجب علئ العاقلة في الأصح » وليس كذلك» بل الخلاف مبنيئٌ علئ تصور العمد في 
الجناية علئ الجنين » والمذهب: أنه لا يتصور فيه» وإنما يتصور الخطأ وشبه العمد 
وقيل: لا يتصور قبه شبه العمد أيضا وهو قوى ؛ لتعذر قصد الشخض المعتير فيه 
كالفيدء وغلى الآول: يغلظ فيه بالتثليث ؛ أي: كما تخفف في الخطأ بالتخميس» 
فيؤخذ عند فقد الغرة حقة ونصف » وجذعة ونصف » وخلفتان» قال الروياني وغيره: 
وينبغي أن تغلظ في الغرة أيضا ؛ بأن تبلغ قيمتها نصف عشر الدية المغلظة » واستحسنه 
الشيحان . 

قوله: (وظاهر: أنه لا قصاص ...) أي: ولو على الثاني . 

قوله: (والجنين اليهودي...) أي: المعصوم ؛ كما هو ظاهر . 

قوله: (فيه عشر قيمة أمه) قال في «البحر» نقلا عن النص: إلا إذا انفصل حي 
ومات إثر الجناية ٠.‏ ففيه قيمته يوم الانفصال ولو نقصت عن عشر قيمة أمّه ؛ وهو نظير 
وجوب الدية في الحر حينئذ ؛ كما مر 


5 باب موجبات الدية 5 * 


عق 


عَلى ورَانِ اغْتِبّار الْغرَّةَ فِي الْحْرٌ ِعْشْرِ ديّة َي المسّاوي لِنضففب عشْر الذيّة م 
(يَوْمَ الجنَايَةِ » وَقِيلَ) : 0 َالْقِيمَةٌ في الْأَرَّلٍ مَل غَالبًا ٠‏ إن فض 
ِيَادَتها بعده . : اعتيرت الريَادة. تيد لصي اليم ص ع الْجِتَايّة إلى لإِجْهَاضٍ 
ارقا ل ار ٠‏ (فَإِنْ كَانَتْ مَقْطوعَةً ا مشلوعة الأطراف (وَالجير 
سَلِيم .. قَوّمَتْ فيه في الْأَصَمّ) بن هد كذللك املايه : الثاني : ل تقد 
َليمة ؛ لأن تُقْصَانَ الأغضاء أن حأفيء » دفي تقدير حلاف ند 0 
© حاشية البكري © ييح 

قوله: (علئ وزان...) أي: أن عشر قيمة الأمّ وعشر دية الأمّ يُِّيد اعتبار كل أم 
بنسبة عُشر ديتهاء ففي الكافرة ثلث غرة مسلم » وفي الرقيقة نصف عشر قيمتها ؛ كما 
أن في الحر المسلم عشر قيمة أمّه وهو خمسة أبعرة وهو نصف عشر الدية المطلقة 
المتقدم في (الديات) إذ عشرها عشرة أبعرة . 

قوله: (والقيمة في الأول أكمل غالبا...) أفاده؛ لأن الأصح أنه يعتبر في الرقيق 
الجنين أقصىئ قِيّم الأمّ من الجناية إلى الإجهاض » واعتذر عن تصحيح «المنهاج») 
خلافه رمزًا من الشارح بأن قيمتها يوم الجناية أكمل » فقال: لأنه الأكمل ؛ أي: فاقتضى 
وجوب الأكمل مطلقًا وهو الراجح في «الروضة» » وهذا اعتناءٌ بعيدٌ حسنٌ . 
سس ا شي اش اطي 4 2ببي ‏ 

قوله: (لملكه الجنين) أي: فصورة المسألة: إِذا كان مالكا له أيضاء لكن سيب 
الاستحقاق : ملكه لا ملكها : قلو كان مالكا له دونها؛ كأن وعيى لبه استحقهء فلو 
قال لست ) ار للدي كا عر املف . لكان ار 


قوله: (لأن نقصان الأعضاء. ..) قضيته: تصوير المسألة بما إذا كان فقد الأطراف 
من أصل الخلقة » وهو كذلك ؛ كما بحثه الزركشي وإن أوهم تعبيرهم بالمقطوعة خلافه» 
قال الغزي: ويظهر أن النقص الطارئ بآفة سماوية كالخلقى ». بخلاف النقص المضمون. 
تَنْسِه: لو كان مسلمًا والأم كافرة.. قومت مسلمة ؛ بأن تقدر كذلك جزما. انتهى . 


:222222322222223 ور اخ 


ل ا ل ل ف ل ا لل 5 
وَلَوْ كَانَ الجَنِينُ مَفْطوعَ الأطرّاف وَالأمٌ سَلِيمَة .. لَمْ تقَدَرْ مَمْطوعَةَ في الأصَمٌ ؛ لأ 
200 ا ل ل 0 د م 
نَقَصَانَ الجَنِينِ قد يُكون مِنْ أثر الجتَايّة , وَاللائق الاحتِيّاط والتغليظ . (وَتَحْملهُ) 
أي: الْعْشْرَ ني الْجَنِين الرَّقِيقٍ (الْعَاقلَهُ في الأظهّر) هُمَا الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ في حَمْل 
العَاقِلَة الْعبْدَ ء نَانِيِمَا: أنَهُ ي مَالٍ الْجَانِي . 
8 حاشية اليكري تش ا اذك[ كك 

قوله: (ولو كان الجنين...) أفاد أن عكس صورة المتن مثلهاء فربما يوهم اقتصار 

«المنهاج» على صورته خلاف حكمها في عكسها مع أنه ليس كذلك . 


هلام مهلهج 


03 - ع 
باب موجبات الدية ©» 


(تَجبٌ بالمَئل) عَمْدَا أَوْ كئة عمد أو خَطا (كفارة) قال تعالى : ط ومن قثن 
مُؤْمنّا خَطَكَ] فسَخْريرُ رَقبحةٍ . .. * [الساء: ؟5] الْآَيَهَ» وَغَيْرُ الْخَطٍَ أوْلَى مِنْهُ» (وَإِنْ كَانَ 
لايل صَيًا» وَمَجْنُون) قتَحِبٌ في مَالهمَا يق الوَلى نه (3 عَبدا) ميُكمْرٌ يالصَّوْم: 
(وَنْعبًا) وتكفيرة بالعتق؟ بان كشل عَيِدَهُ كنيقة (وَعَامدا: وَمشْهلةًا) كمتَوَسَط 
© خاشية اتبعري ب به 
لل ل ل ف حاشية استباش 8ب ب ب ب ب ح 
قوله: (بالقتل...) خرج ب(القتل) 0 
في القتل دون غيره» وليس غيره في معناه» ويستثنى : الحربي ؛ لعدم التزامه الأحكام» 
والجلاد القاتل بأمر الإمام ظلما وهو جاهل بالحال ؛ لأنه سيف الإمام وآلة سياسته » وغير 
المميز إذا قتل بأمر غيره ؛ كما نبه عليه الأذرعي » فيحمل قول المصنف الآتي: (ولو كان 
القاتل صبيًّا) على غير ذلك » ومثله: الأعجمئٌ الذي يعتقد طاعة آمره إذا قتل بأمر غيره . 


قوله: (فتجب في مالهما...) أي: إن كان لهما مال؛ كما هو ظاهرء وإلا.. 
فللصبي المميز دون المجنون أن يصوم ويجزئه» وللأب والجد الإعتاق عنهما من 
مالهماء بخلاف غيرهما فليس له ذلك » بل يتملك لهما الحاكم ما يعتق عنهما ثم يعتق 
عنهماء وولي السفيه يعتق عنه على أحد احتمالين في ذلك للأذرعي » قال الزركشي: 
إنه القياس. - ْ 


قوله: (بأن يسلم...) أي: أو يقول لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتى ٠‏ 


بجتايّة شِبْه الْعَمْدِء (وَمُتَسَببَا) كَمُبَاشِرٍ (بمَثْلٍ مُسْلِم وَلَوْ) كَانَ (بدَارٍ حَرْب) بأنْ 
2 
ا كما لا يَحَبُ صَمَائهَا: 
لضا وَصَبِيّ حَرْبِيينِ وَبَاغ وَصَائْلٍ وَمُفمَضَ تقض مِنْهُ) أئ: لا تحب لحار 
وعدي الخلدة ؛ لِعَدَمِ ضَمَانِ الوكين » وَلِْحَاجَةٍ إلى َف الأككن, مهنا 


ل 


وَلِاسْتِحْمَاقٍ لقِصَاصٍ نِي الْأَخبرِ» (وَعَلَى كُل مِنَ الشركَاء) في ْمَل (كَمَاَةٌ في 
الأصَحٌ) و 1 تل وال عار عَلَى الْجَمِيع كَنَارَةٌ (وَعيَ كَظهَار) أي: 
َكَرَت المََدّمَةَ في بَابه» (لَكِنْ لا إِطْمَاءَ) فيا (في الْأَظْهَرِ) اقْتِصَارًا عَلَى الْوَارِد 
نيوا ون غنات رض2 مُؤون) فإنالم بوذها” ٠‏ قَصِيَام شَهْرَيْنِ ماين وَالاني: فيهًا 
الإِطْعَامٌ كَكَمَارَة ة الظَهَارٍ لْوَارِدِ فِيهًا يا كَمَنْ لم يَسْتَطم : ٠‏ فَإطعام ستين مشكيتاء 
© حاشية البكري ( 
قوله: (بقتل مسلم) متعلق بقوله أول الفصل (تجب) . 
قوله: (لعدم ضمان الأولين...) الأولان: المرأة والصبي الحربيان» والإثنان 
بعدهما: الباغي والصائل » والاخير: المقتص منه . 
سه حاشاية الستباطي 8ه ييح 
قوله: (وباغ) أي: لا يجب بقتل عادل لباغ ؛ كقتل باغ له إذا كان له تأويل » قال 
في شرح الروضص): ولعله لكونه مأذونا له بحسب ما ظهر من دليله » قال الشيخان: ولا 
تجب الكفارة بقتل مأذون في قتله؛ كمرتد » وقاطع طريق » وزان محصن ء ومحله في 
قاطع الطريق: إذا أذن له الإمام2"7 في قتله » وإلا.. فتجب الكفارة كما تجب الدية ؛ بناء 
علئ ما يأتي من أن المغلب في قتله بلا إذن معنئ القصاص » فلا إشكال بين البابين. 
قوله: (ككفارة الظهار...) أي: حملا للمطلق على المقيد؛ كما فعلوا في قيد 
الأيمان حيث اعتبروه ثَّمّ حملا على المقيد هناء وأجيب: بأن ذاك إلحاق في وصف 


. فى نسخة (د): إذا أذن له الإمام ؛ أي: أو المستحق‎ )١( 


5 ت الدية © 
+ باب موجبات الدية © 


2 


ات ان 4 و ع عر 


جه حاشية بكري (# 7ب اا سس 
قوله: (وتقدم الكلام على ذلك) أي: على صفة الإطعام» ومن يطعم» ومن أي 
شيء يُطعم في ( باب الكفارة) فاعلم ذلك وبالله التوفيق. 
للح يل ل ل #ههه حاشية االسشهامطي #5 لي 
وهذا إلحاق فى أصل » وأحد الأصلين لا يلحق بالآخر؛ بدليل أن اليد المطلقة في 
التيمم حملت علئ المقيدة بالمرافق في الوضوء» ولم يحمل إهمال الرأس والرجلين 
في التيمم على ذكرهما في الوضوء. 
تبيه: قل يدخل الوطعام في كفارة القتل ؛ وذلك فيما إذا كان واجبه الصوم 
فمات قبل أن يصوم.. فللولي أن يطعم من تركته لكل يوم مد طعام ؛ كما علم مما مرء 
لكنه ليس الوطعام المنفي وجوبه فلا يرد. انتهئ . 


هلام محةيج 


© كتاب دعوى الدم والقسامة © 


(كِسَاب 
دعوى الدّم والقسامة ) 

بمَنْح الْقَافِ ب » وَهِي : عات ند على أرْليَاء الدّمء َال الْجَوْمَرِيُ وَعَبَّرَ 

عَن الْقلِ با لدم ؛ لِلَزُومِهِ لَه غَالئَاء وَالدَّعْوَئ به تَسْتْبعٌ الشََّادَة به الآتِيةَ في الْبَابِ . 

(بْرَط أن بَُصَلَ) مدعي الْقْلٍ (م1 يدعب ِنْ عَمدٍ وَحَطَ) وَشِبهِ عمد 

(وَانْفِرَادِ وَسْرْكَة) إن الْأَحْكَاءَ تَخْتلف باختلافٍ هذه الأغوال؛ (فَإِن أطْلَىّ . . 

هه حاشية بكري (4-------- بابب 
كمتاب دعوى الدم والقسسامة 

قوله: (وعبر عن القتل...) جواب عن سؤال تقديره: الدعوئ 0 لا 


رعو مه 


بالدم الناشئ عن القتل » وتقدير الجواب: أن الدم لما كان لازما للقتل حَسَنَ أن يُعبّر 
بالدم . 
قوله: (والدعوئ به. )٠‏ اعلم: أن بعضهم عاب ذكر ما ليس مَبَوََّا له وتقدم أنه 
ليس بغيسب» وعلرر كونه عيبا فليس كيدا هناء لآن اللاعوئ به 7 2 تستتبع الشهادة به » فاعلم . 
قوله: (وشبه عمد) إشارة إلى أن ذكر المتن العمد والخطأ مكال د يكور 1 
ب سلب في حاشية الستباطي ‏ 5ه _ ل _### سس 
كاب دعوى الدم والقسسامة 
قوله: (يشترط أن يفصل مدعي القتل...) استثنئن الماوردي من ذلك: مدعي 


القتل بالسحر فلا يشترط أن يفصل ؛ لخفائه ؛ بل يسأل الساحر ويعمل بمقتضيئن بيانه؛ 
وهذا هو الظاهر وإن قال في «المطلب): وإطلاق غيره يُخالفه. 


قوله: (من عمد وخطأ وشبه عمد) أي: بأن يصف كلا منهما بما يناسبه ما لم 
يكن فقيها موافقًا لمذهب القاضي . 


قوله: (وشركة) أي: ثم إن أوجب القتل قودا.. لم يجب ذكر عدد الشركاء 


6 «ك كتاب دعوى الدم والقسامة 


56 


اسْتَفْصَلَهُ القَاضِي) بِمَا ذكرَ؛ ؛ لقِصِحٌ يَْصِيلِه الدَعْرَئء (وَقِيلَ: يُعْرضْ عَنْهُ) للا 
ينْسَبَ إِلَى تَلَقِينِ » وَفِي «الرَّوْضْة) كد أَضْلهًا»: في كَلَام ا كم , 5 
الاسْيِفْصَالٍ » وَقَالَ الماسَئْ جسيئ: لا يَلْرّمُ الْحَاكِمَ أَنْ يُصَحّحَ دَعْوَاة وَهَذَا اقم 
َ, اع بقارا “عرف مه 53 لسك ل ءَ 
أئ: فلا جلركة الاسيفصال تيكرن أزل + (وَأنْ تمد المدعى, عليه ع فَلَوٌ قال) أي 
في دَعَوَاه في جَمَاعَةٍ حَاضِرِينَ: (كه حدم تَأَدَكَرُوا وَطَلَبَ تَحْلِيَه . مك 
يُحَلفْهُمُ القَاضِي في الْأصَحّ أ لاتخليف؛ ل 
لس سوج خاشية الليكريي 79س _ سس 

قوله: (لتصح بتفصيله الدعوئ) إشارة إلى أن استفصاله محمول على الندب لا 
الوجوب علئ أن لفظه موهم للوجوب . 
ل لبيبياس#وه حاشية الستباطي #5 س2 22س 
إلا.. احتيج لذكره؛ لاختلاف الحال به في هذا دون الأول. 

نعم ؛ لو قال: لا أعلم عددهم تحقيقًا ولكن أعلم أنهم لا يزيدون علئ عشرة 
مكلا + ضمعت دعراه وطولبه المع علية فى الكال المذكور: يشش الدية + لأنه 
المتيقن ؛ ولو ذكر عددا لا يمكن اجتماعهم علئ القتل. . لغت الدعوئن . 

نوله: زقلا بسي إل تلقين) أي" بالاسفصال» ورة: بأن المغايرة بين 
الاستفصال والتلقين ظاهرة لا التباس معها أصلا ؛ إذ التلقين أن يقول: (قلُّ: قتلته 
عمذا) معلا واللاستفضال أن يقول: (كيف قلت 09 

قوله: (فيكون أولئ) أي: فيحمل عليه كلام المصنف . 

قوله: (لم يحلفهم القاضي في الأصح) استشكل تصحيح ذلك بجزم الشيخين 
اله لس ا م ل 0 
ع ا ؛ فللولي أن 
يقسم عليه فإن نكلوا كلهم عن اليمين وقال: عرفته.. فله تعيينه ويقسم عليه ؛ لأن 


كتاب دعوى الدم والقسامة 2ه ا 


إِبهَامِ المدّعَى عَلَي0') وَالثَانِي: يُحَلمَهْ ؛ أئ: بأ م بحَلفِهمْ لِلتَوَسْل إِلَى إفرَارٍأَحَدِهِمْ 
بِالقْلٍ وَاسْتِيمَاءِ الْحَقٌّ » وََا م صَرَرَ علَيهِمْ في يدن صَاوَة» (ويَجرِبَانِ ني دَعوَئ طب 
وَسَرِقَةٍ وَإِنْلافِ) عَلَىِ اعد حَاضِرِينَ ‏ بخلافٍ دَعْوَّئْ القَرْضٍ وَالِيْع وَسَائْرِ 
الماملات ؛ لِأَنَا تََْ احَارٍالمتعاقد ْن» وَكَأنَّا أن يبط كل مِنْهُمَا صَاحبَهُ. 


(وَإِنْمَا تسْمَعُ) الأغويع رين تكلقي) أَيْ : : بَالِغْ عَاقِلٍ (مُلمَرِمِ) كَالدَمَّتَ: 
بخْلافٍ الْحَرْبيٌ (عَلَى مئْله) ل 
هم حاشية البكري (©» 

قوله: (بخلاف الحربي) نازع في «المهمات» فيه وقال: «الصواب حذف قيد 
لطع ا يمس سس يوه حاشية الستباطي 5ه -- ب سيبس 
اللوث حاصل في حقهم جميعاء وقد يظهر له بعد الاشتباه أن القاتل هو الذي عينه . 
وقول الشارح: (أي: لا تحليف) يريد بذلك: أن النفي في عبارة المصنف منصب على 
المقيد؛ أعني: يحلف دون قيده؛ أعنى: الضمير ؛ ليفيد أنه لا تحليف لكلهم ولا 
لبعضهم ٠»‏ ويمكن أن. يجعل مفين0؟ لذلك مع انضبابه علين القيد أيفما؛ بأن يراد 
المجموع » فيكون المعنئ: لم يحلف مجموعهم » وذلك صادق بالبعض ٠‏ 

قوله: (لإبهام المدعئ عليه) يفيد: أن نفي التحليف ؛ لعدم صحة الدعوئ وإن 


أوهم كلامه خلافه ؛ أعني: صحة الدعوئ مع عدم التحليف إن أنكروا. 
قوله: (أي: يأمر بحلفهم) تفسير ل(يحلفهم) بما هو المراد منه ؛ أخذًا من التعليل وإن 
كان خلاف المتبادر من قوله: (يحلفهم) من أنه يجبرهم علئ الحلف حتى أن لهم الامتناع منه . 
قوله: (مكلف) يستثنى من مفهومه: السكران ؛ بناء على أنه غير مكلف » فتسمع 
دعواه إذا حررها ؛ كما بحثه الاذرعى . 


قوله: (بخلاف الحربي) في اقتصاره على إخراج الحربي إشارة إلى أن غيره 


)00( وإن كان هناك لوث؛ كما في التحفة: (47/9)» خلافا لما في النهاية: (7/8/1) والمغني: 


)2٠١/4(‏ حيث قالا: إن كان ثم لوث سمعت وحلفهم, 
58 في نسخ (د): مقيدا. 


4ه ب سس سس سج يجبي كتاب دعوى الدم والقسامة جِ 


أي مكلف مُلترم» وَمِنْهُ في الشَقَئْن: مَحَجُورٌ عَلَييسَقَوِ أو فلس . 
جاشية المبكري 2-8 #ب--ببي 


الالترام» وصويه الزركتى قبعا له: 
ث”1”كككثكككككككككككككككككككككككككككككككتكتتك ب 052 2055/0501 :552204400044444 


ملتزم » فيشمل المعاهد والمستأمن ؛ بناء على أن المراد: الملتزم في الجملة » وحينئذ 
فالمراد ب(الحربي) من ليس له أمان . 

نعم ؛ أورد عليه صحة دعواه في صورء منها: الحربي الذي ورث معاهدا مات 
عندناء أو نقض أمانه والتحق بدار الحرب وقد خلف عندنا مالا ؛ بناء علئ الأصح: من 
أنه لا ينتقض الأمان فيه ولو حدث استحقاقه له حال أمانه بإرث ونحوه» أو له دين على 
حربي أسلم » أو دخل لنا بأمان ؛ بناء على الأصح: من عدم سقوط الدين بذلك» أو له دين 
علئ مسلم استدانه منه بدار الحرب ليبعثه إليه إذا وصل إلئ دار الإسلام» أو الحربي 
الذي أعطئ مسلمًا مالا ليشتري له شيئًا من دار الإسلام ويبعثه له » نبه عليه البلقيني . 

قوله: (أي: مكلف) يأتي فيه ما مر عن الأذرعي »؛ قال هنا: ولعل المراد: الدعوئ 
المفتقرة إلى جواب المدعئ عليه بالحق بإقرار أو إنكار» وإلا فقد تكون الدعوئ علئ 
ميت لا وارتّ له » ولو توجه علئ الصبي أو المجنون حق مالي من قتل أو غيره.. ادعئ 
مستحقه على وليهما إن كان حاضراء وإلا.. فالدعوئ عليهما كالمدعي على الغالب 
فلا تسمع إلا أن يكون هناك بينة » ويحتاج معها إلئ يمين الاستظهار ؛ كما سيأتي . 

قوله: (ملتزم) يأتي فيه ما مر من أن المراد: الملتزم في الجملة » فيشمل المعاهد 
والمستأمن » قال الزركشي: وتصح الدعوئ على حربي أتلف حال أمانه . 

قوله: (ومنه في الشقين: محجور عليه بسفهٍ أو فلس) أي: فيصح دعواهما 
راان عري عليه وللمليه و دشواة لحلاف و سراف والاقسامن لا اعد المال إت 
اقتضاه الحال» بل يأخذه الولي » ومن ثم إذا ادعئ به.. لا يقول في دعواه: وأنه يلزمه 


كتاب دعوى الدم والقسامة © 


(وَلَو ادْعَى ) عَلى شخُصٍ ( انْفْرَادَه الئل 2 م ادَعَى على آخرّ) الشركة َو 
الانْفْرَادَ . (لَمْ تشمع الَانِيَةُ) لان الأولى مَُذّئهَا ب رداك الارلى” 
8١‏ حاشية البكري (© 

قوله: (ولا يمكن من العود) صرح به ؛ لأن عبارة المتن ربما توهم من عدم سماع 
الثانية مع الاقتصار عليه صحة المطالبة للأول» وليس كذلك . 
سلس 8 جاشية السشياطي #8 7_7 بي 
التسليم إلئ ولي » وفي الدعوئ عليه إن لم يكن لوث الإقرار حقيقيا أو حكميا"" 
بموجب قصاص فيقتص منه» لا بموجب مال فلا تسمع الدعوئ به عليه إلا لإقامة 


البينة » وإن كان لوث.. أقسم المدعي وقضي له ؛ كما في غير السفيه . 

وللمفلس في الدعوئ عليه الإقرار حقيقيا أو حكميا ولو بموجب مال» ويزاحم 
الغرماء به في العمد المعفو عنه على مال» وكذا فى الخطأ وشبه العمد إن كذبته العاقلة : 
وإلا- ٠‏ تحملنة : وتسيع الدعرى على العزد بالجناية إن أربجيت قصامتًا أو كان 13 اودت ع 
وإلا. ٠‏ فعلىر السيد؛ وتعلق المال حيث وجي برقبته: 

قوله: (ولو ادعئ ...) أشار بهذا إلى شرط آخر للدعوئ » وهو: عدم التناقض فيها . 

قوله: (لم تسمع الثانية) أي: ما لم يقر المدعئ عليه فيها بما ادعئ عليه به . فتسمع 
وتلزمه ؛ لأن الحق لا يعدوهما » ويحتمل كذب المدعي في الأولى وصدقه في الثانية . 

قوله: (ولا يمكن من العود إلى الأولى) قال الشيخان: إن ادعئ الثانية قبل الحكم 
بأخذ المال ؛ أي: أو بعده وقد صرح بأن الأول ليس بقاتل فيرد المال إن كان أخذه؛ كما 
قال البلقيني» قال: فلو صرح بأن الأول شريك.. فقياس الباب أنه لا يرد القسط ء بل 
يرتفع ذلك من أصله ؛ أي: ويرد الكل » ويستثنئ: قسامة علئ الاشتراك الذي ادعاه ثاني . 

وفى «الروضة» و«أصلها»): لو قال: (ظلمته بالأخذ).. سئل (فإن قال: اكذيتٌ 
في الدعرى وار قاتلا ) ٠.‏ رد المال : وإن قال: (أردث أن معشدى أن المال لا يؤخذ 
بيمين المدعي ؛ لأن النظر لقصد الحاكم دون الخصم).. قال البلقيني: فإن مات ولم 


)01 في نسخة (أ): حكما. 


2722222 عاب شر ام بالفيافة 0 
لأن الثَانِيهَ تكَذَبّهَاء (أو) اذَعَى (عَمْدا وَوَصَفَهُ بِمَبْرهِ. لَمْ يطل أضْلْ الدَعْوَى 
ني الأَظهَر) لِأنّهُ قد ين ما لَِسَ بِعَمْدٍ عمْدَا عمد وَْمَهُ» وَالنَّنِي: تنطل ؛ ؛ لِآن 
في دَعْوَئ الْعَمْدِ اغيِرَافَا يبَرَاءَةٍ العَاقِلََ (وَكَقْيْتُ لقَسَامَةُ في المَمْلِ بِمَحَلَ لَوْثْ) 
بالمكلة؛ (وَهُوَ) أي : اللدثٌ : (تَرِيئَةٌ ِصِدْقٍ المدّعِي أن وُجدَ قَتِيلُ في محل 
أو كَرَيَةٍ صغيرَة ة لِأَعْدَائه29) 0 عرق عَنْهُ جَمْعٌ) ولو ك كرو أغَدَاءَم 
ملل ل ب للللل ب #وي حاشية السثباطي جه ب 
يسأل.. فالظاهر: أن الوارث يرد المال» ولم يتعرضوا له. 

قوله: (لأنه قد يظن . . .) قضيته: أن الفقيه الذي لا يخفئ عليه ذلك يبطل ذلك 
منه للتناقض » لكنهم عللوه أيضا: بأنه قد يكذب في الوصف ويصدق في الأصل» 
وعليه فلا فرق » وهذا أوجه. 

قوله: (قتيل) أي: كله أو بعضه إن تحقق موته » ولو وجد بعضه في محلة وبعضه 

قوله: (في محلة...) كوجوده فيهما: وجوده فيما هو قريب منهما إذا كان صحراء 
لا مساكن فيها ولا عمارة. وقوله: ا ا 
لقبيلته » ولا فرق فى هذه العداوة بين أن تكون يسيبدين أو دنيا إذا كانت تبعف علي 
الهم بلعل ررس ل إلا راصي جرم درن جالطي عن حير مساك 1ك ل 
«الروضة») و«أصلها) وإن صوب الإسنوي وغيره انتفاء اشتراط المخالطة أيضا ونقلوه 
عن النص » وعلئ كل فالمراد ب(غيرهم) مَنْ لم تعلم صداقته للقتيل ولا كونه من أهله : 
وإلا.. فاللوث موجود فلا يمنع القسامة ‏ قاله ابن أبى عصرون وغيره» قال الإسنوي 
تبعا لابن الرفعة: ويدل له قصة خيبر؛ فإن إخوة القتيل كانوا معه ومع ذلك شّرعت 
القسامة » قال العمراني: ولو لم يدخل ذلك المكان غير أهله.. لم تعتبر العداوة. 

قوله: (أو تفرق عنه جمع...) أي: مع ظهور أثر به ولو غير جرح فهو شرط في 
)0( ويشترط أن لا لم يخالطهم غيرهم ؛ كما في النهاية: (18//1) والمغني: (111/5), خلافا لما في 

التحفة: )٠١1/9(‏ حيث قال: هو لوث وإن خالطهم غيرهم. 
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١١ 


2 هم د َه أ 2 0 2 0 2 
وفى «الروضة» ك«اصلها») وصف (مَحَلة) ب«منفصلة عن بَلدِ ل كبير) . 


(ولَْ تَقابَلَ صَمَانٍ لِتَلٍ) وَاقْنُوا (وَالْكَشَفُوا عَنْ قِيل) مِنْ أَحَدٍ الصّنَينِ؛ 
(فَإِنٍ دالت كال عيما ار رمز منت أعريه إلى الاح كنا وار ده 
وه حاشية اليكرئ ابس ل يي 

قوله: (ب«منفصلة عن بلد كبير)) ظاهره اعتبار هذا القيد» وهو حسنء فلو لم 
تنفصل فلوْتٌ في حق أهل البلد الصغير» وفي الكبير لِوْث في حق أهلها فقط ؛ إذ لا 
يمكن أن يكون لوثًا في حق الكل . 

قوله: (واقتتلوا) تصريح بمراد المتن. 

قوله: (أو وصل سلاح) وارد علئ المتن ؛ إذ يقتضي اشتراط الالتحام» وليس 
كذلك » بل إنما هو: (أو 00 السّلاح) . 
سس جيه حابي الس اطي ليييح 
كونه لوثًا ؛ كما هو شرط فيما قبله وما بعده من صور اللوث» فإن لم يظهر أثر. 
قسامة خلافا للؤسنوي » ولو كان الجمع المتفرقون عنه غير محصور بحيث لا يتصور 
اجتماعهم علئ القتل.. لم تسمع الدعوئ عليهم ؛ كما علم مما مر فلو ادعئ علئ عدد 
منهم يتصور اجتماعهم عليه.. سمعت ومكن من القسامة؛ كما لو ثبت لوث علئ 
محصورين فادعئ علئ بعضهم وإن فرق بينهما ابن الرفعة . 


قوله: (وفي «الروضة» ك«أصلها» وصف محلة ب«منفصلة)...) أي: احتراز 
عما إذا اتصلت: بها فلا يكرن وجرده قيها لونا؛ كما"؟ فى القرية الكبيرة المحدراذ 
عنها بقول المصنف: (صغيرة) والمراد ب(الصغر) و(الكبر) 000 وعدمه بالمعنئ 
المتقدم » وليس له هنا في الكبيرة تعيين أحد أهلها ويقسم ويدعي عليه» بخلافه فيما 
مر في تفرق الجمع غير المحصور عنه» والفرق: أن أولئك علم قتل أحدهم له فقويث 
أمارة اللوث فيهم » بخلاف هؤلاء. 


)00( في نسخة (د): سقط: (كما). 
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5 2 4 - عم 


رَأصلهَاة. (خلزت في حق :. الصف الآحَر وَإِلا) ي: وَإِد لم يَلتَحِمْ قِتَال وَل 
وَصَلَ سِلَاحٌ.. (ذَلَوْتٌ (في حَنَّ صَفَهِ) أي: العتييل . 


(وَسَهَادَةَ الْعَدْلِ) اليه ن شَهدَ 3 وَندا فتل فلاثا : 0 اا وَكَذَا 
ب عدار 01 | أي شَهَادَتَهُمْ وت » (وقيل: يُشْكرَط تَقَرّفهُْ) لاحتمّال التوَاطوٍ 
حَالة الاجتمَاع ؛ وَهَذَّا آَشْهَرُ» وَمُقَابِله أمْوَئ » فَالهُ الرَافعِيُ » وَاقْصَرٌ في «الرَّوْضَةَ) 


0ع 


عَلَى اتير ب«الْأصَحٌ م) بَدَلَ «الأقوّئ» . 
لل ل ل مل ل لل 89م حاشية البكري (©© 

قوله: (وهذا أشهر) أي: وهو المعتمد ؛ كما نص عليه » ونوزع النووي رحمه الله 
تعالى في تصحيح خلافه . 
ب ل ل لللمل هيه حاشية الستباطي هب ا لم 

قوله: (أي: وإن لم يلتحم قتال ولا وصل سلاح) يقال عليه: كيف يتصور ذلك 

مع أن المقسم أنهم اقتتلوا ؛ كما صرح به أولا ؟ وجوابه: أنه يتصور فيما لو اقتتلوا بالرمي 

بالنشاب من غير وصول رمي أحد الصفين إلى الآخر . 

قوله: (يأن شيد أن نزيذا :)آي أخير بذلك ولو بغير لفظ الشهادة وقبل 
الدعوئ » وإنما يكون لوثا مع لفظ الشهادة والقتل العمد الموجب للقصاص .ء فإن كان 
حتساة رس لسو 1 ا 
صرح به الماوردي » وإن كان عمدا لا يوجب قصاصا ؛ كة كقتل المسلم الذمي.. 
حكم قتل الخطأ في أصل المال لا في صفته . 

قوله: ( وكذا عبيد أو نساء) المراد بالجمع هنا: ما فوق الواحد , بخلافه فيما يأتى7). 


)١(‏ إنما تكون شهادة العدل لوثا في القتل العمد الموجب للقصاص ء وإلا.. فلا ؛ كما في المغني: 
»)١١17/5(‏ خلافا لما في التحفة: )٠١5/9(‏ والنهاية: (7941/1) حيث لم يقيدا. 

(؟) أي: اثنين فأكثر ؛ كما في التحفة: »)٠١7/9(‏ وفى النهاية: )١41/10(‏ والمغنى: )١١15/1(‏ أن قول 
واحد منهم لوث أيضا. ١ ١‏ 

606 في (د) زيادة: والفرق: أن عدالة الرواية في أولئك جازية. 


© كتاب دعوى الدم والقسامة /و سس وا 


(وَقَْل فَسَقٍَ وَصِبيَانٍ وَكُفَارلَوْثٌ في الأَصَحّ م) لِأَنْ الَمَاتَهُمْ عَلَى الإخبَارٍ عَن 
الشيء اا لزاني لا اعْتَارَ بمَوْلِهِمْ في الشْرْع  ٠‏ وَالثَالتُ: 

000 فِيِ قتيل (كَقَالَ 16 ا ١ككله‏ فُلدِن» 0 
سه اش ال لي 22س 

تبيه: من اللوث: ا ليد م ان 
رف أذ بيه بال ول كن 5 ثْمّ ما يمكن إحالة القتل عليه » وإن كان ؛ كأن وجد بقربه 
سبع » أو رجل آخر ولو غير مول ظهرهء أو أثر قدم» أو ترشيش دم في غير جهة صاحب 
السلاح ٠ ٠‏ قليس لوثاً في حقه رن لم ندل قريئة اعلى أنه لوتك في سقهء كآن ود ابه 
جراحات ت لا يكون مثلها من غيره ممن وجد ثم . 

ومته: أن يستفيض بين الناس أن فلانًا هو القاتل» أو أن يرع من يعيد تحرك يذه ؛ 
كما يفعل من يضرب فوجد مكانه قتيل » ولو عاين القاضي لوثًا.. اعتمده» ولا يخرج 
علئ الخلاف فى قضائه بعلمه ؛ لأنه يقضى بالأيمان. 

ومنه: الشهادة بأن أحد هذين قتله. . فهو لوث فى حقهمّاء فله أن يدعى عليهما 
وأن يعين أحدهما ويدعى عليه ؛ لا الشهادة بأنه قتل أحدهما.. فليست لوثًا ؛ لأنها() 
لا توقع في القلب صدق ولى أحدهماء وهذه العلة يؤخذ منها أنه لو كان وليهما 
واخدا. كان لوثاء وبه صرح ابن يوئس»؛ قال ابن الرفعة؛ ويقوي ما قاله خيما لو كادت 
ديتهما متساوية ) قال الإسنوي: ويؤيده ما لو عجز الشهود عن تعب تعيين الموضحة. ٠‏ فإنه 
عب الآرعن ؛ أنه لذ يلف بتعتلاف مخليا رقدذرهاء 008 القصاص ؛ لتعذر 
الممائلة ؛ وما لو شهدا علئ أنه قطع يد زيدٍ ولم يعيئا وكان زيد مقطوع يد واحدة ٠.‏ فإنه 
ينزل علئ المقطوعة ولا يشترط تنصيصهماء وقول المجروح: جرحني فلان أو قتلني 
أو دَيِي عنده أو نحو ذلك . . ليس من اللوث ؛ لأنه مدع فلا يعتمد قوله » وقد يكون بينه 
وبينه عداوة فيقصد إهلاكه . 


00( في نسخة (د): فإنها. 


292222222222223 كنات وخر ادم والقيانة 2 


ركنية 21 بَطَلَ اوت وَفي َل ل) يطل ٠‏ مَيَخْلِفُ المدّعِي عَلَى هَذَا دُونَ 
لايل اوقل يبطل) اللو يتيب قايي) لأن قؤلة خَر ع في الشَرع . 
هذا : َحْص الْقوْينِ بالْعذلء وَالأصَحْ غ: لا رق (َلو قَالَ َحَدُهمَا: «كَكَلهُ رَبك 
وَمَجْهُول). وَقَالَ الآحَرُ): ؛ ف ار زمخيول). ان 5 على معنا ولا 
ُبُعُ الدَّيَةِ) لاعتِرَافِهِ أن الْوَاجِبَ نِضْف الذي وَحِصَمْهُ مِنْهُ نِضفَه . 
© حاشية اليكري 42ب ل ل ل يس 

قوله: (وهذا يخص القولين.. ؛ أى: فكان الأتست التعبير ب(المذهب)؛ إذ 
ا 
ف حاشية الستباطي 8ه لح 

قوله: (وكذبه الآخر) أي: بأن قال: ليس هو القاتل ؛ أي: وإنما القاتل فلان. 
وخرج نذلك: مالو سكت الآخمر أو قال: (لا أعلم أنه قتله).. فلا يبطل اللوث » قاله 
الروياني وغيره ٠‏ 

قوله: (يبطل اللوث) أي: لانخرام ظن القتل بالتكذيب الدال علئ أنه لم يقتله ؛ 
لأن النفوس مجبولة علئ الانتقام من قاتل المورث » وفرقوا بينه وبين ما لو ادعئ أحد 
وارثين دينًا للمورث وأقام به شاهدا وكذبه الآخر حيث لا يمنع تكذيبه حلف المدعي 
مع الشاهد ؛ بأن شهادة الشاهد حجة في نفسها وهي محققة وإن كذب الآخر» واللوث 
ليس بحجة وإنما هو مثير للظن فيبطل بالتكذيب » ومن ثَمَّ قال البلقيني: إن محل بطلان 
اللوث: إذا لم يغبت اللوث بشاهد واحد في خطأ أو شبه عمد » وإلا.. لم يبطل بتكذيب 
أحدهما قطعاء وفيه كما قال ابن شهبة نظر ؛ فقد مر أن شهادة العدل إنما تكون لوثا في 
قتل العمد» وحيث بطل .. فلكل من الاثنين تحليف مَنْ عيّنه علئ الأصل من أن اليمِينَ 
في جانب المدعئ عليه. 

قوله: (حلف كل على من عيّنه...) أي: ثم إن قال كل: المجهول من عينه 
أخى .. أقسم علئ مَنْ عينه الآخر وأخذ ربع الدية الباقي له» وهل يحلف كل منهما في 
المرة الثانية خدسين يمينا أو نصفها؟ فيه الخلاف الآتى » أو المجهول غير من عينه 
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(وَلو أنكرَ المدعى عَلَيْهِ اللؤتٌ فى حَقَه فَقَالَ: هلم أكنْ مَعّ المتَفرّقينَ عَنْهُ») 
أي: لتيل ٠ ٠‏ (صَدَقٌّ بِيَمِينِه) وَعَلَى المدّعِي الْبيَه. 


من لاسي فم 


(وَلَوْ ظهَرَ لَوْثٌ بأضل فَيْلٍ دُونَ عَمْدٍ وَخَطَ) وَشِبْهِ عَدْدِ ٠‏ (قَلَا قَسَامَةَ ني 


00 0 ان 000 7 2 و 2-0 
الأصَحٌ) لأنه لا بُقِيد مُطَالبَهُ الْقَاتِل وَلَا الَْاقِلََ» وَالنَّانِي قَالَ: بظهُورهِ حَرَجَ الدَّمْ 
عَنْ كونِه مُهُدَرا . 


هيم حاشية اليكري (#)» ٠‏ ٌ”ٌج ‏ ح><سج 

قوله: (بيمينه) هي خمسون يميئًا ولا يقال هي واحدة هنا؛ لأنه لا لوت ؛ لأنا 
نقول سيأتي أن يمين المدعئ عليه بلا لوثِ خمسون. 

قوله: (وشبه عمد) ذكره لإفادة أن (ما) في المتن مثالٌ . 
اجمح ح لح + تخ ور روي و يوي 2252-2 2/2222 
أخي.. رد كل ما أخذه ؛ لتكاذبهماء ولكل منهما تحليف مَنْ عينه» وإن قال ذلك 
ع در ا ا ا ل ا ل ل عاد 
يحلف مَنْ عينه . 

قوله: (صدق بيمينه وعلى المدعي البينة) أي: لأن الأصل: براءته» ولا تسمع 
بينة المدعئ عليه لو أقامها على ما ادعاه من أنه لم يكن مع المتفرقين عنه ؛ لأن شهادتها 
على نفي محض » لكن قال الإسنوي أخذا من كلام ابن الرفعة: هو وإن كان نفيا إلا أنه 
نفي محصور فتسمع » قال: ولو اقتصرت البينة على أنه كان غائبًا. . فكلام الغزالي يوهم 
أنه لا يكفي هناء والمتجه: الاكتفاء به ؛ نظرًا إلى اللفظ » وبه جزم الطبري » ولو أقام 
المدعي بينة لحضوره والمدعئ عليه بينة بغيبته في مكان آخر.. فالصحيح ؛ كما قاله 
الإسنوي: تقديم بينة الغيبة إن اتفقًا على سبق حضوره؛ أي: وإلا.. تساقطءًا . 


قوله: (فلا قسامة في الأصح) أي: على ما ظهر اللوث به من أصل القتل ؛ أخدًا 


من التعليل وإن كان له القسامة على نوع معين من أنواعه الثلاث بعد تقدم دعوئ به ؛ 
كما قال الرافغى: إن إطلاق الأصحاب يفهمه » قال: ويعفيده ماهر من أنه لو ثيث 


1 سطس ل مس8 كتاب دعوى الدم والقسامة ##» 


3 قم في طز) رجز (وإثلاب قال ' إلا في عَبْدٍ في الْأظهّر) بتاء 
َلَى الْأَظهَرٍ السّابق : أن التافلة تخيلة ‏ وثقايلة عنرة على أنها لا تخيلة ‏ وَعَدمٌ 
الْقسَامَةِ يما ذكرَ لِأَنّهَا خلا ل اناس يتنم فنها على مزرد لض ومو الل ؛ 

(وَهِيَ) أَي: الْقَسَامَةُ: (أَنْ يَخْلِفٌ المدَّعِي عَلَى قَثْلٍ اذَعَاهُ حَمْسِينَ يَمبنا) 
لحَديثْ الصَّحِِحَيْنِ )77 بِذَلِكَ م لحَديث 0ك «الْمَيَكَة عَلى المدّعِي 
وَالْبَمِينٌ عَلَى المدعى 0 29لا تقرط والالها على المذمّب) وَقِيل: 

8 حاشية البكري (8© 

قوله: (بيمينه مع اللوث وعدمه) أي: وهي يمين واحدة كسائر الدعاوئ ؛ لأنها 

قوله: (البينة على المدعي واليمين على المدعئ عليه) هو عام لدعوئ القسامة 
وعيرها. . فخص بغير دعوئ القسامة ؛ لثبوت كل من الحديثين ؛ كما نبه عليه الشارح . 
سه حاشية التشباطي #8 ب 
اللوث في حق جماعة فادعئ الولي علئ بعضهم. . جاز ويمكن من القسامة » فكما لا 
يعتبر ظهور اللوث في الانفراد والاشتراك.. لا يعتبر في صفتي العمدٍ وغيره. 

قوله: (أن يحلف المدعي) أي: ابتداء ؛ إذ حلفه بعد نكول المدعئ عليه ؛ كحلف 
المدعئ عليه.. لا يسمئ قسامة وإن وجب فيه العدد ؛ كما سيأتي » وقوله: (المدعي) 
ار يه ويا عدار إن لد كر السدع عرد امير الذي سف 
دونه ؛ كما يعلم مما سيأتي في قوله: (ومن استحق بدل الدم...). 

قوله: (على قتل ادعاه) أي: علئ الوجه الواقع في الدعوئ المستوفية للشروط 
)١(‏ صحيح البخاري؛ باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة علئ المدعي واليمين على 


المدعئ عليه » رقم .]10١5[‏ صحيح مسلم» باب: اليمين علئ المدعئ عليه » رقم .]1791١[‏ 
(؟) الست الكبرئة (885/1)ء يابة البينة علين المدعن واليمين على المدعون عليه : 


وعت عرو اف وك 2 222222227272222 بتر 


رَجْهَان » أَحَدُهُمَا: يُمْتَرَط ؛ أن لَهَا ثرا في الزّجْرِ َالرّع» وَالْأَوّلَ نَظَرَ إَى نَم 
حُجَّةٌ كَالشهَادَة جْدَ يها في حَنيِينَ يما (وَلَوْ َه ُو أ إِعْمَاء. 
بتى) بَعْدَ الإقَاقَة و َإِنْ اشْتُرطت الموّالاة؛ ليام اْعذْرِء (وَلَوْمَاتَ) قَبْلَ تَمَامِهَا”". : 
©م حاشية البكري (8©» 
قوله: : (وإن اشترطت الموالاة) نيد به على أنه مفوع على الطرق كلها بخللاقف ما 
توهمه عبارة المتن . 
لل ___ن_ل لم8 جاشيةالششياطي #5 ابي 
السابقة» فلا بد من تعيين المدعئ عليه بالإشارة إليه أو تمييزه بالاسم والنسب 
وغيرهما ؛ كالمدعئئ قتله » وتفصيل المدعئ به من عمد» أو خطأء أو شبه عمد » انفرادا 
ل ال ل ل ل ل 
لقساة زان ومكان وفقا؛ كما ف العان. ل (على قعل ): أي : 0 
قوله: (والأول نظر إلى أنها حجة...) أي: وإن لم ينظر إلى ذلك في اللعان ؛ لآنه 
أولى بالاحتياط من حيث أنه تتعلق به العقوبة البدنية » وأنه يختل به النسب وتشيع الفاحشة . 
قوله: ( ولو مات قبل تمامها.. لم يبن وارثه) أي: بل يستأنف » بخلاف ما لو 
مات بعد تمامها. . فلا يستأنف بل يحكم له » والكلام في موت المدعى ؛ كما هو ظاهر: 
أما لو مات المدعيئن عليه قبل تمام الأيمان حيث توجهت عليه. . فلا يستأنف وارثه : 
ولو مات القاضي أو عزل قبل تمامها أو بعده.. استأنف المدعي دون المدعئ عليه 
والفرق: أن يمين المدعى عليه للنفي فتنفذ بنفسها» ويمين المدعي للإثبات فيتوقف 
علئن حكم القاضي » والقاضي الثاني لا يحكم بحجة أقيمت عند الأول . 
نعم ؛ لو أعيد المعزول.. بنئ المدعي على ما مضئ من إتمامه عنده ؛ بناء على 
أن الحاكم يحكم بعلمه » وإنما استأنف فيما إذا ولي غيره ؛ تشبيها بما لو عزل القاضي ‏ 


6 في نسخة (شس): قبل تمامه . 
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(لَمْ بَبْنِ وَارِنهُ علَى الصّجِبح)» وَالنَانِي [يَئِنِي وَ]صَحَحَهُ الرُويَانيُ 

(وَلَوْ كَانَ مَل ور رَلَهَ :- وَرّعَتَ) الحَمْسُونَ ( بحَسَّب الث وَجبِرَ 0 
وَني قَولٍ: يَخلِف كُلٌ) ل نينا نا كيمِينٍ وَاحِدَةٍ في غَيْرٍ الْقَسَامَة 
جْمَاعَة » وَالْقَرْقٌ : ارام لا تَعيذ عمف ظلاهة . 

(وَلَو تَكَلَ أَحَدُهُمَا) أئ: 00 (حَلَفَ الْآحَرُ حَمْسِينَ) وَأَخَلَّ حِمَّعَهُ20 
ب سس يه حاشية الستباطي #8 سح 
أو مات بعد سماع البينة وقبل الحكم وبما لو أقام شاهدا واحدًا وأراد أن يحلف معه 
فعزل القاضي وولي اخر.. لا بد من استئناف الدعوئ والشهادة. 

قوله: (والثاني صححه الروياني) 5 قياسا علئ البينة ؛ بجامع أن كلا عق 
وفرق: بأن شهادة كل شاهد مستقلة ؛ بدليل أنه إذا انضمت اليمين إليها قد يحكم بهماء 
بخلاف أيمان القسامة لا استقلال لبعضها؛ بدليل أنه لو انضم إليه شهادة شاهد.. لا 
يحكم بها. 

قوله: (وزّعت الخمسون بحسب الإرث) أي: باعتبار السهام لا باعتبار الفروض 
على الراجح , ويظهر أثر ذلك في العَوْلٍ: ففي زوج » وأم؛ وأختين لأب » وأختين لأم 
يحلف الزوج خمسة عشر يميئًا لا خمسة وعشرين» وكل أخت لأب عشرة لا سبعة 
عشرء وكل أخت لأم خمسة لا تسعة» والأم خمسة لا تسعة ؛ إذ أصل مسألتهم بعولها 
عشرة » والخنثئ يحلف بحسب إرثه المحتمل لا المحقق المعتبر لقدر المأخوذ» وكذا 
مَنْ معه مِنْ إخوته . 

فلو خلف ابثا وولدا خنثئ.. فلا يوزع الخمسون بحسب الإرث المحقق» بل 
يحلف الابن ثلثي الخمسين ويأخذ النصف » ويحلف الولد الخنثئ نصف الخمسين 
ويأخذ الثلث ويوقف الباقي. 

قوله: (وأخذ حصته) قال الإسنوي: وهذا إنما يتجه إذا قلنا: إن تكذيب بعض 


(1) في نسخة لأش): لأن الخمسين حجة في إثبات القسامة ؛ وفى (ق): لأن المخمسين حجة . 


و 


5 كتاب دعوى الدم والقسامة 0 


ولك 
(وَلَوْ غَاتَ) أحَدَهُمَا. : (خَلف الآخد خَنسِينَ وَآحَدَ حصّتة) لآن الكتيت الْحَحةُ 
(وَإِلَا) أئ : اا ٠‏ (صَبْرَ لِلعَايِب) حَنَّى بَحْضْرّ فَيَخْلِمٌ مَعَهُ مَا 


و 8 و 


تخصه ) وَل حفر النارت بَعدَ حَلفه . ل ل ار كان ا 0 
َو كَانَ الْوَارثُ غيْرَ حَائر .. حَلفٌ حَمْسِينَ ؛ قفى رَوْجَةَ وَبنْت: تخلِفٌ ادوج 
عَثْرَا وَالبِنت أرتعيق : اا 000 


جه حاشية اللبكري 4ب ل حك 
قوله: (تحلف الزوجة عشرا والبنت أربعين) إنما كان كذلك ؛ لأن المسألة من 
غانده: للم الكمن: ولحت رلليت التشيف: أونعةء فجعلنا الادمات مقسومة علوم 
المأخوذ» فحلفت الأمٌ الخمس والبنتٌ ما بقى. 
لسلس سس سج جأشية لاطي كته ب ب بحب )ب بٍبٍببحببي 
الانتظارء لأن توافق الورئة شرط» وما قاله ممنوع؛ لأن الشرط عدم التكاذب لا 
التوافق ؛ كما مر. 
قوله: (ولو غاب أحدهما. . حلف الآخر خمسين وأخذ حصته) أي: فلو حلف 
خنسين وأخذ حضته فتبيين موت الغائب7؟ وورثه الحاضر- . لم يأخذ نصيبه إلا بعد أن 
يلك عستف ولأ يعيب ها مهي رب لاه نه لم يكن مستحقا له حينئذ» ولو تبين أن 
الغائب كان ميئًا حالة الحلف .. اكتفي به علئ الأوجه. انتهى . 


اذا 


قوله: (ولو كان الوارث غير حائز...) قضيته: أن المراد ب(الوارث) الذي 
يحلف الوارث الخاص » وسيأتي التصريح به في كلام المصنف» وأنه لو كان غير 
جات .: جلف العسين واخل خصته هرد الدية+ وأنه لو كان عتعددا... وزعت عليه 
باعتبار سهامه من مسألته ؛ كما في المثال ؛ فإن سهام الزوجة والبنت من أصل مسألتهما 
- وخر كيانة 22 حيية9!: للروجة جمدهاء وللنت أريفة .أحمايها تررضت 
)١(‏ في نسخة (د): أي: وحينئذ إذا تبين موت الغائب . 
(1) (خمينة): خير إسهام) : 


0 ب ب0303ا/:!ا!د ‏ ل بيس يفي كتاب دعوى الدم والقسامة * 


(وَالمذْهَبُ: أن يَمِينَ المدّعى عَلَيْهِ بلا لَوْثِ ) الْيَمِينَ (المزدُوكة) ينْهُ (عَلَى 
المدّعِي أو) المزدُودةٌ كول المدّعِي (عَلَى المدّعى عَلَِِ مع لَوْثْ وَالْيَمِينَ م 
شَاهِد . ترد )انان ين دم وَالَْْلُ لني : : يَمِينٌ وَاحِدَةُ في الْأْبَع ؛ لها 
ليست هما وَرَدَ فيه النّص 0 الأولى طرِيقة قَاطِعَةٌ الأول اله 
«الرَوْضَةَ) وَفِي الثَالكَهَ طرِيقَة َاطِعَةٌ الأول هِيَ الرَّاجِحَةٌ» كَنَوْلهُ: «المذْمَبُ) 

(وَتَحِبُ ِالمَسَامَةٍ في قَثْلِ الخطَ أل كته اليد ديه على العافلة) لمكلقة ول 
ا ل ص 
فيه ني الجديد» (وَنِي الْقَدِيم): فيه (قِصَاصٌ ) كَمَا في غَيْرِ الَْسَامَةِ: وَقدَقّ الأدل: 

8 حاشية البكري 8 

قوله: (فقوله: «القدفيت) للمجموع ) ذكره لأن قوله: (المذهب) يقتضي أن في 
كل بأد طشك ا شيل وليس كذلك ؛ إذ الطرق في الأول والثالثة » فالتعبير 
ب(المذهب) ليس للجميع بل للمجموع : فافهم. 

قوله: (مخففة في الأول ) ذكره لأنه لم يبينه » وأجاب عنه: بأنه سبق له في (الديات) . 
سح وي حاشية االسنباطي #7 سس 
الخبيرن كذاك. 

قوله: (والمذهب: أن يمين المدعئ عليه... ) أي: على قتل أو غيره من الجنايات 
سواء نقصت أبدالها عن الدية أو زادت » ولو تعدد المدعئ عليه وتوجه اليمين عليه 
حلف كل خمسين » بخلاف ما لو تعدد المدعى وتوجه اليمين عليه . . فيحلف كل بنسبة 
لت سيك والقرق أن كلد ين مدي لسري يتفي ما بلقي الو سد لو اندر د ك1 لد 
المدغين لا يكبت لنسدما يبغه الواحد لوا انقردء بل يعبت بعضن الأرش فصلق» بقدر 
الحصة » ومنه يؤخذ: ا ال ل له 
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(وَو ادعَى عَمْدَا لوث على تَاكَةِ حَطَرَ أده .. نسم عله حَمِينَ وَأَكَدَ 
ل ا ل ءا عم 3ت : 3 
ثلث الديّةٌ» فإن حَضرٌَ آخر.. أقِسَمَ عليّْهِ خمْسِينَ) كالاولء» (وَفى قول: خمسا 
0000 7 ََ-- َه ف وى دس 0 م هه - م 1 5 
وَعِشْرٍينَ) كما لو كان حاضرا.. يتحلف عليهمًا خمسين ) قال الرافعي في 

رض 1 2 ه ع بي 0 عا َ< 2 خ 
«المحرر») وغيره بَحثا: هذا الخلاف (إن لم يكن ذَكْرَه) أئْ: الثاني (في الأَيْمَان) 
لَّابِقَةَ» (وإِلا) أي: وَإِنْ كَانَ كرُهُ فيهًا. . (تَينَْغِي الاكْمَاءُ بها بناءَ عَلَى صِحَِ 
2 ماه له و 8 2 - كم 93 ص بر ؤم 21 مآ 6 
القسَامَةٌ فى غيبَةَ المدعى عليه وَهُوّ الأصَح) كَاإِقَامَةَ البيَهَ» وَمَقَابِلهُ وَجَّه: بضَعْفِ 
0 2 2 - و 2 هه هه 31 و 
المَسَامَة » والثالث: إذا حَضر . . يقاس بالثانى فِيمًا ذكرَ فِيه. 


(وَمَنِ اسْتَحَق بَدَل الدم.. أقْسَمَ) مِنْ وَارِثِ أ سيد (وَلَوْ) هو (مُكَاتَبٌ لِقَثلٍ 
جه حاشية البكري 4ل ل يي يس 

قوله: (يقاس بالثاني فيما ذكر فيه) أي: فيقسم خمسة وعشرين علئ بحث 
الرافعى المعتمد. 
لس لس هه حاشية الستباطي # ب ب ب ٠٠س‏ 
البلقيني وغيره ٠.‏ 

قوله: (هذا الخلاف إن لم يكن ذكره. ..) إن قلت: كيف هذا مع ما مر من اشتراط 
ذكر الشركاء وعددهم؟ 

قلت: المراد هنا بذكرهم: ذكرّهم بما يميزهم» وتم ذكرهم ولو بغير ذلك ؛ كما 
يعلم مما مر. 

قوله: (من وارث أو سيد) تخصيص لكلام المصنف »2 أخرج به: غيرهما من 
مستحق بدل الدم ؛ كمستولدة أوصئ لها سيدها بقيمة عبد 1 وهناك لوث ومات 
السيد.. فليس لها أن تقسم وإن كانت هي المستحقة لبدل الدم الذي هو قيمة العبد 
وإنما يقسم الوارث بعد دعواها إن أراد » فلا يلزمه وإن تيقن الحال » قال في «الذخائر): 
لأنه سعئ فى تحصيل غرض الغير » وإنما ساغ له مع أن القيمة للمستولدة ؛ لأن القسامة 
من الحقوق المتعلقة بقتل مملوكه فيورث كسائر الحقوق » ويثبت بها المال له ثمّ يصرف 


_للمجل وآ كتاب دعوى الدم والقسامة ©* 


و و ِ- 


عَبْده) وَلا يه ْسِمٌ سَيّدُهُه بخلافف مَا إِذَا قل عَبْدُ المأذونٍ لَهُ. دا سسودرن 
امون ل (ومَنٍ ازئد) قبل أن ْم .. (فَالأَصَل: تخي إفْسَامِه ليُسْلم) فَإِنَهُ لا 
يعو عَنِ الَْمِين الْكَاذِبَة» (فَإِنْ أَقْسَمَ في الرّدَةَ . ٠‏ صَحٌّ) ! ِفَسَامَهُ مهُ (عَلى المذمّب) 
و ا لوعو اد ع 1 
لك 
لا يَصِحٌ (وَمَنْ لَاوَارِتَ لَهُ) خَاضًا. (لا قَسَامَة فيه) لِأَنْ تَخْلِيفٌ عَامّة ام 
َيْرُ مُمْكِنٍ ‏ وَلَكِنْ يَنْصِبُ الْقَاضِي مَنْ يَدَعِي عَلَى مَنْ ين نْسَبُ َيِه لفل وَيُحَلفهُ 
© حاشية البكري (8> 

قوله: (ولكن ينصب القاضى...) لم يفد حكمه إذا نكل » وجزمً في «الأنوار) 
هنا بالقضاء عليه بالتكول » ونوزع فيه. 
ااا وه حاشية الستيا 45 ب ب بج 
لها يمرهب الرصية الأن لي عرفا طاهرا فى سيدهاء كما تقضى ذيوته جنل عدم 
التركة من خالص ماله ويجب قبوله» بخلاف ما لو تبرع أجنبي » فلو نكل عن القسامة .. 
هلها يعد الدعويخ غلى الخضم تحليته» فلو دكل ٠ ٠‏ حلفت يمين الرة وامعحقت + ونظير 
حلف الوارث في هذه المسألة: ما لو أوصئ لغيره بعين فادعاها شخص .. فيحلف 
الوارث على الراجح» قال ابن الرفعة: إن كانت العين في يده» فإن كانت في يد 
الموصي له فهو الجائف جزما. 

قوله: (ولا يقسم سيده) أي: ما لم يعجز قبل أن يقسم.. فيقسم سيده؛ لأنه 
المستحق حينئد . 

نعم ؛ لو عجز بعد أن نكل .. لم يقسم السيد؛ لبطلان الحق بالنكول؛ كما لا 
يقسم الوارث إذا نكل مورثه. 

قوله: (ويحلفه) أي: فإن حلف .. فذاك » وإلا.. فلا يقضئ بنكوله » بل يحبس 
حتئ بتر أو يحلف . 


92 كتاب دعوى الدم والقسامة 2 7 


(فضل) 
[فِيمَا يثبتٌ بِهِ مُوجب القودٍ وموجب امال بسبب الجناية مِنْ إة 5 
بْتَ مُوجبٌ القصاص) يكشر الْحِيم من قل أذ جز 
(أَن) تَهَادةِ (عَذَلَينِ) يهء 6 إِنْمَاَ ع مي ار 0 ردك 
أئ : بإقَرَارٍ بو أ شَهَادَةٍ عَدْلَينٍ يه (أ بِرَجَلٍ وَامْرَأَتَينِ أَوْ) بِرَجَلٍ 20 وَل 
يك الأدل الأَخِيرَيْن , وَل النَّنِي بِاهْرَاَتيْنِ وَيَمِينِء وَمَذِهِ المسَائْلُ مِنْ جُمْلَة مَا 
الى فى اكاب الشَّهَادَاتِ) ذَكِرَتٌ هُنًا عا شافع يلي . 


78 


(إِنَمَا ينبت 


3 
بحر 
- 
0 
07 


(وَلَوْ عَهَا عَنِ القصاص ليْقبلَ لِلمَالِ رَجْلٌ وَامْرََنَانِ) أؤ رَجُلٌّ وَيَمِينٌ. ٠‏ (لَمْ 
يقبَلْ) فِي ذَلِكَ (فِي الم صَحّ) لِأنَ الْعَفْوَ ِنَم خب بد توت مُوجب الْقِصّاص ولا 
بت يِمَنْ د25 : وَالنَانِي: يُعبَل ؛ دن 0 الا 


0 شَهِدَ هُوَ وَهُمَا) أي: الرّجْلْ وَالمْأنَانِ (بهَاشِمَةٍ قَبلََا إيصَاحٌ.. لَمْ 
يا) أ : الْهَاشْمَة مَةِ (عَلَى المذْمَب) دن الإيضّاح قَبْلَهَا الموجبٌ ِلْقِصَاصِ 
جه حاشية البكري (28 


و 5 4 


قوله: (وهذه المسائل من جملة) ذكرّه اعتذارًا عن المتن فى التكرار . 
بل لف حاشية الستاطي © بي 


2 1 
قوله: ( بإقرار به. ..) استثنئ من ثبوته بكل منهما: السحر ؛ كما يعلم مما يأتي . 


قوله: (أو رجل ويمين) أى : بتعدده خمسين مرة ؛ كما علم مما مر المعلوم منه 
أيضًا: أن موجب المال يثبت باليمين المحضة في محل اللوث . 
قوله: ( لأن الإيضاح قبلها الموجب للقصاص لا يثبت بمن ذكر) إن قلت: هذا 


4 كتاب دعوى الدم والقسامة ©* 


يه ره ل ماه م3 6 سه و ء د معو 
يا ا ا 
ا عن اي ٠‏ (وَليصَرّح الشّاهِدٌ بالمدَّعَى) بقح الع كَالمَئْلِء (قَلَوْ قَالَ: 
ااصَرَبَهُ بِسَيِفٍ فَجَرَحَه فَمَاتَ).. 0 3 ل ( حَتَى 0 «قَمَاتَ منه) 1 
اََْلهُ») لاحَتمّال مود مَوْتَهِ إن ل َكل ذَلِكَ بسَبَب غْيْرِ لجز (وَلَوْ قَال: فضِرَت 
ا َأَدْمَاةُ) 31 «كَأَسَالَ كت اميه ِذَلِكَ : وَل قال فسا مه 4 
يَْيْتْ ؛ لاحْتِمَالٍ سيان بعَيْرِ الضَزْبٍ . 

5 1 5-00 0 د 3 8 2 0 م 

(وَيُشْتَرَط لِمُوضِحَةٍ: ١صَرَبَه‏ فَأَوْضح عَظمّ رَأسِهِ) , وَقِيل: يكفي: «تَأَوْضَحَ 
رَأَسَهُ)) لمَهُم المفّصود مِنْهُ» وَهَذدَا جَرّءَ به أَوّلَا ني «الرََوْضَةَ) كدأضلهاكفء ثّ 
015" ما يله عر حكاية لإمَام وَالْعَرَالييٌ » وَعَبَرَ فيه فيه في «المحَرّرٍ») 00 

© حاشية الببكري © ب7ب_باييا سح 

قوله: (وهذا جزم به أوَّلا فى «الروضة)») المعتمد: ما جزم به فى «الروضة») وهو 
نص «الأم» و«المختصر) كما حكاه البلقيني والأذرعي , وحكاه الشاشي عن جمع أيضًا. 
2-0-2 اي اياي 2 2 
بعينه موجود فيما لو شهد رجل وامرأتان» أو رجل مع يمين بأنه تعمد زيدا بسهم رماه 

قلت: الفرق: أن 0 0 جناية واحدة في 00 واجد ؛ وإذا اشتملت 
زيد وقتل عمرو فيما ذكر؛ فإنهما 0 في 0 5 5 506 بالأخرى ,+ 
ويؤخذ من ذلك: أثة لو ادعئن أنه أوضح رأسه ثم عاد وهشمه) أو أنه عثيمه بعل أن 
أوضحه زيد. . يثبت أرش الهاشم بذلك ؛ لتعدد الجناية » وبه صرح الإمام فى الأولى» 
يلها لاه 

قوله: (وهذا جرم يه أولا.--) أى : فاقتضئ ترجيسحه» قهو المعتمد. 


010( في نسخة (ش) و(ق): ثم ذكر ما قبله. 
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(وَيَجِبُ بَيَانْ مَحَلَْا وَقَدْرِهَا) أَئ : الموضِحة (ليمْكِنَ قصَاصٌ) فِيهًا. 


زوحت نيت القَمْل بِالسَّحْرٍ بإِقْرًا 2 عة) أن الشاجد لا يَعْلَُ َضْدَ السَاحِرٍ ولا 
شاه ا الفا أذ تقول : َكَلنُهُ بسِحْرِي ) َإِنْ قَالَ: وَسِخْرِي يَفخُل 
ِالْعَمْدِء أَوْ يَمْثُلُ تادرًا. . فَإفْرَادٌ به الغو أو قَلَ: أطت مِنْ 

و إلى اسْمه. . فَإفْرَادٌ بالْحَطَلِء وَفِي الأو لْقِصَاصٌء وَفِي الْأَخِيرَيْنِ اديه 

في مَالٍ السَّاحِرٍ لا الْعَاقِلةَ إلا أَنْ يُصَدّفُوهُ ؛ لِأنَ إِقْرَارَهُ عَلَيْهِمْ لا يقب . 

>8( حاشية البعري‎ 8١ 
قوله: (وفي الأخيرين) أي: من إقراره بشبه العمد والخطأ.‎ 

سس مس ؤي اطي السشياطاي ##س- ست 
قوله: (ليمكن قصاص فيها) أي: لا ليثبت المال فيها فلا يجب بيان ذلك لذلك » 

بل لو شهد”'' بإيضاح من غير بيان محله وقدره.. ثبت المال ؛ لعدم الاحتياج إلى ذلك 

في ثبوته » وهذا جار في الشهادة بقطع يد» فيجب التعيين ؛ ليمكن قصاص فيهاء لا 

ليثبت المال على الأصح ء فلو شهد(" بقطع من غير تعيين.. ثبت المال لا القصاص . 
نعم ؛ لو شوهد مقطوع يد.. نزل ذلك عليها و ثبت القصاص على الأصح . 
قوله: (بإقرار) أي: حقيقة أو حكما. 


قوله: زلآسينة)اى: ل مث بها 


0 0 

ساحرين وتابًا؛ بأن هذا النوع يقتل غالبًا أو نادرا.. فيغبت شهادتهمًاء نبه عليه ابن 

الرفعة ) وهي في الحقيقة غير واردة علئ كلامهم ؛ إذ ثبوت القتل فيها بالسحر إنما هو 
بالإقرار» فليتأمل . 


60 في نسخة (أ): شهدا. 
6 في نسخة (أ): بل لو شهدا. 


5د ل ا ب .  -‏ سسسشدد##### هب ككتتااب د عوى الدم والقسسامة م 


(وَلَوْ عَهدَ لِمُوَرَئِهِ) عَبِرِ أَضلِه وَفَرعِهِ (بجُرح قَبلَ الاندمَال. . لَمْ بُقبل) لأنهُ 

ل نات - كان الأزعرة له فكانة سهد لتنسد» (ويغذة يقل ) لانْتمَاءِ التَهُمَة» (وَجَذَا) 
300 

قوله: (غير أصله وفرعه) لا بد منه وإلا فالشهادة لهما لا تقبل قبل اندمال ولا بعده. 
لس سك حاشية الستياطق #8 سس 

نعم ؛ يجوز تعلمه للوقوف عليه لا للعمل به ؛ فإنه حرام إجماعاء وقال الإمام: 
لا يظهر إلا علئ فاسى . 

ومذهب أهل السنة: أنه حق وله حقيقة » ويكون بالقول وبالفعل» ويؤلم ويمرض»ء 
ويقتل ويفرق بين الزوجين ٠‏ 

ولو اعترف شخص بقتله إنسانا بالعين.. فلا ضمان ولا كفارة وإن كانت العين 
حقا؛ لخبر مسلم: «العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين)(2 ؛ لأنها لا 
تفضي إلى القتل غالباء قال الزركشي: وسكتوا عن القتل بالحال ولم أر فيه نقلاء وأفتى 
بعض المتأخرين بأنه يقتل إذا قتل به؛ لآن له فيه اختيارا كالساحر» والصواب: أنه لا 
يقتل به ولا بالدعاء عليه ؛ كما نقل ذلك عن جماعة من السلف . قال مهدي بن ميمون: 
حدثنا غيلان بن جرير: أن مطرف بن عبد الله بن الشخير كان بينه وبين رجل كلام 
فكذب عليه فقال مطرف: اللهم ؛ إن كان كاذبا فأمته فخر ميتاء فرفع ذلك إلى زياد فقال: 
قتلت الرجل » فقال: لا » ولكنها دعوة وافقت أجلا . انتهئ . 


نوله: لمر ل أى: حال الشهادة» أو حال الموت قبل حكم الحاكم بهاء لا 
بعده فلا يبطل ؛ حذرا من نقض الحكم . 

قوله: (بجرح) أي: يفضي إلى الهلاك ؛ كما نبه عليه الإمام» وهو ظاهر. 

توله: (لأنه الو قات ١‏ ) يوعد من التعليل ١‏ أن الأرفى. لو كان مسفحقا لخر 
مورثه ؛ كأن جرح عبد فأعتقه سيده وادعئ بالجرح علئ الجارح لكون الأرش له فشهد 


. ]؟1١1848[ صحيح مسلم» باب: الطب والمرض والرقئ»‎ )١( 
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هد له (بمَالٍ في مَرَض مَْتِه) . . يعمل (في الْأَصَحَّ م) » وَالثّانِي : ا بل كَالْجْرح ؛ 
لِتّهْمَةِ» وَكَرّقَ الول : أن اجرح عَيْتٌ المزت لتاقل لِلْحَنٌ إِلَيِْ. » بخلاف المالٍ. 


(تبل اق افو يفني هود قث تخبأوت من م أذ جب عد 
1 ودر و 


أنَهُمْ منهَمُونَ دَق التَحَمّلٍ ع عَنْ أَنْفْسِهِمْ ؛ ؛ بخلاف بَيْنَةَ إقرَارِ يذلك أو بتد عمد 
(وَلَوْ عَهدَ انْنَانٍ عَلَى انْتين بمَعْلِهِ» كَهَهِدَا عَلَى الوكين ْله لفان الكجلى تادرة. 
طاح 7مك نك . 
قوله: (إقرار بذلك) أي: بالخطأ وشبه العمد. 
ا ههه حاشية الستباطي يه سح 
له وارث الجريح .. فلا ترد شهادته ؛ لانتفاء التهمة» ويؤخذ منه أيضا ما قاله الفارقي 
وغيرءة أنه لو كان علوم مورقه دين يستغرق الأرش ». قيلت شهادته ؛ لأنتفاء التهمة » ورده 
الاسنوي وغيره: بأن الدين لا يمنع الإرث ؛ أي: فالتهمة موجودة » وهذا هو الأوجه. 


قوله: ( بفسق شهود القتل...) أي: أو شهود تزكيتهم ؛ كما صرح به الشيخان 
وإن نوزعًا فيه. وقوله: ( يحملونه) قد يوهم قبول شهادة فقرائهم مع أنه ليس كذلك, 
وفارقوا الأباعد إذا كان فيمن هو أقرب منهم وفاءً بالواجب حيث تقبل شهادتهم ؛ بأن 
توقع الغني أقرب من توقع موت القريب المحوج للتحمل» فالتهمة لا تتحقق فيه. 

قوله: (في المجلس) وإنما قيدوا المسألة بذلك ؛ قال القاضى: لأنهما لو عادا 
في مجلس آخر فشهذا بالتعل علي الشاهدين. لم يصغ القاضى إلبهماء ببخلاف ما إذا 
شهدا في ذلك المجلس ؛ لأنه في فصل خصومتهما » وقال ابن الرفعة: يجوز أن يكون 
ذكره لا للتقييد بل للتنبيه على حضورهما في مجلس آخر بطريق الأولئ ؛ لأن الابتداء 
بالشيء قد ينفي التهمة عن قائله» بخلاف التأخير » وهذا أوجه. 

قوله: ( مبادرة) فيه إشارة لدفع ما اعترض به على تصوير المسألة من أن الشهادة 
بالقتل لا تقبل إلا بعد دعوئ مشتملة علئ تعيين القاتل» وهو غير موجود في شهادة 
الآخرين» فهي غير مقبولة » فكيف يتوقف بسببها القاضي في الحكم بشهادة الأولين 
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(فَإِنَ صَدَّقَ الوَلِيٌ) المدّعِي (الْأَوَّلَئْنِ) أئْ: اسْتَمَرَّ عَلَى تَصْدِيِقِهِمًَا. . (حُكمَ بهمَا) 
وَسَقَطّثْ شَهَادةُ الآحَرَئْن ؛ لِأنَّ الْوَِنَ كََيَهُمَاء (أَْ) صَدَّقّ (الْآحَرَيْنِ أو الجميع 
أَوْ كَذَّبَ الجميع .. بَطَلَنَا) أَيْ: الشَّهَادنَانِء وَهُوَ ظَاهِدٌ في الثَالِثِء وَوَجْهُهُ ني 
النّاني: أَنَ فِي تَصدِيقٍ أي فَرِيق تَكْذِيبَ الْآحَرِء وَفِي الْأَوّلِ: أن فيه تَكْذِيبَ الْأَوَلَيْنِ 
وَعَدَاوَةَ الآحَرَيْنِ لَهُما. 
جم حاشية البكري (©» 

قوله: (أي: استمر ...) هو مراد المتن ؛ لأنه أت بما يشهدان له فهو مصدق لهما 
فلا يحتاج إلى أن يصَدَّق ؛ لآن تحصيل الحاصل لا معنئ له بل المراد استمراره؛ فاعلم . 

قوله: (في الثالث...) الثالث: تكذيب الجميع » والثاني: تصديقهم » والأول: 
تصديق الآخرين. 
لل يه حاشية الستباط 2 بيبح 
إلى أن ينظر هل يستمر الولي على تصديقهما فيحكم أَوْ لا فلا؟ 

وحاصل الدفع: تسليم ما ادعاه المعترض من أن الشهادة هنا غير مقبولة ؛ لوقوعها 
من غير تقدء دعوق عليها وإنما وفعت مبادرة + وتركقه فى ذلك لا لقبولها بل لأدها 
أورثت ريبة » فيستحب للقاضي التوقف » وبه يعلم: أن للقاضي الحكم ولا يتوقف فيه 
علئ شيء من ذلك ٠‏ 

قوله: (أي: استمر. . .) تفسير بما قرينته ظاهرة(' وإن كان خلاف ظاهر اللفظ » ومن 
ثمَّ عبر فيه ب(أي) دون (يعني) لكن ما اقتضاه كلام المصنف من أن القاضي لا يحكم 
بشهادتهما إلا إذا صدقهما الأول ليس مراداء بل الشرط عدم تكذيبهما ؛ فإن شهادتهما بعد 
صدور الدعوئ مسموعة للقاضي له الحكم بها وإن لم يصدقهما الول ؛ لأن دعواهما القتل 
علئ المشهود عليهما وطلب الشهادة كان في جواز الحكم » نبه على ذلك البلقيني. 

قوله: (وعداوة الآخرين لهما) أي: بشهادتهما عليهماء وهذا يفيد: أن العداوة 


)١(‏ في نسخة (أ): تفسير ب(أقر ببينة) ظاهره. 


بع كتاب دعوى الدم والقسامة #5 يي 58 


0 وو 


(وَلوْ رضن الْوََة َو بتفضر) مِنْهُمْ عَنِ الْقصَاص وَعَكْ أو لم يُمَينه 
(سَقَطَ القصَاصٌ) أنه لا يمضه وَبِالِقْرَار ةا لط حل الا 
ِياْعَافيوَالْعَاِي على لدي هما ينها يلاف من طق الو في لطر 


م6 عدي سا 


إن َم يعن الْعَافي أو عي كنك تعيدت لبه ته لأكل» (وَأٍ اختلف 


نَاهِدَانٍ فِي رَمَانٍ أو مَكَانٍ أو آل أو مَبئَ) للْقَئْلٍ ؛ كَأَنْ قَالَ أَحَدُ 0 
والتخذ- عدية» أو ككَلَهُ في البزت + والآ2: : فى الوق ؛ أؤ كَكَلَهُ بسَيْفء وَالآحَوُ: 
<قع حاشية البكري (8» 


قوله: (فهي للكل) جواب عن قوله: (وإن يعين . ..٠‏ أو عين فأذكر)» وجملة 
(ويصدق بيمينه) اعتراذ ضن بَيِنْ الشرط وجوايه٠‏ 

قوله: ( كأن قال أحدهما...) الأول مثال؛ لاختلاف الزمان» والثانى للمكان» 
والأخيران للهيئة . 
سيبل حت سوق لش ويس عي يي 
التي ترد بها الشهادة تحصل بالشهادة على الشخص » وظاهر كلامهم تم يأباه. 

قوله: ( وإن لم يعين العافي...) هذا مقابل قوله: (ولغير العافي...) أي: هذا 
إذا عين العافي ‏ ولم ينكر وإن لم يعين العافي(". 

قوله: (للقتل) راجع لكل من الأربعة قبله» وخرج به في الأولين: ما لو اختلمًا 
فى زمان أو مكان الإقرار ليد فلا تلغو شهادتهما. 
اراي وا رجه وري و 0 
أقر بمصر ذلك اليوم.. لغت الشهادة» ولو شهد أحدهما بالقتل والآخر بالإقرار به.. 
فلوث يثبت به القسامة دون القتل ؛ لأنهما لم يتفمًا على شيء واحد» فإن ادعئ عليه 
الوارث قتا عمدًا. . أقسم ورتب عليه حكم القسامة » وإلا.. فيحلف مع أحدهماء فإن 


)01 في نسخة (د): أي: هذا إذا عين العافي وإن لم ينكروا إن لم يعين العافي... إلخ . 


.مو لع لغ لل ل و كتاب دعوى الدم والقسامة ©م 


0 . عن وخر 2-2 
يرْئْحء أذ كله بالْحرّ ل الْقَد. ٠‏ (لعَث) حَهَادنِيمًا؛ للتتاقض فيها. 
(وَقِبِل): : هي (لؤْتٌ) للاتماق فيهًا على لعل ؛ وَالِاختلاف في الصفّة عاط من 
أَحَذهِمًا ا لي اللي اواك «قيل» ار ل اي اا 
فى للبت كَمَاطِعَةَ به وَقَاطِعَةَ بِانْتِمَائْهِ وعي فى 3713 ه:] با المدفي». 
١ه‏ حاشية البعري (8» 

قوله: (وعبر فى «الروضة» ب«المذهب»)) أ وهو الصواب هنا؛ لأن اختلاف 
الأصحاب فى حكاية المذهب موجود, والله هو أعلم . 
ل ل مجلس #8 حاشية الستياطي #5  .‏ بلجلل 
حلف مع شاهد الإقرار.. فالدية على الجاني» أو مع الآخر.. فعلئ العاقلة . 

قوله: (لغت شهادتهما...) إن قلت: لِمَ لَمْ يحلف مع مَنْ وافقه منهما ويأخذ 
البدل 4 كنظيرة عر الث 2 ؟ 

قلنا: لأن(2 باب القسامة أمره أعظم ؛ ولهذا غلظ فيه بتكرير الأيمان. 


ولاه 35ج 


)١(‏ في نسخة (د): قوله: (فيقسم المدعي) أي: مع مَنْ وافقه منهما ويأخذ البدل ؛ كنظيره من السرقة ؟ 


واخييه يان 


م كتاب البُغاة 2 


اك 


كِتات البفاة) 
0 (هُمْ لا (أو مَنْع حَقٌ 
َوَجَهَ علنه) كارك (يشَزْط صُوْجةٍ لهم ؛ وَتَأويلٍ) لِخْرُوجِهحمْ عَلَى الإمَامء 0 
نهم الْحَقّ » (وَمُطَاٍ فيهم) تَحْصل به قُوَةٌ ا 


ا 3ه حاشية السشباطي 45 سس 
كتاب البُغغَاة 


م مبير 


- 


قوله: (الإمام) أى : إمام أهل العدل ولو جائرًا وإن وقع في «الروضة» ك«أصلها» 
التقييد بالعادل . 


قوله: (وترك الانقياد له) عطف تفسير ؛ كما يفيده تقرير الشارح بعد. 

قوله: (بشرط شوكة لهم) أي: قوة بحيث يمكن بها مقاومة الإمام » وتحتاج إلى 
وتحصيل الشوكة المذكورة بالكثرة أو التحصين بحصن وإن لم يستولوا بسببه على ناحية 
وراء الحصن على المعتمد» فلو انتفت الشوكة بالحيثية المذكورة ؛ بأن كانوا أفرادا 
يسهل الظفر بهم.. فليسوا ببغاة» ومن ثَمَّ اقتص من ابن ملجم قاتل علي ره مع أنه 
قتله متأولا بأنه وكيل امرأة قتل على أباها . 

قوله: (وتأويل لخروجهم...) أي: مظنون فساده ؛ كتأويل الخارجين على على 

هه بأنه يعرف قتلة عثمان : به ويقدر عليهم ولا يقتص منهم ؛ لمواطأته إياهم » وتأويل 
ل من أبي بكر : لبه بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم 
وهو النبي كك بخلاف المقطوع بفساده؛ كتأويل المرتدين ومائعيى حق الشرع 
- كالزكاة الآن ‏ والخوارج ؛ كما سيأتى » وخرج ب(اشتراط التأويل) ما إذا لم يكن لهم 
التأويل ؛ كمانعي حق الشرع ؛ كالزكاة عنادا. . فليسوا ببغاة. 


)١(‏ في نسخة (ش): هم مسلمون مخالفوا الإمام. 


ع كتاب البغاة © 


ل زقل: : وَإِمَامِ مَنْصوبٍ) لَهُمْ حتَى لا تتعطَلَ الْأَحْكَام ب ا حم والأمة: 
عدم م شاه ولا تَحَطَلّ واد اير قَوْمْ رَاى الخوّارج ١‏ كتزد الجمّاعَات 
د دصر ٠.‏ 2 5 0 و و 
وَتكفير ذي كبيرَة» وَلمْ يقاتِلوا.. كرا قلا يَتَعَرّضُ لَهُمْ ٠‏ إلا أي : : ون 
0ه روات و مه و 2 .0 
تاتلوا. . (َقَطاعَ طريق ) أَئ: مَحْكْمْهَْ حُكْمْهُمْ » كَذَا في «الرَوْضَةَ) ك«أضلِهًا» عَن 
اا هع شي الميكريي 29 اا 
كتاب البغاة 

قوله: (كذا في «الروضة») ك«أصلها»...) أشار به إلى أن المعتمد في «الروضة») 
موافق للمنهاج من حيث وجوب القصاص لا من حيث التحتم » فهي واردة عليه ؛ إذ لو 
أطلق القول بأنهم قطاع .. لتحتم القتل لكنه لم يتحتم 
“تك5»5»5»5»51»5»1»5»5»كةك”كككتكتتتكتكك ا كك 

قوله: (للشوكة) أي: لحصولهاء وفي ذلك إشارة إلى أن اشتراط المطاع إنما هو 
لزللفء ل إن( + شرط آخر غير الشوكة وإن أوهمه كلام المصنف . 

قوله: (قيل: وإمام منصوب لهم...) المراد منه: ذكر وجه مقابل لما قبله من 
الاكتفاء بالمطاع وإن لم يكن منصوبا وإن أوهم كلام المصنف خلافه . 

تَنِْسِه: ليس البغي صفة ذم ؛ أي: مفسقة ؛ ليوافق ما مر في (باب صلاة الخوف) 
من أنه غير مباح ؛ كما تقدم التنبيه عليه » وفي كلام الرافعي هنا ما يقتضيه » والأحاديث 
الواردة بما يقتضي ذمهم وفسقهم محمول علئ مَنْ لا تأويل له يظنون فساده. انتهى . 

قوله: (تركوا فلا يتعرض لهم) أي: بالقتال» ومحل ذلك: إذا كانوا في قبضتنا 
ولم نتضرر بهم» فإن لم يكونوا في قبضتنًا أو تضررنًا بهم.. قوتلوا حتئ يزول الضرر 
في الثاني » ولو سبوا الأئمة أو غيرهم من أهل العدل.. عزرواء ما لم يعرضوا بذلك.. 
فلا يعزرون ؛ لآن عليًّا لم يعزر الذي عرض به . 

قوله: (كذا في «الروضة» ك«أصلها» عن البغوي بعد قولهما...) أي: ففيه 


000 وقع في نسخة (أ): إلا أنه . وفى نسخة (د): لأنه: 


9 كت غغحاة 2 
© كتاب البُغاة 2م 


وذردة: 
اغوي بَعْدَ قَوْلِهِمَا عَنِ الْجُمْهُورٍ: وَلَوْ بَعَتَ الْإمام إن م وَالِيَا فلو . 0 


ره 


القِصَاصٌ » وَعَلْ يَتَحَكَمْ مو ع م اح ماو لل 
يَعَصِدْ إخَافة الطّريق ؟ وخهان: اذ العف : ذلك : أمشيها: لا يح 
(وَتبَلُ شَهَادَة البُمَاةِ) نولم ؛ ٠‏ (وَقَضَاءُ قَاضِيهِمْ فنا 2ل )ان إنضاء 


قَاضِيئًا إلا أنْ يَسْتَحِلٌ دمَاءَنًا) . لا يبل تَقاؤة؛ لانيناء الْعَدَالَة المشعرطة في 
القَاضِي ء وَكَذَّلِكَ الشَّاهِدٌ إِذَا كَانَ يَسَْحِلٌ دِمَاءَنَا.. لا تعمل شَهَادَته » وَالمال كلدم 
وج حاشيد بكري ب ست 

قوله: (والمال كالدم...) أشار إلى وروده علئ «المنهاج» إذ مقتضئ كلامه أن 
استحلال الدم هو المانع مع أن المال كذلك. 
لابياب لل حاشية الستياطي #5 ب 
- اذا من التخليل: - إشارة إلى أن معدل الأول إذا قصدوا إخافة الطريق» والثاني إذا 
لم يقصدوها. 

قوله: (وتقبل شهادة البغاة لتأويلهم » وقضاء قاضيهم...) هذا إذا لم يكونوا 
خطابية » وهم صنف من الرافضة يشهدون بالزور ويقضون به ؛ لموافقتهم بتصديقهم , 
فإن كانوا خطابية .. لم يقبل ذلك منه وإن لم يستحلوا دماءنًا وأموالناء لكن محله: إذا 
فعلوا ذلك مع موافقهم ؛ كما سيأتى في (الشهادات) . 

نعم ؛ لو بينوا في شهادتهم السبب.. قبلثُ ؛ لانتفاء التهمة حينئذ ؛ كما سيأتي 

ثم 0 (فيما يقبل فيه...) خرج به: ما لا يقبل فيه ذلك ؛ كأن قضى قاضيهم بما 
يخالف النص » أو الإجماع» أو القياس الجلى .. فلا يقبل منه أيضا . 

قوله: (إلا أن يستحل ١‏ ..) أي: ولو احتمالا ؛ قمحل قبول ذلك: إذا علم عدم 
استحلالهم ذلك » ولا ينافي ما تقرر من عدم القبول عند الاستحلال ما ذكره ه الشيخان 
في (الشهادات) من الول عبد و لل ) كما رعيه الإستوي لسنتصويا والذكره دم أن 
ما هنا متحيول علن ما إذا استحلوا ذلك بالباطل عدوانا؛ ليتوصل به إلئ إراقة دمائتا 


22 122222225252222 كات النفاة له 


5 ع 0 0 7 .2 2 ع قي ص و - 2 6 خم 
فِي ذَلِكَ » (وَيُنَفَذ) بالتشديد (كتَابْهُ بالحكم) جوازاء (وَيُحْكم بِكتَابِه يِسَمَاع البَيْنَة 
ي الْأَصَمّ) كَنْفِيذٍ كِتَابه بِالْحُكُمء وَالثَانِي: لا ؛ لِمَا فيه مِنْ إِقَامَِ مَنْصِبِهء وَفِي 
(الرَوْضَة) ك(أْصّلِهًا» حِكَايَةَ الْخْلَافٍ ب قَوْلمِنِ . 


اي 


(وَلدْ أكَاموا 0 وََحَذُوا رَكَاة وَحِرْيَة وَخَرَاجًا ؛ ا سَهُمَ المرْتَرْقَةٍ على 
جِنْدِهِمْ. صَعٌ) ما تنوه في الل لَِي اسْوْلوا علوت عَادَ ليا لا يلون 
لهم ٠‏ (وَنِي الأَخِيرِ وَجْهٌ): أنه لَْ يه قّع المؤقع ؛ لِأنّهُ َمْهِيدٌ لِسَبَبٍ الْخْرُوج عَلَى 
الإمَام . 

١ .‏ حاشية البعري © 

قوله: (بالحكم جوازا) أفاد: أنه ليس بلازم بل في «الروضة» استحباب عدم 
قبوله استخفافًا بهم » وهذا مخالف لظاهر عبارة «المنهاج) . 

قوله: (كتنفيذ كتابه بالحكم) أي: في الجواز» وعلمت ما يعلم به من اعتراض 
المثن : 

قوله: (حكاية الخلاف قولين) أي: فعلم مخالفة «المنهاج» لاصطلاحه. 


قوله: (صح ما فعلوه في البلد الذي استولوا عليه) بين به المراد » ومقتضاه لو أخذوها 
من بلادنا بدفع أهل بلادنا لهم من غير استيلاء لهم لم يقع الموقع » وليس كذلك . 
ا سسب + 0 حاشية الستياطي #59-__ 7 ب ببح 

قولة: عراز آى: عزن كان حلاف الأزلىء قال الأدرع ‏ السمية رجرب 
التنفيذ إذا كان الحكم لواحد منّا على واحد منهم» ومثل ذلك يأتي في الحكم بكتابة 

قوله: (ولو أقاموا حدا...) محله ‏ كما بحثه البلقيني : إذا وقع ذلك من مطاع 
الف ار حي 0 اسه ار ابيا را اد اه . وقوله: (وأخذوا زكاة) 


أي: ولو علئ سبيل التعجيل وزالت شوكتهم قبل وقتهاء خلافا لما بحثه البلقيني . 


كتاب البُغاة » كي 


(وَمَاأنْلَقهُ باغ عَلَى عَادِلٍ وَعَكْسْهُ ؛ إن لَمْ يكُنْ في فتَالٍ. . ضَمِنَ) أ : ضحِنَ 
كل [وَاحدٍ] مِنْهُمَا ممه من تَفْس وَمَالٍ» (وَإِلَا أيْ: وَإِنْ كَانَ في قال سبو . 
ضتَالى واحدٍ ا. (وفي قو بض الباي) لق على انير 
ِأنّهُ مُبِطِلٌ » وَدُفِمَ بشبهَة تَأويلهِ» وَلَوْ كان الإَاف لا بسب الْقَتَال . وَجَبَ صَمَائَهُ 


6 سس 


قطعا . 
2 رع 8 7 0 0 سر ا عر اع 
(والمتاول بلا شوكةٍ يَصْمَنْ) مَا أَثْلمَهَ مِنْ تَفْس وَمَالٍ وَإِنْ كَانَ فى قِتَالٍء 
(وَعَكْسُهُ كتتاغ) . . قَلَا يَضْمَنُ ما أَنْلَنَهُ في وِمَالٍ عَلَى الْمَوْلِ الراجِح . 
م 2 
قوله: ( وإن كان في قتال بسببه) التقييد بسببه لا بد منه ؛ إذ التلف لا بسببه يجب 
ضمانه مع أن المتن لا يفيدة: 
لم هي حاشية الستباطي #4 1 سس 
قوله: (وعكسه) أي: ما أتلفه عادل علئ باغ » قال الماوردي: غير قاصد بإتلافه 
إضعافهم » وإلا فلا يضمن » والمتجه ‏ أخدًا بإطلاقهم _: خلافه . 


قوله: (ضمن) أي: وإن كان إتلاف الباغي لا يتصف بإباحة ولا حرمة ؛ لأنه خطأ 
معفو عنه » بخلاف إتلاف الكافر حال القتال. . فإنه حرام غير مضمون , نبه عليه الشيخ 
عز الدين ابن عبد السلام . 

قوله: (من نفس ومال) مثلهما: البضع » فإذا وطئ امرأة بشبهة من الموطوءة. . 
وجب عليه الضمان بمهر المثل » وكذا يقال فيما بعده. 

قوله: (فلا يضمن ما أتلفه...) يفيد: أن إلحاق ما ذكر بالبغاة إنما هو فى ذلك ؛ 
إذ الكلام في القسم الأول الذي هذا عكسه فيه» فخرج بذلك فيهما: ع الشمان ميا 
مر ؛ كتنفيذ حكمهم» وصحة إقامتهم ا وأخذهم زكاة وغير ذلك» والكلام في 
العكس في المسلمين . 

فلو ارتدت طائفة لهم شوكة فأتلفوا مالا أو نفسًا في القتال تُمَّ تابوا وأسلموا. . 


حو «ي كتاب البغاة 2م 


(وَلا يُقَايلٌ) ااام (البقاة حَتّى يَنِعَكَ لهم أَمِنًا مَطِنَا نَاصِحًا يَسْأَلهُمْ ما 
يَنْقَمُونَ » فَإِنْ 0 مَظلِمَةٌ) بكَسْرٍ اللام رشني أرَاَهَا ٠:‏ قَإِنَ أصَدُوا) بَعْدَ 
الإزالة. . ) سح نَصَحَهُمْ) بِأَنْ يه اه مُرَهُمْ بالْعَدِ إلى الساعة 0 أي : إن كََ 
جل لت بدن أ ته فد اسْتَمْهَلوا) فيه . (اجْتَهَدَ) في 
الإتهال وعديه روفتل ما , صَوَاي) ونما» إن طهر 2 أن النجنقالقع اتات في 
إِيَالَهَ الشبهة ..- أنهله: أو لاشتلحاق مَدَه لَهُوْ :- لم يُمْهلهُمْ : 

(وَلَا يُقَائلُ) إِذَا وَكَعَّ يكال (مُدبِرَهُمْ و0 يُفْمَلُ (مُنْحَنْهُمْ) مِنْ 
يه حاشية السبا 88 - سس 
فإنهم يضمنون ؛ لجنايتهم علئ الإسلام علئ الراجح من وجهين أطلقهما الشيخان في 
0 

قوله: (ولا يقاتل الإمام البغاة حتئ يبعث...) أي: وجوبًا على الأصم(" 
وظاهر كلامهم: وجوب كونه موصوفا بهذه الصفات: من الامانة » والفطنة » والنصحء 
وهو كذلك في غير الثاني » وكذا الثاني إن كان لإزالة الشبهة » وإلا.. فهو مستحب؛ 


در 


قوله: (في الإمهال) أي: أصلا وقدرًا وإن أفهم تقرير الشارح الاقتصار على 
الأول » 


قوله: (مدبرهم) أي: المدبر منهم ؛ كما هو ظاهر من العبارة » فلو أدبروا كلهم . . 
فكذا الحكم إن أدبروا متفرقينَ بحيث بطلت شوكتهم واتفاقهم وإن خفنا عود ذلك, 
بخلاف ما لو أدبروا مجتمعينَ تحت راية مطاعهم .. فيقاتلون حتئ يرجعوا إلى الطاعة 
أو يتفرقواء ويقاتل المتحرف لقتال والمتحيز لفئة قريبة» لا بعيدة ؛ لأمن غائلته في 
)602 في نسخة (د): فإنهم يضمنون على الراجح من وجهين أطلقهما الشيخان في ذلك ؛ لجنايتهم على 

المسلمين. 
() في نسخة (د): على الراجح 


بال 


كتاب البجغاة * 


الجرّاحة : اضعفته ٠‏ (3 ع0 وَلا يُطْلَقُ وَإِنْ كَانَ صَبيا وَامْرَةَ حَنّى تَنْقَضِيَ 

الحزْبُ وَيَتَفَرَقَ جَمْعْهُمْ , إلا أَنْ يُطِبعَ بالحيّاره).. كَيُطلَقُ قَبْلَ ذَلِكَء وَهَذَا في 

الصبِيٌ وَالمِرْأَة .. فَيُطَلَقَانِ يَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبٍء وَذْكْرٌ «المحرَّرٍ) لَهُمَا 
ذلك . 


5ه خاشية التكري (#اسسس سي 2 

قوله: ( وذكر «المحرر» لهما بعد الرجل ظاهر في ذلك) أي: في إطلاقهما بعد 
الانقضاء وقبل تفرق الجمع » ونقله الشيخان واعتمده جمع واستحسنا قول الإمام إذا 
كان يخشئ منهم قتال فكالرجل » لكن في «تصحيح البلقيني» أنه مخالف لنص الإمام 
وعبارة «المحرر». 
ب سس بوي عاشية الستباطي #5 - بيب سس ييه 
البعيدة دون ما قبلها . 

قوله: ( وهذا في الرجل...) في تقرير الشارح هنا نظرّ؛ إذ الوشارة في كلامه 
للاستثناء دون ما قبله بلا شك » وحينئذ فيكون قوله: (وأما الصبي..٠)‏ غير مناسب 
لذلك» والمناسب له أن يقول: وأما المرأة والصبى فيطلقان بعد انقضاء الحرب وتفرق 
الجمع ولو أطاعًا باختيارهما ؛ أي: ببيعة الإمام ؛ إذ لا بيعة لهماء علئ أنه لو قاله.. لم 
يكن صحيحا لأمرين : 

الأول: أن الحكم ليس كذلك ؛ إذ لا يتوقف إطلاقهما بعد انقضاء الحرب على 
تفرق الجمع . 

الثانى: عدم موافقته لقوله » وذكر «المحرر» لهما بعد الرجل ظاهدٌ فى ذلك ؛ لآنه 
إنما هو ظاهر فى إطلاقهما بعد الانقضاء لا بعد التفرق أيضا . 

وعبارته بعد فرض الكلام باستثنائه في الرجل » وإذا وقع نساؤهم أو صبيانهم في 
الأسر.. حبسوا إلئ انقضاء القتال ثم يخلون. انتهى » على أن محل إطلاقهم حينئذ إذا 
لم يكونوا مقاتلينَ » وإلا.. فكالرجال ؛ كما صرح بترجيحه في «الروضة» ولعله محمل 
كلام المصنف » وبه يندفع الاعتراض عليه » وفي تقريره في !شرح المنهج» إشارة لذلك . 


22227272222222 را الا 107 


0 


وير سِلاحَهُمْ وَحَيْلهُم إِلَئْهِمْ إذَا الْقَضْتِ الحرْب وَأْمِنَتْ غَائِلتَهُمْ) بعوٌدهِم 
ل الطاعة أو تمَرْقِهِمْ ؛ كما ُرَدُ غيْرُ لِك من أَمْوَالِهمْ ؛ ٠‏ (وَلا يستَعْمَلُ) سِلاحْهُمْ 
7 م ٠‏ (فِي قتَالٍ لا ِصَرُورَة) بَِنْ َم يَجِدْ أَحَدُنَا ما يَدَْعُ به عَنْ ته إلا 
لاحو أرما كيه ود وَفَت مَيمة إلا يله . 


(وَكا اونظ ؛ كََارِ وَمنْجَِيقي) بمتْح اليم وَالْجِيم: أله وف الحجارة. 
ره تقر نئلو به) فَاحْتِيجَ إلى المقائَلة بمثْله؛ َم كما أْصَحَ بد في 
«المكرّرٍ» ‏ ( أَوْأَحَاطوابنَ)وَاحْتَجْتَافِي َفِْهِمْ ِلَى ذَلِكَ كَمَافِي «الرَوْصَةَ) وَدأَضْلِهَاا . 

ده حاشية البكري (ه» 
قوله: (فاحتيج إلى المقاتلة بمثله دفعا...) إشارة إلى أنهم لا يقاتلون إلا إذا 
احتجنا لذلك خلافا لما أطلقه «المنهاج» من القتال به إذا قاتلونا به» فعم ما إذا احتجنا 
له وما إذا لم نحتج . 
هق حاشية الستباطي #8 سس 
قوله: ( بعودهم إلى الطاعة) لا يخفئ أن أمن غائلتهم بذلك كاف في الرد من غير 
احتياج إلى انقضاء الحرب وإن أوهمه كلام المصنف على تقرير الشارح . 

قوله: (كما يرد غير ذلك من أموالهم) قضيته: أن رد ذلك مشترط بانقضاء الحرب 
وأمن الغائلة بما ذكر مع أنه ليس كذلك» بل يكفي فيه انقضاء الحرب بمجرده ؛ كما 
يقتضيه كلام الشيخين . 

قوله: (إلا لضرورة؛ بأن لم يجد...) أي: فله حينئذ استعمالها؛ كالمضطرء 
وقضيته: وجوب أجرة استعمالها حينئذ» لكن الأوجه: خلافه ؛ كما اقتضاه كلام «الأنوار) 
لما مر من أنه لا ضمان لما يتلف في القتال» وفارق المضطر: بأن الضرورة نَم نشأت منه» 
بخلافها هنا ؛ فإنها إنما نشأت من جهة المالك » نبه عليه”' في شرح الروض» . 


قوله: ( بأن قاتلوا به. . )٠‏ يفهم: أنه ليس من الضرورة تعذر استيلائنًا عليهم بغير ذلك . 


)0020 فى نسخة (د): ذكره: 


كتاب البغاة 5 ع 


حياء 


(وََا يُسْتَعَانَ َلَنِهمْ بكَافرٍ) أله يَحومٌ 7 تسْلِيطه عَلَى المسْلِم ؛ (وَلا بِمَنْ يرَئ 
تَلهُمْ مُدرينَ) كَالحتَفِي ؛ إِْقَاء علَنم ازور استالوا علنا باذ عرب تنوم ) 
بالمذ ؛ أيْ: : عقَدُوا لَهُمْ أمَانَ ليُقَاتلوا مَعَهُمْ ؛ كما في «الرََوْضةً) وََأَضْلهًاة. مض 
َنْقْذْ) بِالمعْجَمَةَ (أمَانْهُمْ عَلَنَاء وَتمَدَ عَلَِِمْ في الْأَصَحّ) » وَالثّانِي : : المئع ؛ ؛ أنه 
مان عَلَى كال المشلمِين» وَعَلَى الكاتى قال البتوية: ليه أن يكذوا عَلَئِهم بالتثل 
وَالِإسْتِرْقَاق » وَقَالَ الإمَام: لت لَهنْ اعْيَالو ؛ جل يلغرتهم المأمَنَ» (وَلَوْ أَعَائَهُمْ 
لمسس سس ع سس عاشية الشاط. #4 سي تك 

قوله: (ولا يستعان عليهم بكافر) أي: ما لم تدع الضرورة إلى ذلك ؛ كما نقله 
الأذرعى وغيره عن المتولى وقالوا: إنه متجه . 

قوله: (ولا بمن يرءم٠.)‏ أى: تتحرم الاستعانة به» قال الإمام: إن كان الإمام 
يرئ برأي الشافعي ؛ أي: وإلا.. فلا اعتراض عليه فيما يراه مذهبًا هنا وفي كل موضع » 
وفرق الماوردي بين حرمة الاستعانة به فى ذلك وجواز استخلاف الشافعي الحنفي 
وتحوه ؛ بأن الخليفة ينقرد برأيه واجتهاده :والمذكورون هنا بحسب رأي الإمام ففعلهم 
منسوب إليه » فلا يجوز لهم أن يعملوا بخلاف اجتهاده» ويستثنئ من حرمة الاستعانة 
به: ما إذا احتجنًا إليهم.. فيجوز إن كان لهم حسن إقدام وجرأة» وأمكن دفعهم عنهم 
لو أتبعوهم بعد الانهزام » زاد الماوردي: وشرطنا عليهم أن لا يتبعوا مدبرًا» ولا يقتلوا 
جريحاء ونثق بوفائهم بذلك . 

قوله: (ليقاتلوا معهم...) أي: احتراز عما إذا عقدوا لهم أمانا ولم يتعرضوا 
لذلك .. فينفذ أمانهم علينا أيضاء فإن قاتلونًا معهم.. انتقضت عهدهم في حقنًا» نص 
0 

بور عا يو 9000 
معهم وأمكن صدقهم في ذلك .. فلا نستبيحهم » بل يبلغون المأمن ويجري عليهم حكم 
البغاة فى القتال. 


26 


9 كان الثىء ق 
مك كتاب البغاة ©م 


قلا) يُنْتَقَضْط 5 إن 0 اع 0 أَيْ : القَعَال إِعَانَةَ: (أر َس 
0 قلا 0 د دفي ول من طريق' 0 


لإنْضِمَابه اله 
© حاشية البكري 4 ب سس 

قوله: (فى المسائل الثلاث ) أي: مسألة الإكراه » وظن الجواز » وأنهم على حق » فاعلم . 
ل ل فم حاشية المسشباطي 8ه سس 

قوله: (أهل الذمة) مثلهم: المستأمنون. 

نعم ؛ يخالفونهم في أن الذميينَ المدعينَ للإكراه يقبل قولهم فيه؛ بخلاف 
المستأمنينَ المدعينَ لذلك فلا بد من بينة به» فإن لم يقيموها.. انتقض عهدهم ؛ لأنه 
ينتقض بخوف القتال فبحقيقته أولى . 

قوله: (انتقض عهدهم) أي: في حقنًا وحقهم». بخلاف مقاتلهم للبغاة.. فلا 
ينتقض عهدهم ؛ لأنهم حاربوا مَنْ علئ الإمام محاربته . 

قوله: (ويقاتلون...) يفيد: أنهم إنما يكونون كالبغاة في القتال» لا في عدم 
مان ما أتلقوه ة ا الصا ل ل اسلو الريع 
بخلاف البغاة ‏ كما مر استمالةً لقلوبهم ؛ لئلا ينفرهم الضمان ولأن لهم تأويلا » وأهل 
الذمة في قبضتنًا ولا تأويل لهم. 


هلزمء 5ه02هج 
)١(‏ ولا يلحقون بهم في عدم ضمان ما يتلف في الحرب» فيضمنون المال ويقتلون إن قتلوا؛ كما في 


التحفة: )١51//9(‏ والمغني: (9/5؟7١))2‏ خلافا لما في النهاية: :٠8/1(‏ ) » حيث قال بالضمان 
فيما إذا أتلقوا نفسا أرضا: 


5 


[في شروط الإمام الأعظم وَبيَانِ طرق الإمامةٍ] 
رط الإمَام: كَرْنهُ مُشْلمًا) لُرَاعِيَ مَضْلّحَةَ الإسْلَام وَالمسْلِهِينَ 00 
يأر انس » ( حرا كر) يحل وياب تقر ومين مَُالطة الرّجَالِ؛ 
- لِحَدِيثِ التَسَائِيء: «الْأَيِمَهُ منْ قَرَيٍْْ 06 عل ؛ ؛ لِيُوتقَ بهء عَالِما 
مُجْتّهدا) لِيَعْرِفَ الأَحكَاءَ يل لاس َِ لت اله عَلَيْه بِاسْتَكْثَارٍ 


0 ( شجَاعًا) لِيَعْزْوَ بِتفْسِهِ وَيُعَالِجَ الْجْيُوشَ وَيَقْوَى عَلَى تنح البلاد 
8م حاشية البكري (©» 

قوله: (عدلا) زاده لآنه لا بد منه » وليس فى المتن ما يفيده. 

قوله: ( عالما) ذكره توطئة لقوله: (مجتهدا) . 
مس لل و حاشية الستباطي #5_#+ب  ----‏ سس 

قوله: (ذكرا) أي: يقيتاء فلا يكفي الخنثى ولو بان ذكرًا . 

قوله: ( قرشيا) ولو غير هاشمي وهذا إن وجد. فإن فقد.. فمنتسبًا إلى كنانة : 
فإلئ إسماعيل » فإلئ جدهم: : وهم أصل العرب » ومنهم: تزوج إسماعيل حين أنزله الله 
أرض مكة ؛ فإلى إسحاق» فإلين غيره. 

قال الرافعي: ولك أن تقول: قريش هم ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ؛ 
فكما قالوا: إذا فقد قرشي ولي كناني » هلا قالوا: إذا فقد كناني ولي خزيمة» وهكذا 
برتقي إلئ أب بعد أب حتئ ينة ينتهي إلى إسماعيل » قال ابن الرفعة: : وهو فضية كلام 


(1) السدن الكبرئ للنسائي + رقم [645] عن أنس بن مالك ولة 


1غ © كتاب البُغاة ©+» 


مس ه م 6 جر لم 7 0 ل 0 0 رردة 2 ٌ 
وَيَحْمِيَ البَيِصَةَ » (ذا رَأي وَسَمْع وَبَصَرٍ وَنطق) لِيْرْجَمَ إِليْهِ وتات له فصل الامُورٍ, 


1 1 َو 5 7 0 كن رومور 0 ل فت 
وَمَا اشْتَرَطهُ الماوَزْدِيٌ مِنْ سَلَامَتِهِ مِنْ تَقص يَمْتَمُ [مِنْ] استيفاء الحرّكة وسرْعة 


النُهُوض .. دَاخِلٌ في السّجَاعَة ؛ كُمَا دّحَلَ فِي الِاجْتهَادٍ الْعِلَمُ وَالْعَدَالَة ؛ بَاء عَلَى 
اعتبارهًا فيه . 
١‏ جه حاشية البعري (» 

قوله: ( البيضة) هي: بفتح الباء مستقر دعوة الإسلام وموضع اجتماعه وسلطانه ‏ 
ويقال لها: الحوزة واللام للعهد ؛ أي: بيضة الإسلام. 

قوله: (وما اشترطه الماوردي...) ذكره جوابًا عن الاعتراض بحذفهء فأفاد أنه 
مستغنئ عنه بالشجاعة ؛ كما أن الاعتراض بالعلم مدفوع ؛ لدخوله في الاجتهاد وهو 
بالعدالة ثابت ؛ لانها ليست شرطا للاجتهاد . 
6 ا 2 
القاضي ‏ فما ذكروه مثال يقاس عليه » ولا يخفى أن ذلك إذا عرف ما ذكر» وبه يندفع 
توقف الاذرعي فيما قاله الرافعي . 


قوله: (وسمع وبصر ونطق) أفهم اقتصاره من الحواس على هذه الثلاثة أنه لا 
على الأقرب في «شرح الروض» من خلاف فيه ك«أصله) . 

قوله: ( بناء على اعتبارها فيه) أي: المرجوح » فإن الراجح: عدم اعتبارها فيه ؛ 
لجواز أن يكون للفاسق الاجتهاد» ولا يضر في ذلك عدم اعتماد قوله. 
تنيمحان: 

الأول: يعتبر في هذه الشروط أن تكون موجودة وقت البيعة أو الاستخلاف » فلو 


الثاني: إخلال هذه الشروط المعتبرة في تولية الإمام مضرٌ فينعزل الإمام به. 


8 كتاب البُغاة #» 7 


6 وَالمَقْدِ مِنَ الْعُلَمَاء وَالرَوَسَاءِ وَوْجُوهِ النَّاسِ لين بسر اجتمَاعْهُ) وَلَا 
ا ا تلت : يَكفِي 
ع ؟ 2 نْصضبٍ الشُهاة ؛ وَالرَايعُ: #كلونة؛ لأنها حماعة لا يخرز مُحَالقتّهُمْ. 
0 انْمَان ؛ لِأَنَّهُمًا كَل ال جَمْع » وَالسّادِس: ان اد َع أَا بَكْرِ 
ألا ثم وَاققَهُ الصكابة مد » وَيُشَْرَطُ في الْوَاجِد أن يَُونَ مهدا (وَحَرْطْهُمْ 
صن الشهُودٍ) أي : : العَدَالَُ » وَفِي «الرَوْضَةَ) وَأَصْلِهًا): :دن تكرن هيم تحني 
ير في الشروط المكيرة هل وى خاصلة فين لوأوية. 


راع 


(وَ) تَنْعَقِدٌ يض ( با سْتِخْلَافٍ الإمَام) مَنْ عَيّهُ؛ 0 0ت 
© حاشية البعري > 
قوله: (ولا يعتبر فيهم عده) أى: فيكفي الواحد بشرط الاجتهاد وحضور 
الشاهدين » وهو وارد على الشارح 
قوله: (وأن يكون فيهم مجتهد) ذكره لوروده على المتن ؛ إذ يقتضي الاكتفاء وإن 
لم يكن وليس كذلك. 
مسمس ويه حاشية الستباطي ©#_- ل ب ل ل ل للب 
نعم ؛ لا يضر طروء الفسق ولا الجنون إن كثر زمن الإفاقة بحيث يتمكن فيه من 
أموره» ولا الإغماء؛ قال الأذرعي: إن قلَّ زمنه ولم يتكررء ولا النقص المانع من 
استيفاء الحركة وسرعة النهوض إذا كان قطع أحد اليدين أو الرجلين لا قطعهما. انتهئ . 


قوله: (ويشترط في الواحد أن يكون مجتهدا) تبع فيه «الروضة» و«أصلها» وهو ما 
نقله عنهما أكثر من الواحد: من اشتراط أن يكون فيهم مجتهد مفرعٌ على ضعيف » نبه عليه 
في شرح المنهج») ويشترط الإشهاد في بيعة الواحد لا في بيعة الجماعة ؛ كما صححه 
في الأصل الروضة» بعد نقله كأصله) عن العمراني إطلاق وجهين في اشتراط حضوره. 


قوله: (باستخلاف الإمام من عيّنه) قال الأذرعي: الظاهر أن المراد: الإمام الجامع 


3 ع كي 000001 
تَنْمَقِدُ الإمَا مَهَ بِالبَئْعَةَ) كَمَا بَايعَ الصّحَابَةُ با بكر د ور » (وَالأصَح: بَيْعَة 


:4 وكا كتاب البغاة » 
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أَيْ : جَعَلَهُ حَلِيفَةَ بَعْدَه» وَيُعَبَرُ عَنْهُ بِعَهْدِه إِلَيْهِ؛ كَمَا عَهِدَ أبو بكر إلى عَمَرَ ضغ . 


د 0 00 0 

6م .ه ٠.‏ م 8 214 0 

(َيرِمَضُونَ أَحَدَهُمْ) كَمَا جَعَلَ عَمَرُ يله الأَمْرَ شُورَئ بَيْنَ سنّة فَاتَمَقَوا عَلَى عَثْمَانَ 
وج حاشية البكري (©2 


قوله: (بين ستة) هم: علي ) والزبير» وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف » وسعد 
بن أبي وقاص » وطلحة وبر » ولعله لعلمه أنها لا تصلح لغيرهم . 
ل ل نس ههه حاشيةالستبا 2ه سس 
للشروط » فلا عبرة باستخاللاف الجاهل والفاسق . 

قوله: (أي: جعله خليفة بعده) أي: جعله الآن خليفة بعد موته لا الآن» ويشترط 
قبوله في حياته وإن تراخئ عن الاستخلاف؛ كما اقتضاه كلام الشيخين» خلافا 
للبلقيني » فإن أخر.. رجع ذلك إلئ الإيصاء ؛ كما بحثه في «شرح الروض» أي: 
فيصح ؛ إذ الويصاء بالإمامة صحيح على الراجح » ويقبل بعد الموت. 

ندسية: أفهم ما تقرر: أنه لا يجوز البيعة لغير من استخلفه الإمام» وهو كذلك. 

نعم ؛ لو كان غائبًا وبعدت غيبته وتضرروا بتأخير النظر في أمورهم.. بايعوا 
واحدا ثيابة عنه للا خلاقة » فيتعزل بقدومة ٠‏ انتهرر : 

قوله: (فيرتضون أحدهم) أى : بعل موته ) 5 قبله فلا عبرة به ) ويجوز لهم أن 
يبايعوا غيرهم » فلا يلزمهم أن يرتضوا بأحدهم . 

قوله: (كما جعل عمر رده الأمر شورئ بين ستة) هم: على » وعثمان» والزبير» 

فواكد: لو جعل الأمر لجماعة على الترتيب.. جاز واتبع ترتيبه» فيقدم الأول 
الأول + عبرتت رسول الله يللد أمر جيش مؤتة : فلو مات الأول منهم في حياته.. 
فالخلافة للثانى » أو الأول والثانى.. فالئالث » وللأول إذا صار إمامًا بموت المستخلف 


© كتاب البغاة »4 1:5 


اه وي ب ا 


)وتوت ايودي لوط ل لأساف 
َِنْ كَانَ عَاصِيًا يِفِعْلِه » وَالَّانِي: يَنْظوٌإلَى عِضْبَانه. 
جه حاشية البكري 44 و1 د كك __ء 
قوله: (الموجود فيه بقية الشروط) أي : من الذكورة والسمع. والبصرءع 
والنسب... مع أن هذا ليس بشرط ؛ إذ لو ابتلينا بولاية امرأة أو غيرها ولم يمكن الدفع 
إلا بالفتئة .. نفذت الأحكام للضرورة. 
7سسسسسسسسسسسسسسسسسسلبيي يه حي التثياطي © سس تت لس 
أن يستخلف غير الباقينَ ؛ لأنها لما انتهت إليه صار مالكا لهاء وليس للإمام إذا استخلف 
واحدا عزله بغير رضاه وتولية غيره بلا سبب ؛ لأنه ليس نائبًا له بل للمسلمين » فإن رضي . . 
انعزل إن لم يتعين » فإن تعين بتقدير عدم الإمام. . لم ينعزل ولو مع الرضىئ . 
نعم ؛ لو عجز عن القيام بأمور المسلمين لهرم أو مرض أو نحوه.. انخلع » وله 
قبل خلعه نفسه تولية غيره. انتهئ . 


قوله: (بعد موت الإمام من غير عهد ولا بيعة) خرج بذلك: استيلاؤه في حياة 
الإمام ؛ فإن كان متغلبا.. انعقدت أمانة المنقلب عليه ؛ وإن كان ببيعة أو عهد.. لم 
تنعقد أمانة المنقلب عليه . 
والجهل » بل بسائر الشروط إذا فقد واحد منها كذلك ؛ كالعبد والمرأة والصبي المميز. 
نعم ؛ الكافر إذا تغلب .. لا تنعقد إمامته ؛ لقوله تعالى: ون يجْعَلَ أنه ِلْكينَ 
َل الْمْؤمِنِينَ سَبِيِلَا © [انساء: ]14١‏ وقول الشيخ عز الدين: لو استولى الكافر على إقليم 


)١(‏ وكذا غيرهما وإن اختلت فيه الشروط كلها ؛ كما في التحفة: )١10/9(‏ والنهاية: (417/10)» وقال 
الخطيب في المغني: :)١1١/(‏ الكافر إذا تغلب لا تنعقد إمامته. 


5 لالال0عشه/ههْب+ل+ل####<<#222 يبي ككتنالب الّغاة » 


(قَلْتُ) كما قَالَ الرّافِعيُ في «الشّرْح) فِيمَا لَّوْ عَادَ البلد مِنّ َ بع إِلَيْنَا: (لَو 


- 


و 0 رَكَاةٍ إلى البْعَاة . 0 بيَمينه) لانه ال اده 
(أَوْ جِرْيَةٍ. . صَدَقُ (عَلَى الصّحِبح) لأنَ المي عير ومن يما يديه على 
معطو حرق أن ال ري 
صَحَ) لِأنَهأَْرَة (وَبْصَدَقُ في حَدَ) أله أب م عَليْه (إلا أن يقيت ببقكة: ولا أثر 
” ا - عر 
يه أل ْدَق فوء وِصَدَُ هافن في عير الم 
إن تَبَتَّ بِإِقرَارٍ ؛ أنه يلُ دجُو عْهُ َيِجْعَل إِنْكَار ل ا 
هذه م هنا أَنسَبُ عن ذكر 5 َ عِنْدَ قَوْلهِ فى (البْعَاةِ) : وََ أَقَامُوا 
اك د أخره: لتكل الشثوق فيا بالإمَام . 
جه حاشية البكري © انس 
قوله: (لأنه أمين في أمور الدين) يقتضي تقريره للمتن أن اليمين واجية » وليس 
كذلك » بل مستحبة إن اتهم» ولا تغترٌ بتصحيح النووي يهم الوجوب في تصحيحه. 
1 (وذكر هذه المسائل هنا أنسب) هذا جواب عن اعتراض هو أنه قال(): 
د بعض المسائل لمناسبة أو اختصار) فما المئاسية هنا ؟ فيقال: 00 تعلق الحق 
فيهما بالإمام . . كان ذكرها مع بقية أحكامه أَوْلّى 27 , 
آككتككة1ةكثتئتثثة ا ا ا ا الاك 
فولئ القضاء رجلا مسلما فالذي يظهر انعقاده.. ليس بظاهر. 
قوله: (بيمينه) أي: استحبابا علئ الأصح في زيادة «الروضة» وهو المعتمد وإن 
صحح في اتصحيح التنبيه» أنها واجبة » وجرئ عليه الدميري . 
قوله: (ويصدق في حد أنه أقيم عليه) قال الماوردي: بلا يمين؛ لأن الحدود 
تدرا بالشبهات: 
6 أي الإمام النووي في مقدمته للمنهاج . 
6 في (أ) و(ج) زيادة ملحقة في هامشهما: يفهم من كلامه أن هذه المسائل مذكورة في «المحرر) 
وأخرها المصنف إلئ هناء وليس كذلك» وإنما ذكرها الرافعي أوّلا والمصنف زادها. 


ب كتاب الردة #» 5ع 


(كِسَابٌ الرَّدّة) 


( هي : : قَطعٌ الإشلام يئبّه) كُثْرٍ أو مول كُْرِ أو فغل) مُكمَرِء (- سَوَاءُ) فِي الْقَوْلٍ 
(قَاله اسَتَهْرَاء أَوْ عِنَادًا َو اعْتقَادا) وَمَذَا مِثْلُ قَوْلٍ المدكرى حرا عل عبت اد 
© حاشية البكري (» ١‏ 
كتناب الردة 

قوله: (وهذا مثل قول الجوهري. ..) ذكره لأنه اعترض علئ المتن بأن الصواب 
بجت سسحت بوي قدا م2222-22-22 2222 

كتاب الردة 

قوله: (هي) أي: الردة الحقيقية لا الحكمية أيضاء فلا يرد الحكم بالردة على 
من علق بين المرتدين . 

قوله: (سواء في القول قاله استهزاء...) خرج بذلك: ما قاله اجتهادّاء أو خوفاء 
أو سبق لسان » أو حكاية ولو فى غير مجلس القاضى » خلافا للغزالى » وما قاله الولى 
ل ساسا ل ال ” ْ 1 ْ 

وحكم ابن المقري كجماعة بكفر ابن عربي وطائفته الذينَ ظاهر كلامهم عند 
غيرهم الاتحاد وغيره.. خطأ. والحق: أنهم مسلمون» بل من أهل العرفان والتحقيق » 
وكلامهم جار علئ اصطلاحهم ؛ كسائر الصوفية » وهو حقيقة عندهم في مرادهم وإن 
افتقر عند غيرهم ‏ ممن لو اعتقد ظاهره عنده كفر ‏ إلى تأويل ؛ إذ اللفظ المصطلح 
عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي مجادٌ في غيره؛ فالمعتقدٌ منهم لمعناه معتقدٌ لمعتى 
صحيح » وقد نص علئ ولاية ابن عربي جماعة ‏ علماء عارفون بالله ‏ منهم: تاج الدين 
ابن عطاء الله والشيخ عبد الله اليافعي» ولا يقدح فيه وفي طائفته ظاهرٌ كلامهم 
المذكور عند غير الصوفية ؛ لما قلناه ولأنه قد يصدر عن العارف بالله إذا استغرق في 
بحر التوحيد والعرفان ‏ بحيث تضمحل ذاته في ذاته » وصفاته في صفاته » ويغيب عن 
كل ما سواة عا غيارات تشعر بالحلول والاتتحاد؛ لتصور العا ل بيان حاله الذي 


222122272222222 ان رن 


51 
ىه 


قَعَذْتَ ء فَائْدَفُمَ تضويتٌ ذكر الهَمْرَةِ بَعْدَ «سَوَاء» وَمْقَابَلتَهًا ب«أم»: 


(فَمَنْ نََى الصَانمَ أو الرّسُلَ أو كَذبَ رَسُولا أو حَللَ مُحَرَّمَا بِالإِجْمَاع ؛ 
© حاشية البكزي س7 يس 
إثبات الهمزة كما قاله؛ والإتيان ب(أم) بعد (سواء) لا ب(أو). فأجاب: بأن قول 
الجوهري ‏ وهو حجة في اللغة ‏ دافع للتصويب المذكور ثم التسوية في القول(©؛ كما 
نبه عليه الشارح » قيل: قال بعضهم: والظاهر أنه لا فرق. 
سس ل لب سس #إ يك جاشية السشيا ملق ©ه ببح 
يترقون إليه ل في شيء منهما ؛ كما قاله العلامة المفك التفتازاني وغيره. وقول 
الشارح: (في القول) أخذه من قول المصنف: (قاله) . 


قوله: (فاندفعم تصويب...) ولا يبالي بقول ابن هشام في «المغني) أن هذا سهو 
من الجوهري ؛ فقد شنع الدماميني في الرد عليه فى ذلك وأطال فيه . 

قوله: ( نفى الصانع) أي: أو نفى عنه ما هو ثابت له بالإجماع ؛ ككونه عالما 
قادرّاء أو أثبت له ما هو منفي عنه بالإجماع ؛ كالألوان» واعترضه الإسنوي: بأن 
المجسمة ملتزمون بالألوان مع أن المشهور عدم تكفيرهم وإن جزم في «المجموع) 
كفرهم » ورٌّد: بأن لازم المذهب ليس مذهبًا » ومِنْ ثَمَّ لم يكفر القائلون بالجهة . 

قوله: (أو حلل محرما بالإجماع) إلئ آخر المسائل الأربع. 

محل ما ذكر فيها: إذا كان المجمع عليه معلومًا من الدين بالضرورة ؛ كالأمثلة 
المذكورة فى كلام المصنف والشارح » فإن كان لا يعرفه إلا الخواص ؛ كاستحقاق بنت 
الاين السدس مع بنت الصلب وتحريم نكاح المعتدة.. قال فى «الروضة»): فلا يكفر 
منكره ؛ للعذر» بل يعرف الصواب فيعتقده» ويؤخذ من قوله: (للعذر...) أن محل 
عدم تكفيره إذا كان جاهلا به؛ أي: بأنه مجمع عليه وإن عرف الحكم ؛ كما أشار إليه 
في «شرح البهجة» فإن كان عارفا بالحكم وبأنه مجمع عليه وأنكره.. كفر ؛ كما يكفر 
بإنكار القسم الأول مطلقا . 


)١(‏ في نسخة (ه): ثم هذه التسوية في القول. 


حا 


1 لع 
30 كتاب الردة - 


لزنا وَعَكْسَه) أَيْ : حَرَّمَ حَلالا الماع كَالتُكاحٍ (أو تَنَى وُجُوبَ مُجْمَع عَلَيْه) 
َرَكْعَةَ مِنّ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ (أوْ عَكْسْهُ) أَئ : اْتَقَدَ وُجُوبَ ما لِيْسَ بوَاجب 
لماع تصَلاة سَاوِسَةٍ(أَو حرم على افد و َرَدَدَ فيه. . كَفَرَ) وَمَسْأَلَةُ العَرْم 
ثيل عَلبْهَا 5 ا : ابنيّة كفْرا المزيدٌ عَلَى الرَّافِعِيَ» وَلَمْيَذكُرْهُ في «الرَّوْضَةَ) » وَهْوَ 

أ 


(وَالفْغل المعد: مَا تَعَمُدة اسْتَهُراء صَرِيحا با بالدين أو جحودا له ؛ كإلقاء 


6-6 


8 حاشية البكري (8© 
قوله: ( ومسألة العزم . .) ذكره لأن نية الكفر مزيد علي (المحرر» و«الشرحين» 
و«الروضة» والعزم أعم من النية ؛ لأنها قصد الشيء مقترنًا بفعله» والعزم يصدق 
بالقصد مع التراخي » فذكرها في «المنهاج» ليدخل في الضابط من عزم على الكفرء 
فإنه يكفر في الحال . 
- ب > بوي خا لزية تباط 4# نب سس سس 
نعم ؛ إنكار الجاهل به الجائز خفاء ذلك عليه ؛ لقَرب7© إسلامه ونحوه. ٠‏ غير 
مكفر» فيفارق الثاني في حالة الجهل فيمنْ لا يجوز خفاء ذلك عليه» هذا؛ وظاهر 
كلاعهم أولا أنه يكفر بإدكار الثاني مطلقا: 
فَرْع: 
إنكار مشروعية ما هو مجمعٌ على مشروعيته معلوما من الدين بالضرورة ؛ 
كالرواتب والعيق.- يكفر 29+ قاله البغوى. 
قوله: (وهو أعم) أي: قوله: (بنية كفر) أعم من مسألة العزم ؛ فإنها مقيدة بما إذا 
غزم غداء بخلاف قوله: (بدية كفر ) فهو شام للخال والمال ؛ بل ولمسألة التردى أيضا ؛ 
إذ المتردد قاصد لكل واحد من الاحتمالين وإن لم يكن جازماء وفي ذلك إشارة إلئ 


)0( في نسخة (أ): كقرب. 
)١(‏ في نسخة (أ): فكفر. 


12 ل لهي كتاب الردة »م 


506 
الثلاثة تا شئة 


محف بِقَاذُورَة) بإِعْجامٍ الذال» (وَسُجُود لِصَكمٍ أو هَمْس) كل من 
عن استهرَّاء بالذين 1 جحود لع وَافْمَصَرَ في «الرَّوْضَة) 1_5 أضلهَا» عَلى الاسحؤاء 
َعثّلَ بها (وَلَا نَصِحٌ رِدةُ صَبِريْ وَ) لا (مَجْنُونٍ وَ) لا (مُكْرَهِ) أْ: لَا اغْتِبَارَ بمَا 
راهة شع وهاى. من قر 8227 به وى 0ه 0 اسعو انوا ويه ريوع 3# 2 في 2 ا اوقوع» 
يَصْدَرٌ مِنّْهُمْ مِمّا هوَ رِدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِمْ ؛ لانِْمَاءِ تَكلِيفِهمْ » (وَلَو ارْتَدَ فَجنَّ. . لم يقثل 
© حاشية البكزي © نييح 

قوله: (واقتصر فى «الروضة») أفاد: أن الاستهزاء شامل لها ؛ أي: الثلاثة المذكورة 
فى المتن » وعبارة المتن منقسمة للاستهزاء والجحود » وقد علمت ما سبق فيه. 
ل اق اا فيضي يسبب 
الاعتراض على حمله عليها. 

قوله: (فكل من الثلاثة ناش . . .) هذا باعتبار الغالب » وإلا.. فقد ينشأ عن غير 
ذلك ؛ كخيفة أخذ الكافر المصحف فى الأول» فلا يكفر به وإن حرم عليه» ولخوفه 
على نفسه من كفار دخلوا بلادهم في الأخيرين فلا يكفر به» بل لا يحرم فيما يظهر . 

وقوله: ( واقتصر في «الروضة» . .)لا يخفى أن صنيعه( ' في «المنهاج») أحسن » 
وكالمصحف: ما فيه شىء من القرإن أر الجديت» أو العلم الشرعى + أو اسم معقظم + 
وكالصنم والشمس: غيرهما من كل مخلوق » وخرج بالسجود لذلك: الركوع له» ما لم 
يفصد به تعظيم المخلوق كتعظيم الله... فلا شك في كفره حينئذ به . 

قوله: (أي: لآ اعتبار. . 0( فيه دفع لمريرة اعترض بهما على المضعف”: 


الأول: تسمية ما وقع من هؤلاء ردة. 


الثاني : وصفه الردة بعدم الصحة مع أنها ليست بعقد ولا عبادة» ولا تتصف 
بالصحة وعدمها إلا هذان ؛ كما هو مقرر('2 فى الأصول » ووجه دفعهما من كلامه ظاهر . 
قوله: (لم يقتل في جنونه) أي: يحرم ذلك ؛ كما هو ظاهر النص» وقال 


6 في نسخة (د): أن صفته؛ 


)١(‏ في نسخة (أ): مصور. 


:ه١‎ 


(وَالمذَمَبٌ: صِحَة رِدّة الم كران وإشلامه) عن رذنه0 4 وَفى فول لا تضة 
عر وفى فول سو 


ار الف كي وَفي قَوْلِ: : لا يَصِحٌ إِسْلامُهُ وَإِنْ صَحَّتْ ردتة ٠‏ وَقطمٌ 


يم بِعَدَم صِحَّةَ إسلامه 2 2 السَهَادةٌ بالددة مُطلق0) 3000 
ا ا 2 2 25 
الزركشي ٠‏ إنه الوجه 1 


نعم ؛ لو لم يطرأ الجنون عليه إلا بعد أن استتيب فلم يتب .. جاز قتله في جنونه ؛ 
كما صرح به ابن شهبة أخذا من تعبير المصنف: (بالغا) ومع حرمة قتله لو قتل.. هدر 
لكن يعزر قاتله لتفويته الاستتابة الواجبة ؛ ولوجوبها فيها فارق ذلك مَنْ ثبت زتاه يبينة : 
أو أقر بقذف أو قصاص . . فإنه يستوفئ منه حال جنونه» بخلاف مَنْ أقر بالزنا ثم جنّ . . 
لا يستوفئ منه » ومع ذلك فلا يجب على مستوفيه غير التعزير. 

قوله: (والمذهب: صحة ردة السكران) أي: المتعدي بسكره» ولا يقتل فى 
سكره ؛ لأنه قد يفيق ويعود إلئ الإسلام . 1 

قوله: (وإسلامه عن ردته) قضيته: أنه لا يحتاج إلى تجديده بعد الإفاقة » وليمس 
مرادا؛ فقد حكئ ابن الصباغ عن النص أنه إذا أفاق.. عرضنا عليه الإسلام ؛ فإن 
وصفه. . كان مسلما من حين وصفه الإسلام» وإن وصف الكفر. . كان كافرا من الآن ؛ 
لأن إسلامه صح »ء فإن لم يتب .. قتل . 


)١(‏ ندبا؛ كما في التحفة: (297/9)» خلافال ما في النهاية: (419/90) والمغى : (197/1؟) حيث 
قالا: وجوبا. 

(؟) ولا يحتاج لتجديده بعد الإفاقة ؛ كما في التحقة: )١191//9(‏ والنهاية: (1117/1 )» خلافا لما فى 
المغني: )١178/15(‏ حيث قال: إذا أفاق عرضنا عليه الإسلام ؛ فإن رده عن سيا سيل 
وصف الإسلام» وإن وصف الكفر. . كان كافرا. 

(؟) كما في النهاية: (414/1)» خلافا لما في التحفة: )١18/9(‏ والمغني: )١78/5(‏ حيث قالا 
بوجوب التفصيل ٠‏ 


و 7 222222222522522 0 كات الي 42 


أئ: عَلَى وَجْه الإطلاقي. (وَقِيلَ: بَجِبْ النَفُصِيل) لاختلاف النّاس فِيمَا يُوجِبِهَاء 
ا ل ل تر ل 50200 
وَالأوَل قال: لِحَطَرِهًَا لا يَقَدِم الشاهِد بها إلا عَنْ بَصِيرَةٍ ؛ (فَعَلَى الأوَّلِ: لو شَهِدوا 
© حاشية البعري #443 ب -ببياممسس 

التفصيل في خوارج يكفرون بالكبائر » وينبغي جريان مثله في التحالف . 
7 سس ل ل _لللمل 8ه حاشية الستياطي يه لل سس 

قوله: (أي: على وجه الإطلاق) فيه إشارة لدفع ما يقال: كان الصواب: مطلقة ؛ 
فإنه حال من الشهادة » وحاصل الدفع المشار إليه بما ذكر: أنه وإن كان حالا منه» لكنه 
حال الإطلاق. فقوله: (أي: علئ وجه الإطلاق) بيان لحاصل المعنئ علئ هذا 
التقدير + ويمكن تقديره علئن وجه آخر؛ وهو أن يكون إشارة إل: أن (مطاقًا) مصدة 
سيرة جال هن الشهادة فلا تلحقد العاء وعدا أقرت تكلدية. 

فإن قلت: لِمَ لَمْ يجعله الشارح نائبًا عن مصدر محذوف منصوب علئ المفعولية 
المطلقة ؛ لتقبل ؛ أي: تقبل قولا مطلقًا ؟ 

قلت: لأنه مع ما فيه من التعسف مخالف لظاهر المراد من قبول الشهادة مطلقة ؛ 
بفرينة الوجه الثاني . 

قوله: (والأول قال: لخطرها. ..) به فارق وجوب التفصيل في الشهادة بالجرح 
والزنا والسرقة » ويفرق أيضا بإمكان رفع أثر الشهادة هنا بالإسلام بخلافه كَمَّ ثم هذا 
الأول الذي صححه المصنف هنا ك«أصله» وكذا فى «الروضة» ك«أصلها» وهو المفتئ 
به وإن نازع المتأخرون فيه2"0, قال البلقيني: ومحل الخلاف إذا قالَا: (ارتد عن 
الإيمان) أو (كفر بالله) أما مجرد قوله: (ارتد أو كفر).. فلا يقبل قطعا. 

قوله: (فعلئ الأول: لو شهدوا بردة...) مثله: ما لو شهدوا بالإقرار بهاء وفارق 
)١(‏ في نسخة (د): وكذا في «الروضة» ك«أصلها) منازع في تصحيحه المتأخرون قاطبة وصححوا 

الثاني » وهو ظاهر. 


© كتاب الردة » ون 


لا يُحْكَمْ بِهاء (فَلوْ قال: «كُنْتٌ مُكْرَماه وَافْتَصَئهُ قَريئةٌ ؛ كََسْرِ كُفار) لهُ.. (صدق 
بتَمينه) وَحُلْفٌَ ؛ لاحْتِمَالٍ كَوْنهِ مُحْتَارَاء (وَإلَّ) أي: وَإِنْ لَمْ تققضه قَرِيئةً. ٠‏ (َلَا) 
سدق ترا عَلَيْهِ حُكُمُ المْتّدٌ: (وَلَوْ قَالَا) أئ : السَّاهِدَانِ: (١لنَظ‏ لفْظ كُفْرٍ» قَادّعَى 
إِكْرَاها ٠‏ . صَدَّقٌ مُطْلَقَا) ِقَرِيئة أَوْ دُونِهَاء وَالْحَرم: أن تَجَدَدَ كلم السام . 

ذه حاسة بكري وو --ت-- لس م 
قوله: ( والحزم) هو بالحاء المهملة: الاحتياط . 


و حاشية السشباطي 42 ببح 
ما لو شهدوا بإقراره بالزنا فأنكره ؛ بأن له الرجوع ثم » ومنه الإنكار ولو بلفظ التكذيب 
مقبول ثم لا هنا ؛ لسهولة التدارك بالإسلام فلا ضرورة للرجوع . 

9 


2 

لو لم يشهدوا عليه وطلب المدعئئ عليه من القاضي الحكم بعصمة دمه خوفا من 
أن تقوم عليه بينة زور عند من لا يرئ قبول توبته.. فللقاضي تجديد إسلامه والحكم 
حا ا ا ل ا ار ل ل الي 
للحاكم ذلك إلا بعد اعترافه وإقامة بينة عليه. 

وهل يجوز للشافعي مثلا أن يشهد بالردة أو بالتعريض بالقذف أو بما يوجب 
التعزير عند من يعلم أنه لا يقبل التوبة ويحد بالتعريض ويعزر بأبلغ مما يوجب 
الشافعي ؟ الظاهر ‏ كما قال الزركشي -: المنع . 

قوله: ( بيمينه) قضيته: أنه لو لم يأت باليمين.. يحكم بالشهادة ؛ وأنه لا ضمان 
على قاتله حينئذ» وهو الأوجه في اشرح الروض» من وجهين أطلقهما فيه ك«أصله) . 


قوله: ( صدق) أي: بيمينه ؛ كما فى «الروضة» ك«أصلها». 
قوله: ( أو دونها) إن قلت: فما الفرق بين تصديقه حينئذ هنا وعدم تصديقه ثم ؟ 
قلت: إن دعواه هنا لا تكذب الشهود» بخلافها ثم وإنما لم يصدق في نظيره 


46 كتاب الردة #» 


(وَلَوْ مَاتَ مَعْرُوفٌ بِالإسْلَام عَن انين مُسْلِمَئْنِء فَقَالَ أَحَدْهُمَا: «ارْتَدَ قَمَاتَ 
كَافِرَا) ؛ فَإِنْ بين سَبَبَ كفْرِِ) 5 لِصَتم.. (لَمْ يَرِنهُ وَنَصِيبْهُ فيغ) بيت 
المال» (وَكَذَا إن أطلق) أه: ل يتخ سيت كفرو- قتضيئة قي (في الأظهر) 
لإمرَاره يكثر أببدء والكّاني: بُضْرَفٌ لَه لِأنْه كَد يَحْتهِدٌ عا لبس يكثر كثرا: 
وَالَّاتُ: الْأَظْهَدٌ فى صل الرَوْضَة) ك١‏ الْوّجِيزٍ) : عمل : فَإِنْ كرما حو كله 


م 
وس عت 


كَانَ مَيِنّاء أ عَيْدُ كفْر .. صرف إِلَْهاا » وَافعَصَرَ في «المحرّر) عَلَئ الْأَوليْن » وَفِي 
شرج الصغيرة عل اليرت وَرَجَحَ فيه الثَّالِتٌ . 
لل © حاشية البكري (©© 

قوله: (والثالث: الأظهر فى «أصل الروضة»)...) بين به أن الراجح الاستفصال 
وأنه المعجمد خيلاقا لما فى المتن . 
لم ل لسلس لل © حاشية الستباطي هيب ل بل 
من الطلاق ؛ لأنهكق آدمن فبجتاط له. 

تَنِْسِه:ٍ قضية كلام المصنف كغيره أنه يحكم بالشهادة ؛ بأنه لَمَظَ لَمْظَ كفر إذا لم 
يدع إكراها ؛ واستبعده الرافعي فقال: يبعد أن يحكم ذلك ع ويقنع بأصل الاختيار» 
وأجيب: بأنه لا يبعد أن يقنع به ؛ لاعتضاده بسكوت المشهود عليه مع قدرته علئ الدفع . 

قوله: (والثالث الأظهر في «أصل الروضة»...) هذا هو المعتمد» وليس مبنيا 
علئ اشتراط التفصيل في الشهادة وإن توهمه في «شرح الروض») لتحقق إرثه » فلا يفوته 
عليه ينجره طنه» وقيل: لأنه يتسامح في الإخبار عن الميت ما لا يتسامح في الإخبار 
عن الحي الذي يعلم أنه يقتل بشهادته » وفيه نظر ؛ إذ قضيته: أن الشهادة على ميت بردته 


() وإن لم يذكر شيئا. . وقف ؛ كما في التحفة: )١٠١١1/94(‏ والمغني: »)١74/5(‏ خلافا لما في النهاية: 
(518/0) حيث قال: فإن أصر ولم يبين شيئا. . فالأوجه: عدم حرمانه من إرثه . 


9 كتاب الردة #5 موغع 


(وَتَحِبٌ اسْيََابَُ المرتدَ وَالمْئدَة وَفِي قَوْلٍِ: تُستَحَبُ, وَهِي) عَلَى المَْلَين 
(ني الحالٍ» وَفِي قَولٍ: تَلَانَهَ أيّام ‏ فَإِنْ أَصَرًا. . فُتَلَا) لِحَدِيثِ لْبْخَارِيَ: «مَنْ بَدَلَ 
دبنه.. فَافملُوه00" وَاسْمِْيبَ قبل الل ؛ لِاْتمال أن يَكُونَ عِنْده شْبِهَةٌ َال . 
ريإ أشلم) المزند دكا كان أز ل (صَعَّ) إِسْلَامُهُ (وَتْرِكَ ل لق 
إسْلَامه إن ازئدَ إلى كُفْرِ حَفِيَ ؛ كَرنادِقَةِ وَبَاطِية) هَذَا المقول وَجْهَانِ: قِيلّ: لا بعبَلُ 
: © حاشية البكري (2» 

قوله: (واستتيب قبل القتل. ..) ذكره كالجواب عن اعتراض هو ظاهر الحديث: 
القتل بلا استتابة » فأجاب: بأنها وجبت لاحتمال اه . 
سس ل أي اش عطي 26 حيبي 

قوله: (وتحب استتابة...) أي : ومع ذلك لو قتل.. لم يجب علئ قاتله غير 
التعزير وإن كان القاتل مسيئًا بفعله ؛ كما علم مما مر. 

قوله: (قتلا) أي: بضرب العنق دون الإحراق ونحوه» ويتولئ ذلك الحاكم» أو 
نائبه» أو سيدهماء فإن تولاه غير مَنْ ذكر.. عزرء قال الماوردي: ولا يدفن في مقابر 
المسلمين ؛ لخروجه بالردة عنهم» ولا في مقابر المشركين؛ لما تقدم له من حرمة 
الإسلام» وردٌ: بأن الأوجه خلافه ؛ لأن حرمة الإسلام لا أثر لها بعد الموت» بل هو 
حينئذ أخس من المشركين ؛ إذ كفره أغلظ من كفرهم . 

تَنْسِه: لو سأل المرتد إزالة شبهة عرضت له.. نوظر بعد إسلامه لا قبله ؛ لأن 
الشهة لا صر فحتو آن ينال ل معكقنها من العلماء ٠.‏ انه : 

قوله: (وترك) أي: ما لم يكن قد تكرر منه ذلك .. فيعزر. 

وشمل كلام المصنف مَنْ ارتد بسب النبي كك أو غيره من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم » وهو أحد أوجه في ذلك » ثانيها: يقتل » ثالثها: يجلد ثمانين إن كان السب 
قذفاء وهذا أوجه ؛ لأن الردة ارتفعت بإسلامه وبقى حد القذف ؛ إذ لا يسقط بالتوبة . 


0 صحيح البخاري » باب: بيات الله ؛ رقم [11."]. 


57 كتاب الردة © 


2 


ِسْلَام الرَتَادِقََ الذِينَ يُبْطِنُونَ الكفْرَء وَيُظْهِرُونَ الإسْلام, وَقِيلَ: لا يُمْبَلُ إِسْلَامْ 


الْبَاطنيّة ؛ أ 2 ئ: الْقَائِلِينَ بِأنَ للْمَرْآنِ بَاطِنا وَأنَهُ المرّادُ مِنّْهُ ذُونَ ظَاهِره. 


١‏ حاشية اللبكري 3 ب الس 

قوله: (يبطنون الكفر...) فسر الشيخان الزنديق في غير هذا الباب بأنه مَنْ لا 
ينتحل ملة » وقال في «الروضة» وغيرها هنا: أنه الأقرب وصوّبه في «المهمات» ولك 
أن تقول: كل زنديق في الردة» فيجري فيه الخلاف . 
بس سس وه حاشية الستباطي 5ه يي 

قوله: (الذين يبطنون...) هذا ما ذكره الشيخان في ثلاثة مواضع من كلامهماء 
وذكد] ١‏ في آخر أنهم مَنْ لا يتتحل ديثاء ورجحه الإسنوى وغيره بأن الأول المنافق وقد 
غايروا بينهما. 

تَنْسِه: لا بد في الإسلام من الشهادتين» ولو أقر بأحدهما ؛ فإن كان كفره بإنكار 
ا ع ار قار ييا لي ا ع م ليل 
ككةِ بالعرب » أو جحد فرضا أو تحريما. . فيلزمه مع الشهادتين الإقرار بما ينكره؛ وهما: 
(أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محهدا رسول الله) لكن لا ينغين فيهما لفظ (أشهذ 
على المعتمد. ولحديث الشيخين «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله2(0 ولا في الأول ما ذكر فيها ؛ فقد قال الحليمي: يكفي (لا رحمن) 
أو (لا بار إلا الله) أو دلا إله إلا الرحمن) أو (البارئ) أو (من آمن يه المسلمون) أو 
(من في السماء) يعني: الله قال تعالى: لاءَأْمنشُمّن في مَك © [الملك: ]١‏ . 

وظاهر: أن هذه أمثلة ؛ فما فى معناها كذلك ؛ ك(لا مالك) أو (لا رازق إلا الله) 
أو (له إله إلا الخالق). 1 

ولآ يكفى (إلا ساكن السماء) لآن السكون محال غليغ الله أو '(إلا الملك أو 
الرازق) لأنه قد يريد السلطان الذي يملك أمر الجندى ويرتب اه (إلا) 


الك مت بير 


010( د 06 000 أ زكر كلا ميم سس 


9 كتاب الردة #5 ا 


(وَوَلْدُ المرَْدٌ إن الْعَقَدَ قَبِلَهَا) أيئ: ارد (أَو بَعْدَهَا وَأَحَدُ أَبوَنْهِ مُسْلِمٌ. . 
مُلمٌ) بالعيّة أن ا بَوَاهُ (مُرْئَدَانِ . فَمْسْلِمٌ) لَِقَاءِ علق الِسْلَام فيهمّاء (وَفِي 
ول مُرتَدَ) بالتبعِيّة» (وَفِي قَولٍ: كَافةٍ أَضلية) . 


(قَلْثُ: الأطهه : 00 زَادَهُ في «الرَوْضصَة) أئفاء (وَتْقْلَ العرائيُون الاتفاق 
علَى كمه والله له أعْلّمٌ) عِبَارَة «الرَوْضَةَ): به أئ: بِأنَهُ كاي قَطََ جَمِيمٌ الْعِرَاقيّينَ: 
جه حاشية البكري 4 نامس 
قوله: (أي: الردة) بيان لمرجع الضمير المستفاد من سياق الكلام . 
ل ل مم-ل هه حاشية الستباطي 9ه ب يمس 
من أدوات الاستثناء ك(إلا). وغير (محمد) من أسمائه يلد 5(محمد). وك(رسول 


الله) (النبي) لا (الرسول) . 
ويكفي عن الشهادة الأولئ (آمنت بالله) إن لم يكن علئ دين قبل ذلك » وإن كان 


مشر كا غات يد أن يضم اليه (وكورت بها أشركث يدرس قبل 4 (وأوين) إن لم يرد 
الوعد -4 ك5( آمدت ). 


ولا يكفي عن الشهادتين علئ ما عليه الجمهور ‏ وهو الراجح ‏ (آمنت) أو (أنا 
مؤمن مثلكم) أو (أنا من أمة محمد) أو (دينكم حق) أو (أنا بريء من كل ما يخالف 
الإسلام) قال القاضي أبو الطيب: لو آمن بالنبي يلد قبل أن يؤمن بالله.. لم يصحء 
وذكر الحليمي أن الموالاة بينهما ليست يشرط: اتهين . 

قوله: (أو أبواه مرتدان. . فمسلم ...) فائدة قولي الإسلام وغيره ظاهر» أما فائدة 
قولي الكفر الأصلي والارتداد.. فهي أنه على الأول: يجوز استرقاقهم» ولا يجوز 
إقراره بالجزية ؛ لأنه دخل في الكفر بعد نزول القرآن» وعلئ الثاني: لا يجوز استرقاقه , 
ولا يقتل حتئ يبلغ فيستتاب » فإن أصر .. قتل . 

تتمة: المتولد بين مرتد وكافر أصلي . . كافر أصلي . 


قوله: (عبارة «الروضة»)...) مخالفتها لما هنا ظاهرة ؛ إذ هى صريحة فى أن 


7 52295957 2222222-2-222 17 اف ارده زد 


َو 


وَتَقَلَ الْقَاضِي 3 الطَيبٍِ في كتابه . «المجَرّد): أَنَهُ لا خلاقف فيه ؛ في المذهّب. 


(وَفِي زَوَالٍ مَك عَنْ مَل يهَا) أئ: الردِّ (أ قو ل أَظهَدهًا: إن هلك مزتها . . 
يَانَ رَوَالهُ بها ٠‏ وَإِنْ أسلّم. ٠‏ تان َه لم يرل ) 0 انك ييا والتري عَدَمُ 
زَوَالِهِ بهّاء (وَعَلَى الْأَقْوَالِ: يقْضَى مِنْهُ دين لَرمَهُ قَبلَهَا وَيُْمَقَ عَلَيْهِ منه) مُدة 
لِاسْيكَابََ» (وَالْأَصَحُ: يَلرَمهُ غُْمٌ إثلافه) مَالَ عَيْرِهِ (فيها وَتَفَقَهُ رَوْجَاتِ وَقِقَ 
نِكَاحْهُنَ وَكَرِيبٍ)» وَالنَانِي: لا يَلرَمُهُ ذَلِكَ ؛ يِنَاء عَلَى قَوْلٍِ رَوَالٍ مِلَكِه؛ كَمَا في 
«الرَّوْضَة) وَنَأَضْلهَا! م 7 عَلَى هَذَا القَوْلٍ. 

(وَإِذَا وَقَمَنَا ملكه . . : إن ن احْتَمَلَ الوَقْمٌ ؛ كَعِمْقٍ وَتَدْبيرٍ وَوَصِبَةَ . 
ا جلي عي رمالا ا 
اطِلَُ) في الجديد» (َفِي لقي تولوفة) إن أصل 1 حك تيه وإلة. كل 
إفعل الأثر وَال: يخعل اله مَعَ عَذْلِ ) ا ا 000 


١ه‏ حاشية البعري (8© 


ا 


قوله: (أنه لا خلاف فيه في المذهب) نوزع فيه بنقل الخلاف عن جمع . 

قوله: (مدة الاستنتابة ) بين به أنه المراد لا مطلقًا . 

قوله: (بناء...) مقتضاه أن التفريع مختص بالقول الثاني » وهو كذلك» فهو 
اعتراض علئ «المنهاج» بأن عبارته موهمة جريان الخلاف علئ القولين. 

قوله: (وكتابته باطلة) المعتمد: أنها موقوفة ؛ كما قالاه في بابهاء فاعلم . 
“كثككككككأآكككككثككاأاا0ك 00000 ااا ال 
العراقيين متفقون لا ناقلوا الاتفاق » والناقل له القاضى أبو الطيب. 

قوله: (ونفقة زوجات...) قال ابن الرفعة: وأرقاء. 

[قوله: (إن احدمل الوقف) أى: بأن قبل قَوَليَّهِ ‏ كالأمقلة المذكورة ‏ أو مقتضوه 
فعلية كال ايلاد ب التعليق . 


9 كتاب الردة 5» 56 


0 0 كم م ووم 14 

وَأمَنْهُ عنْدَ امْرَأةٍ --- حَنٌّ المسْلِمِينَ به وَإِنّْ لما ببَقَاءِ يلك (وَيُوَجَرُ مَالهُ) 
كَعَقَارِهِ وَرَقِيِقَهِ ) ٠‏ (3 يودي َبْهُ النُْحُومَ | إِلَى الْقَاضِى) حِمْظًا لهَا. 
ا ا ل له 

قوله: (مكاتبه) ل 

قوله: (ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي حفظا لها) أي: ويعتق بذلك » وإنما 
لم يقبضها المرتد؛ لأن قبضه غير معتبر» ولو أدئ في الردة زكاة وجبت عليه قبلها ثم 
أسلم . . قال القمال: ينبغى أن ل تسقط > لكر نص الشافعي علئن السقوط . وهو 
المعتمد ؛ لآن النية فى الزكاة للتمييز . 


هلام 265ه 


كتاب الزنا 5» +1١‏ 


وكات الزق) 

ِالْقصْر وَهُوّ: ما ذكرَ يَله: (إيا الذّكَر بمَج محر لين َال عن الشبهة 
ُنتهى) بَمْنِي: وَهُوَ مُسَمّى الزّى» (يُوجبٌ الحدّ) أي: وَهُوَ الرَّجْمْ الال في 
المخْصّن» وَالْجَلدُوَلتْرِيبٌ في عَيْرِِ؛ كَمَا سََأتِي» وَالمغكيرٌ: يلاج قَذْرِ الحَشَمَةِ, 
<هم حاشية البكري (» 
كتاب الزَّ 

قوله: (بالقصر) هذا هو المشهورء ويجوز مده في لغة تميم ٠‏ 

قوله: (وهو مسمى الزنى) أي: الإيلاج بالصفة المذكورة مسمئ الزنئ » والاسم 
اللفط الدالة والمييميء المع المذلرل : 

قوله: (والمعتبر: إيلاج قدر الحشفة...) ذكرهما لعدم علمهما في عبارة المصنف 
سه حاشية الستباطي 4ه بيس 

كاب الزى 

قوله: (بالقصر) أي: عند الحجازيين » وبنو تميم يمدونه . 

قوله: (الذكر) أي: ذكر الآدمي المتصل الأصلي الممكن انتشاره ولو أشل . 

قوله: (محرّم) بالجر صفة ل(فرج). 

قوله: (يعنى: وهو مسمى الزنئ) أي: إن مراد المصنف هذه الجملة المعترضة 
بين المبعدأ والشررع فتقدر في كلامه بقرينة المقام» وبه يندفع الاعتراض علئ 
المصنف ؛ بأنه ترجم ب(الزنئ) ولم يتعرض له ولا لحكمه» بل للإيلاج المذكور 
وحكمه » وهو وإن كان في نفس الأمر هو الزنئ إلا أن عبارته لا تفي بذلك . 

فإن قلت: لِمَ لَمْ يستغن الشارح في دفع ذلك بقوله أولا وهو ما ذكره بقوله ؟ 

قلت: ذلك لا يفيد تعيين حد الزنئ من قول المصنف الآتى . 


قوله: (والمعتبر: إيلاج قدر الحشفة) المراد: الحشفة أو قدرها من فاقدهاء لا 


مم 227252 اب را 0 


وَالمدَا الْج: الققل. وكير ذكر لتم جْتيّة (كفْبلِ) يجب الإيلا فيه 
00 لاط ار و ا ال ا اه 
كج 2225 ل ا ل 200 
هنا؛ إذ الفرج أصل إطلاقه يشمل القيّل وغيره» والدبر وإن كان حكمه كذلك إلا أن فيه 
خلافا ؛ كما ذكره بعد + وأما قدر الحقفة فلا رعفاد مها يأتى ؛ إذ الآتى تفبيبها لأ قدرها: 

قوله: (أجنبية) لا بد منه» فلو أولج في دبر امرأته لم يكن زنئ . 
من غيره ؛ كأن ثني ذكره» خلافا للبلقيني . 

قوله: (والمراد ب«الفرج») القبل . . ١)‏ أى: : بقرينة قوله بعد: (ودبر ذكرء 2 
ا 0 المشكل ؛ فإيلاج 
الذكر به لا يوجب الحد ؛ كإيلاج ذكره فى ذلك . 

قوله: (أجنبية) احتراز عن حليلته ؛ فالإيلاج في دبرها لا يوجب الحد. 


نعم ؛ يعزر هو وهي إن تكرر منه» بخلاف ما إذا لم يتكرر ؛ كما ذكره البغوي 
والروياني » وظاهر كلامهم: أن الإيلاج في دبر أمته المحرم لا يوجب الحد»ء لكن قال 
ابن المقري(": إنه يوجبه ؛ كما نقله ابن الرفعة عن (البحر المحيط») وسكت عليه » قال 
الأذرعي: وقد ينازع فيه » والظاهر ‏ كما في (شرح المنهج)» : ما نقله ابن الرفعة ؛ لأن 
العلة("2 في سقوط الحد بالوطء في قبلها شبهة الملك المبيح في الجملة ؛ وهو في 
الجملة لم يبح دبرًا قط» وأما الزوجة والأمة الأجنبية.. فإن جسدها مباح للوطء 
فانتهض شبهة في الدبر» والوثنية كالمحرم. ولا يعترض بالمزوجة فإن تزويجها 
قوله: (ويجلد ويغرب غيره) منه: الملوط به إذا كان مكلفا مختارا ولو أنثئ إد 
لا يتتصور إحصانه بإدخال ذكر في دبره على وجه مباح حتئ يصير به محصنا. 
)١(‏ في نسخة (د): لا يوجب الحد» وهو المعتمد وإن قال ابن المقري . 
)١(‏ في نسخة (د): وسكت عليه وإن استظهره في اشرح المنهج» موجها لذلك بأن العلة. 


بوراحة: 


ام 


3 2 
وَفِي كول عَتَلَ فَاعِلهُ ِالسَيْفٍ مُحْصَنًا كَانَ أو غَيْرَ مُحْصَّن » وَفِي طريق: : أن الإيكاج 


(وَلا حَد بِمْمَاحَدَةِ) بإِعْجَامٍ الذال و نَحْوِمًا عن تقدكات الوَطءء: (ووطء 
رَوْجِهِ) بهاء الصوير المتّصِلة الْجِيمٍ » وَبالتَاء الماك ة المئوّة» (وَأْمَتهِ في حَيْضٍ 
وَصَوْم وَإِحْرَامٍِ) دن الَحْرِيمَ م لِعَارِض » (11535 أله المروخة والملئدة) َطْمًا» 
لل ان الأطهر ٠:‏ (وكذَا مملو عه المخرّمٌ) 00 
-<2-<-22222222252- 


قوله: (بهاء الضمير.. )٠‏ ذكره لئلا يشتبه بالزوج الذكر. 
لال ل للب هه حاشية الستباطي جه سح 


قوله: (وفي قول...) في تقرير الشارح إشارة لتصحيح قول المصنف: (علئى 
المذهب) المقتضي أن هناك طريقين المعترض عليه ؛ بأنه ليس كذلك ؛ وحاصله: أن هناك 
ررقي حاكية لقولين : إسجاية الحد رقن الفاعل بالسيف» بناء على آنه لوط : رسطريدة 
قاطعة بالقول الأول ؛ يعاء غلئ أنه زناء هذا مراد الشارح وإن لم تفده غبارته إلا يتكلف . 

َشيه: تساحق المرأتين يوجب التعزير» وتمكينها القرد من نفسها كوطء الرجل 
البهيمة » وسيأتي ٠‏ انتهئ . 


قوله: (ولا حد بمفاخذة...) هذا محترز قوله: (بفرج) . 


قوله: (ووطء زوجته..٠)‏ هذا محترز قوله: (لعينه) ومحترز قوله: (محرم) 
واضح » ومنه: ما لو وطئ حربية بقصد الاستيلاء والقهر ؛ لأنه يملكها بذلك ؛ كما يشير 
إليه تقرير الشارح » ويجوز أن يجعل محترز القول: (خال عن الشبهة) أيضًا. 

قوله: (وكذا مملوكته...) هذا مفهوم قوله: (خال عن الشبهة) وهي ثلاثة7"": 

الأولى: شبهة المحل» وقد أشار إليها بقوله: (وكذا مملوكته....) 


. في نسخة (د): ويجوز أن يجعل محترزا لقوله: (خال عن الشبهة) وهي: ثلاثة‎ )١( 


ا 1 


برضَاعٍ أو تسب » كَأَختِمِنهُمَاء ون ومين الرضَاع أ مُصَاهَرَ رام 
أو انهه (وَمْكْرَهُ في الأظهَر) لِشُبهَة املك َالِكْرَاء وَالَانِي: يَنْظرٌ إلى المخْرّميّة 
البى لا فنعا الوط ة ققها حال ؛ ويتول: : الانْتسَارُ الَذِي ي يَحْصَلٌ به الْوَطْء لا يكو 
إَِاعَنْسَهْوَةِ وحار (وَكَذَا كل + جه أبَحَ بها عَالِم ؛ كنكَاح َاشْهُوة) كَمَذْمَبٍ 
الإمَام مَالِكِ ؛ أَوْ بلا وَل كَمَذْهَبِ الإمَام أبي حَنِيمَةَ لا حَدَّ بِالْوَطْءِ فيه (عَلَى 
تست س8 جاشية السشتياطي #5 ا ج3737 ب 

الثانية: شبهة الفاعل » وقد أشار إليها بقوله: (ومكره) ومثله: مَنْ ظن أن الموطوءة 
زوجته أو أمته غير المحرم؛ ويصدق في ذلك بيمينه» لا إن ظنها أمته المحرم أو 
المشتركة.. فيحد؛ كما صححه في «الروضة» وإن صحح الإسنوي وغيره مقابله 
وأطالوا في الانتصار له؛ لأنه علم التحريم» وإنما جهل وجوب الحد فكان حقه أن 
يمتنع » وقد يفرق بينه وبين ما لو سرق مال غيره يظن أنه لأبيه أو ابنه » أو أن الحرز من 
ملكه ؛ فإنه لا يقطع ؛ بأن الزنا أفحش من السرقة فاحتيط له أكثر » وبينه وبين ما لو وطئ 
المشتركة أو المحرم المملوكة ؛ بأن شبهة الملك أقوئ من شبهة ظنه. 

الثالثة: شبهة الجهة» وقد أشار إليها المصنف بقوله: (وكذا كل جهة...) ولا 
يخفى أن الشبهة الثانية لا يوصف الفعل معها بتحريم ولا إباحة ؛ فهي خارجة بقوله: 
(محرم) أيضا. 

قوله: (برضاع...) أي: أو بوطء شبهة ؛ كأم من وطتئها بشبهة أو بنتها» ويمكن 
دخوله في المصاهرة . 

قوله: (كنكاح بلا شهود؛ كمذهب الإمام مالك. أو بلا ولي ؛ كمذهب الإمام 
أبي حنيفة) أي: أو بولي لكنه مؤقت: وهو نكاح المتعة؛ كمذهب ابن عباس » وقد 
انعقد الإجماع''' بعده على خلافه» أو بلا ولي ولا شهود ؛ كما هو مذهب عطاء وإن 
جزم جماعة بوجوب الحد فيه ؛ فقد صرح في «الروضة)» في (باب اللعان) بعدم وجوب 


. في نسخة (أ): أي: وكنكاح المتعة؛ كمذهب ابن عباس وإن انعقد الإجماع‎ )١( 


١ 


| 
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الصّحبح”") وَإِنْ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ ؛ | آي : الْخلَاف » وَاللَانِي: يُحَدَ مُحْمَقِدُ تَخْرِيمه يمه في 
التكاح بلا وَلِي» (3لا) حَدّ (بوَطء معي الأصَحَ) أله ما َنْْدٌ الطئِعٌ مِنْهُ فا 
اج إِلَى الزَّجْرِ عَنْهُ » وَالثَانِي: يُحَدٌ به كَوَطْءِ الْحبّدَء (ََا) بِوَطْءِ (بَهِيِمَةٍ ني 
الأظهَر) لِمَا تَعَدّمَ ' لَكنْ يُعزُّ فِيهمَاء وَمُقَابلُ: ق ف يس عَلَى المرأو» وَالتَالتُ: : يُفْكلٌ 
لمن شخصنا كا أذ ب شمخصن » وتذيَْ الأول كل » ون انث لقث 
القَاعِلٍ ٠ ٠‏ وَحَبَ عَلَيْهِ التَقَارْتُ بيْنَ قِمتهَا حَية وَمَذْبُوحَة » وَلَا تعكلُ غَيْرُ المأكولة . 
(وَيْحَدَ في مُسْتَأَجَرَ رَةِ) لزنا (وَم مُبحةٍ) لِلْوَطءِ (وَمَحْرَم) بِتَسَبٍ أَوْ رَضَاع أو 
ية وري ه22 7ت 7س 
قوله: (وتذبح المأكولة. ..) هو من تتمة الثالث الضعيف . 
سس ل حت كي لني لي 2ج ببببي ‏ 
الحد فيه واقتضاه كلامه في «شرح مسلم») حيث جعل من أمثلة نكاح المتعة النكاح 
المؤقت بدون الولي والشهود » وهذا إذا لم يحكم حاكم ببطلان هذا النكاح المختلف 
فيه ويفرق بين الزوجين » وإلا.. لزمهما الحدد؛ لارتفاع الشبهة بالحكم بالفرقة » قاله 
الماوردي . 


نعم ؛ لا بد من قوة مدرك الخلاف ؛ كما صرح به الماوردي وغيره» فيحد بوطء 
أمة غيره بإذنه وإن حَكِىَ عن عطاء حل ذلك . 

قوله: (وتذبح المأكولة. ..) هذا من تتمة الثالث وإن توهم ابن المقري خلافه. 

قوله: (ومبيحة للوطء) إن قلت: قد ذهب عطاء إلى إباحتها بذلك » فلم لَمْ يسقط 
الحد نظرا للشبهة خلافه ؟ 


قلث: هو لم يغبت عنه» ولئن ثبت عنه. - فهو ضعيف جدا . 


,)١45/4( والمغني:‎ )١17/4( ويحد فيما إذا وطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود ؛ كما في التحفة:‎ )١( 


خلافا لما فى النهاية: (475/1) حيث قال: لا حد. 


م ص 0 ل 222 22727277222 7275 2ر777 77ت 11 كفا مرخ 77 


مُصَامَرةٍ (وَنْ عاد كَوّجَها) ولس ما كر ُبهَة ةلد 

م أئ: الْحَدُ في الرَجَلٍ وَال أ (التكليف إلا السَّكرَانَ : وَعِلْم 
تَحْرِيمِهِ) فلا يُحَد يُحَدٌ الصّبي َالمجنُونَ و وَمَنْ جَهِلَ تَحْرِيمَ الزّنا ِقَْبٍ عَهُدِهٍ بالإسْلام 
وَرَادَ عَلَى غَيْرِهِ اسْيَْنَاءَ السّكْرَانِ ؛ أي: : فَإنَهُ يُحَدَ وَهوَ ع تكلب ؛ ؛ لانتقاء فَهُمه 
وَحَدَهُ مِنْ قل رَبْطٍ اي لوي 


(وَحَذٌ الممْصَن) رجلا كَانَ 1 انرأة: (الرَجْم) لأئره ولي يه في الرّجُلٍ 

وَالمرْأَةِ في أَحَادِيثِ مسيم وَغَيْرو'' '» (وَهُوَ: مكلف حر وَلَو) هْوَ (ؤْمَممْ غَيبَ 
ده حاشية البعري (2 

قوله: (ولو هو ذمي) سبق الكلام على نظائره. 
لس سك حاشية الستباض ج77 + » 

قوله: (وإن كان تزوجها) أي: عالما بكونها محرمة» فإن جهل ذلك .. فلا حد» 
ويصدق بيمينه في دعواه الجهل بالنسب إذا لم يبن لنا كذبه ؛ كما قاله الأذرعي » لا في 
دعواه الجهل بتحريمها به ؛ وكذا يصدق بيمينه في دعواه الجهل بالرضاع » أو بتحريمها 
ه إن كان ممن يخفئ عليه ذلك » أو بكونها مزوجة أو معتدة» أو بتحريمها بذلك إن 
أمكن » وحُدّتْ هي دونه إن علمت التحريم بذلك . 

قوله: (التكليف...) أي: والتزام الأحكام في الجملة» فلا يحد حربي ولا 
معاهد. وقوله: (وعلم تحريمه) أي: ولو مع الجهل بوجوب الحد. 

قوله: (لقرب عهده بالإسلام) أي: أو بعده عن أهله » بخلاف الناشئ بينهم . 

قوله: (ولو هو ذمي) مع قوله الآتى: (والأصح: اشتراط التغييب) يفيد: أنه لا 
فرق في الذمي , بين أن يكون التغييب وقع منه قبل عقد الذمة له أو بعده» فاشتراط كونه 
ذميًا ؛ لوجوب الحد لا لإحصانه . 


قوله: (غيب...) أي: ولو مكرها ؛ كما قال ابن الرفعة: إنه مقتضئ كلامهم . 


00 صحيح مسلم » باب: حد الزناء رقم [ .]١19٠0‏ سئن ابن ماجه» باب: حد الزناء رقم [٠500؟].‏ 


7 .ا م 
وحابارن 2 ع 


تفتلي ناح صَحِيح لا قاسد) نهذ َيُْ مُخْصَنٍ (في الْأظهِ) نظا إلى 
لمَسَادٍ وَالثّانِي : 0 إلى التكاح : (وَالْأَصَحٌ: 0 التَفِْيبِ حَال حَرَّيّته 
وَتَكَليفه) وَالقّانِي : : يكْتَقّى به في عَيْرِ الْحَالَينِء () الْأَصَحٌ (أن الكَايلَ لزاني 


- 
1 


بتاقص) مِنْ رَجُل أو ا: 5 (مخصن) تَطما إلى خاله» واقانى: يرط كَمَالُ الآخر . 

(5) حَد (البكر) مِنَ المكلف (الحرّ) رَجْلَا كَانَ أو 0 (مَنَه جَلْدة 
وَتَفْرِيبُ عَام) لأَحَادِيثِ مُسْلم وَغَيرو' ' بذَلِكَ المزيد فِيهَا التَغْرِيبٌ على 11 'ي 
ا 22 022225222522555 
وقوله: (حشفته) أي: الأصلية العاملة . 

قوله: (والأصح: اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه) أي: يشترط في 
حصول”(" الإحصان له أن يكون التغييب حالهما؛ كما يشترط في رجمه(" أن يكون 
الزنا حالهما أيضا وإن تخللهما ‏ أعني: التغييب والزنا ‏ نقص» ولا يرد النائم إذا 
استدخلت زوجته ذكره من حيث أنه صار محصئًا بذلك » وليس بمكلف عند الفعل ؛ 
لأنا نقول: إنه مكلف استصحابًا بالحالة قبل النوم. 

تَنْسِه: ما يعتبر في إحصان الواطئ يعتبر في إحصان الموطوءة. انتهئن . 

قوله: (بناقص) متعلق ب(الكامل) والباء للسببية» وقول الشارح: (من رجل 
وامرأة) بيان لكل من الكامل والناقص . 

قوله: (مئة جلدة وتغريب عام) قضية كلامه: عدم اشتراط العرقيبه شيم وبه 
صرح في «الروضة) أي: لكن الأولئ خلافه» وأنه لا يعتد بتغريبه نفسه» وهو كذلك 
على الصحيح . 
)١(‏ صحيح مسلم»؛ باب: من اعترف علئ نفسه بالزنا» رقم .]١14817917/[‏ سنن ابن ماجهء باب: 

حد الزناء رقم .]155٠[‏ 
04 في نسخة (أ): ثبوت. 
ل في نسخة (د): في وجه. 
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(إِلَى مَسَاقَةِ القَضْرِ َمَا فَوْقَهَا) إِذَا رَآهُ الإِمَامُء (وَإِذَا عَيّنَ الإمَامُ جهَةٌ. . كَلَئْسَ لَه 
طَلَّبُ غَيْرِهَا في الْأَصَحٌّ). وَالَانِي: لَه ذَلِكَ مَيْجَابُ َيه (وَيُمَوَبُ غَرِيبٌ مِنْ بَلَد 
الرَنَا إلَى غَبْرِ بَلَدِهِ) هُوَء (فَإِنْ عَادَ إِلَى بَلَدِه. . مُنعَ) مِنهُ (في الْأصَحّ) وَالثَانِي: لا 
ذم خاشية اليكريي (#/ 7ل ب اسح 

قوله: (إذا رآه الإمام) راجع إلى (ما فوقها) أما التغريب لمسافة القصر فلا بد منه. 

قوله: (بلده هو) ذكره لئلا يتوهم عود الضمير إلئ بلد الزنى . 
بس جو حاشية الستباطي #ه-- ل ملللللس 

وابتداء العام من خروجه من بلد الزنا علئ الراجح من وجهين أطلقهما الماوردي 
في ذلك » ثانيهما: من حصوله في البلد المغرب إليه . 

ولو ادعئ المغرب انقضاء العام ولا بينة ولم يعلم خلافه.. صدق بيمينه 
استحباباء وإذا انقضئ .. فله الرجوع إلى وطنه ؛ لأنه أت بالواجب » قاله الأكثرون» 
وما قيل من أنه ليس له الرجوع إلا بإذن الإمام فإن رجع بغير إذنه عزر ؛ كما لو خرج 
من حبسه. . مردود ؛ بأن مدة الحبس مجهولة له؛ بخلاف مدة التغريب . 

قوله: (إلئ مسافة قصر...) أي: إلى محل معيّنِ على المسافة المذكورة» فلا 
يكفي إرساله إرسالا من غير تعيين محل . 

قوله: (وإذا عين الإمام جهة.. فليس له...) قد يشعر بأنه ليس له الانتقال من 
البلد المغرب إليه» وليس كذلك.» بل له الانتقال إلى غيرها ؛ غير بلده» أو بلد على 
دون مسافة القصر منهاء ولا ينافيه قولهم: تجب مراقبته7"" في البلد المغرب إليه؛ لا 
حبسه ما لم يخف رجوعه ؛ لأن وجوبها لئلا يرجع إلى بلدته أو إلى دون مسافة القصر 
منها ؛ ل لئالد يصقل إلى بلذ آخر . 

قوله: (إلى غير بلده) أي: بشرط أن يكون علئ مسافة القصر فما فوقها من بلده. 
ققوله: (فإن عاد إلئ بلده-:) أي: أو إلن دون مسافة القصر متها وتبتائف المدة؛ 


6 في نسخة (أ): مرافقته . 
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(وَلا تعَربُ امْرَأة وَحْدَهَا ني الْأَصَمّ بل مَعَ روج أَوْمَحْرَء وَلَوِْأجْرَة) لهُعَلَيِهَاء 
20111 

قوله: (له عليها) بيان لمن يجب عليه الأجرة. 
سس ل أي لصي 227 سسحبي ‏ 
لاشتراط التوالي فيهاء وظاهر كلامه: أنه لا يتعين البلد الذي غرب إليه» وهو كذلك 
علئ الأوجه . 


وقول الشارح: (هو) فى إبرازه الضمير دفع توهم عوده إلئ بلد الزنا الفاسد؛ 
لصدق الغير حينئذ ببلده. 

تيده يثرب المسافر إذا زنا فى طريقة ا إلى مقتصدءء ومن ل" وطن له 

َ 9 2 
كالمهاجر إلينا من دار الحرب ولم يتوطن بلدا.. يمهل حتئ يتوطن بلدا ثم يغرب » 
وللمغرب أن يستصحب سرية ونفقة يحتاجهاء ومالا يتجر فيه» لا أهلا وعشيرة له ؛ 
لانتفاء إيحاشه» قال الزركشي: وقضيته: أنه يمنع من تغريبه إلئ بلد فيه أهله» لكن 
0 الماوردي والمتولي فيه بالجواز. انتهئن » وهو الأوجه. 

نعم ؛ لو خرجوا معه.. لم يمنعواء ولو زنا المغرب في البلد الذي غرّب إليه.. 
غرّب إلى موضع آخر ودخلت بقية مدة الأول في مدة الثاني ؛ لتجانس الحدّين ٠‏ انتهئ . 

قوله: (بل مع زوج ...) مثلهما: عبذهما ونحوه مِنْ كل مَنْ جاز له النظر إليها , 
وأفهم كلامه أنه لا يكتفي بالمرأة» وهو كذلك علئ الراجح وإن اكتفئ بها في الخروج 
للحج » والفرق: أن الزانية تمتد الأطماع إليهاء بخلاف غيرها. 

وتكفي المرأتان فأكثر إن كان الطريق آمنّا على الراجح » لا إن كان مخوفاء بل لا 
يشرع التغريب حينئذ ولو للرجل ؛ كما اقتضئ كلام الرافعي تصحيحه, قال الأذرعي 
وغيره: والظاهر: أن الأمرد الحَّسَّنَ الذي يخاف عليه الفتنة يحتاج إلى محرّم ونحوه وإن 
اقتضئ كلامهم خلافه. 


ع آآ ‏ ل برب ب ل 9 كتاب الزنا + 


(فَإِنِ امْتَتَعَ بأجْرَ .. لَمْ يُجْبَرْ في الأصَحٌّ) وَالنَّاني : يُجْبَرُ ؛ِ لإقَامَة الواجبء وَبِهَذَا 


52 (الند عقون , وتنرث نطف تن) على الطب من ا 
(وَفِي قل : سَنَةَ ؛ وَفِي قَوَلِ: لبرت والساة ا العجطسل العادق بالذكر 
الا ري اخد اله ا م الْوَلَّدِ والمبعض . 

0 

قوله: (وبهذا وجه تغريبها وحدها) أي: بقول الثاني ؛ لإقامة الواجب» فتغرب 
وحدها لإقامة الواجب » والأصح: خلافه ؛ كما علمت . 

قوله: ( والمراد به الجنس ...) ذكره لئلا يورد علئ «المنهاج» من ذكره الشارح . 
م تسح بو لعاشية تباط ل ب 

قوله: (فإن امتنع بأجرة. . لم يجبر. ..) أي: وحينئذ يؤخر تغريبها إلى أن يتيسر على 
الراجح 

قوله: (وحد العبد خمسون...) قال الدارمي: ولو زنا العبد المؤجر.. حد» وهل 
يغرب في الحال ويثبت للمستأجر الخيار أو يؤخر إلى مضي المدة؟ وجهانء قال 
الأذرعي: ويشبه أن يجريا في الأجير الحر أيضا بعد قوله: والأقرب أن يفرق بين طول 
مدة الإجارة وقصرهاء والأوجه ‏ كما في «شرح الروض» -: أنه لا يغرب إن تعذر 
عمله في الغربة ؛ كما لا يحبس لغريمه إن تعذر عمله في الحبس » بل أولى ؛ لأن ذلك 
حق آدمي وهذا حق الله تعالى . 

وقضية كلامهم: أنه لا فرق فيما ذكر بين العبد المسلم والكافرء وهو متجهء 
وقول الزركشي الذي يقتضيه نص الشافعي في (الرسالة») تخصيصه بالمسلم» وهو 
القياس ؛ لأن العبد الكافر في معنئ المعاهد ؛ إذ لا جزية عليه ؛ والمعاهد لا يحد فكذا 
العبد الكافرء وعليه جرئ ابن المنذر والبيهقي » وغيرهماء وردٌ: بأن المعاهد غير 
ملتزم» بخلاف رقيق الذمي ؛ فإنه ملتزم تبعا لسيده؛ وعدم وجوب الجزية عليه ليس 
لكونه كالمعاهد» بل لأنه تابع لسيده وسَيدَهُ عليه الجزية. 


,9 كتاب الزنا 5 ١ع‏ 


(وَيَنْبَتَ يَنْبْتُ) الزَّنا (ببَيَةٍ أو إِفْرَارٍ مره وَلَو أََرّ كه نم رَجَعَ . . سَقَط) الْحَدَء (وَلَو 
سس ولي حت شي السب طني ه77 ببييبيييي يبس 

قوله: (ويثبت الزنا ببينة أو إقرار) أي: بشرط التفصيل فيهما ؛ احتياطا للحدء 
والمراد: الإقرار الحقيقي, لا الحكمي فلا يثبت به الزنا بالنسبة للحد وإن ثبت به 
بالسبة ذه الحد عن القاذك كما مره ويتصل الإقراربإشارة الأخرس الفهمة: 

وعلم من (باب اللعان) أن الزنا يثبت بلعان الزوج في حق المرأة إن لم تلاعن» 
فيضم إلئ البينة والإقرار المقتصر عليهما هناء وخرج غير الثلاثة» ولو علم القاضي .. 
ذلا يقبت به قليس له استيناء الحد يحلمة > أما السبيد..: فيسترفيه من وقيقة يعلمةاى كنا 
يعلم مما يأتي في كلام الشارح ‏ لمصلحة تأديبه. 

قوله؛ (سقظ الحد) آي: كله أو بعقّه إن رجع فى أثنائدء وقضية كلامه: أنه. لآ 
يسقط بالتوبة وإن ثبت الزنا بالإقرار» ولا بالرجوع إن ثبت الزنا بالبينة » ولا بتعكذيب 
البينة التي ثبت إقراره بهاء وهو كذلك» ولو ثبت الزنا بالإقرار ثم قامت به البينة أو 
عكة 1 امور الأسيق علئن أحد وجهين . أطلقهما في «(الروض») ك«أصله» قال 
اس ا لي الم الروض)»: وينبغي تقييد محل الخلاف 
بما قبل الحكم أو بعده» وقد أسند إليهما معا أو أطلق» فإن كان بعده وقد أسند إلى 
أحدهما فقط .. فهو المعتبر قطعاء ولو قتل المحصن”' بعد الرجوع فيما إذا ثبت الزنا 
بالإقرار.. ضمن بالدية لا القود وإن علم القاتل برجوعه » خلافا للدارمي ؛ لاختلاف 
العلماء في سقوط الحد بالرجوع » ولو رجع في أثناء الحد وتممه الإمام مع اعتقاده 
سقوط بقيته بالرجوع فمات.. وجب عليه من الدية ما يخص الباقي لو وزعت على 
الجميع علئ الأقرب في «شرح الروض» من قولين أطلقهما فيه ك«أصله) ؛ كما لو 
ضربه زائدا على حد القذف فمات . انتهئ . 

تنْيه: يسقط الحد بعد ثبوت الزنئ بالبينة في صورتين: 

الأولئ: إذا أقيمت عليه ثم ادعئ الزوجية ؛ كما نص عليه الشافعي » قال الزركشي: 


)01( في نسخة (أ): فهو المعتبر قطعا. تنبيه: لو قتل. 


ع «ك كتاب الزنا جم 


ال ا ال م ا ا م يرك ا ال 2م 46* 
قال: لا تحدوني أو هَرَبَّ) مِنْ إِقَامَة الحد. . (فَلا) سُقوط لَهُ (في الأصَحّ). وَالتَاني 
قَال: ذَلِكَ مُشْعِرٌ بالرّجُوع . 

(وَلوْ سهد أَرْبَعَة بِزِنَاهًا وَأَرْبَعٌ أنهَا عَذْرَاءُ) بالمعْجَمّة وَالمد.. (لمْ تَحَد هِيَ) 
لِشْبِهَة الْعُذَرَةٍ (وَلَا قَاذُِهَا) لِلشّهَادةٍ بزِنَاهَا وَاحْيِمَالٍ عَْدِ الْبَكَارَةِء (وَلَو عَيّنَ شَاهِدٌ) 
مِنَ الأرْبَعة (رَاوِيَةَ لزاه وَالبَاقونَ غَيْرَهَا. . لم يَنْبْتْ) لِعَدَم تَمَام الْعَدَدِ في زَنْيَةِ. 
ل اا يللع سس _ سه حاشية الستباطي جه سح 
وما نقله الرافعى عن الإمام فى السرقة مما يخالفه مردود. 

الثانية: إذا ثبت زنئ الذمي ببينة ثم أسلم.. سقط عنه الحد؛ كما ذكر فى «زيادة 
الروضة» في (السير) . 

قوله: (فلا سقوط له) أي: لكن ينبغي أن يكف عنه في الحال» فإن رجع.. 
فذاك», وإلا.. حدء وإن لم يكف عنه فمات.. فلا ضمان. 

قوله: (وأربع) قال البلقيني: أو رجلان» وقال غيره: أو رجل وامرتان. 

قوله: (لم تحد هي) فارق ذلك عدم سقوط المهر فيما لو ثبت بوطء شبهة فقامت 
بينة بالعذرة ؛ بأن المهر يثبت مع الشبهة» بخلاف الحد» واستثنئ الزركشى كالبلقينى 
البكارة. ٠‏ قال: فالأشبه أنها تحد ؛ لثبوت زناهاء والفرق بينه وبين عدم حصول التحليل 
به على ما قاله البغوي الذي هو المعتمد: أن التحليل مبنيئٌ على تكميل اللذة. 

قوله: (ولا قاذفها) أي: ولو بعد الشهادة بأنها عذراء ؛ لبطلان حصانتها بالشهادة 
بزناها. قوله: (للشهادة بزناها واحتمال...) مجموعهما علة؛ كما هو ظاهرء 
وللاحتمال المذكور لم يجب حد القذف على شهود الزنا(". 

قوله: (لم يثبت..٠)‏ قال الزركشي ولا يبعد عدم الحد علئ الشهود إذا تقاربت 
6 في نسخة (د): لبطلان حصانتها بالشهادة بزناهاء وكما لا تحد هي ولا قاذفها.. لا تحد الشهود ؛ 


© كتاب الزنا 8» لاع 


ا 


ااه جاب 2 ا 0 7 في هاه 
ا 0 
© حاشية البكري (8© 

قوله: زأي: الزّئَون) ذكره لئّلا يتوهم عود الضمير علئن شهود الإمام. 

قوله: (شامل للإقرار) أي: لغبوت الزنئ بإقراره. 
م للدبع لب يك خاشية االسش اطي 45ل سه 
الزوايا ؛ لإمكان الزحف مع دوام الإيلاج. 

قوله: (ويستوفيه ...) قال ابن عبد السلام: وإنما لم يفوض لأولياء المزني بها ؛ 
لأنهم قد يمبدوقونه وا من العارء قال القاضي: ولا بد في إقامة الحدود من النية؛ 


حتئ لو ضرب لمصادرة أو غيرها وعليه حدود.. لم تحسب منها» وفي فتاوئ شيخه 
القفال: أنه لا يحتاج فيها إلى نية » حتئ لو حد بنية الشرب من حده الزنا. ٠‏ جاز ؛ لأنه 
ار أخطا من يده اليحى إلى بده لسع فى السبرقة.: أجراء قال : وعلى هذا لز أت الإماء 
علد رجا يه للا ان أن عله سد الريا. لط عي كنا لى قل جل نان أذ قاد 
أبيه » قال الأذرعي بعد نقله ذلك: والأشبه في صورة جلده ظلمًا ما قاله القاضي » وأما 
ما قبلها.. فالإجزاء فيه ظاهر ؛ لأنه قصد الحد» فلا عبرة بظنه أنه عن الشرب ٠‏ انتهئى ع 
وما قاله الآذرعي ظاهر » وحاصله: أنه يشترط في إقامة الحدود: نية الحد الواجب أو 
غيره منهاء فإن لم ينو شيئًا أو نوئ غير الحد.. لم يكف . 

قوله: (وشهوده) قالوا: وحضور جمع أقلهم أربعة» والظاهر ‏ كما في شرح 
الروض) وغيره _: أن محله: إذا ثبت زناه بالإقرار أو بالبينة ولم تحضر”) 

فاكدة: قال الماوردي: وتعرض عليه التوبة قبل رجمه» فإن حضر وقت 
لمحا ا سر التر يرلل سي ا رد 
استطعم.. لم يطعم انتهون . 


6 في نسخة (أ) : قوله: (وشهوده) ذكر في «الروضة) مع ذلك: : أنه يستحب حضورٌ جمع أقلّهم أربعة ؛ 
زهر مستكول على مالإقااكيت زناه بالاقران أو بالبنة ولم تحر ؛ كما هر الظاهر فى اشرح الروضي)! 


ليك كا كتاب الزنا م 


م 3 


وَيَد داري َيه رجلا كَالَ أذ مْرََة (أَو الْإِمَامٌ) وَقِيلَ : : في المدأز : َعيّنُ الإمَام 


0 تناد غ1 1 (فَالآصَحٌ: الإِمَام) لِعمُوم ولايت وَرَوّكا و دَاوُود 
لاني “ حديث: ١أَقِيمُوا‏ 0 عَلَى مَا مَلَكَتْ يْمَانُكمْ) 90 © الصَح: ( أن 
المَيد يَعََبه) لأن التغْرِيتَ : رش حداك د السّّد عَنْ دلق () 
الأصَحٌ: : (أَنَّ المكَاء نب) فى حَده (كَ) لوج عن تبِصة اير والقانِي: لا 
له حاشية اقباس 777-78 ل 

قوله: (سيده) أى: حال الاستيفاء» حتئ لو اشترئ عدا قد وجب عليه حد 
الزنا.. استوفاه المشتري لا البائع ؛ اعتبارًا بحال الاستيفاء وإن كان المعتبر في مقدار 
الددحاك اوجرب ب رإنما بخبد الريد سيد و لان ريك حال الزنا أيضّاء فلو كان 
حر[ حال الزيا 5 جار وتاك تان ري تي حر كم انج فيد هصن عيده. 5 
الحد عليه الإمام ونائبه لا سيده» والمشترك يتوزع الشركاء في إقامة الحد عليه السياط 
بقدر الملك» ويستنيبون في المنكسر إن حصل كسرء وإنما لم يجعل المبعض 
كالمشترك حتئ يتوزع الإمام والسيد السياط ؛ لأنه لا ترجيح هناء بخلاف المبعض ؛ إذ 
الحرية أولئ بالمؤاخذة بالجرائم فكانت الولاية عليها أقوئ . 

ويستثنى من السيد: المحجور عليه بسفه أو صبئ أو جنون فلا يستوفي الحد على 
عبده ؛ لأن الحد إصلاحٌ ‏ على الراجح ‏ وهو ليس من أهله » فيستوفيه الإمام أو نائبه 
أو الولي ؛ بناء علئ الراجح من أن الحد إصلاح . 

قوله: (والأصح: أن المكاتب...) يؤخذ من إلحاقه بالحر: أنه لا يضر عجزه 
لاد لاريم ارط ا اام استرق » قال البلقيني: وفي 
معناءالعدٌ الموقوفٌ كله أو بعضّه ب بن حا ا ف رار ااي رعس 


)١(‏ سنن أبي داوودء باب: في إقامة الحد علئ المريض» رقم [47 4] . السنئن الكبرئ للنسائي» 
باب: إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت» رقم ]!7١١[‏ . 


ٍ كتاب الزنا جِ 


4 


5 


عبد ما بَِيَ علي رهم (3) الأصح: (أنَ القاسقّ وَالكَافرَ والمكاكت يَحُدونَ 
بدَهُمْ) » وَالَانِي: لا ؛ تَطَرا إِلَى أَنَّ ني الْحَدّ ولا وَلَسُوا من أَْيهَاء (3) الْأَصَحُ: 
ال 0 عَبْدَهُ في حُقَوقٍِ الله تَعَالَى ؛ كَمَا يُوَدْبُهُ في حَقٌّ تَفْسِهِ (وَيَسْمَعْ المي 
ِالعْقُوبَةٍ) أئ : : بموجبهًاء وَالَّانِي قَالَ: التَعْزِيرٌ 2 غَيْدُ مضتوط : كيَفتَقرٌ إلين احِتَهَّادِ 
وَصَمَاءِ النبكة عرد مَنْصِبٍ الْقَاضِي » وَيَعْمَل بِإفْرَارِهِ جَرْمَا وَبِمُشَامَدَتِهِ لَه وَقِيلَ: لا ؛ 
هم حاشية البكري (©2 
قوله: (ويعمل بإقراره...) أي: يعمل السيد بإقرار العبد بالعقوبة ومشاهدة السيد 
له؛ وهو يفعل مقتضئ ذلك ويقيم السيد مع ما ذكر القتل للردة» وليس له الاقتتصاص 
للغير في نفس ولا في طرف . 
ل سس 8 أشي الشئياطي  -#©‏ سس 
بناء علئ أن أكسابه له» وهو المذهب. 


قوله: (والأصح: أن الفاسق والكافر...) هذا إذا ثبت زناه عندهم بالإقرار أو 
ا 
ليسوا أهلا لسماعها » ومن نَم لو لم يكن عالما بشروط سماع البينة.. لم يحد ولو كان 
حرا عدلة0" . ومحل ما ذكرافى الكافر: إذا كان عيده عاذراء نإن كان. مسلما .+ فد 
حل اننا ب ع ملك رلا على اربع أبن المسسلمة كاله ا ع - 

قوله: (ويسمع البينة بالعقوبة) قال الزركشي: إطلاق المصنف السيد هنا بعد 
ذكره الفاسق والكافر والمكاتب يوهم طرد ذلك فيهم » وهو ممنوع ؛ وقد صرح الرافعي 
وغيره باعتبار الأهلية في سماع البينة ؛ فعلى هذا: تخرج هؤلاء والمرأة» وأجيب: بأن 
المراد باعتبار الأهلية في سماع البينة ما في «الروضة» و«أصلها» أنه لا بد أن يعلم 
صفات الشهود وأحكام الحدود ؛ وعلئ هذا: فما شمله كلام «المنهاج») من صحة سماع 
هؤلاء صحيح » خلافا للزركشي وإن تبعه جمع . 


)١(‏ في نسخة (د): شرح هذا القول إلئ هنا ساقط » ولكن يأتي مندرجا بمعناه في شرح القول الذي 
يليه: (ويسمع البينة بالعقوبة) وهذا القول مع شرحه ساقط في نسخة (أ) كاملا . 


1 /ا 


بنَاء عَلَى عَدّمٍ التضاء ء بالْعِلّم في لْحُدُودِء وَيُقِيمُ السّيّد مَعَهَا قَثْلَ الرّدوَء قِيل: 
وَالمَطْمَ وَالَْدْلَ قِصَاصا. 
(وَال2- جْمُ) حَتَى يَمُوتَ ( بِمَدَرِ وَحَحَارة منكدلق) ل بِحَصَيَاتِ حَفِيفَة وَلا 
ا 


5 اك لاحت 0 نْ تت زتاه بلبيتة أو بالإفرار» (وَالأصَح: 


ص 


-ه و 
٠.‏ وه5- م د تس وه آ#آك- هه 
٠.٠‏ قلا يستحب ؛ ليفكدها 
اع 5 م 8-آ 


0 باه 02 ا 0 2 5 ع 0 20 
0 ا إلى صَدَرِهَاء وَالثالث: لا يُسْتَحَبَ ستحب »© 
َل مو إلى خِيرَةٍ الإمام» (وَلَا يُوَحَمُ عرض وَحَدٌ وَبَْدِ مُفْرطَيْنْ) أن التفسن تشتزقة 


عو 
-_ -ه 


00 0 50 َ 
فيه (وَقِيلَ: يُوَخَرُ إِنْ تبت بِإِفرَار) لِأَنَهُ لو لَمْ يُوَحَرْ. . رُبّمَا رَجَعَ في أَنْنَاءِ الرّمي 


(و232 الحلد للْمَرَض) المَرْجْوٌ البْرْءِ مِنْهَء (فَإِنْ لم يُرْجَ بُرَؤه) مه 
جم حاشية البكري (> 

قوله: (ما وجد منه) أي: من الرمي . 
ااا ملل يوي حاشية الستياظظق هي بييي 

قوله: ( ويقيم السيد معها قتل الردة) أي: كقطع السرقة7©. 

قوله: (قيل: والقطع...) أي: والأصح: خلافه» وقد أطلق فى «الروض» 
وجهين في ذلك » لكن كلام «أصله) ظاهر في ترجيح الجواز, وهو المعتمد. 

قوله: (وحجارة معتدلة» لا بحصيات خفيفة...) قال الماوردي: والاختيار أن 
يكون ما يرمي به ملىء الكف » وأن يكون موقف الرامى منه بحيث لا يبعد عنه فيخطئه ‏ 
ولا يدنو منه فيؤلمه » وجميع بدنه محل للرجم » ويختار أن يتوقى الوجه ولا يربط ولا يقيد. 

قوله: (إن ثبت زناها ببينة) أي: أو بلعان. 

قوله: ( ويؤخر الجلد للمرض المرجو البرء منه) كالمرض المذكور: الجرحء 


)١(‏ في نسخة (د): أي: وقطع السرقة. 


9 كتاب الزنا ©» اع 


(جُلِدَ لا بسَْط ء بَلْ بعْكَالٍ0") بكر الْعَيْنِ وَبالمكلكة (َلَبِْ مَُِ خُضْن. فَإِنْ كان 
عله (خنشون) عضا ٠‏ ضرت يه ورتين هشه الْأمْصَانٌُ أو يكيس بَنشُهَا 
عَلَى بَعْضٍ لِيَنَالَهُ بَعْضُ الألم) َإِنِ اقتى الم والا تاش ١‏ . لم يشقط الهن. إن 
َرأ بمتْح الرّاءِ بعْدَ الَرْبٍ بالْمِتْكَالٍ. (أَجْرَآهُ) الضَرْبُ به. 
ص سس وي شين لاطي 7772# ببح 
والضرس'"'» والحمل » والنفاس » وتؤخر إلى فطامه ووجود كافل له ولو كان من زناء 
بخلاف نحو القصاص وحد القذف.. فإنه يؤخر للوضع ووجود مرضعة فقط ؛ كما مرء 
وكالجلد سائر حدود الله تعالى ؛ كحد الشرب ؛ لبنائها على المساهلة » بخلاف حد القذف 
ولكو؟” 

قوله: (جلد لا بسوط . بل بعثكال...) كالجلد: حد الشرب» بخلاف حد 
القذف ؛ فإن المقذوف مخير بين الضرب بذلك والصبر إلى برئه على الراجح . 

قوله: (وتمسه...) فارق (الأيمان) حيث لا يشترط فيها ذلك ؛ لأنها مبنية علئ 
العرف » والضرب غير المؤلم يسمئ ضرباء وأما الحدود.. فمبنية على الزجرء وهو لا 
يحصل إلا بالويلام . 

لوله: (فإن انتفى المنن: ) أى: ولو احقيال" . 

قوله: (أجزأه الضرب به) فارق المعضوب إذا حج عنه ثُمّ برئ في أثناء ذلك ؛ 
بأن الحدود مبنية علئ الدرءء فلو برئ قبل ذلك.. حُدَ حَدَّ الأصحاءء أو فى 
الاقار.. كم عبن الأصجاء واعتد بما مضى » وهو نظير ما لو قدر في أثناء الم 
على القيام » ولو ضرب بما ذكر من يرجئ برؤه فبرئ.. لم يجزثه . 


)0( ويجوز بنحو نعال أيضا؛ كما في التحفة: (47/4 ؟) والمغني: (4/4 »)١١‏ خلافا لما في النهاية: 
(10/*). 

() في نسخة (د): والضرب. 

ف في نسخة (أ): بأن الحدود مبنية علئ الدرء؛ وقياسه: أنه لو برئ في أثناء ذلك . 


6 هك كتاب الزنا »م 


(وَلا جَلدَ في حَرٌ وبا( مُفْرِطَينِ) بل يُوَخرُ إِلَى اغْتدَالٍ الوَهْتِء (وَإِذَا جَلَد 
الإمَامُ في مَرَضٍ أو حَرٌوََرِ) فَهَلَكَ المجْلُودُ. . (ثَلَا ضَمَانَ عَلَى النّضّ ب قيضي 
َ لخر مُسمَحَبٌ) وَمُقَاِلُ النّصّ قَولٌ مرج بوْجُوبٍ الضَّمَانِء وَهُوَ ِجَمِيعه أز 
ل ا لس 
التأخيةع 1 ان لتَعْجِيلُ + بسَؤْط سَلامَة الْعَاوبَة ؟ وَجْهَان» زَادَ في «الرَوْضَة): 


ااا ا 000 
قوله: (ولا جَلْدَ في حر )٠٠‏ كالجلد سائر حدود الله تعالئن ؛ كما مر » واسطتئ 


الماوردي والروياني: ما لوكان 101 أو دما فلا يؤخرء ولا ينقل 
إلى اليللاد المععدلة ؟ لما قية من تأخير الجلد ولحوق المشقة'"" » وقويا, إفراط الجر 
والبرد بتخفيف الضرب ؛ ليسلم من القتل ؛ كما في المرض الملازم . 

وكل مَنْ أخر حده بعذر .. فلا يخلى » بل يحبس حتئ يزول عذره» قاله الإمام, 
وتوقف فيه ابن الرفعة » وقال الأذرعي: لا يتجه حبس المقر ؛ كما ذكره الإمام احتمالا 


أ 


في موضع آخر» وأما الثابت زناه بالبينة ؛ فإن أمن هربه. . لم يحبس » والأشبه: أنْ يوكل 
به مَنْ يحفظه أو يراقبه» وهو ظاهر. 

قوله: (فلا ضمان على النص) فارق عدم الضمان هنا: الضمان فيما لو ختن 
أقلف في مرضء أو شدة حر أو بردٍ فمات؛ بأن الجلد ثبت بالنص والختان 
بالاجتهاد» وبأن استيفاء الحدود إلى الإمام فلا يؤاخذ بما يتولد منهاء والختان لا 
يتولاه الإمام أصالة» بل يتولاه الإنسان بنفسه أو يقوم به وليه في صغره» فإذا تولاه 
الإمام بالنيابة.. شرط فيه سلامة العاقبة » ومحل عدم الضمان بجلده فى المرض الذى 
لا يرجئ برؤه: إذا جلده بالعثكال»؛ فإن جلده بالسياط فهلك.. فالظاهر ‏ كما قاله 
الررسى - 
010 في نسخة (ش): أو برٌدٍ. 
(؟) في نسخة (أ): ولخوف المشقة. 


ع ا الس فين 


النذقت: وجوت الثاسير مطلهًا . 


١‏ حاشية بكري 3 -- ايمس 
قوله: (المذهب: وجوب التأخير مطلقا) هو المعتمد: سواء أَصَمِنَ أم لاء ولا 
عبرة بنزاع في ذلك . 
سس وي ناي اطي 24 سس 
قوله: (المذهب: وجوب التأخير مطلقًا) أي: سواء قلنا بالضمان أو بعدمه . وهذه 
الطريقة التي رجحها في «الروضة» ‏ أعني: القاطعة بوجوب التأخير مطلقًا ‏ هي 
المعتمدة» لا الطريقة التي جرئ عليها هنا تبعا للإمام ؛ وهي القطع باستحباب التأخير 
على القول بعدم الضمان» وإجراء وجهين فيه علئ القول بالضمان؛ وذلك لأن هذا 
تلف بواجب أقيم عليه ؛ وسيأتي في (باب الصيال) ما هو صريح في ذلك . 
حاتمة: : يستحب لمن فعل موجب حد لله تعالئ السترٌ على نفسه» فإظهاره عليه 
خلاف ده أ إن كان لإقامة الحد عليه» فإن كان -- به. 00 
ويستحب لمن علم به كتمُ الشهادة به إذا لم يترتب عليها مصلحة» وإلا.. فتُستحبٌ. 
نعم ؛ إن شهد غيره وكانت شهادته تدفع الحد عنه.. لزمته. 
أما من فعل موجب حد لآدمي أو قصاص7(".. فيلزمه الإقرار به ؛ ليقام عليه. 
انتهئ . 


)١(‏ في نسخة (أ): أما من فعل حدا لآدمي أو قصاصا. 
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(ككات 2( التذفق) 
بالمعْجَمَة أَيْ: الرّمي بالرَّنَا (سَرْطُ حَدَّ الْقَاذف: التَكْليِفُ إِلَّا المَكْرَانَ) زا 
اميثتاء» وَالْكَلَامُ فيو كَمَا تَقدمَ ي الكتَابٍ0" قَبْلَ َذَاء (وَالاحتار) كلا بحَهُ 
المكْرّه عَلَى الْقَذَفٍ ؛ كَمَا لا بُح عَلَيِْ الصَُِّوَالمجْتُون» (وَيُعرَّرْالممَبّْ) مِنْ صَيِوٌ 
أذ تختون لَهُتَوعْ تنيز » (13 بِحدٌ بقذف الولد وَإن سَقَل) دكا كان الود أذ أنتى ؛ 
ام عي 4 


كتانن حد القذف 


قوله: (كما تقدم في الكتاب قبل هذا) أي: في (كتاب الزنئ) لما سبق له في تعليله . 
سبي احتأشاياة الستياطي ## 7س م 
كتاب القَذق 
قوله: (أي: الرمي بالزنا) أي: بلفظ الزنا أو غيره مما مر في ( باب اللعان) . 

قوله: (شرط حد القاذف: التكليف...) ويشترط فيه أيضا: العلم بالتحريم 
والتزام الأحكام . 

قوله: (فلا يحد المكره) فارق وجوب القود عليه: بآن المأخذ هنا التعيير ولم 
يوجد» وهناك الجناية وقد وجدت» وكما لا يحد المكرّه لا يحد المكره ‏ بكسر الراء - 
رق لررء لمر نا ةر لان ل ل الف ف ل ل 
القعل . ٠‏ 1 

قوله: (ويعزر المميز) أي: ما لم يكمل بالبلوغ والعقل قبل ذلك.. فيسقط به. 

قوله: (ولا بحد بقذف الولد...) أى: لا يحد بقذف مورث الولد إذا ورث الولد 


حده منه وحده ؛ كما لو قذف امرأة له منها ولد ثم ماتت » فإن شاركه غيره ؛ كأن كان لها 


100 فى سحة وضي): فى الباب» 


ترك سس ا 1 كتاب حد القذف 


2 


تالا كل ب (قالتا) حذة (تعانون > جلدة» لايد : «تاإذوخر تمدن جاده © 
سير +]ء والمرَاك فيها: الأخراف لتوله فيهاء طول موا ليث سياد نا © اللرر: 
َالْمَبدُ لا تل شَهَادنهُوَإِنْ لَمْ قف (وَالرَقِيقْ) حَدَهُ (أَبَعُو ن) جَلدَة على 
الصف من الشن ويه : المدي والمكاة” وا م الزلد والمتعهر”ة : 

(3) شَرْطُ (المقذوف) الَّذِي بُحَدُ ثَاذِفهُ: (الإِحْصَانٌ وَسَبَنَ في) كاب 
(اللَعَان) ِقَوْلِهِ: «وَالمحْصَن : 5 حرٌ مُسْلِمٌ عَفِيف عَنْ وَطْءِ مر به) وَتَقَدَم 
5 


ص 


ع آ# هه و 24 
(وَلو شَهِدَ دون 


5 
/ 


رْبَعَةٍ ْنا . . خُدُوا في الْأَظهَرٍ) حَدَّرَا م من الوُوعَ في أَعْرَاضٍ 
مدي 9757 552 22222222277575 
قوله: (ومنه المدبر.١٠)‏ ذكره ليفيد شمول عبارة المتن له. 


ا ا 
ولد آخر من غيره: ٠‏ كان له الامتفاء ؛ 0 يعم الورتة وستوقةه يي وخرج 


ب(الحد) التعزير.. فيلزم الوالد للآذئ ؛ كما نص عليه الشافعي» فهو لحق الله تعالى 
لا لسحق الوكق: ١‏ 

قوله: (فالحر...) النظر في الحرية والرق إلى حالة القذف؛ لأنها وقت 
الوجوب ء فلا يتغير بالانتقال من أحدها إلى الآخرء فلو قذف وهو حر ثم استرق.. 
حد ثمانين» أو وهو رقيق ثم عتق.. حد أربعين 

قوله: (ولو شهد دون أربعة...) أي: بخلاف ما لو شهد أربعة من أهل الشهادة 
ردت شهادتهم ولو بفسق مقطوع به؛ كالزنا وشرب الخمر» والفرق: أن نقص العدد 
متيقن والموجب لرد شهادتهم إنما يعرف بالظن والاجتهاد » والحد يدر بالشبهة » ويحد 
القاذف لمن شهدت ادركة بزناه» وردت شهادتهم ؛ لعدم ثبوت الزنا ولا معارض » 
وجعل الرافعي من نقص العدد له ما لم يوافق شاهد الجرح بالزنا غيره فيحد» وصوب 


6 في نسخة (أ): أي: كما لا يحد بقذف مورثه إذا ورث منه حده. 


بو كتاب حد القذف 5* “المع 


اناس بِصورَة الشَهَادَة وَالنَنِي: يَنْظرٌ تا (وَكَذَا أَبَْ نشوَة وعبيد وَكَفَرَة) مِنْ 
َمل الم قَإِنّهُْ في كل مِنَ المسَائل الات ؛ حيه حا 
ِنْ أَمْلٍ الشَّهَادَةٍ وَالطَرِيقٌ الثَانِي: : في حَدَّهِمْ الْمَوْلَانِ ؛ تَنْزِيلا لقص الصّمَة مَنْرِ 
َقْص الْعَدَدِ. 

(وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَلَى إِقْرَارِِ. . فَلَا) حَدَّ عََيْهِء (وَلَو تَقَادَهَا. . فَلَيِسَ نَقَاضًا) 
أن التَقَاصَ نما يكُون عد اناق الْجِنْس وَالصّفَةَء وَالْحَدَانٍ لا يَتَِمَانِ ني الصَمّةِ ؛ 
لاحتلاف الْقَاذْفِ وَالممْدُوفٍ في الْخلمَة وَفِي الْقَوّةِ وَالضعْفِ عَالِيَاء تقَلَهُ الرَافِعَيُ 
َنْإَاِيمَ المروروؤيّ» (وََوِ اقل المْذُوفُ بالاسْبماء.. لَمْيَقَعِ المؤقع) أن 
إَامَةَ الْحَدَ مِنْ مَنْصِبٍ الإمَام . ْ 


-_ه 


© حاشية البكري (©©> 

قوله: (المسائل الثلاث) أي: مسألة النسوة والعبيد والكفرة. 

قوله: (الْمَرْوَرُوذِيٌ) هو بة بفتح الميم » وإسكان الراء المهملة بعدهاء وفتح الواو, 
وتشديدك الراء المهملة وضمهاء ثم واو ساكنة» ثم ذال معجمة نسبة إلئ «مروالروذ») 
مدينة معروفة بخراسان » كذا ذكر النسبة فى اتهذيب الأسماء واللغات». 
ح ‏ هو حاشية الستباطي 86 ٠‏ سس 
المصنف خلافه ؛ للحاجة . 

تَسْسِه: لو شهد بزناها أربعة منهم الزوج.. فهم قذفة ؛ لأن شهادة الزوج غير 
د ا لي ا ا ل ا 

قوله: السو روقي) جر يش اند ومكون انرا الول رف الواو وضم الراء 
الثانية مع تشديدهاء وكسر الذال المعجمة. 

قوله: (ولو استقل المقذوف بالاستيفاء .. لم يقع الموقع) استثنى من ذلك: ما 
إذا كان القاذف عبده.. فله أن يستوفي منه ويقع الموقع » وما إذا قذفه يبادية بعيدة عن 
الإمام واستوفئ منه بلا مجاوزة.. فإنه يجوز ؛ كالدين الذي له أن يتوصل إلى أخذه إذا 


4 متسس س7 2722277777772 19 كتاف عد القذف 43 


سس ا 3ج م  _‏ ويه حاشية الستباطيي #5 سس 
منع منه » صرح به الماوردي » قال الأذرعى : :وقضية هذا التشبيه: أن له ذلك بالبلد إذ! 


لم يكن بينة بقذفه » والقاذف يجحد ويحلف . 
تَنِْسِه: حد القذف فيه حق الله تعالى من حيث عدم جواز استيفاء المقذوف لهء 
وحق لاسر حل اك دنا يستوفئ بطلب المقذوف ., ويسقط بإقراره بالزناء وبإذنه 
للقاذف في القذف » وبعفوه ولو بمال؛ لكن لا يجب المال ؛ كما صححه في «الروضة» 
وبإقامة البينة بزنا المقذوف» وباللعان في حق الزوجة. انتهئ . 
حاتمة: إذا سب شخص آخر.. فللآخر أن يسبه بقدر ما سبه» ولا يجوز سب 
أبيه ولا أمه» وإنما يسبه بما ليس كذبًا ولا قذفا؛ نحو: يا أحمق» يا ظالم ؛ إذ لا يكاد 
أعديلقك عن ذلك نان اعصر سه ٠١‏ فقد اسعوق اسه وبري الأول من قد 
وبقي عليه إثم الابتداء والإثم لحق الله تعالى » ويجوز للمظلوم أن يدعوا على ظالمه 
وقد سر قوله تحال + لد يل أنه لير بالفي وق اقول إلا من من > [است 11 
بأن يجهر عن ظالم ظلمه فيدعوا عليه» ويخمّف عن الظالم بدعاء المظالوم'" ؛ ففي 
الترمذي عن عائشة و أن النبي يَلِةّ قال: «من دعا على من ظلمه. . فقد استنصر)(”) 
واختلفت العلماء هل الأفضل التحليل من الظلامة أو لا؟ فقيل: الأفضل التحليل منها 
مطلقا وعليه ابن سرين » وقيل: الأفضل عدمه مطلقا وعليه ابن المسيب » وقيل: الأفضل 
التحليل من العرض دون المال» وعليه مالك . انتهئ . 


هلام :هاه 


)١(‏ وقع في نسخة (د): ويخفف عن المظلوم بدعاء الظالم. 
6 سنن الترمذي » رقم [؟هة"م]. 


هم 


( كِسَاب قطع السَرِقَةِ ) 
2 ِ مس ٠‏ - 0 . 9 : . 
بمَنْحَ السّينِ وَكْسْرٍ الرّاء (يُشْتَرَط لِوْجُوبهِ في المسْرُوق أُمُورٌ): 
0 00 5 0 5 0 2 0-4 506 2 0 
الآول: (كونه رَيْعَ ديئار حَالِصا أو قِيمَتَهُ) أي: مُقَوّمَا بهء وَالدَينَارٌ: وَرْن 
ِثْمَالِ؛ رَوَئ مُسْلِمٌ حَدِيتَ: «لا تُقْطعٌ يد سَارِقٍ إلا في رُبُع دِيئَارٍ مصَاعِدا)(© 


- 


1 قا ا لانت )ف وى نري امإو أه يوجن و سعة زوع 


دق حاشية البكري (8 
كتاب قطع السّرقة 
بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها 
قوله: (أي: مقوما به) بين به أنه مراد المتن » فيكون المعنىئ كونه ربع دينارٍ أو 
كون المسروق مَقوما يرَبُع دينار ؛ لذن المراد أن المسروق قيمته رَبُعٌ دينار؛ إذ المقرّم 
به الذيئار لا المسروق» فتأمله. 
م لل 8 حاشية السنياط #5 للب ل ل لبلب ل 
كتاب التترقة 
قوله: (بفتح السين وكسر الراء) هذا هو الأفصح, ويجوز إسكان الراء مع فتح 
السين وكسرها. 
قوله: (أو قيمته) أي: قطعا لا ظنَّاء ويراعئ فيها الزمان والمكان؛ لاختلافها 
بهماء ولو اختلف بينتان في القيمة.. قدمت بينة الأقل ؛ لعدم القطع والمال”'2, ولو 
قوم أحد شاهدي السرقة المسروق برّبع دينار والآخر بدونه.. فللمالك الحلف مع 
الأول للمال لا القطع . 
قوله: (والدينار: وزن مثقال) أي: الدينار هو المضروب الذي وزنه وزن مثقال ؛ 


.]1؟/١585[ صحيح مسلمء باب: حد السرقة ونصابهاء رقم‎ )١( 
في نسخة (أ): لعدم القطع والمال.‎ (0 


27 ٠ش‏ ._.:.س ب ل م«يلملبلبب ل وير كتاب قطع السرقة 6م 


قَصَاعدا)() ؛ وَاحَتَرَرَ ب« الْخَالِصٍ) عَنِ المشوش . َإِنْ ص حالص القد و ف مِنْه 
ربع دِيئَارٍ . ٠‏ قطِعَ به» وَكَذَّا حَالِصٌ التَبْرء ود يع ديار ةلتفو بغت 
ل لك غَيْرٍ المضرٌوب ؛ كَالسبيكة 
وار بلي للا عد رونا لل نك ل روك فزن لين سكم ا 
اا يل لم سس 9ه جاشية اليكري © ل ل اس 

قوله: (والتقويم يعتبر بالمضروب) ذكره لان المثن يوهم خلافه ؛ إذ قوله: (أو 
قيمته) يشمل التقويم بالمضروب وغيره. 
سس 9و حت .سي طلي #2 #7 بي 

قوله: (فإن بلغ خالص المسروق منه) (من) بيانية أو تبعيضية(" ؛ والضمير راجع 
ل(المغشوش). 

قوله: (وكذا خالص التبر) أي: يقطع به إن بلغ رُبع دينار؛ أي: وزنًا وقيمة ؛ 
أخذا مما يأتي » وكذا يقال في قوله: (ويقطع برُبع دينار قراضة) . 

قوله: (والتقويم يعتبر بالمضروب) أي: التقويم لغير المضروب يعتبر بالمضروب . 

نعم ؛ لو لم تعرف قيمته به.. قرّمَ بالدراهم ثُمَّ قُوْمَت الدراهم بالدنانير» قاله 

فلو لم يكن بمكان السرقة مضروب.. قال الزركشى: فالمتجه: اعتباره بأقرب 
البلاد إليهء وقضية كلامهم: أن سبيكة الذهب تقرّم بالدنانير وإن كان فيه تقويم ذهب 
بذهب » وهو ظاهر » خلافا للدارمى . 

قوله: (ولو صرق ريغا .- )١‏ يستفاة من هذه المسألة والتي بعدها المذكورة في 
كلام الشارح: أنه لا يقطع بالذهب غير المضروب إلا إذا بلغ رُبع دينار مضروب وزنًا 


. ]11745[ صحيح البخاري» باب: قول الله تعالى: وَآلسَارِفُ وَأَلسَارِكَهُ َأقْطَمُوا أيَدِيَهُمَا 4 » رقم‎ )١( 
فى نسخة (أ): أو ابتدائية.‎ )١( 


2 


ام 


3 كتاب قطع السرقة 


أز حُلِيا (لا يُسَاوِي رُبُعا مَضْرُوبًا. . فَلَا قَطمَ) به به (في الْأصَحَّ م) نَظرًا إلى الْقِيمّة فِيمًا 
م كَالسلعَة : وَالثّاني : : ينعد إلى الررن؛ ولك شرف انتما ا دون ربع ثم و قدخة 
بالصئْعة رَبْعٌ . ٠‏ فلا قَطْمَ به عَلَى الصحيح ؛ نَظَرًا إِلَى الْوَرْنِء وَالثَّانِي: يُنْظَرٌ إلى 
الِيِمَة» (وَلَوْسَرَقّ َنَانِيرَ ظَنََا فُُوسا لا تُسَاوِي ريما اا 
00 اكه فهمًا (فِي جيه تَمَا ربع جَهلهُ) الحارف َِنَُ يُقْطَعْ به (في 

صَحّ) وَلا نَظَرَ إلى جَهْلهِ » وَالثّانِي : ينظ َيه 
(وَلَوْ أخرَجَ نِصَابًا مِنْ حِرْزٍ مَرَتَئْنِ) أن كم بالَانيّة ؛ (فَإنْ تَخَلْلَ) بَِنَهُمَا (عِلم 
الماك وَإِعَادَة الْحِرْزِ) بإضْلّاح التَقَبِ 3 إِغلاق الْبَابِ مكلا . ٠‏ (تَالإِخْرَاحُ الثاني 
ٍِ ئّ تاي ندنل و حبك رن نامل الزرضة» فاه قرع لك لكي اماه ل لع ا قو 6 
جاية بعري ابح جب 

قوله: (أو حليا) نبه به على أن السبيكة مثال. 
قوله: (ولو سرق خاتما...) نبه به: علئ أن اعتبار القيمة مع الوزن هنا وإن كان 
لاا __-__3_| ملالس ب ههه حاشية الستياطي 745 ب سح 
وقيمة » فإن بلغه وزنًا لا قيمة» أو قيمة لا وزنًا. . لم يقطع به علئ الراجح .» واعترض 
الإسنوي عدم القطع في الثانية وقال: : إنة لط كاجدة ‏ ورك اللقى وقال: ل غير 
بغلطٍ » بل هو فقه مستقيم ؛ فإن الوزن في الذهب لا بد منه» ويعتبر معه إذا لم يكن 
مضروبًا أن تبلغ قيمته ربع دينار مضروب » فإذا نقص الوزن ولكن قيمتّه تساوي ربع 
قوله: (وفي أصل «الروضة»: وإعادته الحرز) أي: قضيته: اشتراط أن يعيده بنفسه , 
وأنه لا يكتفئ بإعادة غيره لهء وإطلاق المصنف يقتضى خلافه » والمتحه: الاكتفاء بإعادة 

غيره له إذا كان بإذنه » ويمكن أن يجعل عبارة «أصل الروضة) شاملة له(" . 


)١(‏ في نسخة (أ): وإطلاق المصنف يقتضي خلافه » وهو المتجه» وكلام «أصل الروضة» محمولٌ على 


الغالب” 


© + سب هي كتابٍ قطع السرقة ©م 


َإِعَادَنهُ الْحِزْرّ (وَإلا) أَئ : ِنَم َل لْمُ المالك أو نكال وَلم ِِالِزق.. 
(قطِعَ في الأصَحٌّ) إِبْقَاءً لِلْحِرْرِ بالتّشبَة إليْدلاك وَالثَّانِي: مَا يُبْقِيوء وَرَأّئ(" الإِمَامُ 


َالْعَرَالِيُ في الصّورَةٍ الَاِيَة القَطْمَ ِعَدَم الْقَطْم ؛ لأنَ المالِكَ مُضَّمٌ » وَأَسْقَط ذَلِكَ 
مِنّ «الرََوْضَدَا ء وَفِي وَجْهِ: إن امَْهَرَ َرَابُ الْحِرِْ بين المرّكين . .َم يقُطَعْ» وإلا. . 

و 

الت إِنْ كَاتت الَازيةٌ في لثلة الأولى . مع » أو في لب أخرَ . ٠‏ قل* . 


ووعمع 


وك نَقَتٌ وعاء حنطة وَنَحْوهَا فَانحيت نصَاتٌ) أي : :قوم به 0 ربع 
مِثْقَالٍ ؛ كما تَقَدمَ. . (قَطِعَ) بِدَّلِكَ (ني الْأم صَحّ) لِهَتكه الْحِزْرٌَ الْخَارِجَ به نِصَابٌء 
7-7 و - 
وَالَانِي: يَنْظرٌ إلى عَدَم إِخْرَاجِهِ . 
(وَلوٍ اشْئَرَكا في إخرَاج نِصَابَيْنٍ) مِنْ حِرْرٍ . . 0 
جه حاشية البكزي 42ل نمس 
قوله: (وإعادته الحرز) أي: بهاء الضمير العائدة على المالك» وهي تخالف 
عبارة «المنهاج» إذ عبارته تقتضي أن الحرز ولو أعيد لا من المالك كان سرقة أخرئ » 
وعبارة «الروضة» تقتضي أنه لا بد من إعادة بنفسه للحرز» يعني: أو وكيلهع وإلا.. 
ل لمق لق رسي لام لل قالط اليد 
قوله: (أي: مقوم به) بين به أنه المراد ؛ إذ نصاب السرقة لا يكون من الحنطة ؛ 
لأنها ليست نقداء وإنما المراد المقوّم به. 
سا للللللسص 98 حخاشية الستباطي ©#------ ا 
قوله: (وإن لم يتخلل علم المالك) أي: ولو أعيد الحرز» وهو مشكل » ومن ,َه 
قوله: (قطع بذلك) أي: وإن لم يأخذ المنقب'" . 
قوله: (ولو اشتركا في إخراج نصابين..٠.)‏ قيد القمولى ذلك بما إذا كان كل 
6 كما في التحفة: (71/9١)؛‏ خلافا لما في النهاية: 441/1 ) حيث قال: لا يقطع فيما إذا تخلل 
أحدهماء وأطلق في المغني: .)١59/5(‏ 
20 في نسخة (ش): ورأئ. 
() ووقع في النسخ: المنصب. 


8 كتاب قطع السرقة 42 5ظ, 


م صاريم الوك اف ريك ين . عكر ع د ع5 
(قطِعَاء وَإِلا) بن كَانَ المخْرَحٌ أَكَلّ مِنْ تِصَابَيْن .. (ثا) يُقْطَمٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ؛ تَوْزِيعا 
للمَسْرُوقٍ عَليِهِمَا بالسّويّة في الشَقَيْنِ. 

(وَلَوْ سَرَقَ حَمْرًا وَحِدِْرَا وَكَبَا وَجِلْدَ مَبٍَِ با دنغ.. فلا قَطع) بد؛ لأنه 
َبِسَ بِمَالٍِء وَسَوَاءٌ سَرَكَهُ مُسْلِمٌ أَمْ ذم (فَإِنْ بَلَعَ إِنَاءُ الخمر نصَابًا. . قطِع) به 


و 


(عَلَى الصّحِبح) نظا إلى أَخْذِه مِنْ حِرْزِو وَالنَني: تََر إلى أن ما فيه مُستَحَقَ 


2 0 ِ؟ 06 
الإرّاقة فجعله شبهَة في دفع القطع . 

12 201 6ه 0 2 اه 4 أ- 3 - 5-0 - 1 3 

(وَلا قطعَ في) سَرِقَة (طئور وَنَحُوه) لأنه مِنَ الملاهي كالحْمْرٍ» (وقيل: إن 
بَلَعَ مُكَسَّرُهُ نِصَابًا . ٠‏ قَطِعَ) . 

"0 م 02 2 07 8 1 6- م 2 ٠‏ 

(قلت: الثاني أَصَحّ) وَنِي «الرََوْضَةَ) ك«أضْلِهًا»: عِنْدَ الأكتَرِينَء (والله 
أعْلَمُ) وَاخْمَارَ الآَوَّلَ الإِمَامٌ. 
ل ا لل ل مه حاشية الستباطى للب ل بي 
منهما يطيق حمل ما يساوي نصابًاء أما إذا كان أحدهما لا يطيق حمل ذلك والآخر 
يطيق حمل ما فوقه.. فلا يقطع الأول » وخرج ب(اشتركا في إخراج نصابين) ما لو تميرًا 
فيه.. فيقطع من مسروقه نصاب دون من مسروقه أقل . 

قوله: (وإلا؛ بأن كان المخرج أقل من نصابين.. فلا...) قال الزركشي تبعا 
للأذرعي؟ الظاهن: تصوير المسألة يما إذا كان كل هنهما كفا » قلر كان لسدها صيءًا 
أو مجنونا لا يميز.. فيقطع المكلف إذا كان المخرج نصابًا فأكثر؛ لأن غيره كالآلة: 
وظاهر أن محله: إذا أذن له المكلف ؛ بقرينة التعليل. 

قوله: (نظرًا إلى أخذه من حرزه) أى: بلا شبهة » وما ذكره الثاني من الشبهة 
ممنوع » وإنما الشبهة المسقطة للقطع: أن يدخل الحرز بقصد أخذ الإناء وكسره بما فيه 
ولو أخرجه بقصد السرقة » أو يخرجه بقصد كسره وإن دخل بقصد السرقة ؛ كما هو قضية 
كلام «الروضة») ك«أصلها» وكذا يقال فى الطنبور ونحوه علئ ما صححه المصنف . 
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«ي كتاب قطع السيرر قة ج» 


(الثّاني) 0 الشدوط: ل أي : المسْروق (ملكًا لغْئِره 0 10 السَارِقٍ: 
لا ف عَلَى مَنْ سَرَقَ مالَ فم من يد غَيْرِِ؛ كَالمرتهن وَالمسْتأجِر ؛ ؛ (قلو مَلَكَهُ 
بياث بالمكلةة (وَخَْر) كرا (َبلَ | ِخْرَاجِهِ مِنَ الْحِرْزِ» أو تَقَصَ فيه عَنْ نِصَابٍ 
بأكل وََبْرِ) تاراق كم أخ أ جه . (لَمْ يُقطَ) بالمسخرَج المذكور للك أو تَقْصهِ. 
(وَكَذَا إِنِ اذَعَى) السَّارِقٌ (مِلْكَهُ) أ المسَرّوق. . لَمْ يُفَطَمْ (عَلَى النّضّ) لِأَنَ مَا 
ادعاُ ْمل فيكو شُبِهَة في دفم لطم , وَفي وجو أو قل محَوَج: قَطعٌ » وَحْيِلَ 
النّص عَلَى إِقَامَتِه مَتهِ بين بمَا اداه . 

دار هونا واننقا/) ان : الستررق (أحذهها له أ لهها نكي 1لا 
لل ل ويه حاشية الستياطي #5 سح 

قوله: (مال نفسه) أي: ولو بدعواه على النص الآتي . 

قوله: (بالمثلثة) هكذا في بعض النسخ » وإسقاطه أولى ؛ إذ لا فائدة لذكره ؛ لعدم 
توهم غيرة» 

قوله: (قبل إخراجه من الحرز) أي: أو بعده قبل الرفع للقاضي ؛ لعدم المطالبة ؛ 
بناء على الأصح الآتي: أن القطع يتوقف علئ دعوئ المسروق منه ومطالبته» أما ملكه 
له بعد الرفع إلئ القاضي وثبوت السرقة .. فلا يؤثر. 

قوله: (أو نقص فيه...) المناسب ذكر هذه المسألة في الشرط الأول . 

قوله: (وكذا إن ادعئ السارق ملكه. ..) كذلك الحكم لو ادعئ ملك الحرز» أو 
مالك المسروق وهو مجهول النسب » أو أنه أخذه من الحرز بإذنه» أو والحرز مفتوح» 
أو وصاحبه معرض عن الملاحظة » أو أنه دون النصاب ؛ كما قاله الشارح » ويسمئ هذا 
السارق الظريف » وظاهر: أن المال لا يغبت له في مسألة المصنف بمجرد دعواه» بل 
ل ل 


قوله: (فكذبه الآخر) قيد في قطع الآخر في الأصح. لا في عدم قطع المدعي, 


عام إن 
1١‏ 
١-0‏ 

1١ 


ٌ 
ظ 
ظ 


كتاب قطع السرقة © 4١‏ 


المكدث شري رَفِيِقهِ الملكَ لَه 2 كبن يقد لفل . 

(وَإنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ شَرِيكه مُشْعَرَكَا) بََِهُمَا. ٠‏ (فَلَا قَطْعَ) عَلَيْهِ (في الأَظهَر 
بال نو ا و ود و و 0 
رةه م 

(الثَالِتُ) مِنَ الشُرُوطٍ: (عَدَمْ شُبِهَتِهِ فيه؛ قَلَا قَطْعَ بِسَرِقةٍ مَالٍ أَضْلٍ وَفَرْع) 
لِلسَارِقٍ ؛ لِمَا بَبْتَهُمْ مِنَ الاتَحَادٍ () مَالٍ (سَيَدٍ سَيّدِ) للسَّارِقٍ ؛ لِشْبْهَةَ اسْتِحْقَاقٍ التَمَقَ 
ابابا 8 حاشية الستباطي #5 بي 
فلو صدقه أو سكت أو قال: (لا أدري).. فلا قطع علئ الآخر ؛ كالمدعي . 

قوله: (كما لو قال المسروق منه: إنه ملكه.. يسقط القطع) أي: وإن كذبه 
السارق » والفرق بين رفيقه والمسروق منه علىئم الأول ظاهة . 

قوله: (مشتركا بينهما) خرج به: غير المشترك بينهماء فإذا سرقه من مال 

يكه.. قطع» لكن إن اختلف حرزهماء وإلا.. فلا ؛ كما قاله الماوردي» وعليه 

قوله: ايت اك مال أصل وفرع للسارق) أى: حدّ| كان أو عبدا ؛ كما صرح 
اه مزيد ليها فكروه من أنه لو وطيع الرقيق أمة فرعه الحر . ٠‏ لم يحد؛ 

للشبهة » وتعليل الشارح الذي ذكره يقتضيه. 

قوله: (ومال سيد للسارق) أي: ولو مكاتبًا ومبعضاء وكل ما لا يقطع السيد به لا 
يقطع عبده به. 

ولو سرق سيد المبعض ماله المملوك له بجزئه الحر.. لم يقطع على أحد وجهين 


5 


كتاب قطع السرقة ِ 


عَلَيِْ» (َالْأظهَرُ: م 0 
لِعُمُومٍ الأول ولتي :الملة ؛ للشتهة : فإنها تسكيق التققة عليه وَهْوَ يُجْلِك الخخر 
جه حاشية البكري (©» 

قوله: (أي: بسرقة ماله فيما هو محرز عنه) لا بد من هذا القيد» وما قبله بيان 
لمراد المتن؛ إذ واضح أنه ليس المراد سرقة الزوجة نفسها أو الزوج نفسه. 
لل يق حاشية السطباطي 8ه ب بي 
وغيرهما ؛ لأن ما ملكه بالحرية في الحقيقة لجميع بدنِه فصار شبهة . 

قوله: (للشبهة ؛ فإنها تستحق النفقة عليه...) أي: فكانت كالعبد إذا سرق من 
مال سيده» وفرق الأول: بأن نفقتها على الزوج عوض ؛ كثمن المبيع ونحوه» بخلاف 
شقة اليل : 

لا قطع بسرقة ما اشتراه من يد البائع ولو في زمن الخيار أو ما اتهبه قبل قبضه ؛ 
الي سات الماك ف يماج يخااك واالر شرو الم رصي لمي كل قوت السرم 
وكذا يعده وقبل القيول: نإ فطع فيهماء أن فى الأول . ٠‏ ذلكن القيول لم بيتترن 
بالوصية » وأما فى الثانية.. فبناء علئ أن الملك فيها لا يحضل بالموت» كذا فى 
«الروضة) كةاصلياة نهماء قال الأذرعي: وفيه نظر ظاهرء وأطلق ابن الرفعة القول 
بأنه لا يقطع من غير تعرض لبناء » وهو أقرب ؛ لشبهة الملك بالموت» والرافعي تبع 
في البناء البغوي » وأحسن الخوارزمي فصحح عدم القطع ٠‏ انتهئ . 

قال في «شرح الروض): وعدم القطع أوجه» وإلا أشكل بعدم القطع بسرقة ما 
اتهبه قبل قبضه» والفرق: بأن القبول وجد ثم ولم يوجد هناء لا يجدي . انتهئ » ورد: 
بمنع عدم إجدائه» بل هو مجد ؛ إذ حاصله: أن مقتضي الملك ‏ وهو القبول ‏ قد حصل 
ثَمَّ والمتوقف علئ القبض إنما هو استقرار الملك ونفوذ التصرف فيه » وأما هنا . ٠‏ فلم 
يحصل ذلك ؛ لأن المقتضي للملك هو القبول ولم يوجد فكان الشبهة تَمَّ أقوئ . انتهى . 


0 01 


و كتاب قطع السرقة 48 ل سس ا ] 


ص 
- 


(وَمَنْ سَرَقَ مَالَ بَبْتِ المالٍ إن فر" يالقاء الاي آخِرّه ( لِطائِقَةٍ ليس هو 
منهُم ٠‏ قطِع) إِذ لا شْبِهَةَ لَه ي ذَّلِكَ ‏ (وَإلَا) أَي: وَإِنْ لَمْ ُفْرَرْلِطَائِةِ... (كَالْأَصَحٌ: 
َهُ إن كَانَ لهُ حَقَ في المشرٌوق ؛ كَمَالٍ مَصَالحَ وَصَدَكةوَهوَ فقي 2 
لبوق (وَإِلا) ) أي: فَِنَ لين لَهُ فيه حَق . ال الل 


تطعة بياب مسحد وَجِذْعِهِ) إِعجَامٍ الذَّالٍ ١لا‏ حَصَرهِ ازيل سرع فيه ؛ أن 
للمْسْلِ الانْتمَاعَ ب بهَا بالْمُررشٍ وَالاسْتِضَاءَةٍ ؛ بخلافٍ بَابِهِ وَجِذْعِهِ في سقف مُكَل 


- 


َإِنْهُما لَتَحْصِينِهِ وَعِمَارَتِهِ) وَرَأَعا الإِمَامٌ تَخْرِيجٌ وَجْهِ فِيهمًاءٍ ؛ لأنهما عن أحراء 
المسجد وَالمسْجد مُشْمَرَكٌ وَذْكَرَ في الْحْصرٍ َالْقتَادِيلٍ وَجَهَيْنِ ' وَثَالِئًا في 
© حاشية اللبكري 449ل سي 
قوله: (وذكر في الحصر والقناديل...) اعلم: أن مقتضئ قول «المنهاج»: 
(تسرج) أنه لو سرق 0 وضع من القناديل للزينة قطع وهو كذلك» ومقتضئ قوله: 
(والمذهب: قطعه. )٠٠‏ جريان طريقين في مسألة الجذوع والباب. وجريان مثل ذلك 
في الحْصٌر والقناديل » وهو في الأول مُسَلْم وفي الثاني منازع فيه ؛ من حيث أن المعروف 
في الأول الجز م بالقطع » وفي الحصر والقناديل أَوْجْةٌ: : الأصح منها عدم القطع إلا في 
المعد للزينة من القناديل إذا علمته. فأجاب الشارح عن الاعتراض القائل بأنه لا طرق 
ع لل ل لل لك حاشية الستباط 5ب لبلب سي 
قوله: : (كمال مصالح... ) أ" ولو غنياء إذ له حق فيه من حيث أن ذلك قد 
يصرف في المساجد والربط والقناطير فينتفع بها ؛ كالفقير . 


قوله: (وهو فقير) أي: مثلا » فمثله غيره من بقية الأصناف . 


قوله: ( والمذهب: قطعه بباب المسجد . . .) الكلام في المسجد العام ؛ كما يشير 
إليه تقرير الشارح الآتي » أما الخاص بطائفة .. فيختص القطع بغيرها ؛ بناء علئ أنه إذا 
خص المسجد بطائفة اختص بهاء نبه عليه الأذرعى . 


ذل في (ب) نج ) زن دض وى ): إن ادر 


25 


الََْاِيلٍ : الَف بينم يقْصَهُ للا سْتِصَاءوٍ وما يُْصَدُ لي ا : يفطم في الثاِي ؛ 
كَمَا يُقُطُمٌ ذ بد ل الطربئو الأو الامو المقال لهات رَأئ الإِمَامُ تَخْرِيِجَهُ وَمَا 
ذكرة م لدف 7 2 ل ا ل ا 0 
جه حاشية البكري 24ل -ببييسس 
في الباب والجذع: بأن فيه القطع » وطريقة الإمام مخرجة من غيره عدمه. . فصح أن فيه 
طريقين للإمام وطريقا لغيره» فهذا هو المقابل للطريق الجازمة بالقطع في الباب 
والجذع . وقول الشارح: (فيقطع في الثاني) أي: فيما قصد للزينة ؛ كما يقطع فيه ؛ أي: 
فيما يقصد للزينة علئ الطريقة الأولئ وهي الجازمة بالقطع في الباب والجذع , ويقابلها 
التخريج المذكور إذا علمته. فالطريقة الأولى في لفظ «المنهاج» مشتملة على شيئين 
الأول: القطع بالباب والجذع » والثاني: عدم القطع بالخصر وقناديل السراج » فهى 
طريقة شاملة لحكمين في المذكور فيها فيحتاج إلى مقابل للقطع ومقابل لعدمه, 
فالمقابل للأول التخريج » ولعدمه في الحصر وقناديل السراج الوجه الذي ذكره الإمام 
من القطع بالقناديل وعدم القطع في الحْصّر مطلقا» والثاني عدم القطع بهماء والثالث 
الفرق في القناديل بين ما هو للزينة فلا قطع وبين غيره فيقطع به. والمعتمد: التفصيل 
في القناديل وعدم القطع في الحُصر مطلقًا فما عدا ذلك مقابل له» فمن كم قال الشارح: 
المقابل لها أي: للطريقة الاولئ ‏ التخريج باعتبار الجذع والباب» وما ذكره من 
الخلاف باعتبار الخصر والقناديل » فتأمله . 

لل لل هه خاشية الستباطي #2 ب 

قوله: (المقابل لها ما رأئ الإمام تخريجه وما ذكره من الخلاف) أي: فصح تعبير 

المصنف ب(المذهب) بالنسبة للمسألتين ؛ وذلك لآته سيد يكون فى باب 0 
وجذوعه طريقان: جازمة بالقطع ؛ وهي الراجحة » وحاكية خلاقا ا وعدمه ؛ وهي 
طريقة التخريج. وفي الحصر والقناديل طريقان: جازمة بعدم القطع في الحصر 
والقناديل التي تسرج فيه» والقطع في التي للزينة ؛ وهي الراجحة » وحاكية قولينِ في 


6 في نسخة (شس) : وما ذكره من الخلاف في المسلم والذمي. 


همع 
٠ 0 1‏ 7 8 5 ص 
َالدْمّيُ يُمَطمٌ في المسَائل المذكورة بلا خلاف. 
1 02-7 رهف رونو راذا وا هر" نر ل رمك 
مقع ا وكتاس راو قات ف وديف » اه :#2 
يقتونة) لأنها تملوكة تَضكُونة بالقيكة: وَالثَاى قال: اليلك فيها فعيقه وكذا 
0 2 ََ )0 0 9 " 0 م 0 هه َه 
نى المؤقوف ؛ بناء عَلَى أن الْمِلْكَ فيه لِلْوَاقِف أَوْ لِلْمَؤْقُوف عَلَيْهِ» وَعَلَى الْقَوْلِ بأن 
1ك 00000004 
قوله: (والذمي يقطع في المسائل المذكورة) أي: مسألة مال المصالح وما بعدها. 
ا ل 9# حاشية اللستبياطيي #5 ب بح 
الحصر . وثلاثة في القناديل: القطع » عدم القطع » التفصيل بين ما يقصد للزينة وغيره. 
قوله: (والذمي يقطع في المسائل المذكورة) أي: فيما إذا برق مال بيت المال 
ولو الذي للمصالح » أو باب المسجد»ء أو جذوعه» أو حصرهء أو قناديله التي تسرج 
فيه» ولا نظر فيما إذا سرق من مال المصالح إلى أن الإمام ينفق عليه منه عند الحاجة ؛ لأنه 
إنما ينفق عليه منه للضرورة وبشرط الضمان ؛ كما ينفق علئ المضطر بشرطه» وانتفاعه 
بالقناطر والربط ؛ للتبعية من حيث إنه قاطن بدار الإسلام لا لاختصاصه بحق فيها. 


قوله: (والأصح: قطعه بموقوف) أي: على غيره ‏ كما يشير إليه تقرير الشارح ‏ ولا 
شبهة له فيه » ولا يقطع بموقوف عليه أو على غيره وله فيه شبهة ؛ كأن كان سيده أو بعضه . 

قوله: ( لأنها مملوكة مضمونة بالقيمة) أي: مع عدم قدرتها على الامتناع بنومها 
أو جنونهاء ومثلهما: إغماؤهاء وسكرهاء وإكراهها: وكونها أعجبية تعتقد طاعة 
أمرهاء فإن كانت قادرة علئ الامتناع ؛ لكونها عاقلة مستيقظة مختارة.. لم يقطع 
بسرقتهاء ولا يقطع بسرقة مكاتب ومبعض؛ لأن المكاتب في يد نفسه كالحرء 
والمبعض فيه شبهة الحرية. 

قوله: إبناء على أن العلك .) بحاب: بأنه وإن كان ضعيما..- فهر لازع اكتوله: 
(وعلئ القول بأن الملك ...) جوابه ظاهر. 


5:4 7773 012222222222227 كتاب قطع السرقة ٍّ 


(الرَّابعُ ) مِنَ الشّرُوط : (كَوْنْهُ مُحْرَرَا بمْلَاحَظَةٍ أو حَضَانَةِ مَوْضِعِه ؛ فَإِنْ كَانَ 
بِصَحْرَاء أو مَسْجِد) أَوْ شَارع وَكُلُ مها لا حَصَانَةله... (المتْرط) في كَوْيِهِ مُخْرّرا 
(دَوَامُ لِحَاظِ) بكَسْرٍ اللّام لَه (َإِنْ كَانَ بحِضْن) كَدَار وَحَانُوتِ .. (كَفَى لِحَاظ 
مُقاةً) وَل مَُْطْ َوَائكُه ومن الْحِضْنٍ: حِرْرٌ لِمَالٍ ذُونَ مَالٍ ؛ كَمَا في قَوْلهِ: 


- م ٠‏ و 0 ع2 5 © مض ع ص © 1 م 
(وَإِصْطبل) بِكَسْر الْهَمْرَِ (حزْرٌ دَوَابَ) أئ: وَإِنْ كَانَثْ تَفِيسَة» (لا آنبَة 


ب قد حاشية السشباطي 9ه سس 

قوله: (كونه محرزا بملاحظة أو حصانة موضعه) المفهوم مما يأتي: أن الإحراز 
يكون إما بالملاحظة الدائمة فقط ولا يقدح في دوامها الفترات العارضة عادة» أو 
بحصانة الموضع فقط » أو بحصانة الموضع والملاحظة المعتادة» ويمكن صدق كلامه 
علئ الثالث بجعله لمنع الخلو لا لمنع الجمع » ولا يرد على ذلك النوم على الثوب أو 
التوسد بالمتاع بصحراء ؛ كما سيأتي ؛ لوجود الملاحظة بالنوم والتوسد المذكورين. 

قوله: (حرز دواب...) أي: إذا كان متصلا بالدور؛ أخذا مما يأتي» وإلا.. فلا 
يكون حرزا إلا بالملاحظة الدائمة. 

قوله: (لا آنية وثياب وإن كانت خسيسة) يستثنى من ذلك كما قاله البلقيني 
وغيره -: أنية الإصطبل ؛ كالسطل» وثياب الغلام» وآلات الدواب: من سروج» 
وبراذع » ولجم » ورحال جمال» وقربة السقاء » والراوية» ونحو ذلك مما جرت العادة 
بوضعه في إصطبلات الدواب . 


قوله: (وعرصة دار...) أي: بالشرط الأر ف الدار. 
قوله: (آنية) أي: خسيسة ء لا نفيسة ؛ كالمتخذة من الجواهر النفيسة » قاله الأذرعى . 


قوله: (وثياب بذلة) مثلها نحوها ؛ كالبسط . 


5 كتاب قطع السرقة 2 


ا 
(لا حلي وَنَقَدِ) وَئِيَاب نَفِيسَةَ . 

(وَلوْ نام ِصَحْرَاء أو مَسجا) أَوْ شَارعٍ (عَلَى نوب أف تسد مناعا. لص 
َو لقب كرَالَ عَنْهُ. ٠‏ قَلا) أي : ليِسَ حِيئئِذٍ مُحْرَرًا (وَنَوْبٌ وَمَناعْ وَصَعَهُ بقزبه 


أذ ال 


بِصَخْرَاءَ) أو مَسْجر (إث لاحَظَهُ) كُمَا تَقَدَّمَ رمش َإِلَا... قَلَا) 0 


حاشية الليكري 44 يسح 
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قوله: (كما تقدم) أي: في اللحاظ المعتاد. 
لم سي فاه حاش,ية الطباطي #8 ببيبيييس سح 

قوله: (لا حلي) أي: فليس ما ذكر حرزا له » وإنما حرزه بيوت الدار » والخانات » 
والأمراق المزيعة: 

قوله: (فمحرز) أي: كل من الثوب بالنوم عليه والمتاع بتوسده فيقطع سارقه 
لكن لا بمجرد أخذه» بل بتغييبه عنه بحيث كونه لم يره'' ؛ كأن دفنه في تراب» أو 
واراه تحت ثوب » أو حال بينهما جدار » وإنما يكون المتاع محرزا بتوسده إذا كان مما 
يعد توسده حرا له » أما لو توسد كِيسًا فيه نقلٌ أو جوهدٌ ونام.. فليس بمحرزء وإنما يكون 
محررًا بشده بوسطه» قاله الماوردي والروياني » وينبغي ‏ كما قال الزركشي - تقييده بشده 
بحت الشباب وتومه لاسا الجدامة » أو الل + آر اليشات + كتوعه علو القوب : 

قوله: (فلو انقلب...) أي: ولو بقلب السارق ؛ كما جزم به الشيخان تبعا 
للبغري » وهو المعتمد وإن رده جمع منهم البلقيني » وفارق كسر الباب ونحوه: بأن هنا 
رفع الحرز ولم يهتكه» بخلافه ثَمَّ؛ فهو كما لو وجد حملا وصاحبه نائم عليه فألقاه عنه 
وهو نائم وأخذ الحمل .. لا يقطع لذلك » خلافا للجويني وابن القطان. 

قوله: (كما تقدم) أي: على الوجه الذي تقدم ؛ وهو دوام الملاحظة . 

لا يقال هذه المسألة يغنى عنها ما تقدم ؛ لأنا نقول: قد اشترط هنا شرطًا لم يعلم 
ما بي رع ويف بريه ال نا ل عليز مه لت ا ا للب ود 


)١(‏ في نسخة (أ): بحيث لو نبه لم يره. 


وله 


© كتاب قطع السرقة 5» 


ع 0 3 0 ا هار للم اماه | دهي 6 5 * 
ل ل ل ا 


م 410/1 ف ارس لم2 


ووه ويم مح م 

(وَدَاوٌ مُنْمَصِلَة عَنِ الِمَارَة إن كَانَ بها قَوِيْ يَقْطَان . ال اد 
وَإِعْلاِ سو أي : وَإِنْ 00 1 1 0 صَعِيف وَمِيَ م 0 
وَفِي وَجَه: : أَنَهَا في إْ اَم الوم زد قَلَ في «الشّْح صني 000 

:02ت 

قوله: (ولو كثر الطارقون...) هي واردة علئ «المنهاج» لوجود اللحاظ وانتفاء 
الحرز. 
لل ل هه حاشية السشباط © ب ب ل 
يكرن محرزا بذلك: 

قوله: (ولو كثر الطارقون مع اللحاظ . . خرج ...) أي: ما لم يكن معه ملاحظون 
ذلك فى الخباز والبزاز وغيرهما إذا كثرت الزحمة على حانوته . 

قوله: (لا يبالي به السارق) تفسير ل(الضعيف) ويرجع حاصله إلئن أن المراد 
ب(الضعيت) الضعيف بالصبة للسارق ؛ كما أن المراد ب(القري) القوئة بالنسية إليه 

قوله: (كما تقدم) راجع لقوله: (وهي بعيدة عن الغوث) أي: إن القيد المذكور 
مأخوذ مما تقدم» فلا يعترض على المصنف بأنه أسقطه » وبه تعلم: أنه يضم إلى القوي 
في القسم الأول الضعيف مع قرب الدار من الغوث . 

قوله: (وفى وجه أنها...) هذا هوا لمعتمد» ولا يخفئ أن الكلام فيما إذا كان 
النائم قويا ؛ أي: أو ضعيفًا وهي قريبة من الغوث ؛ كما مر 


ل نا 0 


وَفِي «الرَوْضْةَ): وَهِوَ نوي وَجَرَّمَ الرَّافِعَيُ في «المحَرّر) ِمَقَابِلِهِ . التهي- ولا 
تَرْجِبِحَ في «الشّرح الْكَبيرٍاء (وَمْتَصِلَةٌ) بِالْعِمَارَة؛ أَيْ: بدُور آمِلََ (حِرْرٌ مَمَ 
إغلاقه) أي : الْمَابِ (وَحَافظ وَلَوْ) هو (نائخ) يلا وَتَهَارَاء (وَمَعَ َنْحه وَنَوْمِه غير 
حِرْزِ ليلا وَكَذَا تَهَارَا ني الْأَصَحٌّ) وَالنَانِي: هئ حِرْدٌ20 في رمن الْآمْن ؛ اعْتِمَادا 
على نَظرٍ الجِيرَانِ وَمُرَاتِهِمْ» (وَكَذَا بَفْظَانَ تعَمَلَهُ سَارِقٌ) نه في ذَلِكَ غَيْرُ جز 
(في الْأصَحّ) ِتَصِيره فِي المرَاقبَة مَءَ مَعَ تنح الْبَاب الاني' نا ينْفِي النَقَصِيرٌ عَنْهُبعَدّم 
امتِرَاطٍ دَوَامٍ المرَافبة» وَلَوْ بَالَمَ يها مَالتَهَرَ الّارِقُ فُرْصَتَهُ.. مُطِعَ بلا خِلّافٍ. 
جه حاشية البكري 4 انيمس 

قوله: (وفي «الروضة)»): وهو أقوئ) نقل عن «الأم» ما يوافقه ؛ كما في «اتصحيح 
البلقيني» فهو المعتمد» وما في «المنهاج» فيها ك«(المحرر) خلافه . 

قوله: (ولو بالغ فيها فانتهز...) هو وارد علئ «المنهاج) من حيث عدم جريان 
الخلاف في مثل هذه الحالة وإن كان لفظه يوهم جريانه. 
1ك“*كككككتككتكتكث اا متت 0 

قوله: (آهلة) هو بفتح الهمزة وكسر الهاء ممدودا ؛ أي: ساكن أهلها فيها. 

قوله: (مع إغلاقه) قال البلقيني: ويلتحق به ما لو كان مردودا وخلفه نائم بحيث 
لو فتح لأصابه وانتبه» وقال: إنه أبلغ من الضبة والمِبْرّاس » قال: وكذا لو كان نائمًا أمام 
الباب بحيث لو انفتح لانتبه بصريره ؛ كما قاله الدارمي , وهو ظاهر » وقد نقله الأذرعي 


عن الدارمي وغيره. 
قوله: (اعتمادا علئ نظر الجيران...) إنما لم يعتمد الأول على ذلك ؛ لأن 
الجيران يتساهلون في ذلك إذا علموا بأن الحافظ فيها. 
فإن قلت: لِمّ اعتمد على نظرهم في أمتعة الحانوت الموضوعة علئ بابه؟ 
قلت: لأن الأعين تقع عليهاء بخلاف ما في الدار» ويستثنئ على الأول: ما في 


117 في تسفة (1) ورش) هر سور 


0 ٠ ه‎ 


5 -- إلى 


5 0 ا 20 2 
(فإن خلث) أي: الدارٌ المتصلة مِنْ حَافِظ فِيهًا. . (فَالمذمَبٌ: أنهَا حرْرٌ نَهَارا رَمَنَ 
أمْن وَإِعْلَاتِِ) أي: الْبَابء (مَإِنْ فُقَدَ شَرْط) ما ذَكِرَءٍ بأَنْ كَانَ الْبَابُ مَفْعُوحَا أو 
الزَّمَنُ زَّمَنَ حَوْفٍ أو الوَقْتُ لَيْلا.. (قلا) أي: فَلَيْسَتْ حِرْزًاء وَعَبَرَ في «الرَّوْضَةَ) 
لل ل هه حاشية الستياش ©ه  _‏ ل سس 
الدار من بيت مغلق ؛ فهو حرز لما فيه والحالة هذه. 

قوله: ( نهارا) قال الزركشي: ويلحق به ما بعد الغروب وقبل انقطاع الطارقين ؛ 
كما بلجو بالليل ما بعد الفسن إلى الزسيفان. 

قوله: (وإغلاقه) أي: ما إذا وضع مفتاح الغلق في شق قريب من الباب فبحث 
عنه السارق وأخذه وفتح الباب.. فلا قطع عليه ؛ كما أفتئ به البلقيني» قال: لأن وضع 

المفتاح هناك تفريط فيكون شبهة دارئة للحد. 

قوله: (وعبر في «الروضة») ب«المذهب» أيضاء وفي «الشرح» و«المحرر) 
افير 3 0 مقابل) كأن الشارح د إل أن كته قير المصتف 

0225000027 

تَنْسِه: هذا التفصيل المذكور في الدار المتصلة بالعمارة فيما هو فيها(2 من 
المنقولات » لا غيره ؛ كباب الدار والأبواب المنصوبة داخله» فههي بما عليها من مغاليق 
وحلق ومسامير محرزة بالتركيب ولو مفتوحة ولا حافظ فيها('2. ومثلها ‏ كما قاله 

الزركشي وغيره : سقوفها ورخامها. انتهئ . 
فروع: 

لو ضم العطار أو البقال أو نحوهما الأمنعة وريظها بحل غلن بات الخاتوت؛ 
أو أرخئ عليها شبكة » أو خالف لوحين علئ باب حانوته.. فمحرزة بذلك ليلا مع 

)١(‏ في نسخة (د): منها. 


ب كتاب قطع السرقة 2* 


٠١ 


ب«المذهب» أيُضاء وَفِي «الشْرْح) و«المحَرَّر) ب«الظاهر) وَل 1ك قاب . 


ا 

(وَخْيْمَة بصحْرَاء إن لم نشد أطنَابهَا وَتَرْحَى أذيّالها) بالمعْجَمّة.. (فَهِىَ وَمَا 
2 ل قعوين مو 6 م و : ّ م هَ ام 3 7 َ 00 5 
فِيهَا كمَتَاعٍ بصَخْرَاء) فَيُشْتَرَط فِي كَوْنِ ذَلِكٌ مُحْرَرَا دَوَامُ لِحَاظِهِ» (َإلا) بأَنْ شدَّتْ 
7 ع 2 2 دس عي 2 و - 
عرس 21]ه . سس #4 ا وسو م 6ج 0 0 ١‏ ل ا 0 2 
أَطتَابُهَا وَأَرْحِيَتْ أذْيَالهًا. . (فَجِرْرُ بشَرْط حَانِظٍ قَويّ فيهَا وَلَوْ) هُرَ ( نَائِمٌ) وَفِي 


و 


«الرّؤْضة») ك«أصلها): أو نَامَ بقَرْبِهاء ل ل 0 


جف افعيا و مج777 ل 7 ليريم 
قوله: (ولم يذكر له مقابل) أي: فالتعبير ب(المذهب) ليس في محلهء ولك أن 
تقول: ربما يتمحل جواب مما سبق له في الوصية في مثله عن الغزالي » وذكرناه ثم 
قوله: (وفي «الروضة» ك«أصلها): أو نام بقربها) أي: فتقييد النائم بأنه فيها ؛ 
كما في (المنهاج») ليس بشرط . 
لس ا سس 8 حخاشية الستياطي #53 + ببح 
حارس » وكذا نهارًا مطلقا ؛ اعتمادا على نظر الجيران والمارة؛ فإن فيما فعل تنبيههم 
لو قصدها السارق » والبقل والفجل ونحوهما وإن ضم بعضه علئ بعض وتركه على 
باب الحانوت وطرح عليه حصيرًا ونحوه.. فهو محرز بحارس وإن رقد ساعة ودار 
على ما يحرسه أخرئ . 


والأمتعة النفيسة التي تترك علئ الحوانيت في ليالي الأعياد ونحوها لتزيين 
الحوانيت وتستر بنطع ونحوه. . محرزة بحارس ؛ لأن أهل السوق يعتادون ذلك فيقوئ 
بعضهم ببعض » بخلاف سائر الليالي » والثياب الموضوعة علئ باب حانوت القصار 
ونحوه كأمتعة العطار الموضوعة علئ باب حانوته فيما مر» والقدور التي يطبخ فيها في 
الحوانيت محرزة بالسدد التي تنصب على أبواب الحوانيت» والأجذاع الثقيلة محرزة 
تركها غلئر أبواب المساكن دون الصحراء. 

والحانوت المغلق بلا حارس حرز لمتاع البقال في زمن الآمن» لا لمتاع البزاز 
ليلا بخلاف الحانوت المفتوح » والمغلق زمن الخوف » وحانوت متاع البزاز ليلاء 
ولو أجابه شخص إلى حفظ حانوت له مفتوح بعد طلبه الحفظ منه فأهمله حتئ سرق ما 


4 كتاب قطع السرقة + 


وَكَوْله: : وى" يالرّم مِنْ عط دل عَلَى جُْلَة في حَبْرِ الي ؛ أئ : : إن انتَقَى 
الشّد وَالِرْحَاء» وَلَوْ صَرَّحَ بالنَاِي في المعْطّوف ك«المكَوّر) وَغَيْره. ٠‏ كان وَاضحا . 
جه حاشية البكزي © دامس 

قوله: (وترعىي ١‏ ) ذكره جوانا عن اعتراضن تقريرة: كان العواث دف الآلت 
في (ترخئن) لأجل الجازم المقدّر. فأجاب عنه الشارح: بأنه ليس مقدّرًا ؛ لأنه ليس من 
اا ار ا ا يي م سار اح ابي الوا ار 
النفي ؛ كقوله تعالى 9 بَقَرةٌ لَاَْلُ بتك لاض 4 [البقرة: ]7١‏ لكن لو صرح في «المنهاج) 
بالنافي في (ترخئ) كان لفظه واضحاء فلما حذفه أبهمه فأشكل فجاء الاعتراض 
لل سس لا يسبيب 
فيه. . ضمنه » وإن سرقه هو.. لم يقطع » أو مغلق.. فبالعكس . انتهئ . 

قوله: (وقوله: «وتُرحَى» بالرفع من عطف جملة ...) حاصله: دفع الاعتراض على 
المصنف في إثبات الياء في (ترخئ) بأنه مبني علئ التوهم أن (ترخئ) مجردا عن مرفوعه 
معطوف علئ (يشد) مجردا عن مرفوعه فيكون من عطف الفعل علئ الفعل » وليس كذلك » 
بل هو من عطف جملة على جملة » وقوله: (في حيز النفي) دفع يتوجه على ما ذكره من 
كون ذلك من عطف جملة علئ جملة من أن قضيته: أن يكون (ترخئ) معطوف على (لم 
يشد) وهو فاسد ؛ لاقتضائه اشتراط وجود الإرخاء مع نفي الشد مع أن المشترط نفيهما. 

وحاصله: أنه ليس معطوفًا على جملة (لم يشد أطنابها) بل على جملة (يشد 
أطنابها) 1 أن لحطف على المنفي لا النافي والمنفى جميعاء وحينئذ فيكون 
المعطوف منفيًا؛ كالمعطوف عليه» لكن قد يقال عليه: لو كان كذلك.. لكان فعل 
الجملة المعطوفة مجزوما؛ كما جزم فعل الجملة المعطوف عليها ؛ لاستحالة تسلط 
النافي الجازم علئ جملة فعلية فعلها مضارع من غير أن يجزمه ؛ كما يصرح به كلام 
النحاة؛ فإن كان مراد الشارح بما قرره غير ذلك .. فلييحث عنه ؛ فإنه لم يظهرُ لي . 


قوله: (كان واضحا) أي: في أداء المراد من انتفاء الشد والإرخاء ؛ إذ مع عدم 
التصريح به لا يكون واضحا في ذلك ؛ لاحتماله لغيره من انتفاء الشد ووجود الإرخاء ؛ 


59 


بي كتاب قطع السرقة 5» .٠ن‏ 


(ومَاشِية أن مُعْلََة) أَْوَابُهَا (مُنصلَةٍالِْمَارَة. فخرزة بل حافظ ركه 
ترَط) في إِحْرَازِهًا (حَافِظ وَلَو) هُوَ (نَائٌِ) وَلَْ كات الْأَنَابُ مفُوحة. ٠‏ اشْترط 
حفط #تحتقظ ٠‏ وإ وَإِبِلٌ بِصَحْرَاء) تَرْعَى مََلَا (مُحْرَرَةٌ بحافظ رَاهَا) إن لم ير 
بَعْضَهًا لِكوْنه في وَهْدَةٍ مَكَلا . ذلك فض غَيْرُ مُحْرَزِ» وَلَوْنَامَ عَنَّْا أو تَشَاعْلَ ٠‏ . 
: تكن مُخْرَرَة [له] وَلَوْ َم 3 صَوْتَهُ بَعْضَهًَا إذا رَجَرَمَا.. قَفِي «المهَذّب» 


570 


وَغَيْرِ: : أن ذَلِكَ الْبَعْض غَيْرُ مُحْرَزء وَسَكْتَ آخَرُونَ عَنِ اعْيِبَار لوغ الصّرْتِ ؛ 
لول جه اد دنه يك اتات 
قوله: (ففي «المهذب) وغيره: أن ذلك البعض غير محر ز) وهو المعتمد وإن لم 
يرجح الشيخان خلاف مقالة البغوي ؛ اكتفاء برؤيته للكل ؛ إذ هو صورة المسألة » ونسبه 
في «المطلب» للأكثرين منهم: القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والبندنيجي » قال غيره: 
وللجرجاني وللشيخ أبي حامد. 
سا اسه حاشية اباش لل اس 
بناء على عطف (يرخئ) علئ (لم يشد) والحكم في هذه الحالة: أن الخيمة مع الحافظ 
القوي فيها ولو نائما محرزة دون ما فيها20. 
قوله: (محرزة بلا حافظ) قضية كلامهم: أن ذلك لا يتقيد بالنهار ولا بزمن 
الأمن» وحينئذ فيفارق ما مر في الدار؛ بأنه يتسامح في أمر الماشية دون غيرهاء قال 
الأذرعي: وينبغي أن يكون محل ذلك إذا أحاطت به المنازل الأهلية» فلو اتصل بها 
واحد جوانبه تلي البرية ٠‏ . فينبغي أن يلتحق بها. 
ا 


50000 يي ل 


)01( في نسخة (أ): قوله: (كان واضحا) أي: في أداء المراد من قولهة (وزلا) 3 المراد منه: أن يوعد 
الشد والإرخاء مع ؛ كما قاله الشارح » لا أحدهما أيضًا وإن احتمله. 


4ل 0 


© كتاب قطع السرقة ©* 


لإنكانٍ 0 راك وسو با د 0 
00 ُو َي ُخْرء (وََا يد قط 
عَلَى تِسْعَةِ) للْعَادةِ الْعَالبَةَ» فَإنْ زَّاد. . فَكَمَيْر المقطورّة؛ أيْ: قَالزَّائِدُ غَْرُ مُحْرَزِ, 
(وَغَبْرْ مَفُطورَة) بأنْ تُسَاقَ (لَبْسَتْ مُحْرَرَة في الأصَحّ) لأن الإبلّ لا تَسِير هَكَذا 
غَالِيا » وَالتّانِي : مُحْرَرَة سَائقَهًا المتئهي َظَره إِلََْاكَالمفْطورَةٍ المشوقق» وَهُوَ َل 
مجهي في «الشزح م الصّخير»ء وَعبَر في الأول في «المكرّرِ» ب«الْأَشبوا. وَيِهُم 

من َم بيد ال عد ل أبُو الْمرَج السّرَحْسِيءُ قَقَال: في الصّحْرَاءِ لا 

© حاشية البكري 4 :سس ل ييح 

قوله: (سائرة تقاد) بين به أنه مراد المعن » 

قوله: (وتوسط أبو الفرج) المعتمد قوله بخلاف ما في «المنهاج» . 
ل لل له حاشية الستباطي #4 سه 

قوله: (ولا ترجيح في «الروضة») ك«أصلها») أى: كن رجح في «الشرح الصغير» 
الثاني » وعزاه العمراني وابن الرفعة إلى الأكثرين. 

قوله: (تقاد) قيد به ؛ ليوافق ما بعده» وسيأتي في كلام الشارح ما لو كانت تساق 
مع تقطيرها. 

قوله: (يشترط التفات قائدها...) قد يستغنئ عن ذلك فيما إذا سيرها في السوق 
ا ا ايه في الراعية فى الصحراء . 

قوله: (وغير مقطورة...) الكلام في الإبل ؛ كما هو ظاهر من كلام المصنف 
وتقرير الشارح » ومثلها: البغال» أما غيرهما.. فغير المقطور منه كالمقطور فيما تقرر 


2. 


ب كتاب قطع السرقة 5» 5ءه 
يََيَدُ الْقَطارٌ بعَدَّدِء وَفِي الْعْمْرَانِ يُعَْيد مَا جَرَتْ به الْعَادَة فيه ؛ وَهُوَ مَا بَيْنَ سَبْعَةٍ 


ل عَشْرَة» فَإِن رَادَ . لم تكن ل مُخْرَرّة » قَالَ الرَافعي: وَهُوَ الأَحْسَنُ وَعَبَرَ 
عَنْهُ في «أضل الرَّوْضَة») ب« الْأصَمّ (وَكمْن في بر بِبَئِتِ مخرّزِ) ذلك البَيِثُ 
مُحْرَر) ذلك الْحَمَنٌ (وكذ1ا) ل 8 قر (بِمَقَبَرَةِ بطرّفٍ العمَارّة) ا : مُحْرَرٌ 
(في الآصَمّ) لحو تاي | ذم يكن له حَارِسنٌ.. فَهْوَ غير مُخْرَر مُخْرَزٍ كَمَتَاع 
وُضِعَ فيه (لا به بعَضبعة) بكشر الصاو وكيا وقح الباد؛ أئ: : بَقعَةَ ضَائِحَة ؛ 
كما في السكرر»ة وَغيْرهِ ؟ نه غَيْرٌ مُحْرَزِ (في ال إذْ لا حَطْرَ وَلَا انْتَهَارَ َوْصَةٍ 
1 َخَذِو('©» وَالثَانِي قَال: الْقيد حِؤدٌ لِلْكَمَن حَيْتُ كَانَ لأن النْفُوسٌ تَهَابُ 


بج جح جح هي يق 5 


المؤتى » وَلَوْ كان ب شتير مشترقة _المجار ولذة تكلف الطارد” عله فى امن ياي 


ور فر ورالّه -- 


56 مس0 لرسي . 5 . 
| يِه الت أَوْ كَانَ َلَيِهَا حرَّامنٌ مُرَتَّبُونَ. . فَهُوَ مُحْرَرٌ جَرْما. 

ا _ _ مل ب 8 جخاشية السشاطي #5 ب بي 

وقوله: (وهو ما بين سبعة إلى عشرة) الغاية خارجة. 

تَنِسِه: للبن الماشية وما عليها من صوف ووبر ومتاع وغيرها حكمها في الو حراز 
وعدمه » لكن لو حلب من اثنين فأكثر حتئ بلغ نصابًا. . قطع علئ أحد وجهين اختاره 
جماعة من أصحابنا ؛ كما قاله الروياني» قال الأذرعي: ويأتي مثله في جر الصوف 
ونحوه » قال: ويتبغى أن يكون محل الخلاف ما إذا كانت الذواب لواحد أو مشتركة ؛ 
أي: فإن لم تكن كذلك.. لم يقطع قطعًا. انتهى7) 

قوله: (وكذا كفن فى كبر يعقرة :2 النراد هنا لاا خيما قبله: الكفن الشرعى + 
فالزائد عليه ليس بمحرز بالقبر المذكورء قال أبو الفرج الزاز: ولو غالئ في الكفن 
بحيث جرت العادة أن لا يخلى مثله بلا حارث.. لم يقطع سارقه» وحيث كان الكفن 
محرزًا بالقبر.. فإنما يقطع بإخراجه من جميع القبر إلئ خارجهء لا من اللحد إلئ فضاء 
6 في نسخة (شس): في أخل . 
6 في نسخة (أ): قطع قطعا. انتهى . 


سبل ل 8 عاشية السكياطي © سس سس ست 
القبر وتركه ثَمَّ لخوف أو غيره؛ لأنه لم يخرجه من تمام حرزه. 

تنبيه: لو وضع الميت علئ وجه الأرض وجمعت الحجارة عليه.. لم يقطع 
سارق كفنه ما لم يتعذر حفر قبر؛ كما بحثه في «الروضة» وإن رده الأذرعي» قال: 
ويشبه أن تكون الفساقي المعروفة ؛ كبيت معقود. حتئ إذا لم تكن في حرز ولا لها 
اف ان ع د ميا تن لس ليقي مدني الدان عراف للق 
المحكم على العادة » وليس البحر حرزا لكفن الميت المطروح فيه ولو غاص في الماء ؛ 
لأن طرحه في الماء لا يعد إحرازا له ؛ كما لو تركه على وجه الأرض وغيّبه!'' الريح 
بالتراب . انتهى . 


هلام دهلاى 


)000 في نسخة (أ): وغشيه ٠.‏ 


ه٠ال/‎ 


9 كتاب قطع السرقة 2+ 


(فض*") 
[فما نَع | " كم وما لا تننعة] 


(يُقَطعٌ مُوَجُرٌ الجزر) المالك لَهُ بِسَرِقتهِ مِنْهُ مَالَ المسْتأجِر ؛ ال سكم 
لمَنَافِعهِ وَمِنْهَا ا الؤجيد: عن اشتأجد : مُحَوَّطا لِلرّرَاعَة فآوّئ فيه 
ره اا قلا لق رازه ليها ركذا مير رْهُ) أئ: الْحِزْز يُفطَعْ يسَرِقيه 
ِنْهُ مَالَ المسْتَعِيرٍ (فِي الْأَصَحٌ) لِاسْيِحْنَاقِه مَنْنَحتَهُ وَالنَّاني: لا بُقْطَمُ ؛ لِآنَّ له 
الرُجُوعَ عَنِ الْعَارِيٍَ متَى شَاءء وَالثَالتُ: إِنْ َحَلَ بقَضْدٍ الرُجُوع عَنِ الْعَاريَة.. لَمْ 
وه حاقية ابعر (#ل ل ري 

قوله: (ومنها الإحراز) ذكره ليخرج ما أورد على المتن وهو ما ذكره ؛ لأنها صورة 
لم يقطع فيها المؤجرء ولا يخفئ أن هذا المذكور يجاب عنه من جهة العلة لا من جهة 
لفظ المتن» فهو وارد عليه بلا شك» فليتأمل . 
سس أي ليطي 772 يي 


قوله: (المالك له) أي: لعينه أو منفعته . 


قوله: (فخرج بهذا التوجيه: من استأجر...) أي: كما خرج به: ما إذا انقضت 
مدة الإجارة ومضت مدة إمكان التفريغ .. فلا يقطع المؤجر بسرقة ما هو فيه حينئذ وإن 
اقتضئ كلام ابن الرفعة حلا فه . 

قوله: ( لاستحقاقه منفعته) يخرج به ما مر فى المستأجر . 

قوله: (لأن له الرجوع عن العارية) أي: وذلك يصير المعار غير محرز عنه » وأجيب: 
بمنع ذلك ؛ إذ ليس له الدخول فيه إلا بعد الرجوع باللفظ . وبه يرد الثالث» ويعلم: أن 


من ثبت له الفسخ في مكان يقطع بسرقته منه ما لم يفسخ 


١ه‏ ساباب .بحبح بي كتاب قطع السرقة © 


لقطم ‏ أذ يقضد الكرقة: ٠‏ قَطِمّ : رار فصا حرا ٠.‏ َم يفط مالكة) سَرقتِ ِة؛ 
ل ا ا ا 
لأن لهُ الدخول فيهء (وَكَذَا كن أَيْ : لا يُفَطعْ بِسَرِقتِه مِنْهُ (في الأَصَمّ) نه 
ام ارات 51521 0 6ه 7 
َيْسَ حِرْرًا لِلْعَاصِبٍء وَالثَانِي قَالَ: لَيْسَ لِلْأَجْتبٌِ الدخول فيه . 
(وَلَوْ عَصَبَ مَالا وَأَحْرَرَهُ بِجِرْزْهِ قَسَرَقَ المالِكُ مِنْهُ مَالَ الْمَاصِبٍ أؤ) سَرَقَ 
(أَجتِيٌ) مِنهُ المالّ (المْصُوبَ. . قلا قَطع) عَلّى وَاحِدٍ يِنْهُمَا (في الأصَحّ م) أمَا 
العالك. 00 دُخُولَ الْحِْزِ لِأَخْذِ مَالِهِ» وَالنَانِي: تَظرَ إِلَى أنه أَحَدَ غَيْرَ مَالِهِء 
نا الأجتية .. قَِدَنَ الْحِْرَّ لَيْسَ بِرضًا المالك» وَالثَانِي فيه: : نطَرَ إِلَى أَنَهُ حِزدٌ في 
العامة انكر متسس ل ب 
قوله: (والثاني فيه) أي: في حكم سرقة المال. المخصوت راعيم أنه حرز نفسن 
الغاصب وأن الخصم علئ المال المالك لا السارق » فمن ثم رأئ قطعه. 
ا ا لل لب يوه جاشية الستبياطي #5 بي 
2-0 
فرع: 
يقطع بسرقته من دار اشتراها قبل القبض وقبل تسليم الثمن إن كان للبائع حق 
قوله: (وكذا أجنبى ١١‏ .) قال الحناطي في «فتاويه): ولو وضع متاعه بدار غيره 
من غير علمه ورضاه فسرقه أجنبي .. قيل: لا يقطع ؛ لأن الموضع لا يكون حررًا في 
حقه وإن كان في نفسه حررًا لمن أطلق له إحراز المتاع » وقيل: يقطع ؛ لأن الحرز يرجع 
إلئن صون المتاع وهو موجود هناء وقال: وهذا أشبه بالحق عندي » وفيه نظر» بل الأشبه 
بسرقته » وفي تعبيره ب(سرق أجنبي) إشارة لتخصيص الخلاف بدخول الأجنبي بقصد 
سرقة المغصوبء أما إذا أخذه بقصد الرد على المالك.. فلا يقطع به جزما ؛ كما صرح 
به البغوي . 


َه وَالْخَضْمْ عَلَيِْ الماِك, وَِْلُ غَضْبٍ المالٍ فِي جمِيع ما ذْكرَ: سَرِقته. 
(وَلا يُقطعٌ مُخَْلِسٌ وَمُنْتَهِبٌ وَجَاحِدُ وَدِيعَةِ) وَفِيهِمْ حَدِيتُ: «لَيِسَ عَلَى 
المختلس والمنتتهب وَالْكَائْن نَطْعٌ) صَحَّحَهُ التَزْمِذئ97؟ 2 وَالْأَوَلَانِ يَاخَذان المال 
جه حاشية البكزري 4 ب - مسمس 
قوله: (ومئل غصب المال...) ذكره ليفيد أن ما في «المنهاج» مثال» وأما السرقة 
فيأتي فيها مثل ذلك » فإن أحرز المسروق فأخذ مالكه من الحرز مال السارق فلا قطع , 
وكذا لو أخذ أجنبي المال المسروق. 
قوله: (والأوّلان) أي: المختلس والمنتهب» والأول منهما المختلس والثاني 
المنتهب ٠.‏ 
ملس ل ب_بلسل 98 جحاشية الستياطي 4# + لبلب ل سس 
قوله: (ومثل غصب المال في جميع ما ذكر فيه : سرقته ) قال الزبيلي: وشراؤٌه 


يقطع بسرقة الطعام في زمن المجاعة”" ‏ ما لم يقل وجوده ولم يقدر هو عليه . . 
فلا يقطع ؛ لأنه كالمضطر » وسواء أكان المأخوذ قدر حاجته أم أكثر ؛ لأن له هتك الحرز 
لإحياء نفسه » صرح به الروياني . 

ولو نزل المسافر بقرية فلم يضيفوه ولم يبيعوه عشاءه مغلا فسرقه متها ٠‏ . قال 
الأذرعي: فيشبه أن لا يقطع وإن لم يتته للضرورة ؛ لشبهة الخلاف فى وجوب الضيافة . 

قوله: (والأولان يأخذان. ..) هذا هو الفرق بينهما وبين السارق » ولم يتعرض 
للفرق بينه وبين جاحد الوديعة » وفي كلام الرافعي وغيره الفرق بينهما بذلك أيضاء 


(9) فى نهفة (أ0: الحاجة. 


0٠ 


2 


© كتاب قطع السر لسرقة 


1 2 و 2 م 7 - 2 2 0-0 و 6د هس 
عيّانا؛ وَيَعْتَمد الاول على الهَرَبء وَالئاني على القوة وَالعْلبَةَ' وَيَدفْعَان بالسلطان 
عع اساسا الو 2 


وَغَيْرِهء بخلاف السَّارِقٍ ؛ لِأَخْذهِ حُفْيَة مَشُرعَ قَطعْهُ زَجْرًا. 

(وَلَوْ نَقَتَ) في ليل (وَعَادَ في لب أخرَى فَسَرَقَ .. طِعَ في الْأَصَحّ 

(قَلْتُ) أَخَذَا صن : الزافس فى ١الشّرْح):‏ : (هَذَا إِذَا ذالم يعلم العالك النقت َلَمِ 
بَظْهَرْ لِلطارقِينَ » وَإلَّا) أي : بأَنْ عَلِمَهُ المالِكُ أَوْ ظَهَرَ لِلطارِقِينَ . (قلا يَُطَمُ طعا . 
والله عْلَمٌ) لانتهاك الْجِرْزِء وَمُقَابلُ الْأصَحّ وَجَهَ أنه عَادَ بَعْدَ انْتَهَاك الجر 
وَالآَصح أنقى الْحّرٌ بالتتَة لبو وَلَوْ تقت فى أرّلٍ سه 
سس حي الس علي 2244 بيب يس 
وفيه وقفة وإن كان بينهما فرق بغير ذلك . 

قوله: (والثاني علئ القوة والغلبة) أي: مع عدم قصد إخافة الطريق ؛ ليفارق قاطع 
الطريق . 

قوله: (بأن علمه المالك) أي: ولم يعد الحرزء وإلا.. قطع قطعا ؛ كما علم مما 
مر في إخراج النصاب مرتين ٠‏ 

قوله: (ولو نقب في أول الليل وأخذ في آخره. . قطع أيضا) أي: كما يقطع فيما 
لو نقب في ليلة وأخذ في أخرئ» فيأتي فيه تقييد المصنف السابق » واستشكل القطع 
بعدم القطع في الحالة الثانية في المسألتين ما مر من إجراء الخلاف في نظيره فيما لو 
أخرج النصاب مرتين » بل الراجح منه: القطع » وأجيب: بأن هناك تمم السرقة فلا يضر 
تخلل انتهاك الحرز» وهنا ابتدأها؛ أي: بعد الانتهاك» وبه يعلم ما في قول الشارح 
(ويأتي فيه خلاف...) بل دعواه الأولوية وتوجيهها بما ذكره عجيب ؛ إذ التوجيه 
المذكور فارق لا جامع ؛ كما عرفت(" . 


)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (فلا يقطع قطعا) استشكل القطع بعدم القطع فيما ذكر بما مر من إجراء 
الخلاف في نظيره فيما لو أخرج النصاب مرتين» بل الراجح منه: القطع » وأجيب: بأن هناك تمم- 
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ب كتاب قطع السرقة + 


ا تتأ يو لاك ذا قم ف إخراج الاب في عزن بعري الأول : 
َنَهُ هنَاكَ تمَّمَ السَرِقَةَ وَهْنَا ابْتَدَأَها . 

(وَلوْ نَقَبَّ) وَاحِدٌ (َأخْرَجَ غَيْرُه. ٠‏ نََا قَطْعَ ) عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَاء 0 
َم يرق » وَالثَانِي ا اس 278 
الإخراج » أذ وَصَمَهُ اقب بِقربٍ التق فَأخْرَجَ أر. ٠‏ قَطِعَ المخْرِجٌ) وَهْوَ في 
اليه شَّرِيِكُ في النَقَبِ ؛ كُمَا في «الرََوْضَةَ) وَأَضْلًِا)» (وَلَوْ وَضَعَهُ بوَسَط نَقبه 
١ه‏ حاشية البعري (8» 

قوله: (فإنه هناك تمم...) بيان للأولوية. 

0000 
أيضا ؛ كما في «الروضة» و«أصلها» فإن لم يكن شريكا.. فلا قطع. وهذا مقرر فلا 
اعتراض علئ المصنف ؛ إذ مقتضئ منطوقه القطع وإن لم يشاركه في النقب» وهذا 
بنافي قوله: (ولو نقب واحد وأخرج غيره.. فلا قطع) لأنه إذا لم يقطع وإن لم يقرب 
له الناقب » وإن دخل .. فأَوْلَى أن لا يقطع إذا لم يدخل وقرب له فاستفده. 
ااا ل سه حاشية الستياطي ©#-------- ببح 

قوله: (فلا قطع علئ واحد منهما...) أي: بالمخرج وإن قطع الناقب بالجدار 
إن بلغ نصابًا ؛ كما علم مما مر وإن لم يكن مقصودا بالأخذ ؛ إذ القصد ليس بشرط في 
القطع على الراجح » أما ضمان المخرج .. فهو على المخرج لا الناقب . 

قوله: (ولو تعاونا في النقب) أي: كأن أخرج كل واحد منهما لبنات من الجدارء 
فلا يشترط في التعاون أن يأخدًا آلة واحدة ويحملاها معاء بخلاف نظيره في قطع اليد ؛ 
لأن النقب ذريعة إلى المقصود لا سرقة في نفسه» بخلاف نظيره المذكور. 


- السرقة؛ أي: فلا يضر تخلل انتهاك الحرز» وهنا ابتدأها؛ أي: بعد الانتهاك , وبه يعلم ما فى قول 


الشارح الآني اعتراضًا على المصنف في قطعه بما ذكر: (ويأتي فيه خلافه...) بل دعواه الأولوية 
وتوجيهها بما ذكر عجيبٌ ؛ إذ التوجيه المذكور فارق لا جامع ؛ كما عرفت . قوله: (قطع أيضًا) أي: 
كما يقطع فيما لو نقب في ليلة وأخذ في أخرئ ؛ فيأتي فيه تقييد المصنف السابق . 


017 ل __سسسسسسس سس في كتاب قطع السرقة ©» 


َأحَذَهُ خَارِجٌ وَهُرَّ يُسَاوِي نصَابَئْنِ. لم بفْطَمَا في الْأظهَر) لِأنهُما لم يُحْرِجَاهُ مِنْ 
تَمَام الجززء وَالتاِي: يُمَطعَان ؟ لام شترّاكهمًا فى الثقّت َالإِخْرَاج ‏ كذ و 
الرَافِعر » ونه يُؤْخَد: أن الخلاق فى المشتر كين في لتقب . 


0 رَمَاُ إلَى خَارِج حِرْزِ» أَوْ وَضَعَهُ بِمَاءِ جَارِ) فَحَرَجَ به مِنَ الْحِرْزٍ (أْ ظهْر 
سَائِرَة) فَخَرَجَتْ به مِنَّ الْجِرْزِ (أو عَرَّضَّهُ اريخ َابَّةِ كَأَخْرَجَتْهُ) مِنّ الجزز. . 
< حاشية البكري (28 
قوله: (ومنه يؤخذ: أن الخلاف...) بيان لمحل الخلاف المقتضي إطلاق المتن 
جريانه وإن لم يشتركًا في النقب ؛ أي: وليس كذلك . 


قوله: (فخرج به من الحرز) بين به مراد المتن الظاهر» وإلا فلا يتوهم أنه بمجرد 
وضعه في الماء وإن لم يخرج به يقطع . 
ل لببب9© حاشية الستياطي ل بي 

قوله: (ومنه يؤخذ: أن الخلاف في المشتركين في النقب) أي: فلو انفرد أحدهما 
بالنقب والحالة هذه؛ أعني: وضع الناقب المخرج بوسط النقب فأخذه خارج وهو 
يساوي نصابين . . فلا يقطعان قطعاء ولو اشتركًا في الإخراج مع انفراد أحدهما 
بالنقب.. قطع الجامع بينهما. 

تَنْسِه:ٍ يقطع الأعمئ بسرقة ما دل عليه غيره وإن حمله ودخل به الحرز ليدله 
على المال وخرج به؛ لأنه السارق » ويقطع البصير بما أخرجه والأعمئ حامله لذلك 
دون الأعمئ ؛ لأنه ليس حاملا للمال» ولهذا لو حلف لا يحمل طبقا فحمل رجلا 
حاملا طبقا.. لم يحنث» ولو نقب وأمر أعجميًا أو غير مميز بإخراج المال فأخرجه. . 
قطع الآمرء أو مميرًا وكذا قرد.. فلا ؛ لأن للحيوان اختيار » واستشكل: بما إذا علمه 
القتل ثم أرسله علئن إنسان فقتله ؛ فإنه يضمنه» وفرق: بأن الحد إنما يجب بالمباشرة 
دون السبب » بخلاف القتل ٠‏ انتهئن 


قوله: (هابة) خرج: غير الهابة ولو عرض هبوبها عقب تعريضه لها . 
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يع لأَنَهُ أَخْرَجَهُ مِنَ الْحِرْزِ بِمَا فَعَلَ مِمَا ذُكِرَ (أَو) وَضَعَهُ بظَهْر دَابّة (وَاقَمَ 
: لد ولج) خ يقد ويا رن . (5) يُفطَعْ (في الْأصَح) لأن لَه 

ارا في السّيْرِ وَالثَاني: : يُقَطع د ار ل اشرو 
في الماء الرَاكى إلا يتخريكه ٠‏ فَإِنْ حَرَّكَهُ فَخَرَجَ . ٠‏ قَطِعَ . 
لب جاشية اللسشيام, #5 سس نمي 

قوله: (فمشت بوضعه...) خرج: ما إذا مشت بسوقه أو قوده.. فيقطع قطعا. 

قوله: ( لأن لها اختيارا في السير) أي: وذلك شبهة دارية للقطع. وبه يعلم: أنه 
لا فرق بين أن تكون الدابة تحت يده بحيث يضمن متلفها أم لا وهو ظاهر خلافا 
للبلقيني ؛ لأنه لا يلزم من ضمانه لذلك القطع ؛ لآن الضمان أَرْمَمْ . 

قوله: ( ولا يتأتئى الخروج في الماء الراكد. ..) هذا مفهوم قول المصنف: (جار) 
وما قاله جري علئ الغالب » وإلا فقد يتأتى الخروج فيه بغير تحريكه ؛ كعروض الجريان 
له بانفجار أو سيل أو نحوهما فلا قطع بذلك27» ولو رمئ ثمر شجرة بحجارة أو نحوها 
من خارج البستان فتساقط الثمر في الماء وخرج من الجانب الآخر.. فلا قطع ؛ لعدم 
استيلائه علية: 
فروع: 

لو أخرج شاة دون النصاب فتبعها سخلتها فكمّل بها النصاب.. لم يقطع, ولا 
تدخل السخلة في ضمانه علئ الظاهر ّ «اشرح الروض» من وجهين أطلقهما 
الفمتان ؛ لأنها سارت ينيها. 

ولو ابتلع جوهرة في الحرز وخرج منه.. قطع إن خرجت منه ؛ أي: وهي تساوي 
نصابًا لا دونه ؛ كما نبه عليه البارزي» ولو تضمخ بطيب في الحرز وخرج منه.. لم 
يقطع ولو جمع من جسمه نصاب علئ المعتمد ؛ لأن استعماله يعد إتلافًا له؛ كما لو 
أكل الطعام . انتهئ . 


ا ل ل سل ههيهيبيببيبيلسب مي كتاب قطع السرقة م 


0-3 


(وََا يضْمَنْ حر بيد وََايفْطَُ سَارقَة) لِأنّهُ لئس بمَالِء (وَلَو سَرَقَ صَغِيرا 
بقلادةِ) نَصَاب. (فكذا) أءة: ا يُقْطَمْ (في الْأَصَحّ لاني لعي لخر 


ىا كم 
سبي رو 27 6 


65 وَالثّانِي: جَعَلَ سرفته سَرقة لها . 
(وَلَوْ نَامَ عَبدٌ عَلَى بَعِبر فَقَادَهُ وَأَخْرَجَهُ عَن القَافلة. . قُطِع) لِأنَهُ أَخْرَجَهُ مِنَ 
الجزرء (أوحة قلا) تنعلع (نى الأصم) أن البعير فى بد التة» والقّاني قال : 
َخْرَجَهُ مِنَ الْحِرْز . 
سه حاشية السشباطي 8ه حا 
قوله: (ولو سرق صغيرا بقلادة...) أي: بأن أخذه من حرزه» وإلا.. فلا سرقة» 
فلا قطع قطعا. وخرج ب(سرق صغيرا بقلادة) ما لو سرق القلادة فقط .. فإنه يقطع إن 
أخذها منه وهو في حرزه وهو حرز العبد الصغير ؛ كما سيأتي » فإن أخذها منه وهو في 
غير حرزه.. لم يقطع ولو كان ذلك بإخراجه له من حرزه؛ كما قاله ابن المقري وإن 
اقتضئ التعليل المذكور في كلام الشارح خلافه. وقوله: (بقلادة) أي: أو نحوها مما 
يليق به » فإن كان فوق ما يليق به.. قطع إن أخذه من حرز مثل القلادة ونحوهاء وإلا.. 
دلاء قاله ابن الرفعة. 
قوله: (ولو نام عبد...) أي: غير مكاتب ولا مبعض فهما كالحرء وخرج ب(نام) 
ما لو كان مستيقظًا وهو قادر على الامتناع.. فلا يقطع بذلك. وقوله: (وأخرجه عن 
القافلة) قال في «الروضة») ك«أصلها): وجعله في مضيعة » ولم يذكره الشارح وكذا ابن 
المقري في «روضه) كأنه لأن ما اقتضاه من أنه لو جعله في قافلة أخرئ أو يلد لم 
يقطع . . ليس بظاهر ؛ كما أشار إليه في شرح الروض» . 
نيه لو سرق من حرز عبدا غير مميز» أو مميزًا سكراناء أو نائمًا ولو قويًا 
علين الأمساع على المعدمك :. قطو» وحرره قناء الدان رحو إذ1 لم يكن القناء ماروا + 
كما قاله الإمام» سواء حمله السارق» أو دعاه فأجابه» أو أكرهه علئ الخروج ولو مميرًا 
فخرج ‏ بخلاف ما لو خرج المميز بخديعته ‏ أو كان مستيقظًا قويّا على الامتناع . انتهى . 


ه١‎ 


(وَلوْ نَل مِنْ بَيتٍ مُفلَي | إلى صَحْن دَارِبَابهَا مفتُوح. ٠‏ قطع) لِأَنهُ أَخْرَجَهُ مِنْ 
حززه إلى مَحَلٌ الضَيَاع ؛ (وَإِلَا) أن كان الول عرسا التي ما 0 كَانَا 
توح أو مُعْلقَينِ. (قلا) يُقْطع وَوَجْهُهُ في المفتوح: أن غيْرٌ رز » (وَقِيل: 
ذ 6 قير قَطِعَ) لِأَنَهُ اي ل ل د عر إن 
لباب الثَانِىَ مِنْهُ. ْ ااا 


سمه في 6 ادع م مره 8 ضااه و 5 2 5 50 ٠.‏ ٍ-. 
(وَيَبَت خان ذ وَصَحْنهُ كَبَيْتِ وَ) صَحْن (دَارٍ في الأصَحّ) فَيْقَطعٌ فِي القسم 


الل دون 0 " عَلَى خالافي فِي الرّابِع» وَالنَنِي يُفطَمْ فيه قَطعا؛ لأ صَحْنَ 
الْحَانِ م يه | حن السكان. 


جه حاشية البكري 44 اهععجطاكا_-_ِِ 
قوله: (فإن الباب الثاني منه) أ من الحرزء 
قوله: (علئ خلاف في الرابع) أي: فيما إذا كانّا مغلقين. 
سخ حاشاية المسقياطى 8ه ببح 
قوله: (بابها مفتوح) أي: بغير فتح السارق ؛ إذ المفتوح بفتحه كالمغلق الآتي 
فلا يقطع ؛ لأنه لم يخرجه من تمام الحرزء وإلا.. لزم أن لا يقطع بعد إخراجه المال؛ 
لأنه أخرجه من غير حرز. 
قوله: (على خلاف في الرابع) أي: وهو ما إذا كانًا مغلقين. 
يقطع » أو مغلق . . قطع بالإخراج ولو إلئ الصحن ؛ وهو في حق السكان كسكة منسدة 
بالإضافة إلئ الدارء سواء أكان باب المشترك مفتوحا أم مغلقا ؛ كنظيره فيما لو كان 
علين السكة ياب . 


ولو سرق الضيف من مكان مضيفه » أو الجار من حانوت جاره» أو ا لمغتسا من 


)١(‏ في نسخة (أ) و(ش): دون الثاني. 


م كتاب قطع السرقة 0 


الإإا3طا ا “2002 08+20 
الحمام وإن دخل ليسرق » أو المشتري من الذكان المطروق للناس ما ليس محررا عنه. . 
لم يقطع على القاعدة في سرقة ذلك وإن دخل الحمام ليسرق» قال ابن الرفعة: أو 
ليغتسل ولم يغتسل فتغفل حماميًا» أو غيره استحفظ متاعا فحفظه وأخرج المتاع من 
الحمام.. قطع » بخلاف ما لم يستحفظ , أو استحفظ فلم يحفظ لنوم» أو إعراض» أو 
غيره» أو لم يكن حافظ . 


ولا استحفظه » بل دخل علئ العادة فسرق.. فلا قطع » ولا ضمان علئ الحمامي ولا 
على الحارس ٠.‏ انتهئ . 


هلام دهاج 


511 


بو كتاب قطع السرقة + 


(فضل) 
[في شروط السّسارق الذي يقطع] 
(لا فطع صب وَمَْنُونٌ) لِعَدمٍتكلِيفِهمَا (ومْكْرَ) بح الرّاء لشب الْإكراء 
نالحد وَقَطُْ السَّكْرَانٍ على الْخلاف فبوون تيل ربط لكام اشاب : 
(ويْقطعٌ مُسْلِم وَذمي يمَالٍ مسيم وَذمَي) أ 1 5 ينما اكرام الذهٌ مي لكا 
َالمسلم» (وَِي مَُامَ ْوَل ؛ خسنا إن شرطٌ قَطْعُُ يسَرقَةِ. له ٠‏ قآا) 
نطَمُ» وَالأَوَلَ يُقْطَمْ مُطلَقَاء ' وَالثَانِي عَكْسَهُ. 


(قلث) كما َال الرَافِعِيُ في ١الشّرْح):‏ : (الأطهة عند الجمهور: ا قَطع) طلا 
ااا  --‏ ههه حاشية الششاش 8ه8------ تت 


ذم 1 

قوله: (لا يقطع صبي ومجنون) أي: وإن عزر الصبي والمجنون الذي له نوع 
تمييز» قال الزركشي: ومثلهما كل من سرق علئ صورة لا يجب فيها القطع . 

قوله: (ومكره بفتح الراء) أي: كالمكره ‏ بكسرها ‏ إذا لم يكن المكرّه ‏ بفتحها - 
غير مميز » أو أعجميًا يعتقد طاعة الآمر ؛ نظير ما مر فى النقب . 

قوله: (وقطع السكران...) فيه دفع لإيراده على ما أفهمه ما مر من أنه لا يقطع 
غير المكلف والمكره؛ بناء علئ أنه غير مكلف . وقوله: (على الخلاف فيه) أي: الذي 

قوله: (بمال مسلم وذمي) أي : لا مال معاهد علئ الراجح 

قوله: (أي: كل منهما) أي: لا مجموعهما ؛ لإيهامه عدم القطع بمال أحدهما. 

قوله: (الأظهر عند الجمهور: لا قطع) أي: ومع ذلك فينتقض عهده به إن شرط 
انتقاضه به على الراجح , وكما لا يقطع المعاهد لا يقطع له بسرقة ماله. 


0 كتاب قطع السرقة 


01١م‎ 


(والله َغلَمْ) ا لمكن ا 

(وَتدنت السّرِقَة بِيَمين المدعي المزدودّة في الَأمَ صَحَّ) فَيُقطع بها ؛ لِأَنَهَا 
اي أ وا لمعن عله و نما فطع بد لاني : لا يْقَطمٌ بهَا؛ ؛ لِآن 
الْقَطْمَ حَنٌَّ لله تَعَالَى » كَذَا فى «الرََوْضَةَ) كه أَضْلِهًا» ‏ وَفِيهِمًا فى «الدَّعَارَئ) الْجَرْمْ 


2 ع 5 3 5 ع ع 2 
بالثاني » (وَبِإِفْرَارٍ السَارِق) ولا يشترط تكريره» 000 
8 حاشية البكري (8» 


قوله: (وفيهما في «الدعاوئ» الجزم بالثاني) هو المعتمد؛ كما قاله الأذرعي 
وجماعات » وهذا ظاهر نصوص «الام) و«المختصر) فما في «المنهاج) ضعيف . 
ا 00 

قوله: (قال فيه...) أي: : قال الرافعي في «الشرح»): : ما ذكر 5 كم لآ يخفيع ما بين 
التعبيرينٍ من الفرق . 

تَنْسِه:ٍ علم من كلام المصنف: أنه يشترط للقطع في السارق التكليف ‏ إلا في 
السكران ‏ والاختيار» والتزام الأحكام» وبقي عليه العلم بالتحريم ؛ فالجاهل لا يقطع ؛ 
لعذره. انتهئ . 

قوله: (وفيهما في «الدعاوئ» الجزم بالثاني) هذا هو المعتمد تعا للبلقيني 
والأذرعي وغيرهما؛ لما علل به الشارح من أن القطع حق الله تعالئى وهو لا يقبت 
بالمردودة ؛ كما لو قال: (أكره فلان أمتي علئ الزنا) فأنكر ونكل فحلف المدعى.. 
فإنه يكبت المهر درن حد الزناء وكون اليمين العردودة كالاةرار في الأصرح لا يقتضي 
القطع ؛ لأن السارق إذا أنكر ما أقر به.. لا يقطع وهذا قد أنكر» والخلاف ‏ كما هو 
ظاهر مما تقرر ‏ في القطع » أما المال.. فيغبت قطعا. 

قوله: (وبإقرار السارق) أي: إقرارًا مفصلا على الوجه الآتي في (الشهادة) . 


)١(‏ في نسخة (ش): وفي «المخرر]: وأ حسعها. 


جاب قطع السرقة عو 
كناب قطع السر 6 84 0 


و 

6007 3 ,نير و 2 تك سا ا تم ا 5 7 م عو 
(وَالمذهَب: قبول رَجْوعِهِ) كالرَّنَاء وَفِي قَوْلِ: لا ؛ كالمال؛ وَالطرِيقٌ النَانِي: الْقَطْمْ 
3 7 0 00-6 مه 2 0 5:6 2 - 
إيَبُول رجوعه فلا يُقطع . وَفِي الغرم قَولَانِ: أَظهَرُهُمَا: وُجُويْه؛ وَفِي طريق نَالِثِ: 
2 مو 2 8 م - # 
الْقَطْمٌ بوجوب الغرّم أيْضًا. 


2ك وو ١‏ 


.تت يا 01 ما - 


(وَمَنْ أقرٌ بعقوبَةٍ لله تَعَالَى) أي: بمُوجبها بكَسْرٍ الجيم ؛ كَالسَّرِقَة وَالزّنَا ابْتدَاء 
َو بَعْدَ دَعْوَى.. (فَالصَّحِيحٌ: أَنْ لِلْقَاضِي أَنْ يُعَرَضَ لَه بِالرُجُوع) عَنٍ الإِهْرَارٍ 
8١‏ حاشية البعري [8© 

قوله: (أظهرهما: وجوبه) هو وارد علئ المتن ؛ إذ مقتضئ قبول الرجوع مطلقًا 
إن لأ مال » وليس كذلك. 
اللا للمجلل 9ه حاشية الستباط #5 لل ل سح 

قوله: (كالزنا) يفيد: قبول رجوعه ولو في أثناء القطع » وحينئذ فلو بقى منه ما 
يضر بقاؤه.. فيقطعه هو لنفسه , ولا يجب علئ الإمام قطعه ؛ لأنه تداو . 


قوله: (كالمال) فرق الأول بينهما: بأن المال حق آدمي» بخلاف القطع ؛ فإنه حق 
الله ٠‏ 
فرعان: 

5 2 ا 

الدارمى . 

قوله: (أن للقاضى ٠‏ : .) آى: أنه يجوز له ذلك ولا يستحب ؛ لأن النبى يكل ركه 
فى غالت الأوقات » قال الرافعى: قالوا: هذا إذا كان المقر جاهلا بوجوب الحدء بأن 
أسلم قريبًا أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ؛ أي: والظاهر: أذ له الع يع 20 طلقا 
اانا ل بسع اريم 


وأفهم كلام المصنف أنه ليس له التعريض بتكذيب البينة إذا ثبت بها. 


. في نسخة (د): الرجوع‎ )١( 


23 و ا زع ا وي 


١لا‏ شُول) له 1 جغ») عَنْهُ » وَالثّاني : او ل الحو ا قات : يَعَرَض 
َه إن لم يعم أن أ هُ الرُجْوع » وَِنْ عَلِمَ. كلد وعدن ادل : ول يك ِمَاعٍِ المقرٌ 
بالرّنًا : «لَعَلك َتَلَتَ أو عكرت 5 نَظَدْتَ) 17 الْبْخَارِي” ا أو عنذه 


مهمو 1 


ِالسَرِقَة لاما إِخَالَكَ تت 10 بو دَاوود و عيره 


(وَلَوْ أََرَ با مَعْوَى أَنَّهُ سَرَقَ مَالَ رَْدٍ العَائِبِ.. لَمْ يُقَطَعْ في الحالٍ. بَلْ 
© حاشية البكري (8> 

قوله: (ما إخالك) أي: ما أظنك أواما أحسبك» والحديث روي مرسلا ومسندا: 
وبعضهم صحح الموصول» وبعضهم جعل الإرسال أصح.ء ونازع بعضهم في سنده 
فقال: وفي سنده مقال. 
بيب يبيب ب _ ب سي ل ا عت ا ب و 

نعم ؛ له التعريض لها بالتوقف في الشهادة ؛ أي: إن رأئ المصلحة في الستر. 

قوله: (لم بقطع في الحال؛ بل ينتظر حضوره) أي: ودعواه ووكيله كهو؛ كما قاله 
الأذرعي وغيره » لكنه يحبس علئ أحد أوجه في ذلك ذكرها الشيخان من غير ترجيح » قال 
الإمام: إنه الظاهر عند الأصحاب . والأذرعي: إنه ظاهر نص «الأم» وجزم به في «الأنوار) 
وهو ظاهر؛ كمن أقر بقصاص لغائب » وفارق عدم حبس المقر بغصب مال الغائب لم 
ينتقل عنه بموت لصبي ونحوه ؛ بأنه ليس للحاكم المطالبة بمال الغائب » بخلاف القطع في 
السرقة'"؛ فله المطالبة به؛ أي: في الجملة» والصبي”؟2 والمجنون وكذا البيدا كنا 
بحثه في (شرح الروض) كالغائب» فلا يقطع المقر بسرقة مالهم حتئ يبلغ الصبي, 
ويفيق المجنون » ويرشد السفيه ؛ لاحتمال أن يقروا له أنه مالك لما سرقه . انتهئ . 


6 مح الإكاري ارا عل عر لزاه لسار المللة لوكت أو قمرت 011 رقم 157114 

(؟) سئن أبي داوودء باب: في التلقين في الحد ؛ رقم [ 44٠‏ ]. ستن ابن ماجه» باب: تلقين السارق: 
رقم [/5910؟]. 

(*) في نسخة (د): بالسرقة . 

4 في نسخة (أ): أي: في الجملة ٠‏ تنبيه: الصبي . 


الْحَالٍ الشجرر تون (أؤ أ رأ 0 أمَةَ غَائْبٍ عَلَى رِنًا. . حُدَ ني الحالٍ 


ني الأصَحَّ) ء وَالَانِي : خل لفروة للش حال أن ند انه كان وفمها عاته : 


وَتَنبْتْ) السَرِقَة المرَّبُ عَلََِ الفط ( بِشَهَادَة رَجُليْنِ 0 شَهِدَ رَجُل 
انان بِسَرِقَةَ . ا المال وَلَا قَطمَ) وَكَذَا سَاهِدٌ وَيَمِينُ المدعِي بهّاء 
(وَيشْتَرَط ذِكُرٌ الشّاهِد م ُو الرقة) الموج قط ان الشارقي والمشروق من 
وَالمسْرُوقٍ » وَكوْنه * مِنْ حِرْزِ بِتَعيينه أَوْ صِلَِهِ) وَغَيْرِ ذَلِكَ كَاتَمَاقٍ السَاهِدَيْنِ بها. 


(وَلَو اختلف شَاهِدَان ؛ كَقَوْلِه) ل 0 
هم حاشية اليكري (#)4 ل ا ح + 

قوله: ( لاحتمال أن يقر أنه كان أباحه له) الفرق بينه وبين الزنئ أنه لا مدخل 
للطلب في الزنى . 

قوله: (وكذا شاهد ويمين المدعي بها) أي: ثبت المال لا القطع . وهي واردة 
على المتن ؛ إذ اقتصاره علئ الرجل والمرأتين ربما يوهم عدم الثبوت بالشاهد واليمين. 
ل ل لل حاشية الستباطي يه ل سس 

قوله: (لاحتمال أن يقر أنه كان وقفها عليه) يرد بتقدير(" تمام الوقفية من غير 
قبول ؛ بأ الوقف لا يب يبيح الوطء. 

قوله: (وغير ذلك) أ : : لعدم العلم يأن لدفية شبهة 1 


قوله: ( كاتفاق الشاهدين بها) قد يتوهم أنه مثال ل(الغير) وهو فاسد» وإنما هو 
مقيس عليه ؛ أي: أنه يشترط ذكر الشاهد ما ذكر كما يشترط اتفاق الشاهدين بالسرقة9؟». 


قوله: (ولو اختلف شاهدان...) خرج بذلك: ما لو اختلف فى ذلك بينتان ؛ بأن 


)١(‏ في نسخة (ش): أقرٌ بأنّهِ. 

() في نسخة (أ) و(ب): بتقديم. 

() في نسخة (أ) هذا القول مع شرحه ساقط . 

(:) في نسخة (أ): قوله: (كاتفاق الشاهدين بها) أي: وقولهما: لا نعلم له فيه شبهة . 


0 © كتاب قطع السرقة 2 


اس 
١‏ 
حب 


ي: أُحَرععًا: (١سَوَقَ‏ 1 وَالْآَخَرِ : ١(عَشيّةَ)‏ . . قبَاطلة) 
عل ولا غز ع والمشئود لا أذ مرف م أ حَدهمًا فَيَعْرَمَهُ . 

(وَعَلى السَّارِقِ رَدَ ما سَرَّقّ ع فَإن تَلفٌ.. ضَمئَهُ) قَالَ يلِة: «عَلَى الْيّدِ مَا 
َكَدّتْ حَتَى تُوْدَيَهُا َوَاهُ ُو داوُود وَغَيرُ20» (وَنْفطْ يَمينْة) أوَلَاء (َنْ سَرَقَ 
نَانِيَا بَعْدَ قَطعهًا. . َرِجْلهُ الْبُسْرَى , وَثَالنا..٠‏ يده التشرئ ) وَرَابعا. . رِجْلهُ اذى 
وَبَعْدَ ذَلِكَ يُعَرْرٌ) . 


َه 
0 0 3 


(وَ تَشْوَيدٌ يفْمَسُ مَحَلَ قد َطعه برَنْتٍ أو دُهْنٍ مُغْلى) لدأ تند أفْوَاهُ اْعْرُوق وَيثقطا اند 
(قِيلَ: هو تَيِمّةٌ للْحَد) أن فيه مزيد إيكام» (وَالْأَصَحٌ: أَنَهُ حَنٌّ للْمفطوع) ١‏ 
©م حاشية البكري (> 

قوله: (أي: أحدهما) ذكره لأنه مراد المتن» وإلا فالمفرد لا يعود على المثتى . 

قوله: (وللمشهود له...) هو وارد علئ المتن ؛ إذ مقتضئى البطلان فيه أنها لا 
لس الملل سمس هه حاشية الستياطي 5ب سس 
شهدت إحداهما بأثة سرق والأهرئ أنه سرق عَشِيّهَ ؛ فإن تواردا عليه غين 
واحدة.. تعارضتا فتساقطتاء وإلا.. ثبت القطع والمالان ؛ لتمام الحجتين . 


وا و ١م‏ 


نهم لاف 


تتليه: لو شهدا حسية بسرقة مال غائك أو حاصر: . قبلت ثشهادتهمًا» تغلييا 
لحق الله تعالئ ؛ لكن لا قطع حتئ يدعي المالك بماله » وتعاد الشهادة بعد دعواه للمال 
قوله: (فرجله اليسرئ) أي: بعد برء قطع اليمنى ؛ كما مر» وكذا يقال فيما بعده. 
قوله: (ويغمس محل قطعه بزيت...) أي: إن اعتادوا ذلك » فإن اعتادوا غيره ؛ 


)١(‏ سنن أبي داوود»ء باب: في تضمين العارية» رقم [7071]. سنن الترمذي» باب: ما جاء في أن 
العارية مؤداة» رقم .]١777[‏ 
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وَعَلَى الأول : 0 الْجَلَادِ. 

(وَنْقَطعُ لبَدُ مِْ كُوع . وَالرَجْلُ مِنْ مَفْصِلٍ القَدَم) مِنَ السّاق . 

(وَمَنْ سَرَقَ مِرَارا بلا قَطع . ٠‏ كَفَتْ يَمِبنه) لِإنّحَادٍ السّبَبِ (وَإِنْ نَقَصَت أَرْبَعَ 
أَصَابِعَ) . 

(قَلْتُ) أخدًا ين الرَافِِي: في الشرْح: : (وَكَذَا لو ذَّهَبَتِ الخمْسٌُ في الْأصَمّ 
والله عْلّمُ) » وَالَّانِي : ل الراك 
هم حاشية البكري (44-ل ا ايملس 

قوله: (ومؤنته كمؤنة الجلاد) أي: والأصح أنها علئ المجلود فهو مثل لما هناء 
لكن هو غيره من حيث أن الخلاف ثمَّ غير الخلاف هنا. 

قوله: (من الساق) بين به المراد ب(المفصل) . 
ل ف حاشية اقباط ©©ه--- بيب 

قوله: (فمؤنته عليه) قال الزركشي وغيره: محله إذا لم ينصب الإمام مَنْ يقيم 
الحدود ويرزقه من المصالح » وإلا.. فلا مؤنة عليه. 

قوله: (وللإمام إهماله) قال البلقيني وغيره: ما لم يؤد إلى الهلاك ؛ لتعذر فعله 
من المقطوع بجنونٍ ونحوه.. فليس له إهماله. 

قوله: (ومؤنته كمؤنة الجلاد) أي: فهي عليه على الراجح 

قوله: (لاتحاد السبب) أي: فكان كما لو زنئ أو شرب مرارًا. - يكتفون بحد واحد. 


فإن قلت: لِمَ لَمْ يكتف بكفارة واحدة فيما لو لبس أو تطيب في الإحرام في 


قلنا: لأن فيه خنًا لآدمي + لأدها تضرف لدافل عداكعل » يلاف الحدل. 


. في (أ) (ج) (ق): والثاني: لاء بل يعدل إلى الرجل‎ )١( 


6ه غعغلللللهييييبيب سس مي كتاب قطع السرقة م 


ده 2 ا ام 6 9 َ - 0 2 سّ 
(وَتُفَطَْ يَدُ رَائدَةٌ إِضْبَعًا في الْأَصَحَّ)ء وَالنَّانِي: لاء بَلْ يُعْدَلَ إِلَى الرّجْل . 
(وَلَوْ سَرَقَ فَسَقَطَتْ يَمِينْه بآقَةِ) أ جتايّة.. (سَقَط الْقَطِمٌ) وَمَنْ لا يَمِينَ له.. 5 


تَقَطْمْ 


كلاس ف 4 جر رورم ص انم #6 4م 0000 
رِجله؛ (أو) سَقطت (يَسَاره) بافة . ٠‏ (فلا) يَسقط قطع يَمِينهِ (عَلى المذهب) وقيل: 


ججح سح 2 ب ير يرن وي ل ل | 

قوله: (ولو مرق سقطت يمينه::-) عخكلها غيرها إذا سرق فقط وكان عو 
المستحق قطعه في تلك السرقة ؛ كأن سرق بعد قطع اليمنئ فسقطت رجله اليسرئ . . 
سقط القطع'"'» وأشار بتعبيره بالفاء إلى أنه لو تقدم السقوط علئ السرقة.. لم يسقط 
القطع بل ينتقل إلى ما بعد الساقطة» وشلل ما ذكر كسقوطه إن خيف من قطعه تلف 
النفس ؛ كما قاله القاضي وغيره. 

قوله: (بآفة) احتراز عما لو سقطت بجناية .. ففيه تفصيل ؛ وهو أنه إن كانت الجناية 
من غير الجلاد أو منه عالما أنها اليسار وأنها لا تجزئ. . فكذا الحكم وعليه القصاص » ما 
لم يقصد السارق المخرج للجلاد بذلها عن اليمين أو إباحتها2"7.. فلا قصاص عليه ؛ فإن 
ظن الجلاد أنها اليمين أو أنها تجزئخ.. سقط قطع يمينه(”) وأجزأه قطع اليسار عثهع 
وعلئ الجلاد الدية » هذا ما رجحه ابن المقري فى (روضه) من طريقين ذكرهما «أصله) 
في ذلك » وكلام (أصله) يومئ إليه؛ وع سير خلافا 557 

َْسِه: لو كان له كفان على معصمه وكانت إحداهما زائدة ؛ فإن لم تتميز الأصلية 
منها. . قطعت إحداهما فقط » وإلا ؛ فإن أمكن قطع الأصلية وحدها.. قطعت» وإلا.. 
انتقل إلى ما بعدها» خلافا للإمام » والفرق بينه وبين الإصبع الزائدة: أنها لا يقع عليها 
اسم يدء بخلاف اليد الزائدة ؛ كما أشار إليه في «التهذيب» فلو صارت الزائدة الباقية 
بعد قطع الأصلية أصلية ؛ بأن صارت باطشة ثم سرق ثانيّا» أو كاننًا أصليتين وقطعت 
إحداهما في سرقة .. قطعت الثانية ٠‏ انتهى . 
(1) في نسخة (د): فيسقط القطع . 


(؟) في نسخة (أ): أو أباحها. 
(0) في نسخة (د): سقط القطع بيمينه. 


به باب قاطع الطريق 5* ه06 
(بَابٌ قَاطِع الطريق) 

لف طناك لك شرعة) ماف عَرَصدُونَ في المكادر ِلرفْقَق مَإِدَ 
رَأَوْهُمْ . م قَاصِدِينَ لِأْأَمْوَالٍ مُعْكَمِدِينَ فِي ذَلِكَ عَلَى فَوَةٍ د سور م 
عدت لا عَرَاكٌ ١‏ كما سيا : (لآ مُخْتلسُون يَتمَرَضُونَ لآخرِ قَافلَ) يَسلبُونَ َي 
(يَعْتَمدُونَ الهرَبَ) -2 الْحَيْل أو الْعَدْوِ عَلَى الْأَقْدَام قَلَيْسُوا مُطاعَاءٍ لِانِْمَاء 
الشؤكة. 

(وَالذِينَ يَعْلبُونَ شِرُدِمَة) بِإِعْجَام الذالٍ 5 
مم ا ‏ الا 20 

باب قاطع الطريق 

قوله: (بجماعة) هذا هو المفهوم من لفظ (الشوكة) بناء على أنها لا تحصل إلا 
بذلك» ومن ثَمَّ ذكر بعد ذلك: (الواحد قاطع طريق إذا كان له فضل قوة...) على 
سبيل الإيراد على كلام المصنف » لكن ابن شهبة فسر الشوكة بالقوة والقدرة » وعليه: 
فلا إيراد إلا أنه خلاف المتبادر منها. وقوله: (يترصدون...) أي: هو وهم » ولا يخفى 
أن قوله (يرتصدون في المكامن...) لا يفهم من كلام المصنف هنا ولا فيما يأتي » بل 
المفهوم منه فيما يأتي: أنه ليس بشرط » وإنما الشرط: أن يكون له شوكة يتغلب بها ولو 
في بلد حيث لا غوث » وإنما اقتصر الشارح علئ ذلك ؛ لأن هذا مفهوم (قاطع الطريق) 
في الأصل » وأن قوله: (قاصدين للأموال) جريٌ على الغالب» وإلا فلو برزوا قاصدينٌ 
للنفوس بقتل أو إرعاب .. كانوا قطاعا أيضًا ؛ كما يعلم مما يأتي . 

قوله: (يسلبون شيئا) أي: من مال أو نفس . 

قوله: (والذين يغلبون. . .) قضيته: أنهم لو كانوا يساوونها في القوة.. لا يكونون 
قطاعاء وليس كذلك ؛ كما صرح به في «الروضة» ك«أصلها) فالشرط: مقاومتهم لها 
بالخلبة أو المساواة: 


5م ل له كتاب قطع السرقة © 


(بقوَتِهِمْ مُطَاعٌ في حَفَهِمْء لا) مَُّاعٌ (لِقَافِلَةِ عَظِيمَةِ) سَلَبُوا مِنْهُمْ سينا بَلْ 
لختلشون ء (وَحَبِكُ بلحل عَوْكٌ) بالمكلئة:. (لَبِنُوا) ذَوُو الشؤكةٍ يما ذكر 
5 الْعَوْفِ تكوث بِْ) عن الْهِمَارة (أز لِضَغْفٍِ) في 
مَعَ الَْوْبِ عَنِ الإِغَائَهَ (وَقَدْ يَغْلِبُونَ) أَي: : درو الشوكد (وَالحالة هذه) 0 
ال (ي بَلَدٍ قَهُمْ قطَاعٌ) وَعِبَارَة «المحرّرٍ»: فَلَهُمْ حُكْمْ الْقُطاع : وَلّا تُمَْدَط 
ا اش بكري © ب بيب 
باب قاطع الطريق 

قوله: (ليسوا ذوو الشوكة بما ذكر) أى: بجماعة يترصدون فى المكامن للرفقة. 
انتهئ . ١ ١‏ 

قوله: (وعبارة «المحرر»: فلهم حكم القطاع) أي: وليسوا بقطاع » فعبارة المنهاج») 
مخالفة لها لفظا؛ إذ مؤدئ العبارتين واحد. 
لال ويه حاشية الستباطي 2ه ببح 

قوله: (بقوتهم) أي: لا بتسليم تلك الشرذمة أنفسهم لهم مع قدرتها على دفعهم 
فليسوا بقطاع حينئذ» بل منتهبون وإن كانوا ضامنينَ لما أخذوه ؛ لآن ما فعلوه لم يصدر 
عن قوتهم» بل عن تقصير القافلة . 

قوله: (بالمثلثة) أي: مع الغين المعجمة» لا بالنون مع العين المهملة وإن كان 
صبحيحا .لمكالفته لخط المولفت : 

قوله: (في أهلها . ٠٠‏ تبع فيه «الروضة» و«أصلها» واستحسن ن إطلاق «المنهاج» 
لشموله لما إذا دخل جماعة دارًا ليلا ومنعوا أهلها من الاستغاثة ؛ فإن خوفهم بالقتل أو 
غيره.. فهم قطاع. وقوله: (عن الإغاثة) متعلق ب(ضعف) . 

قوله: (أي: الضعف) اقتصر عليه دون (البعد) لأنه الأقرب مع أنه غير متصور ؛ 
إذ كيف يتصور البعد عن العمارة مع كون الفرض أنهم في بلد. 


قوله: (وعبارة «المحرر): فلهم حكم القطاع) يفيد: أنهم ليسوا بقطاع اخ 


© باب قاطع الطريق * 


داه 


ده الاكورة والتكر قَاطِعَاتُ طرِيت ء وَالْوَاحِدٌ إِذّا كَانَ لَهُ فَضْل فْوَةٍ يَعْلِبٌ بها 

اْجَماعَةَوَتعرْضُ لِلتُْوس وَالْأمْوَالٍ مُجَاهِرا. ُو اطع طربق» وَالَارُ نس لَه 
حُكُمْ القطاع وَإِنْ أَحَافُوا السّبِيلَ وَتَكلُواء وَالمرَاهِقُونَ لا عقو قوبَة عَلَيْهِمْ . 

(وَْوْ علِمَ الما توما ُخبُونَ اريك وَلَم بأحدُوا مَل وَا) لوا (تفسًا. . 
عَزَرَهُمْ حبس وَغَيْرِه) وَالْحَبْسٌ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِمْ أَوْلَى » (وَإِذَا أَحَدَ لَ القَاطِمْ نصَابَ 
السَّرِقةٍ. . قَطعَ يَدَهُ الْيُمَْى وَرِجْلَهُ الْبِسْرَىء فَإِنْ عَاد. ٠‏ فيَيْرَاء وَتمناة 250 
مت ل ل زر و ب ل ل م 
وهو" الموافق للتعريف السابق. 

قوله: (ليس لهم حكم القطاع...) هذا من باب سلب العموم لا عموم السلب ؛ 
أي: ليس لهم جميع أحكام القطاع التي منها("؟: الغسل » والتكفين» والصلاة؛ كما 
سيأتي » وإنما لهم منها ما عدا ذلك إن كانوا ذميينَ» فإن كانوا حربيينَ أو معاهدينَ.. 
فليس لهم شيء منها 

قوله: (ولو علم الإمام...) هو صريح في أنه يكتفئ بعلمه في ذلك وإن قلنا 
بالأصح: أن القاضي لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالئ ؛ لما في ذلك من حق الآدمي . 

قوله: (بحبس) أي: إلى أن تظهر توبته . 

قوله: (قطع يده اليمنئ...) قال الأذرعي: وسكتوا هنا عن توقف القطع على 
المطالبة بالمال» وعلئ عدم دعوئ التملك ونحوه من المسقطات » وينبغي أن يأتى فيه 
ما مر في السرقة » وهو ظاهر. 

وأفهم كلام المصنف أنه لا تقطع يده اليمنئ ورجله اليمنئ ولا يده اليسرئ ورجله 
اليمنئ » فلو فعل الإمام ذلك.. أجزأه في هذه دون ما قبلها» فلا تجزؤه فيها الرجل 
)١(‏ في نسخة (د): وكذا. 
66 في نسخة (د): القطاع فيها. 


:ا م 0 ا ا 000 


وَإِنْ قَتَلَ . هيل حنمًا) لا تشفط يوه (وإذ ككل وَآخَذ نالا) ريم كار 10 
ا 10 2 سس ببح 

قوله: (ربع دينار) قيد لا بد منه» فدونه ليس له حكم الأخذ, فعلم ما في المتن 
من الإطلاق . 
722 ل 29 2 222222222525599 
اليمنئ عن اليسرئ » بل تقطع أيضّاء وعليه ضمان اليمنئ بالقصاص إن تعمد » وبالدية 
إن لم يتعمد» والفرق: أن قطعها من خلاف نص يوجب مخالفته الضمان» وتقديم 
اليمنئ على اليسرئ اجتهاد يسقط بخالفته الضمان» ذكره الماوردي والروياني» قال 
الزركشي: وقضيته: انارت ب الف ل ل فى الى ا الواى عامدا” را 
لأن تقديم اليمين عليها بالاجتهاد ؛ أي : : وليس كذلك ؛ كما مرء وأجيب: انالا تسلج 
أن تقديم اليمنى َم بالاجتهاد » بل بالنص ١‏ لعشي شاذا ١‏ فا قطدرا ابيانيسا)ء والشر امه 
الشاذة كخيبر الواحد. 

تَنْسِه: قطع اليد للمال على الراجح كالسرقة؛ ولهذا اعتبروا فيه النصاب» 
والرجل للمحاربة علئ الأشبه عند العمراني , ويوالي بين قطع اليد والرجل » ولو فقدت 
إحداهما.. اكتفي بالأخرئ» ولا يجعل طرف آخر بدل المفقود» وإن فقدتا قبل أخذ 
المال.. قطع الأخريان» أو بعده.. سقط القطع ؛ كما في السرقة. ولو وجب عليه 
قصاص في يده اليمنئ .. قطعت قصاصا لا للمحاربة أيضًا ؛ كما لا يقتل وإن استحق 
الرجم بعد استحقاق قتله قصاصًا رجمًا بإذن الوالي» بل يقتل قصاصا دم قطعت رجله 
اليسرئ للمحاربة من غير مهلة » فإن عفا مستحق القصاص ولو بمال.. أخذ المال في 
صورته وقطعتا 0 قصاص في يده اليسرئ.. قطعت أوَّلا للقصاص ثب 
يمهل إلئ أن يبرأ ثم تُقطع يده اليمنئ ورجله اليسرئ » أو في عضويه المستحقين للقطع 
في المحاربة واقتص منه.. سقط الحد» وإن عفا عنه.. قطعًا حذا. انتهئ . 

قوله: (وإن قتل) أي: عمدا ؛ كما هو ظاهر. وقوله: (قتل حتمًا) قال البندنيجي: 
محل تحتمه إذا قتل لاخذ المال» وإلا.. فلا يتحتم. وقوله: (لا يسقط بوجه) تفسير 
للتحتم » ومنه تعلم: أنه لا يتوقف على طلب المستحق ولا يسقط بعفوه. 


© باب قاطع الطريق © 2 


(قِْلَ ثم صلبّ) بَعْدَ عسّْلِهِ وَتكفينه وَالصَلَاةِ عَلَيْهِ (ثَلَانا ل تقيل' ل 
يسبل صَدِيدَهُ ؛ وَفِي قَولٍ: يُضْلَّبُ قَلِلَاكَ يرل قبفتلُ) وَيُمْسَلُ وَيُكَمَهْ وَيُصَلى عَلَيْه . 


رومن أعاتهم وككر عدف ) ون يَاخْذ مالا ولا كل ملينا : م 
وَتَغْرِيبِ ترهت) :يواج نيالم (قل يَتَعَبَنْ التغريبٌ إلى 
حَبْتُ يَرَاهُ) وَإِذَا عيّنَ صَوْبًا.. مَمَعهُ الْعُدُولَ إِلَى غَْرِِ وَهَلْ ير في ابد لون 
لبه بِضَرْبٍ وَحَبْس وَغَيْرِهِمَا؟ وَجْهَانِء قَالَ في «الرَّوْصَةَ): : الصَح: 1 إلى رَأَيِ 


عم > مو 


لإمَام وَمَا افَْضَنْهُ المضلحةٌ . 


َل لقاع ُعَلبُ ذه مَمتى القصَاصء وَفي قَْلِ): تخ (الحد) حَئِتُ -: 
يِصِح الْعَمْوُ عَنْهُ ع عن ووتعزي الكلطان ؛ (تعلى الأول: لا تفل بِوَلَدهِ وَدِم) وَعَتد 
ول مات) ين رتل ٠‏ (هَدِيَة ه) في الْحُرٌ وَقِبِمَةٌ في الْعَبْدِ منْ كي (وَلَوْ َكَل 
ا كيل بوَاحدٍء وَلَِاقِينَ ديَات) ون كلهم مربي فل بالأول ,وَل عنما 
وز لع مشقط ككلة؛ اتكترر ) (ولد عنا ولله) أن : المقتول (بمَالٍ.. وَجَبَ) 
المالّ (وَسَقَطَ لِْصَاصٌ وَبْفْكلُ حَدَا) لحم قَل» (ولو َكل مدل أو بقطع عُضْو. . 


© حاشية البكري (©) + بد3د1_ در يبلل د 
قوله: (بعد قسله. ..) ذكره لأنه لا يستفاد من عبارة «المنهاج» بل ربما توهم 
خلافه . 
قوله: (ولم يأخذ مالا ولا قتل نفسا) بين به مراد «المنهاج» وهو واضح ؛ إذ فهم هذا 
دما قبله: 


قوله: (أي: بواحد مما ذكر برأي الإمام) بين به أن الواو بمعنئ (أو) . 
سس بل حاشية الستباطي #8 ل 
قوله: (قتل) أي: حتمًا. وقوله: (ثم صلب) أي: ثم بعد القتل يصلب » وقضيته: 
أنه لو سقط القتل بموت أو قصاص من غير المحاربة. . سقط الصلب » وهو كذلك على 
الراجح ؛ لأنه تابع للقتل فسقط بسقوط متبوعه . 


02 كان ف لل 6 


ْمل به مثلة): وَعَلَى اللَّاِي: يُقعلُ بالسَئِفِ فِي هذه الْحَامِسَةء وَلَعَا الْعَفْوْ في 
رابع وََا دِيَةَ في القَلَِة ولي وََا قبمَةَ فيهاء وَيْفَْلُ في الأولَى . 

(وَلَو ص َانْدَمَلَ. . لَمْ يَتَحَنَّمْ قِصَاصٌ فِي الأظهّر) مَالْقَاظِمُ فيه كَمَبْرِ 
وَالناي: ب تحنم كَالقْلٍ ؛ وَالثَالتُ: َنم ف لين وَالرجلَيْنِ المشرٌوع فيها اق 
دا درن ن غَيْرهًا'' 0 كَالْأَنفِ وَالذن وَالعَيْنِ َالْقِضصَاصٍ عَلى الأَهوَالِ المقابلة 
بالمئل : سام ورا سان وَالسَّارِي 06 وَكَدْ تَقَدَمَ 
0 

(وَتَسْقُطُ عُقُوبَاتٌ تَخُصٌ القَاطِعَْ يتَؤبَته قَبْلَ الْقَدْرَةِ عَلَيِهِ لَا بَعْدَهَا عَلَى 
المذْمَب) فِي الشّمَيْنِء وَقِيلَ: فِي كُلّ مِنْهُمَا قَوْلَانِء وََلِيلُ السُقوط: ل ا : 
إل ليت اذا تكن أن 7 تَكْدِرُوأَعَهِرْ ٠٠ ٠.‏ # [المائدة: 4*] اليه » وَتَقَدَمَ مَا يَخْصهُ 

جه حاشية البكري 49 ب بيس 

قوله: (ولغا العفو في الرابعة) هي: مسألة عفو الولي على مال» (ولا دية في 
اك رع ل ماس م عير قر لإاعية فى النانة يهنا وول ماله كل الاحىء 
اندو ير اد تر الى ار رقي كك برل 

قوله: (والقصاص علئ الأقوال المقابلة) أي: للأظهر وهو القول بالتحتم مطلقًا 
أو بالتحتم في اليدين والرجلين. 

قوله: (وما لا قصاص فيه) هو محترز المفهوم من قوله: (لم يتحتم قصاص) . 


قوله: (والساري قتل) أي: والجرح الساري وهو محترز: (اندمل) . 
ا ل هل حاشية الستباطي ©#_- ب 
قوله: (ولا قيمة فيها) أي: فى الثانية . 


قوله: (المقابلة بالمثل) خخير قوله: (القصاص) لا ضفة ل(الأقوال). 


)010( في (أ) (ش) (ق): والرجلين» المشروع فيهما القطع حدا دون غيرهما. 


25 


8 باب قاطع الطريق ©* 


ِنْ قَطْعْ الْيَدِ وَالرَجْلٍ وَتَحثّمٍ الْقيْلٍ وَالصَّلْبِء (وَلَا يَسْقط سَائِر الحذود) أَي: 
بايا ؛ وَهوَ حُدُودُ لزنا َالَف وَالشْبٍ وَالقَذْفِ (بهَا) أ: بِالتَوبَةٍ : (في الأظهّرٍ) 
في حَنٌّ قَاطِع الطريق وَغَيْرِ» وَالنَانِي' يق با ؛ قياس عَلَى حَدَ فَاطِع الطريق . 
040007070717770 

قوله: (من قطع اليد والرجل) لا يقال: المختص به''! إنما هو قطع الرجل لا 
اليد ؛ لأنا نمنع ذلك » ولئن سلمناه.. فسقوط قطع اليد إنما هو بالتبعية للرجل ؛ لأن 
قطعهما عقوبة واحدة ؛ وهي تسقط بسقوط بعضها. 

قوله: (ولا يسقط...) أي: ظاهرًاء أما فيما بينه وبين الله .. فيسقط قطعا ؛ لأن 
التوبة تسقط أثر المعصية» نبه عليه فى «الروضة» في السرقة» قال الإسنوي: وهو 
بجع ل نك ف وقد عر حورب في (الكيادات)- 

قوله: (وهو حدود الزنا...) خرج: غير هذه الأربعة ؛ كحد تارك الصلاة كسلا 
وهو القتل ؛ بناء علئ الصحيح: أنه يقتل حذا. 

قاكدة: لو شهد اثان من الرفقة على المحارب لغيرهما ولم يتعرضا لأنفسهما 
فى الشهادة. . قبلت شهادتهما» وليس علئ القاضي البحث عن كونهما من الرفقة أَوْ 
ل لل ا ل ل ل ل ار 
رفقتًا. . لم يقبلا لا في حقهما ولا في حق غيرهما ؛ للعداوة. 

ولو أوصئ لجماعة بشيء» فقال اثنان منهم: نشهد بها لهؤلاء دون ما يتعلق با . . 
قلت شهادتهماء وإلا . . فلا ؟ للتهمة . انتهوى . 


هلام :هاج 


)١(‏ في نسخة (أ): لا يقال: الحسن. 


[في اجتماع عُقُوبَاتٍ عل عَيْرَِاطِع الطَرِيقٍ] 
(مَنْ 0 ا لسشال ا ار (وَقَطعْ) لِطَرَفٍ (وحَدّ قَذْفٍ 
وَطَالَبُوه. . جُلِدَ نم قطِعَ نَم 5 لت 
نحن قئله) 6 د يَْلكُ بالموالاة َيَقُوتُ قِصَاص الس » (وَكَذَا إن حَضَرَ 
وَقَالَ: ١عَجّلوا‏ الْمَطعَ)). ونلا نجل (افي الَْصَحَ) حََْا من الاك يالموّالاة, 


ن 
- 


وَالثَانِي قَالَ: ا د 


(وَذَا َخْرَ مُسْتَحِقٌ النَفْسِ حَقَهُ لد قاد ات 0 و 
بعَطَمٌ قَبْلَ الْبرْءِ ؛ حَوْف الْهََاك به (وَلوْ َخَرَ مُسْتَحِقٌ طَرَفٍ) حَمَهُ. . (جُلِدَ؛ وَعَلَى 
مُسْتَحِقٌّ النَفْس الصَّبِرُ حَتّى يُسْتَوْنَى الطَرَفُ) حَدَّرَا مِنْ قَوَاتهِء (فَإِنْ ادر قعل . . 

اا دين نوات اشيقائف زول لز منتجل الحلد) كه 
)نام :2 مو ايو ا 


2 اديت يعر به 
قوله: (لآدميين) احترز به عن اجتماع عقوبات الله تعالئ ؛ كما سيأتى . 
قوله: (خوفا من الهلاك بالموالاة) أفاد بهذا التعليل أن محل الخلاف إذا خيف 
موته بالموالاة بين الجلد والقطع » وإلا عجل جزم ؛ كما قاله الإمام وأقره الشيخان. 
ل ل لمسلل فق حاشية السنباطي 5ه-____ .سس 
قوله: (وكذا إن حضر وقال عحلوا...) ١‏ ستشي الأذرعي من ذلك ما لو كان به 
مرض يخة 0 يضيع حقه أيضًا. 


و ك0 


بو ياب قاطع الطريق  _45‏ ببق 
ل ل ل ل ا له 
وَارتك ٠ ٠‏ (قدمَ ١‏ خف) مِنْهَا (قالأحف) وجوباء وَأخفهًا حَد الشرب فيقام » ثم 
6 0 أ دا 4 و.ىدور 2- وودت 24 و 00 71 و 3 لي بت 
يُمْهَل وجوبا حتى يَبْرَاء ثم يجلد للزنا وَيُمهَل ثم يقطع ثم يُقتل» (أو) اجَِمَعَ 
ا ا ا ا ا 00 5427 22 2 7 

(مُقُوبَاتٌ لله تَعَالى وَلِآدَميّينَ) بأن انْضَمَّ إلى مَا ذكِرٌ قَذْفْ .. (قِدَمَ حَدَ قَذفٍ عَلَى) 
كٍِ م 1 ِ آذ 100 و 2 ك2 ل #رااي 0 2 بت ابو 

َأَنْ القصَاصٌ كَبْلَا وَقَطعًا يْقَدَمُ عَلَى) حَدَ (الزّنَا) تَقْدِيمًا لِحَنٌّ الْآدَمَِ» وَالنَانِي: 


ذه | 
228 


العَكْسٌ ؛ تَقَدِيمًا للأحف . 


وه حاشية اليكري سب سي سس 

قوله: (على حد الزنى تقديمًا لحق الآدمي) المعتمد: تقديم جلد الزنئ على 
القصاص في النفس » فاعتمده » وكان ينبغى للشارح التنبيه عليه » فاعلم. 
ل ل ل لل هه حاشية الستباط 5 سس 

قوله: (قدم الأخف منها فالأخف) يفيد أن الكلام فيما إذا تفاوتت ؛ كما مثل 
الشارح ٠‏ 

فلو اجتمع قتل ردة ورجم زنا.. فعل الإمام ما يراه مصلحة » وعليه ينزل قول 
القاضي حسين: يقتل بالردة » وقول الماوردي والروياني: يرجم. 

وعلم من تقديم الأخف فالأخف: أنه لو اجتمع مع حدود الله تعالى التعزير.. 
قدم ؛ لأنه أخف » وبه صرح الماوردي . 

قوله: (ثم يجلد للزنا ويمهل...) قال ابن الرفعة: وهل يقدم قطع السرقة على 
التغريبف؟ 

لم أر لأصحابنا تعرضا له. انتهى » والظاهر: تقديمه عليه » وقد جزم به في شرح 
المنهج) . 

لك اكد 0 0 23 

قوله: (ثم يقتل) أي: بلا مهلة وإن اقتضئ تعبيره ب(ثم) خلافه. 

قوله: (لأنه حق آدمي , وقيل: لأنه أخف) فائدة الخلاف تظهر في المسألة عقبها. 


قوله: (تقديها للخت) يفيد أن المراد بحد الزنا فى كلام المصنف: الجلن وهو 


54 د لل املس لك ل ل وير كتاب قطع السرقة ©» 


بس سس ل سس ب خاشية الستياطي 5 _ سس 
فاسد ؛ إذ قضيته: تصحيح تقديم القتل قصاصا على الجلد » وليس كذلك. بل لا خلاف 
نشل فى تقديع اليجلد؛ لعدم تفويته لقتل » بخلاف: ما لو قدم القجل + فالأولئ أن يراد 
بحد الزنا في كلامه: الرجم » لكن يرد عليه إجراء الخلاف في تقديم القطع عليه مع أنه 
مقطوع به لكنه أخف من الأول. 

وحاصل الحكم فيما إذا اجتمع حق الله وحق الآدمي: أنه يقدم حق الآدمي ما لم 
يفوت حت الله تعالئ » وإلا.. قدم حق الله تعالئ» ما لم يكن كل منهما قتلا ٠.‏ فيقدم 
حق الآدمي ؛ كقتل الردة وقتل القصاص أو قتل المحاربة .. فيقدم قتل القصاص أو قتل 
المحارية: 


هلضمه 5ه20ه 


ذه .6خ لكي 


(كتاث الأشرجة ) 
جَمْعٌ شَرَابِ 59 شَرَابِ نكر كنيد : حَرُمَ قليله 0 شَارِبه) 


و ا ا وَحَرْبيا وَذِمَنًا وَمُوجَّرَا) 
جيم حاشية البكري ()2 


قوله: (وكثيره) ذكره لآئة مراد «المنهاج» كما يؤخذ منه بالأؤلى . 
ليه حاشية الستباطي 8ه حا 
كتاب الأشرجة 

قوله: (كل شراب...) خرج ب(الشراب) غيره ؛ كبنج وحشيش وغيرهما مما مر 
في (باب النجاسة) فإنه وإن حرم تناوله ‏ كما مر ثم -.. لا يحد به» ولا ترد الخمرة 


00 


المعقودة ولا الحشيش المذاب ؛ نظرًا لأصلهما ؛ كما مر دَمَّ أيضًا . 

قوله: (من عدب أو غيره) أى: كد وزبيب : ويسميز المشخل من العدب: خحممة 
كما سيأتي في كلام الشارح » وا لمتفد مر قير فين . 

ومنه: الشراب المسمئ بالقهوة ؛ كما أفتئ به والدي 8 ؛ تبعا لجمع كثيرينَ ‏ 
وأطال في الاحتجاج له في تأليف له في ذلك ؛ فهو كبقية الأنبذة في الحرمة والنيجاسة 
دون الحد قيما يظهرء ولا مُخالف التبيذ الخمرٌ إلا فى عدم تكقير مستحله بخلاقها ؛ ]3 
تحريمها مجمعٌ عليه معلومٌ من الدين بالضرورة بخلافه. 

فاكدة: يكره شرب المنصّف ؛ وهو: ما يعمل من تمر ورطب ء والخليط ؛ وهو: 
ما يعمل من بسر ورطب . وقيل: من تمر وزبيب ؛ للنهي عن ذلك في «الصحيحين») 
وسبب النهي: أن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن 


قوله: (إلا بيبا استثناء من المحد به؟ كما يفده تقرير الشارح , لا من 


١ه‏ 86م لل ل لل ل #9 كتاب الأشرية #» 


أي مطاونا فى كلفد هراك (1053 222 على شزره على المذع) ثلا حدون ؛ 
لِعَدَم تكليف الأَوَلَيْنِ وَالْآخِرَيْنِ2"8» وَعَدَمِ الِْرَامِ المتَوَسّطَيْنِ خُرْمَةَ الشْرَاب 


نه 


وَمُقَابلُ المذْمّب: طَرِيقٌ حَاك لِوَجْهَيْنِ . 


(وَمَنْ جَهِلَ كَوْتَهَا) أي: الْكَمْرٍ وَهِيَ المسْتَدَةٌ مِنْ عَصِير الْعِبِ (خَمْرَا) 
يها (لَمْ يُحَدَ) لِعُذْرِهء (وَلَوْ كَرَبَ إِسْلَامُهُ كََالَ: «جَهِلْتُ تخرِيمها».. لَمْ بُحَد) 
هم حاشية البكري 4 ليييح 

قوله: (لعدم تكليف الأولين والآخِرّين) يقتضى أن المكره غير مكلف» 
والصحيع: أنه مكلت لكر تير ع الحد عرد الققياء للشيية: 
ب ل ل ل ل يقي حاشاية لاطي #8 ببح 
التحريم ؛ لأنه وإن كان صحيحا بالنسبة لغير الحربي والذمي فهو غير صحيح بالنسبة 
إليهما ؛ بناء علئ الأصح من أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. . وأفاد كلام المصنف أن 
الذي يحد: المسلم المكلف الملتزم للأحكام ولو حنفيًا بشرب النبيذ وإن قلّ » ولا يؤثر 
اعتقاده حله ؛ لقوة أدلة تحريمه » ولأن الطبع يدعوا إليه فيحتاج إلى الزجر عنه» وبهذا 
التعليل فارق ذلك عدم وجوب الحد بالوطء في نكاح بلا ولي . 

قوله: (والآخِرّين) أي: بناء في الثاني منهما علئ عدم تكليفه » والراجح: خلافه : 
وإنما لم يحد ؛ لشبهة الإكراه. 

قوله: (وعدم التزام المتوسطين حرمة الشراب) أي: مطلقًا ؛ ليخرج الحنفي 
الشارب للنبيذ ؛ كما مر . 

توله: (ولو قرت إسلاءه 0 أي د ولم يكن مخالملا لأجلده وإلا.. حد ولو قال 
ما ذكر» والناشئ منا بعيدا عن العلماء ؛ كقريب العهد بالإسلام. 


)١(‏ في نسخة (ش): والأخيرين. 
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د (أو) فال بهذ علمه تطريمها: (احَيلت البعد.. خذ) لإآن حقة أن 


- 
و 
جاه 


(وَبْحَد بِدَرْدِي حَمْرِ) وَهْوَ ما يَبقَّى فِي أَسْمَل إِنَائِهَا نَخينَاء (لا بخْبِزٍ عُْجِنَ 
دَقبة ل اي ان 


يحَد بهِمَا (نِي الآ لي الي 
ِحَدَ بهمًا للطَرب بِهمًا كَالُرْبٍ» وَالكَالِتُ: ؛ حَدٌ في السَّعُوط دُونَ الْحُفَة ؛ (وَمَنْ 
قَضّ) بَِمحٍ الَْيْنٍ (بلَقمة. اها ير ذم بتجذ ته وجرن ولاح 
(وَالأصَحٌ: تَحْرِيمهَا لِدَوَاءٍ وَعَطْسٍ) إِذَا 3 يَجِدٌ غَيْرَهًا ؛ لِعمُومٍ التي عَنْهًا ؛ 
وَالتَانِي: جَوَازُهًَا لذَلِكَء وَالقَالِتُ: جَوَازْهًا لِلتَّدَاوِي دُونَ الْعَطَّشٍ » وَالرَّابعُ: عَكْسْهُ عَكْسهُ 
لجو ني الاي مخسُوم بلقل يدث وك طب ملم تق 
ساسح هوي جاشية السثياطي #5 سل سس 

قوله: (فيه ؛ لاستهلاكها) يؤخذ منه: أنه لو شرب كوز ماء وقعت فيه قطرات من 
الخمر والماء غالب بصفاته.. لم يحد؛ لاستهلاك الخمر فيه» وبه صرح الإمام ؛ وأنه 
لو أكل فاكرد أو عَوِس فية: : لم يحد؛ وببحد يشرب مزق ما طبخ يه لا بأكل لحمه ؛ 
لذهاب العين منه. 

قوله: (إن لم يجد غيرها) أي: وخاف الهلاك إن لم يسغها. 

قوله: (للتداوي) أي: لتحصيله أو تعجيله!"2» ومحل تحريمها له: ما لم يخلط 
بغيره» وإلا .. جاز؛ كالنجس غير الخمر» ويشترط في الجواز لذلك في كل منهما مع 
عدم وجود غيره من الطاهرات: : إخبازٌ طبيبٍ مسلم عدلٍ بذلك» أو معرفة المتداوي به 
إن عرف . 
)١(‏ كما في المغني: »)١188/15(‏ خلافا لما في التحفة: (41/4) والنهاية: (17/8) حيث قالا: من 


نشأ بين أظهرنا بحيث تقضي قرينة حاله بأن تحريمها لا يخفئ عليه.. حد. 


0ل لبلبلا _ ”ءءء ملل هي كتاب الأشرية #» 


اكوا ١‏ في الْعَطَش إِلَى الْوّجُوبٍ ؛ كَتَاوْلٍ الميكة لِلمُضْطرٌ وَعَلَى النّحْرِيم: فيل: 
د رف 2 على الكر ا ل كد 

ير ا 0 
و ل أو أطراف ِيَاب » وَقِيلَ: 1 1ط لإقْتِصَارٍ الصَّحَابَة به عَلَيْهِ بَعْدَ التَبِيَ 
حو 6 
نه تي بسَاربٍ قَقَالَ: اضرو بالأندي الال وأطراف التتاب) 2و1 


الشافبة20, وفِي ااصحيح الْبْخَارِيَ 4 تحوه مك" وَفيه وَفى (اصحيح مَُسَلم): (أنه 
ف كان يَضرِبٌ بالجريد وَالتَعَالِ) 229 00 ذلك الضءتُ للشارب بأَرْبَعِينَ شي 


آ هه 


كاب الاش فى ارب َاسْتََارَ فَجَلْدَهُ ثَمَانِينَ » قَالَ عَلِيدٌ وله : (لِأنه ِذَا 
شَرب. . سَكرّء وَإِذَا سَكر .. هَذَّئء وَإِذَا هَذْئ . . افْتَرَئ) . 
28 
قوله: (وعلى التحريم: قيل: يحد , وقيل: لا) المعتمد: عدم الحد للشبهة بشرط 
الجواز المذكور للشارح تنبيها على ما في إفهام المتن له من الخلل بالإطلاق 
قوله: (هذئ) أي: بإعجام الذال من الهذيان وهو: الكلام بلا تأمل المقتضي 
للافتراء. 
را و شر وي ري 22222222222222 
قوله: (وقيل: لا) هذا هو المعتمد ؛ لشبهة قصد التداوي وذهاب العطش ؛ كما 
جعل الإكراه علئ الزنا شبهة دارئة للحد وإن كان لا يباح بالإكراه. 


زَمَنِ أب بكرن ؛ أن سَلَ مَنْ حَصَرَهُ قصَرْبَ أَزْبَعِينَ حَبَانَ ثم ُمرُ أبعي إلى 
أ 


قوله: (ورقيق) أي: كله أو بعضه . 


)١(‏ الأم »)١96/(‏ باب الأشربة. 
(؟) صحيح البخاري» باب الضرب بالجريد والنعال» رقم [ 11/0 ] . 
حد الخمرء رقم .]17١5[‏ 


2 
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(وَلَو راي | الإِمَامُ تأر تعانين: ٠‏ جَارَ في الأصَحّ) كَمَا فَعَلَ عمَرٌ لفن ء 
وَالناني! ١‏ تع 4 أن عَلِئا اللو فيه رَجِعَّ عَنْ ذَلِكَ فَكَانَ يَجْلدَ في خلا فته ارد : 
(وَالرّيَادَةُ) عَلَيْهَا (تَعْزِيرَاتٌ7" . وَقِيلَ: حَدٌ) بالرّأي . 


(وَيُحَد رار أو شَهَادَةِ َجْلَينِ؛ لا يريج خار وشكر ور ع) لاشجمال كوي 
الأو مكْرَهَاء (وَيَْفِي في | إِقْرَارٍ وَشَهَادَةِ: «شَرِبَ حَمْرَا) » وَقِيلَ: تشقط: : (وَهو 
عَالِم بهِ مُخْمَارٌ») لِاحْتَمَالٍ أن كرون جَاهِلَا بو نكيم عَليْهِ؛ وَدفِعَ أن الأضلّ : 
هم حاشية اليكري (#) سس ب ا ا ج39 


قوله: (تعزيرات) في عدوله للتعبير بالجمع عن تعبير أصله بالإفراد سلامةٌ مما 
تعزيرات لجنايات تولدت عن الشاربب» قال الرافعي: وليس شافيًا ؛ فإن الجنايات لم 
ظ تتحقق حتئ يعزر» والجنايات التي تتولد من الخمر لا تنحصر فلتجز الزيادة على 
| الثمانين » وقد منعوهاء قال: في قصة تبليغ الصحابة الضرب ثمانين ألفاظ مشعرةٌ بأن 
الكل واحد؛. فحد الشرب مخصوص من بين سائر الحدود؛ بأن يتحتم بعضه ويتعلق 
بعضه باجتهاد الإمام. انتهئ » وإلى هذا الأخير الإشارة بقول الشارح: (بالرأي) . 
قوله: (ودفع بأن الأصل...) إن قلتٌ: هذا موجود في الزنا مع أنه يشترط فيه 
ذلك» فما الفرق؟ 
قلت: الفرق: أن الزنا يطلق على مقدماته ؛ كما ورد في الخبر: «العينان تزنيان)0) 
فاحتيج في الإقرار والشهادة به إلى الاحتياط » بخلاف الشرب . 
)١(‏ كما في النهاية: )١5/4(‏ والمغني: »)١110/5(‏ خلافا لما في التحفة: (707/9) حيث قال: الوجه 
أن فيها شائبة من كل منهما. 
(؟) مسند أحمد»ء رقم [7917]. والمعجم الكبير للطبراني» رقم [8171]. 


0 


كتاب الأشربة » 


عَدَمٌ اْجَهْل َالِْرَاوء (وَلَا بحَدُ َال سُكْرِو) بل يُوْحَرُ إَِى أن يف ؛ لَِرتع. 
(وَسَوْط الحدود) في 5 َال وَالْقَذْفِ : (بَيْنَ قَضِيب وَعَصا وَرَطب وَيَابسٍِ) 
للاتباع » (وَُمَرَقهُ) أي الشرط من يك الكدد ا(على الأَعضَاء) ولا يَجْمَعُ في 
عضو وَاحِدٍ (إلا المقَاتَلٌ) كَمُْرَة النخر وال ويا (والوجة» فيل وادَات) 
وم مرق أله معاي اياف كشو ِيهُهُ بِالضَرْب , 
ل ترك يَدَاهُ مُطَلقََيْنِ حد َعَقَو بهمَاء (ولا نُجَرَّهُ 

َابهُ) بل ْركُ عَلَيْهِ قَميصٌ أَوْ قَمِيِصَانِ ار حر وخ ا َرْوَةِء (وَيُوَالَى 

جه حاشية البكري 40ل ل ل ل لله 

قوله: (من حيث العدد) أشار به إلئ أن السوط نفسه لا يؤمر بتفريقه على 
الأعضاء»ء بل المأمور بتفريقه عدد السياط » فعبارة «المنهاج» مؤوّلة » فاعلم. 

قوله: (دون جبة محشوة أو فروة) ذكره لأن المتن ربما يقتضي أن ذلك يترك له 
ولس كذلاك. ١‏ 
له حاشية السباط 88 يي 

قوله* (ولا يحد حال سكره...) أي: يحرم وإن وقع الموقع ؛ كما صححه 
الأذرغي كاللقيني . 

قوله: (وسوط الحدود: )٠ ١‏ مثلها: التعازير . 

تقول كه 2 كر عضا ليل كذا: 

قوله: (ويفرقه. ..) قال الأذرعي: والظاهر: أن التفريق واجب ؛ لأن الضرب في 
موضع واحد مهلكٌ» قال: وأما اجتناب المسايل رارض ب ع كليو د جروك قار 
ضرب علئ المقاتل فمات.. ففي ضمانه وجهان ؛ كالوجهين فيما لو جلده في حَرٌ أو برد 
مترطين ؛ قله اللذاروي أتوى بوقضيتة: ذ جح ني الضيمات» ويجرى ذلك فيها لو ل 
1 


قوله: (ولا تشد يده..-) المراد: أنه يكره شد يده وكتجريد ثيابة : 


ذه ,2 لي 
و كيب الأمرية ## سس سس 1 14 


و 


الضَزْب) عَلَيْهِ (بِحَئْتُ يَحْصْل رَجْرْ وَتنْكِيلٌ) فَلَا يَجُورُ أَنْ يَمْرِبَ في كُلّ يَْم 
سَوْطًَا أَوْ سَوْطَيْنِ . 
ب ل ”مسمس سس ههه حاشية السياطي #5 ل 

قوله: (بحيث يحصل زجر...) أي: بأن لم يتخلل ما يزول به الألم الأول» فلو 
ضرب في الزنا في يوم خمسينَ متوالية وفي غدٍ خمسينَ كذلك.. جاز؛ إذ''" لم يتخلل 
به ما يزول به الألم الأول فحصل بذلك الزجر والتدكيل» وفي كلام المصنف إشارة 
للفرق بين ما ذكر هنا وما لو حلف (ليضربئّه عددا) ففرقه على الأيام مثلا ؛ فإنه يبر فى 
يمينه» وحاصل الفرق: أن المُتَبَعَ هناك(" موجب اللفظ وهنا الرجر والتتكيل ؛ وهر لا 
دلت 

تَنْيِه: يجلد الرجل قائما والمرأة جالسة؛ لأثه أستر لهاء فلو عكسه الجلاد.. 
أساء ولجرآ :ولا يضين [ت تلقف : لأن ذلك تغير حال لا زيادة ضرتء والظاغر ‏ كما 
قاله الأذرعي : أن ذلك مندوب » ولا ينافيه التعبير بالإساءة. 


ولا يجلد إلا الرجال ولو للمرأة» لكن تشد امرأة ونحوها كمحرم ثيابّها » قال فى 
«شرح الروض»: وظاهر: اذ المي كاديراة فيا لكر لك ل بسح بد يايد اليراء 
ونحوها » ويحتمل تعيين المحرم ونحوه. انتهئ » وهذا أوجه , ويكره علئ المعتمد الحد 
والتعزير في المسجد . انتهئ . 


)1١(‏ في نسخة (د): [ن. 
0( في نسخة (01: أن اليمين هناك . 
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[في التعرٍ 286 
لخر نر اكز مَعْصِيَةٍ لا حَدَّ لَهَا وَلَا كَفَارَةَ) كَمُبَائَرَةِ الْأَجْتبيّة فِيمَا دُونَ 
سس ل للللللمالل ل #9 جاشية الس_شباططىق جه# __ ناحمس 
: 5 1 


قوله: (يعزر في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة) أي: بخلاف ما فيها حد؛ 
كالزناء أو كفارة ؛ كالتمتع بالطيب ونحوه في الإحرام. 

وقد يشرع التعزير ولا معصية ؛ كمن يكتسب باللهو الذي لا معصية فيه . . فيعزر 
المكتسب ؛ كالمعطى أيضًا ؛ كما اقتضاه كلام الماوردي » وكالصبى والمجنون إذا فعلا 
ما يعزر عليه: البالغ . 


وقد ينتفي مع انتفاء الحد والكفارة ؛ كما في صغيرة صدرت من ولي لله تعالى» 
قال الشافعي: وهو من لا يعرف بالشر فيزل أحدهم الزلة» قال الأذرعي: وظاهر كلام 
الشافعي استحباب العفو عنهم لا أنه لا يجوز » وقد عزر عمر غير واحد من مشاهير 
الصحابة ‏ ويه - وهم رؤوس الأولياء وسادة الأمة ولم ينكره أحد. 

وكما في قطع شخص أطراف نفسه » وكما في وطء زوجته أو أمته في دبرها.. 
فلا يعزر بأول مرة» بل ينهئ عن العود ؛ فإن عاد.. عزرء نص عليه في «المختصر») 
وصرح به البغوي وغيره» وكما في تكليف السيد عبده فوق ما يطيق من الخدمة.. فلا 
يعزر بأول مرة أيضساء وكما لو رغئ أحد من أهل القوة من الحميع الذي حماه الإمام 
للضَعَفّةَ ونحوهم . . فلا يعزر ولا يغرم ؛ كما نقله في «الروضة» عن القاضي أبي حامد 
وأقره» وهو ظاهر وإن توقف فيه الأذرعي . 

وقد يجتمع مع الحد؛ كما في تكرر الردة.. فإنه يعزر ثم يقتل» وأجيب: بأن 
القتل للاصرار وهو معصية أخرئ 


5 لم ال 6 
بي كتاب الاشرية 5* و 0 


ل » وَسَرقة ما دُونَ التَصَابٍء وَالسّْبٌ يِمَالَئسَ بقَذفي وَالَويرٍوَشَهَادةِ ازور 
َالشّرْبٍ يعَيْرٍ حَق ؛ ( حبس أو ضَرْبِ أو صَفْعِ أو تؤبيخ) اكلام » (وَيَجْتَهدْ 
الإمَامُ في جنسه وَقَذْرِه وَقِيلَ: إن تعلق بآديوز. . لم كف تَوْبِيحٌ) فيه بخلاف 
خاشاية اطاط 8 سس 
وقد يجتمع مع الكفارة ؛ كما في الظهار » واليمين الغموس . وإفساد الصائم يوما 
من رمضان بجماع زوجته أو أمتهء وكما في قتل مَنْ لا يقاد به؛ كولده وعبده. قال 
الإسنوي: نعم ؛ يجاب عنه: بأن إيجاب الكفارة ليس للمعصية» بل لإعدام النفس ؛ 
بدليل إيجابها بقتل الخطأ فلما بقي التعمد خاليًا عن الزاجر.. أوجبنا فيه التعزير. 
قوله: (بحبس ...) ظاهر كلام المصنف: الحصر فيما ذكره» وليس كذلك ؛ فله 
التعزير بالنفي » وكشف الرأس » والقيام من المجلس » والإعراض » وإشهاره في الناس 
إذا أدئ اجتهاده إليه » وحلق رأسه لا لحيته » وبتسويد وجهه وصلبه حياء وإركابه حمارًا 
منكوسا » وتجريسه » أو تخويفه بالتهديد. 
قوله: (ويجتهد الإمام. ..) قضيته: أن التعزير لا يجوز لغير الإمام. وهو كذلك. 
نعم ؛ للأب ضرب موليه الصغير» أو المجنون» أو السفيه ؛ زجرًا وإصلاحاء قال 
الرافعي: ويشبه أن يكون الأم مع صبي كذلك » وللسيد ضرب الرقيق بحق نفسه وبحق 
الله» وللمعلم ضرب المتعلم بإذن وليه ؛ كما قاله الشيخان» قال الاذرعي: وسكت 
الخوارزمي وغيره عن هذا القيد» والإجماع الفعلي مطرد بذلك بلا إذن » وللزوج ضرب 
زوجته ؛ لتشوزها ولما يتعلق به مع حقوقه عليياء لا لحق الله تحال ؛ لأنه لا يتعلق به 
وقضيته: أنه ليس له ضربها علئ ترك الصلاة» لكن قال القمولي: رأيت فيما علق عن 
بعض مشايح عصرنا أن الظاهر: أن للزوج تأديب زوجته سد اسه 
مار ار عبار ري لحر فر ا اي ايم ست ما الررج 
أمر زوجته بالصلاة ة في أوقاتهاء ويجب عليه ضربها على ذلك » لكن نظر في الوجوب 
في اشرح الروض» أي: بل إنما يجوز فقط ؛ كما مر(" . 


)١(‏ في نسخة (د): ويجب عليه ضربها علئ ذلك » وفي كل منهما نظرء والظاهر: المنع ؛ كما اقتضاه 
كلامهم كما مر. 
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المتَعلّقٍ بِحَنَّ الله تَعَالَىء وَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ ب ناحنس وَغَيِْه وَلهُ في الممَعلتي بحَقَ 
الله تعالَى حَاضَّة العفو إن وى المضْلَحَة فيه (فَنْ جلدَ.. وَجَبَ أن بَنْقص في 
عَبِدٍ عَنْ عِشْرِينَ جَلْدَة ) فِي (خْرٌ عَنْ أَرْبَعينَ) جَلْدَة أَدتَى حُدُودِهِمَاء (وَقِيلَ: 
عِشْرِينَ) أذَى الْحدُودِ عَلَى الإطلاقي» (وَيَسْتَوي في هَذَا جميعْ المعَاصي) الاي 
(فِي الْأصَمَّ) ‏ وَالثَّانِي: ل بل تحير ل خصو مَعْصِيّة(' مِنْهَا بمّا يُتَاسِبُهَا مِمّا يُوجِبٌ 
الْحدّ ؛ كتَعزِيرُ مُقَدَمَاتِ لزنا أ الْوَطْءِ الْحرَام الذي لا يُوحِبٌُ الْحَدّ. ا 
عد اجا لا عَنْ حَدَ الَف وَالشّرب» وَتَْزِيرٌ لَب يما لب بقذف. . تنقض عَن 
حَدَ الْقَذْفِ لَاعَنْ حَدٌَ الشّرْب » وَتَعْزِيرُ سَرِقَة مَادُونَ التَضَابٍ . يُعْكُِْ أَغْلّبِ حُدُودٍ 
الْجَلْدِ وَهُوَ مه جلدَةِ ؛ لِنَ الْقَطْمَ َل نا 
© حاشية البكري (2» 

قوله: (وله أن يجمع بين الحبس وغيره) ذكره ردًا علئ ما أفهمه الإتيان ب(أو) 
في المتن ؛ إذ أصلها لعدم إباحة الجمع . 

قوله: (وله في المتعلق بح الله تعالى) ذكره لأن المتن يوهم قوله: (يعزر) أنه 
لذ يد سدم اقأفاد : أنه كذلك في حق الآدمي إذا طلبه» فعلئ الإمام أن يعزر لحقّه وهو 
الصحيح : وإن لم يرجح فيه الشيخان شيئًا؛ كما رجحه المتأخرون وأنه في حق الله 
تعالى إلئ رأي الإمام ؛ لآنه مبني علئ المسامحة . 
ا م يه حاشية الست اطي 2 حببججيجججججججيججججججيييييببب4ً 

قوله: (وله فى المتعلق بحق الله تعالى خاصة...) أي: بخلاف المتعلق بحق 
الآدمى ٠:‏ فليس له العفو عنه ذا ظلبه + كما آفهنه كلامه » وعو أحد وجهين جرئ عليه 
صاحب «الحاوي الصغير) ومختصروه» قال في «شرح الروض»: زغر الأرجه وإن 
جرئ في «الروض» على مقابله . انتهئ 


. في نسخة (ش): يُعْتَبْرٌ كل معصة‎ )١( 


ب كتاب الأشرية 8 
0 


هه 


الع تت ل عه , كل القدف . (فلا تَِْيرَ امام ني الأضح) . 
الثاني : لَهُ التَعْزِيرٌ ؛ لِحَنٌّ الله (أَو) مُسْتَحِقٌ ( تَعْزير. ٠‏ فَلهُ) أَيْ : : لِلإِمَام التَعْزِيرُ 


_ 1 
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بي الْأصَح) وَالْمَق بين الَصحَين: أن الْحَدَ مُقَدَ د ا يعَلُ بطر الإمام قلا سَبلَ 
إلى الْعدُول إلى غَيْرِِ بَعْدَ سُقَوطِه ء وَالتَزِيرٌ يتعلنُ أَضْلَهُ بظر الْإمام مَجَارَ ألا يؤر 
ل مقاط خترد 


بست 


© حاشية الليكريي (8) 7 سس ييح 
قوله: ل الأصحين) لى: الأصح من عدم التعزير في العفو في الحد ومن 
جوازه ه في العفو عن التعزير. 


1١ 2 : |: 6‏ سارل 6“ اليس 
يسح ني سلس كرس ين لدي در ؤس رسي انيح بذ الس سمهب اببس بي .ا 
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(كِسَابٌ الصِيَالٍ وَصَمَانِ الولَّاة ) 


(له) أي: الشخص (دَفْعُ كل صَائْلٍ) مُسْلم وَذِمَ خُرٌ وَعَبْدِ وَصَبِيّ وَمَجْنُونِ 
(عَلَى نفس أو طرف أو بْضع أو مَالِ) وَإِنْ كَلَ ا 50 
جه حاشية البكزري 4# نمس 
كتاب الصيال وضان الولاة 
قوله: (أي: للشخص) حاصله: أنْ مرجم الضَّميرٍ غيرٌ مذكور ؛ للعلم به. 
ب[ بال حاشيةالستياش 6 ب لس 
ككاب الصتال وضتكان الولاه 


قوله: (كل صائل مسلم...) استثني منه بالنسبة للمال: المضطر والمكره.. فلا 
يجوز دفعهماء بل يلزم مالكه أن يقي روحهما به» ولكل منهما دفع المكره. 

قوله: (أو طرف) أي: أو منفعة7" . 

قوله: (أو بضع) مثله: مقدماته من تقبيل ومعانقة ونحوهما. 

قوله: (أو مال) أي: ولو للصائل ؛ بأن رآه يحرق ماله أو يغرقه عبثاء وكالمال: 
اللاختصاص من جلد ميتة ونحوه ؛ كما اقتضاه كلام (البسيط) وغيره. 

تَنْسيه: لو صال قومٌ على النفس والبضع والمال.. قدم النفس » ثم البضع » ثم 
المال» والمال الخطير علئ الحقير» قال العز ابن عبد السلام: ما لم يكن صاحب 
الحقير لا مال له غيره» ويتخير في المتساويين من نفسين أو بضعين أو مالين. 

ولو صال أحدهما عل صبى باللواط والاعس على امرأة بالدنا- - تفيه احتمالان 
لبعض المتأخرين » أحدهما: تقديم الدفع عن المرأة ؛ للإجماع علئ وجوب الحد بالزنا 
بهاء والثاني: تقديم الدفع عن الصبي ؛ إذ لا سبيل إلئ حل الوطء بحالٍ » وأيد بعضهم 


. في نسخة (د): هذا القول مع شرحه ساقط‎ )١( 


4ه لدت تسسطللل بو كتاب الصيال وضمان الولاة 5* 


إذَا كَانتِ المذكورّاتٌ مَعْصُومَةٌ » (قَإِنْ قَتلّهُ. ٠‏ قَلَا ضَمَانَ) فيه بقصاص وَلَا ديَةَ وَل 
قِيمَةَ وَلَا كَفَارَةِ» (وَلَا يَحِبُ الدَفْمْ عَنْ مَالِ) لا رُوحَ فيهء (وَيَجِبُ عَنْ بُضع) 
0000 كبابب 

قوله: (إذا كانت المذكورات معصومة) قيد لا بد منه» فهو واردٌ علئ إطلاق 
«المنهاج». 
ل ا ل مس سل 9ه حاشية الستباطي 4# بل ا كج 
احتمالا ثالثا؛ وهو التساوي »؛ وهذا("' أوجه. انتهى . 

قوله: (ولا يجب الدفع عن مال لاروح فيه) أي: ولو مال غيره ما لم يكن له عليه 
ولاية» أو لم يئله تعبٌ في بدنه» ولا خسران فى ماله ولا نقصان فى جاهه . إلا 
وجب ؛ كما صرح به الغزالي في «الإحياء» قال: وهو أقل درجات حقوق المسلم » وهو 

ولا خلاف أن مال الإنسان إذا كان يضيع بظلم ظالمٍ وكان عنده شهادة.. وجب 
عليه أداؤها ويعصى بتركها ء قال: والكلام فى الآحاد» أما الإمام ونوابه.. فيجب عليهم 
الدفع عن أموال الرعايًا . 
(وكذا نفس ...) وألحق بمال غيره المذكور: ماله المتعلق به حق ؛ كرهن . 

قوله: (لا روح فيه) أي: فإن كانت فيه روخ .. وجب إن لم يخف على نفسه ‏ 
وذلك واردٌ علئ إطلاق «المنهاج») عدم الوجوب. 

قوله: (ويجب عن بضع) أي: ولو لغيره» ومثله: مقدماته مما مر» وكذا المنكر'" ؛ 
كشرت غير .أضوت طنبور» أو نحوه» وشدخ رأس حيوان ولو للشادخ.. فيجب 
دفع من علم منه فعل ذلك ولو بالقتل وهو مثاب على ذلك » ولو توقف على هجم بيت 
هو فيه.. وجب عليه » ولا ينافي ما ذكر من الوجوب المصرح به في كلام الغزالي تعبير 


)١(‏ في نسخة (د): وهو. 
(؟) في نسخة (1): وكذا السكر»ء 
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َالَ البَعَوِي: بِشَرْط ألا يَحَافٌ عَلَى تَفْسِهء (وَكَذَا نَفْسٌ قَصَدَمَا كَافْ أو بَهِيمَةٌ) أيْ: 
يَجِبُ الذفعٌ عَنْهَاء (لا مُسْلِمْ في الأظهر) مَيَجُورُ الاسْتسْلَام لَه وَالنَّاني: يَجِبُ 


ووو 


8. 


دفعه 


(وَالدُْ عَنْ عَبِِْ كهُوَ عَنْ تَفْسِه) فَبِجبُ تَارَة وَلَا يَجِبُّ أُخرَى عَلَى خلاف 
نيهَاء (وَقِيلَ: يَجبٌّ) فيهَا (تَطْمَا) لأنْ لَهُ الإيكارَ بِحَنٌّ تنه دُونَ غَيْر 
20 
الأصحاب بالجواز ؛ إذ ليس مرادهم أنه مخير فيه بل أنه جائز بعد امتناعه قبل ارتكاب 
ذلك ؛ وهو صادق بالواجب . 


- 


قوله: ( بشرط أن لا يخاف على نفسه) هو كذلك» فإطلاق «المنهاج» فى محل 
التقييد» فهو معترض كما قبله. 

قوله: (فيجب تارة) أي: فيجب عن بُضع غيره ونفسه إن قصدها كافرٌ أو بهيمةٌ 
لا مسلجٌ معصومٌ, وعلم بهذا القيد ما يرد على الشارح في قوله: جاز الاستسلام. 

قوله: (ولا يجب أخرى) أي: فلا يجب في الدّفع عن المال الذي لا روح فيه؛ وكذا 
ما فيه روح إن خاف علئ نفسه » وكذا دفعٌ مسلم معصوم عن مسلم علئ خلاف فى ذلك . 
222225 ا 11222 

قوله: (وكذا شن .0 الكلام في النفس المحترمة ؛ كما علم مما مر ومثلها: 
العضو'' ومنفعته ؛ كما بحثه في (شرح الروض)» . 

قوله: (لا مسلم) أي: محقون الدم ولو مجنونًا ومراهقًاء لا زان محصن وتارك صلاة . 

قوله: (والدفع عن غيره...) أي: عن نفس غيره ونحوها مما مر ؛ كما يفيده تقرير 
الشارح » ولكونه المتبادر من كلام المصنف » وإن أمكن شموله للبضع.. اقتصر عليه . 


00 في نسخة (د): الطرف. 
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وَالْوّجُوبُ مُقَيّدٌ ب بِمَا إِذَا لَمْ يَحَفْ عَلَى تَفْسِبٍ كال الرّافِعَىٌ : كَذَلِكَ قيَذَه الجخ 


إِبْرَاهِيمُ المرْوَرُوذِي وَغيْرّه » وَسَكْتَ فِي «الرَّوْضَةَا عَنِ الْعَرْو. 


(وَلَوْ سَقَطتْ جَرَهُ) مِنْ عُلوٌ عَلّى إِنْسَانٍ (وَلَمْ تلفغ عَنْهُ ! إلا بكترا 
َكسَرّهًا. (صَمِمَهَا في الأصَحّ)» وَالنَّاِي: ا ؛ تنْزيلا لَهَا مَْلةَ البَهِيمَة الصَائِلَة 


وَدْفِعَ: بأَنَ لَِْهِيمَة اخيارًا . 
(وَيُدْكَمُ الصَّائِلُ بِالْأَحَفْ) فَالْأَحَفٌ» (كَإِنْ أ نْكَنَ بِكَلّام أو اشْتعاتة) بالممْجمة 
يي خاشة البكري, جب ل ب 
قوله: (والوجوب مقيد...) هو كذلك » وسكوت «الروضة» عن العزو مبالغة 
في التقرير لهذا القيد. 


يه حاشية السطباطي 2ه بح 

قوله: (ضمنها في الأصح) قيد الزركشي الخلاف بما إذا لم تكن موضوعة بمحل 
عدوان» وإلا- كأن وضعت يرَوْشّن أو على معتدل لكنها مائلة -.. فلا يضمنها قطعا(" ؛ 
لأن إتلافها عملن بواضهعها » والأوى إيذال تقولد (خدران) ب(تضمن :0 . 

قوله: (فإن أمكن بكلام...) المعتبر في إمكان ما ذكر غلبة الظن » وقضية كلامه: 
أن الكلام والاستغاثة في مرتبة سد رس كلك الك عد ليا كا 
يفيده كلام «الروضة») ك«أصلها» ومحل وجوب هذا الترتيب وحرمة مخالفته: إذا كان 
الصائل معصوما ؛ كما قاله البلقيني» وإذا لم يلتحم القتال بينهما ويخرج الأمر عن 
الضبط ؛ كما قاله الإمام » قال الروياني: وفي غير الفاحشة» فلو رآه أولج في أجنبية.. 
فله أن يبدأ بالقتل وإن اندفع بدونه ؛ فإنه في كل لحظة مواقع لا يستدرك بالأناة» وهو 
محمول ‏ كما يفهم من كلامهم ‏ علئ المحصنء أما غيره. . فلا يجوز قتله إلا إن أدئ 
الدفع بغيره إلئن مضي زمن وهو متلبس بالفاحشة . 

وقائدة هذا الترتيب: أنه مت خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما 


)١(‏ في نسخة (أ): بمحل عدوان ؛ كأن وضعت بِرَوْشَن أو على معتدل لكنها مائلة » وإلا.. فلا يضمنها 


1 
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َالمكَلئة. ٠‏ (حَوُمَ الضَرْبُ , أَؤْ ضَرْب بِيَدٍ. . حَرْمَ سَوْط» أو بِسَؤْط .. حَرُمَ عَصاء 
أو بطع عضو . ٠‏ حَوْمَ قَثْلَ كن أمْكَنَ هَرَب. فَالمذْهَبُ: وُجُوبهوَتَحرِيمْ قِلِ) . 
َالقَوْلَ القّانِي : ا يَجِبُ ‏ وَالطَرِيقٌ القَاني: حَمْلَ نص الْهَرَبٍ عَلَى مَنْ تَيْقنَ النَجَاة 
بو وَنَصّ عَدَمِهِ عَلَى مَنْ لَمْ يقن . 

(وََوْ عْضَتْ يَدُهُ. . خَلّصَهَا بالأَسْهَلٍ من دَكَّ لحبئه وَضَرْبٍ شِذْقَيْه) بِكَسْرِ 
كك-22آك7 وي بإب ”سس 
دونها. . ضمن » فلو ضربه ضربة ‏ مثلا - فبطل صياله ثم ضربه ثانية.. ضمن الثانية 
بالقصاص وغيره » فإن مات منهما. . فنصف دية » فإن عاد وصال وضربه ثالثه . . فثلثها . 
ولو كان يندفع بالعصا فلم يجد إلا سيفًا أو سكيئًا.. دفع به» فإن أمكن دفعه به بلا جرح 
نجرح .. ضمن » بخلاف ما إذا لم يمكن . 

وقول الشارح: (بالمعجمة والمثلثة) احتراز عن أن يقرأ بالمهملة والنون ؛ لعدم 
صحته ؛ إذ هو شامل للاستعانة(2 بِمَنْ يضربه أو يقتله معه وهو غير جائز إلا عند جواز 
الضرب أو القتل . 

قوله: (فإن أمكن هرب . . فالمذهب: وجوبه وتحريم قتال) أي فإن قاتله حينئذ 
فقتله. . ضمنه بالقصاص ؛ كما اقتضاه كلامهم» وقول البغوي: 250000 
حمولٌ على ما إذا اقتضون الأمر ذلك + قال الزركشي كالأذرعي ؛ وكلامهم يقتضي أن 
وجوب الهرب إنما هو فيما إذا دفع عن نفسه» لا عن ماله ولا عن حرمه إلا أن يمكنه 
الهرب بهن . 

قوله: (خلصها بالأسهل من فك لحييه...) قضيته: أنه لا يجوز تخليصها بغير 
ذلك وهر كذ لك.. 

نعم ؛ إن لم يمكنه التخلص إلا بِبَعْج بطنه» أو خلع لحييه» أو فقء عينيه» أو 
عصر خصييه » أو نحوها.. فله ذلك » ولا يجب قبل ذلك الإنذار بالقول ؛ كما جزم به 


6 في نسخة (د): للاستغاثئة.. 


5ه سس ل لس سسسب سح سحيب يي كتابٍ الصيال وضمان الولاة 8م 


الشين » (فإِنْ عجو كلها درك أشتالة) بالثون؛ أئ: سقطث +١‏ (تهدر) لأ 
الْعَضنَّ لا يَجُورُ َال . 

(وَمَنْ نظِرَ) بالباء لِْمَمْعُولٍ (إلَى حْرَمِه) بِضَمٌ الحاء وَقَنْح الرّاءِ وَبالهَاءِ (ني 
ببس ع موه شمن ل ب م 
الماوردي والروياني » فلو اختلمًا في إمكان التخليص بدون ما دفع به.. صدق الدافع 
بيمينه » ذكره الروياني» قال الأذرعي: وليكن الحكم كذلك في كل صائل . 

قوله: (فإن عجز فسلها...) هذا إذا كان أعني: المعضوض - معصوما., وإلا 
كمرتد -.. فليس له ذلك » فإن فعله.. لم يهدر العاض . قاله البلقيني وغيره. 

قوله: (لأن العض لا يجوز بحال) حمله فى «الاستنصار» على ما إذا أمكنه 
0000000000000 27 

قوله: (ومن نظر. ..) أي: ولو كان الناظر امرأة وخنثئ ومراهقًا.. جاز رميه وإن 
كان غير مكلف ؛ لأنه في حرمة النظر كالبالغ » والرمي تعزير وهو لا يختص بالمكلف ؛ 
ولهذا يجوز دفع الصائل وإن كان صبيًا أو بهيمة . وأفاد كلام المصنف أنه لا يهدر الناظر 
بموته برمي غير مَنْ ذكر. 

نعم ؛ المنظورة كهو في ذلك ؛ كما هو ظاهر . 

ولا المستمع ؛ إذ ليس السمع كالبصر في الاطلاع على العورات . 

ولا الناظر لغير حرّمه وهنّ زوجته ومحارمه وكذلك أمته؛ بناء على تحريم النظر 
إليها. ومثلهن: الامرد؛ بناء علئ تحريم النظر إليه» وصاحب الدار نفسه إذا كان 
مكشوف العورة لا مستورهاء والمراد ب(العورة) عورة النظر؛ فيشمل الوجه والكفين 
1ه انم ينا على تراج : ع رمه تفرع ليما مد ونس سار رو التافر 
إلى حرمه مع الاستتار على الراجح ؛ لضيق(" النظر إليها؛ بدليل جواز رمي المرأة 
الناظرة إليها ولو مستورة ؛ كما شمله ما مر. 

ولا الناظر إلئ حرمه في غير داره؛ أي: المستحق الانتفاع بها ولو بإجارة أو 


0غ 
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سس ابي لشي لي 4#  22‏ 
إعارة ؛ فيجوز رمي المؤجر وكذا المعير(2 على الأصح عند البلقيني وغيره من وجهين 
في ذلك أطلقهما الشيخان وغيرهما. 

ولا الناظر من غير كوة وثقب ؛ أي: أو شق باب مردود وممارق الدار ومنارة ؛ 
كأن نظر من باب مفتوح ؛ لتقصير صاحب الدار» إلا أن ينذره.. فله رميه ؛ كما صرح 
به «الحاوي الصغير» وغيره» ويؤخذ من التعليل: أنه لو كان الفاتح للباب هو الناظر 
ولم يتمكن رب الدار من إغلاقه.. جاز الرمي » وهو ظاهر. 

ولا غير متعمد النظر؛ بأن كان مخطنّاء أو مجنوناء أو وقع نظره اتفاقا وعلم 
ولف الدار الجال: 

فلو رماه وادعئ هو عدم القصد.. لم يصدق ؛ لوجود الاطلاع ظاهراء» وقصده 
أمرٌ باطنّ لا يطلع عليه ؛ قال الشيخان: وهذا ذهاب إلى جواز الرمي بلا تحقق قصده» 
وفي كلام الإمام ما يدل على منعه» وهو حسن . انتهئ » ورد: بأن ها ذكر ليس ذَهَاب 
لذلك ؛ إذ لا يمنع ذلك أن يحقق الأمر بقرائن يعرف بها الرامي قصد الناظر» وكدعواه 
عدم القصد: دعواه عدم الاطلاع . 

ولا المرمي بغير خفيف ؛ كحجر ثقيل أو نشاب . 


نعم ؛ لو لم يجد غيرهما. . هدر ؛ لجواز رميه بها حينئذ ؛ كنظيره في الصيال فيما 
إذا أمكنه الدفع بالعصا ولم يجد إلا السيف » نبه عليه الزركشي . 


ولا الأعم ولو جهل عماه؛ ومثله ‏ كما قال المروروذي -: بصير في ظلمة 
الليل ؛ لأنه لم يطلع علئ العورات بنظره. 


ولا المصاب فى غير عينيه والقريب منهما('" ؛ بأن كان بعيدا عنهما ؛ وهو الذي 


)١(‏ في نسخة (): المستعين: 
(؟) في نسخة (أ): فيهما. 


1 ل ب ححححح بي كتاب الصيال وضمان الولاة ©* 


5 سن 5 ان 0 8 -- َه َك 5 0 ا 0 ً 
دَارِه مِنْ كوة) بفتّح الكافف: طاقة (أو ثقب) بفتّح المكلئّة (عَمْدا قَرّمَاه) أي: الناظرَ 
2 ًَ 1 5 ل عقور َ 0 0 و ٌ - - 7 
ماح الدار (بخفيفف ؛ كحصاة فَأْعْمَاه او اصات قرب عينه ه فَجَرَحَهُ فمات.. 


هَدَر بشَرْطٍ عَدَم مَخْرَم وَرَوْجَةٍ للَاظِرِ) لأنَ لَه مَعهُمَا شِهَةَ في النَطَرء (قِيل: 
ل ل ل 


َو 2 


وَدَقعَ : : بأنه لا يَدرِي مَتَى ي- ينين وَيَكَشْئْنَ و" : َيْحْسَمْ بَابُ النَظر (كل: 3) شرط 
(إِنْذَارٍ) ب بِالمَعْجمَة (قَبلَ رَمِْهِ) عَلى قِيّاسِ دَفُع الصَّائْلٍ 9 بالأحف, وَعُورِضَ: 
أن ا يِب اداه اقل بل يََجُوزُ يِالفِعْل . 
(وَلَوْ عَزَّرَ وَل وَلَدَهُ (ووَالِ) مَنْ رَفِعَ إِلَيْهِ (وَرَوْحَ) رَوجَنّه ملم ء ممم ميلة 
© حاشية البكري (8» 


تراه زأى الناطر ماب 110 )اجر يحب التاظر أنه منمول ) وهو ريات 
لمكن : ل ات اك الدارء 1 
بلس يه حاشية السباطى 88 ببييحح 
لا يخطئ إليه رامي العين وحينئذ فلو لم يمكنه إلا رمي ذلك.. استغاث عليه» قال 
الشافعي: فإن لم يكن في محل غوث .. أحببت أن ينشده بالله تعالى » ثم له إن لم يندفع 
بذلك.. ضربه بسلاح ويناله بما يردعه » فإن لم ينل منه شيئًا. . عاقبه السلطان . 

ولا من له محرم أو زوجة» ومثلهما: المتاع . 

نعم ؛ لو كانت المحرم زوجة صاحب الدار وهي مكشوفة العورة. . هدر ؛ لجواز 
رميه حينئذ ؛ لحرمة نظره إلى عورتها. 

قوله: (وعورض: بأنه لا يجب ابتداؤه بالقول. بل يجوز بالفعل) أي: إذا لم يفد 
القول؛ كما هناء فمحل الخلاف: إذا لم يفد القول» وإلا.. اشترط إنذاره قطعا ؛ كما قاله 
الإمام» لكنه مخالف لكلام الأصحاب » وكلامهم هو المعتمد» وعليه: فيستثنئ هذا من 
وجوب تقديم الإنذار؛ كما يستثنئ منه مسألة العض السابقة ؛ زجرًا عن هذا الفعل الشنيع . 


قوله: (ولده) ينيد أن المراد ب(الولي) في كلام المصنف: الأب أو الأم» وهو 


لا 
1 كناب الصمال وماق الو 7 ل ست ٠‏ 818 


ما يتَعَلَقُ به مِنْ تُشُوزٍ وَعَبْرِهِ (وَمُمَلَُ) صِبِية » وَيُسَمّ في ير الْوَالِي تَأوِيا 
(َمَضْمُونٌ) تَعْزِيرَهُمْ 2/1111 
©م حاشية البكري (2> 

قوله: (فيما يتعلق به...) أشار به: إلى أنّه ليس للزّوج تعزيرها إلا فيما يتعلق 
به يخلاف إطندق (١‏ المنهاج» الثامن ذلك ولخير »فهو اتعتر من . 


_ن-سلللللللسسسسسسسسسسس ويه حاشية الستباطي #3 بل سس 
كذلك ؛ كما يعلم مما مر. 


قوله: (فيما يتعلق به...) التقييد به؛ لبيان محل تعزير الزوج لزوجته» وقد مر ما 


قوله: (فمضمون...) أي: ضمان شبه عمد ؛ كما هو ظاهر» وفارق عدم ضمان 
المستأجر للدابة والرائض لها بموتها بالضرب المعتاد ؛ بأنهما لا يستغنيان عن ضربهاء 
بخلاف المعزر قد يستغني عن الضرب بغيره؛ ومحل ضمان الوالي تعزيره: إذا لم 
بعترف المعزر بما يقتضي التعزير وطلبه بنفسه لإذنه» قاله البلقيني » قال ابن شهبة: 
ويبغي أن يقيد بعا إذا عين له نوع التعزير وقدرء» وضمان كل فن الأريحة تعزيزه: إذا 
لم يسرف ولم يظهر منه قصد القتل » فإن أسرف أو ظهر منه قصد القتل ؛ فإن ضربه بما 
يقل غالبًا.. ضمن بالقصاص أو الدية المغلظة. 

وخرج بالأربعة: السبد فتعزيره لين يمضمون + وكذا ما دونه؛ كما تقله الشبيفان 
عن البغوي وأقراه» وهذا ‏ كما نقله الأذرعي عن بحث ابن الصباغ واستحسنه ‏ إذا 
أذن له فى تعزيره إذذا متضمنا لتأذريه .ما يضدمده!"؛ لأنه حيكل مشروط بسلؤمة العاقة: 
تندبحان: 

الأول: المراد بالتعزير المضمون: ما له دخل في الهلاك» بخلاف ما لا دخل له 


)01 في نسخة (د): وهكذا ‏ كما نقله الأذرعي عن بحث ابن الصباغ واستحسنه ‏ إذا لم يأذن له في 
تعزيره إذنا متضمنا لتأديبه » وإلا. ضمية:. 


كك ل7ل277777 22 تت7بتب7 تت 01 كتاب الخال وضيان الواذة )» 


ودة ص 


أل مشروط يسلامة ة الْعَاقِبَة» (وَلَوْ حَدَ مَقَدَرَا) 
ال كذ لغ و لوب لك.. ل ضند) يوء وال ك6 

(وَلَوْ صرب شَارِبٌ بِنِعَالٍ وَيَاب) فَهَلَكَ . . (قَلَا صَمَانَ) فيه (عَلى عَلَى الصَحِبح) » 
وَالَانِي: فيه الضَمَانْ ؛ بتاء عَلَى أَنَهُ ا يَجُورُ أَنْ يُضْرَب عَكَذَا ؛ بِأَنْ يكَعيّنَ بالسّؤْطِ , 
(وَكَذَا أَْبَتُودْ سَوّطا) ضر صَرَبَهَا قَمَاتَ لا صَمَانَ فيه (عَلَى المشْهُور)ء وَالثّاني: فيه 
ل (وَجَبَ 
قنطة بِالْمَدّد) تنى أحد وَأَرَعِينَ جز ين أحد وَأزتعِين +011 (وَني قَؤل: نضف 
دِيَةِ) لِأنَهُ مات مِنْ مَضْمُونِ وَغَيْرِ مَضْمُونِ » (وَيَجْرِيَانِ في قَاذِفٍ جُلدَ أحَدا وَثَمَانِينَ 
قفي فول : يَحِتّ يِف اليد والأطهة : أخل بان زعا ينها 
تكككككككككك#إجججججببتت 1 إن 1 :305591000000124 

قرله :(على العاقلة) ريان لمن يضمن 
لل وه حاشية الستباطي  ___###‏ بييسح 
فيه ؛ كتوبيخ غير الحامل » والحبس » والصفع ٠.‏ 

الثاني: استنبط السبكي من كلامهم: أن من توجه عليه حق وامتنع منه مع القدرة 
عليه ولا طريق لنا إلى التوصل .. أنه يعاقب حتئ يدفعه أو يموت » وعليه فيستثنئ من 
كلام المصنف . انتهئ 

قوله: (لأن التقدير بها اجتهادي ؛ كما تقدم) اعترض بما في (صحيح مسلم» عن 
علي وليه قال: (جلد رسول الله يِه أريفي )ا فهو ثابت بالنض ٠.‏ 

قوله: (أو أكثر من أربعين فمات وجب...) محل الخلاف ‏ كما هو ظاهر : 
إذا ضربه الزائد مع بقاء ألم الضرب الأول» فإن ضربه الزائد بعد زوال ألم الأول 
فمات.. ضمن ديته كلها قطعا. 


6 صحيح مسلم » باب: حد الخمر» رقم .]١7١07[‏ 


0 


© كتاب الصيال وضمان الولاة 2» لاه 


(وَلِمْسْمَِلُ) يمر فم (قَطَمْ ِْمَةِ) مله ؛ وَِيٍ بكر السّن: غدَّةٌ تَخْرْجٌ بَيْنَ 
الْجلدٍ وَاللحْم إزَالَة ْنَا (إلَا مَحُوقةً) مِنْ حَيْتُ قَطْعُهَا (لا حَطَرَ في تَركهَا. 
أ الخطرٌ ِي قَطها أكترُ) ينه في تَركهَاء ا يَجُورُ له قَطعهَاء يلاف ما الْحَطَر 
ني تذكها ادم في الْقَطع وَالتَرْكِ مُعَسَاوِء قَيَجُوزُ لَهُ قَطْعُهَا كَمَبْرٍ المحُوقة» 
(وَلِأبِ وَجَدَ َطْعْهَا مِنْ صَبِيٌ وَمَجْنُونٍ مَعَ الخطر) فيه (إِنْ رَادَ خَطْرٌ التَزِك) عَلَيْمِ 
(لا لِسُلَطَانِ) ِعَدَمٍ قَرَاعِهِ لِلنَظرٍ الدَقِيق المختاج ! ِليْه , المَطمٌ» وَلَوْ راد خَطَرَة عَلى 
الور الي يت 

قوله: (من حيث قطعها) بيانٌ لمراد المتن الظاهر ؛ للإيضاح » وإنّما كان ظاهرًا ؛ 
لقوله بعد: (لا خطر في تركها) . 

قوله: (بخلاف ما الخطرٌ. ٠‏ اعلم: أن «المنهاج») منع القطع فيما إذا كان لا 
خطر في الترك أو الخطر في القطع فقط » فاقتضى: أنه إذا كان الخطر في كل حال.. 
جاز مطلقاء وليس كذلك» اه 
فإن تساويا. ٠‏ قطع » وإن لم يتساويا وزاد أَلَمُ القطع . ٠‏ لم يَجِزْ . 


جتسبح حتت وو مس ة ابييل عي ل ا تي 
قوله: (ولمستقل . ..) أي: ولوبنائبه » وهو الحر أو المكاتب البالغ العاقل ولو سفيها . 


قوله: (بخلاف ما الخطر في تركها أكثر...) قضيته بل صريحه: عدم الوجوب 
فيما ذكر» لكن قال البلقيني: لو كان الخطر في الترك أكثر وقال الأطباء إن لم يقطع 
حصل أمر يفضي إلئ الهلاك.. وجب القطع ؛ كما يجب دفع المهلكات» ويحتمل 
الاستحباب . انتهئ » ومثله يجري في مسألة الولي الآتية» قال الأذرعي: ويظهر الاكتفاء 
في ذلك بواحد من الأطباء وأنه يكفي علم الولي ؛ كما مر. ١‏ 

قوله: (ولأب وجد...) مثلهما: الأم إذا كانت وصية؛ كما بحثه في «(شرح 
الروض» أخذا من التعليل الآتي . 


ووم حم يب ا تي 39 كناب العيال همان الزلاة © 


حَطَرٍ الك أَوْ تسَاوَيَا... امْتَتعَ الْقَطْمُ ٠‏ (وَلَهُ) أي: الْوَلِيَ الأب أو الْجَدّ (وَلِسْلطَانٍ 
0 ا 0 


ل 8 لق في عالو) 
لَعَدَيِ ولا قِصَا ص7" وَلَوْ كَانَ ذِّكَ بفِعْل الأب أو الجَد. اارس السمة 
© حاشية البكري (©> 


وله (رلو كاك ذلك مل الات أرالعة .)عامل : أن القمان جار فى 
حمّهماء وأنَّ المجنونَ كالصَبِي » فالاقتصار علئ السّلطان والصَّبيٌّ موهِمٌ ؛ لأن المجنون 
لأ يفون + ولأة الآأت و الجد لا همان عليهما ؛ ولين كذاك : 
لل هف حاشية الستياطي #83 ب ب 

قوله: (أو تساويا) فارق نظيره في المستقل - كما مر -: بأن القطع ثَمَّ من نفسه 
امار م 

توله- (ولسلطان::.) مثله: سائر الأولياء غير الأب والجد والأم الوضية؛ كما 
درء فخرج: الأجنبي .. فليس له ذلك ؛ لأنه لا ولاية له عليه؛ وظاهر: أن الأب الرقيق 
والسفيه كالأجنبي ؛ كما بحثه الأذرعي . 

قوله: (هو مشروط بسلامة العاقبة كالتعزير) فرق الأول: بتضرر الصبي والمجنون 
بالامتناع من ذلك ؛ حذرًا من الضمان» بخلاف التعزير 1 

قوله: (ولا قصاص) أي: لشبهة الإصلاح . 

قوله: (ولو كان ذلك بفعل الأب...) أي: بأن فعل ما منع منه . وقوله: (فدية في 
ماله) أي: مغلظة » ومعلوم: أنه لا قصاص للبعضية'" . 


وعلم من كلام المصنف والشارح: أن غير السلطان والأب والجد لو فعل بهما 


)200 شملت عبارة المصنف ما لو كان الخوف في القطع أكثر من الترك» فلا قصاص فيه أيضا ؛ كما في 
المغني: (5 /1 ٠٠ ٠‏ خلافا لما في التحفة: ٠/9(‏ ٠٠2)والنهاية‏ : (+/4*) حيث قالا: فيه قود حيتد + 
)٠(‏ في نسخة (أ): للشبهة . 


نالعال روش را 814/22222222222 8 


كَالصَبِي ا . فَعَلى عَاقِته ٠‏ وَفِي قَوْلِ: في بت 

إلمال) مِكال الْحد: : ضَرِب في الْكَمْرِ تَمَانِينَ قَمَاتَ . ٠‏ قَني مَحَلَ صَمَانِه الْمَوْلَانِ . 
(وَلَوْ ع يشَاهِدَيْن َبَانَا عَبْدِيْنٍ ل ذبن 0 مَرَاهِقَيْنِ) وَّمَاتَ ؛ (فَإِن قَصَّرَ 

نى اْحبارِمًا. . فَالضّمَانُ عليه وََِا. . كَالفولَانَ) 0000 


ل ا با1ِ.م# ‏ ش ‏ شل 8ك حاشية الستباطي 4ه 7+ سح 
ذلك.. وجب القصاص ؛ لعمديته مع عدم ولايته عليهماء وغير هؤلاء الثلاثة كهم فى 


ذلك ٠‏ 
تَنْسِه: يحرم علئ المتألم تعجيل الموت وإن عظمت آلامه ولم يطقها ؛ لآن برءه 
0-5 


نعم ؛ لو ألقئ نفسه من محرق علم أنه لا ينجو منه إلا إلى ماء مغرق ورآه أهون 
عليه من الصبر علئ لفظات المحرق.. جاز؛ لأنه أهون» وقضية التعليل: أن له قتل 
نفسه بغير إغراق ١‏ وبه صرح الإمام ض «النهاية» عن والده وتبعه ابن عبدل السلام . 
انتهئ ٠‏ 

قوله: (وما وجب بخطأ إمام...) أي: ما عدا الكفارة ؛ فإنها عليه على الأول 

قوله: (ولو حده بشاهدين فبانا عبدين...) لو قال: فبانا غير مقبولي الشهادة.. 
لكان أعم ؛ ليشمل ها لواباتا امرأ: نين أو فاسقين وغير ذلك » لككن يسيع خينتك من عدء 
الرجوع عليهما فيما إذا ضمنا العاقلة أو يتعمد المال: ما إذا كان متجاهرين بالفسق: : 
فعليهما الرجوع ؛ لان الحكم بشهادتهما يشعر بتدليس منهما وتغرير» صرح به في 
«الروضة») ك«(أصلها) . 

قوله: (فإن قصر في اختبارهما) أي: بأن لم يبذل وسعه في البحث عن حالهما. 


قوله: (فالضمان عليه) أي: إن تعمد» وإلا.. فعلى العاقلة. 


06 © كتاب الصيال وضمان الولاة »م 


0 ا 2 


وَفِي السّقٌّ الأَوّلٍ قَالَ الإِمَام: : يتَرَدَدُ نظَرُ الْمَقِيهِ في وُجُوبٍ الْقِصّاصٍ » فَيُحْتَمَل 
مجحو د اا لاي كاك 
3 عت المال ١"‏ فلا 


ا 
8 


صَاوِتُون» والتَاني: أ عع لوا لاي » وال َْاقَِة دجُو دون بيت 
المالٍ» وَعَلَى الوّجُوع عَلَى الَْبِدَينٍِ :يَعَلقُ الم هما وقِيلَ: برَكتِِمَا » وَعَلى 
الأول 0 ُجُوعَ على المرَاهِمَنٍ ؛ لأَن َلَ الصَّبِي لا يَصلْحُ لارام وَعَلَى الثَانِي : 
يِل ما وُجِدّ مِنْهُمَا مَنِْلة ل ري حم ار د ال لمم 
5 عاشية اليكرقي #اللتسسسس ‏ سس سس ٠‏ سيرم 

قوله: (وفي الشق الأوّل) أي: وهو التقصية من السّلطان في اختبارهما » فالأظهر 
فيه: ارما ب تمدو لالد تف للك نلك 


قوله: (وعلير 0 0 أنهما كالعبدين في 
عدم الرّجوع ؛ فعدم ذكر المتن لهما ربّما يوهم جوارٌ الرّجوع عليهماء فيؤخذ ذلك من 
مالهما كمتلقهماء وليس كذلك». 
ا سكم و خاشية السشباطىق 5ل سس 

قوله: (قال الإمام: يتردد نظر الفقيه...) قال البلقينى: بل يجب القصاص قطعا 
بلا تردد» وليس له صورة البينة التى لم يبحث عنها الإمام» ولم يظهر شرط الحكم بها 
شبهة مانعة من القصاص . انتهئ » وبه يندفع تنظير الأذرعي في ترجيح الإمام وجوب 
القصاص: بأنه كيف يجب وهما مقبولان عند مالك وغيره ولم يظهر كذبهما والقتصاص 


قوله: (وعلى الأول) أي: تعلق الغرم بذمتهما. 


قوله: (ياذن عمن يقشير إذله) أى؛ من نقية إن كان مستقلا + وإلا ١‏ - فمن سيده 


)١(‏ في (أ) (ب) (ش) (ق): أو بِيتَ مالٍ. 


ب كتاب الصيال وضمان الولاة © 65-5١‏ 


َآَفَمَى إلى تلب . : (لَم يَضْمَنْ) وَإلّا. . لَمْ يفْعلَُ أَحَدٌء (وَكَنْل جَلادٍ وَضَرْبْهُ بأمر 
اناه كمادر / الإمَام إن جهلَ ظلمه وَحَطَة) فَالقِصَاصٌ وَالصّمَانَ على الما دُونَ 
الْجَلَادِ (وَإِلَا) أي : وَإِنْ عَلِمَ ع دَخَطَاه : : (فالقضاض وَالضمات على اللجلاد 
إن لم يَكَنْ إِكرَاةٌ) من الإمَامء وَإِنْ أَكْرَهَه . سيان عَلَيْهِمَا وَالْقِضَاصُ عَلَى 
لإِمَام وَكَذَا الْجَلَادُ في الأطهَر. 


(وَيَجبٌ خِنَانَ المزأة ا 00 
_لس ل سس شسشسللسلسب98 جاشية الستياطي #5 سس 
أو وليه » وصورته: أن يقول له: (احجمني) أو (افصدني) أو (احجمه) أو (افصده) 
فإن قال له: (افعل ذلك إن رأيتَ لي أو له في ذلك مصلحة).. فكذلك لا ضمان إن 
كان طيمًا حاذقاء و إلا , قسايه القصاض التعرير و كما رو خد من كلام ابن سريح المقدم 
ذكره أوائل (باب الجراح) . 

قوله: (وإن علم ظلمه وخطأه) الواو بمعنئ (أو) والمراد ب(علم خطأه) أن يعلم 
أن ما أمر به غير جائز في نفس الأمر أو في اعتقادهماء فإن اختلف اعتقادهما ؛ كأن 
اعتقد الجلاد المنع والإمام الجواز.. فالقصاص علئ الجلاد في الأصح إن لم يكن 
إكراه » وإلا .. فلا ضمان علئ واحد منهما ؛ كما صرح به الماوردي » وإن اعتقد الجلاد 
الجواز والإمام المنع .. فلا ضمان علئ الجلاد أكره أم لا على الراجح ؛ لآنه استوفئ 
بإذن مطاع ما يراه جائزا » وأما الإمام ؛ فإن لم يكره الجلاد.. فلا ضمان» وإن أكرهه 
وهو عالم بالحال. . ضمن ؛ لأنه ألجأه إلى ما لا يجوز في اجتهاده» قاله ابن الرفعة. 

قوله: (فالقصاص والضمان على الجلاد...) أي: ما لم يعتقد وجوب طاعته في 
المعصية . . فالضمان علئ الإمام لا عليه؛ لأن ذلك مما يخفىئ » نقله الأذرعي عن 
صاحب «الوافي») وأقره. 


قوله: (ويجب ختان المرأة...) خرج ب(المرأة) و(الرجل) الخنثى المشكل .. فلا 
يجب ختانه ) ل لا يجور ؛ كما صححه في (أصل الروضة) ونقله عن البغوي : وهو 


5 ملسسسسسء ‏ 77ب تت 77س جا تاب الصيال وضمان الولاة #» 


بكاء) أن : بقَطْم جُزءِ (منَ الَحمَةِ بأغلى المج » وَالرَجل بقع مَا يَُطِى حَشَفَتَهُ) 


ره 
الس 


- 00007 الذي مو ختاط التَكليف ؛ ؛ لِلْأَمْرٍ به وَعَدَمْ 


© حاشية البكري (» 

قوله: (للأمر به وعدم جوازه لو لم يكن واجبًا) هذا استدلال للوجوب ؛ للأمر 
به مع الإشارة في الدليل إلى رد شبهة الخصم القائلٍ: بأن الأمرّ للنّدبٍء بأن الأمرّ هنا 
لا يصحٌ حمله على التدب ؛ لأن الختان لو لم يجب.. لم يجز ؛ إذ نظرٌ العورة حرامٌ. 
فالامر في مثله لا يصلح للندب » فاعلم. 
لل هه حاشية الستباطي 2-4 ل لملللب 
المعتمف وإن قال ابن الرفعة: المشهور وحوبه فى فرحية جميعا» ليتوصل إن المستحق : 
وعله قال المضهت: إن جسن العدى ٠‏ شمن فيد وإلا :. اباد آمة مسن فإن عجر 
عنها. . تولاه الرجال والنساء ؛ للضرورة ؛ كالطبيب. 

قوله: (بجزء...) أي: وإن قل بل بقليله أفضل ؛ للأمر به في حديث أبي داود 
00 : 1 

قوله: (بعد البلوغ) ظرف ل(يجب) ويعتبر في الوجوب بعده العقل ؛ كما قاله 
البلقيني » ويشترط لجوازه ولو بعد البلوغ: احتماله» وإلا.. فلا يجوز ؛ كما يفهم مما 
يأتى . 

قوله: (وعدم جوازه لو لم يكن واجبا) أي: وذلك دليل الوجوب ء وإنما لم يجز 
لو لم يكن واجبًا ؛ لأنه قطع جزء من البدن لا يستخلف تعبداء واحترزوا بالقيد الأول 
عن الظفر والشعر » والثاني عن القطع للأكلة . 
تشبيحان: 

الأول: لو كان لرجل ذكران؛ فإن كانًا عاملين.. ختا معاء وإلا.. ختن العامل 
منهماء فإن شك.. فالقياس أنه كالخنثى » وصرح ابن الرفعة فيه بما صرح به في 
الخنثئ » ويعرف العمل بالبول على الراجح 


ادك 
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(وَيُنْدَبُ نه يله في سَابعِِ) 0 سَابع يَْمِ ِنَ الْولَادَو» (َإِنْ ضَعْف عَنٍ اخْتِمَالِه) 
في السّابع . (أخَرَ) حتّى تيا ؛ (وَمَنْ حَمَنَهُ في م سر لا سيل ين ال وخيره 
نات - (لرمهُ قصاض 1 لا وَالِدا) . 0 


الاك 1 جَدَ أو إِمَامٌ إِنْ لَمْ يَكَنْ لَهُ و غ:ئ؛ نعات +١‏ زقلا معان فى الأضم) 
جه حاضيه يقري 4 
قوله: (أي: سابع يوم من الولادة) يقتضي: حساب يوم الولادة منهاء والمعتمد: 
خلافه . 


قوله: (إن لم يكن له وليدٌ غيرُه) فإن كان فعليه السمان ؛ لأن غيره مقدّمٌ عليه هنا . 
لاا للب حاشية السنباطي 0-4 

الثاني: قال الزركشي: كما يجب الختان يجب قطع السرة؛ لأنه لا يتأت ثبوت 
الطعاء الأابده إلا أن وسجويه على الغيي) للأنه لا يقعل إلا في الصنخر؛ انتهن . 

قوله: (ويندب تعجيله...) قال الماوردي: ويكره تقديمه علئ السابع » قال: ولو 
أخره عنه . . فالمستحب أن يختن فى الأربعين» فإن أخره عنها. . ففي السنة السابعة ؛ 
لأنه الوقت الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة » والمراد ب(سابع يوم الولادة) اليوم السابع 
بعد يوم الولادة ؛ بناء علئ الأصح: من أن يوم الولادة لا يحسب من السبعة هنا وإن 
حسب منها في العقيقة» والفرق: ما في الختان من الألم المتاميك له التلعر المع 
للقوة على تحمله» بخلاف العقيقة. 

فاكدة: السنة في ختان الذكور إظهاره » وفي ختان النساء إخفاؤه» نقله الزركشي 
عن ابن الحاج في «المدخل») وأقره. انتهئ . 

قوله: (لا يحتمله) أي: بقول أهل الخبرة ؛ فإن المرجع إليهم في ذلك ؛ حتئ لو 
قالوا: يحتمله فمات. . فلا قصاص » لكن تجب دية شبه العمد؛ كما بحثه الزركشي . 

قوله: (إلآ والدا) مثله: السيد فلا ضمان عليه أضلا ؛ كما هو ظاهر. 


قوله: (إن لم يكن له ولي غيره) أي: فإن كان له ولي غيره ولو قيّمه . . فلا يختص 


#دهدلللللل هه هي كتابٍ الصيال وضمان الولاة © 


ا نَهُ لا بْدَ مِنْه » وَهُرَ في الصّمَرِ أسْهَلُ , وَالنَّانِي: 1 إِلَى أنه غَيْرُ راحب في الال . 
: ا 


يذ حَتئَكُ أَجْتىا قَمَات:- صَمِئهُ في الأضث 21 (رَأَجْرَثْهُ في كال الممخئون) أ 


© حاشيه البكرى »+ > سس###<####س هك 

قوله: (وإن ختنه أجنبئٌ) أي: وقال: إنه يحتمله.. ضمن إن مات في الأصمّ. 
فاعلم . 
اا ل ههه خاشية السكباصلى 8ه لل سبي 
الحكم به» بل يثبت له حكمه» فالمراد ب(الأجنبي) فى قول الشارح: (فإن ختنه 
0 لك عليت 

نعم ؛ محل ضمانه بالقصاص - كما نبه عليه الزركشي -_: إذا لم يقصد بذلك إقامة 
الشعار» وإلا.. فلا قصاص ؛ لأن ذلك يتضمن شبهة فى التعدي » قال: ويؤيده ما ذكره 
البغوي في قطعه يد السارق بغير إذن الإمام. 

قوله: (وأجرته في مال المختون) أي: إن كان له مال؛ كما هو ظاهرء وإلا.. 
فعلئ مَنْ تلزمه تفقته. فأجرة ختن الرقيق علئ سيده» فيجبر علىئ أدائها أو تخليته 
للكست إن كان كسويا ليخد نفسه: 

تَنِْسِه: يحرم تثقيب آذان الصبي أو الصبية ؛ كما صرح به الغزالي وغيره» قالوا: لأنه 
إيلام لم تدع له حاجة إلا أن يثبت فيه رخصة من جهة نقل ولم يبلغناء وفيه رد لما في 
فتاوئ قاضي خان من الحنفية من أنه لا بأس به ؛ لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية ولم 
ينكره ‏ ود - عليهم » ولما في «الرعاية) من كتب الحنابلة من جوازه فى الصبية 
لغرض الزينة وكراهته للصبى » وأما خبر «أن النساء أخذن ما فى آذانهن وألقينه فى 
حجر بلال وهو يَكهِ يراهنَ)" فلا يدل للجواز ؛ لتقدم السبب قبل ذلك » فلا يلزم من 
)١(‏ يقتل ؛ لتعديه» وإن قصد إقامة الشعار ؛ كما في التحفة: (8/9 ٠‏ ؛) والنهاية: (///1”) . خلافا لما 

في المغني: (4/4 )٠١‏ حيث مال إلئ أنه لا قصاص . 
(؟) صحيح البخاري» باب: عظم الإمام النساء وتعليمهن » رقم [18] . وصحيح مسلم» كتاب صلاة- 


© كتاب الصيال وضمان الولاة © لك 


الي ا اي ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل للك ا ل ل د لذن ل 


نعم ؛ يدل للجواز في الصبي ومثله الصبية بالأولى ما أخرجه الطبراني بسند رجاله 
في الجواز في الصبي » فالصبية أولى ؛ إذ قول الصحابي: «من السنة كذا) في حكم 
المرفوع ٠‏ انتهئ . 


هلام دهان 


- العيدين , رقم [:48]. 
)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني» رقم [558]. 
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(قض) 
فح إشْلافٍ التيتائم] 
(مَنْ كَانَ مَمَ دَابَةٍ أ دَوَابٌ ... صَمِنّ إثْلَاقَهَا نَفْسَا وَمَالَا ليلا وَنَهَارَا) سَوَاءٌ 
حاشية الستباطي جيهلملل ا جم ل ك__-_ِ 
و 5 1 


قوله: (ضمن إتلافها. ..) أي: هو إن كان المتلف مالا ء أو عاقلته إن كان نفس ؛ 


كما علم مما مر ود يستثنىم من ذلك صور: 

و 1 ءِ 

الأولى: ما لو غلبته وانفلتت منه.. فإنه لا يضمن ما أتلفه حال انفلاتها ؛ لانها 
حينئذ ليست في يده» ولو ردها شخص فأتلفت في انصرافها شيئًا... ضمن الراد. 

القانية: ما لو ننسها إتنان بغير إذته فأتلفت شيئًا ء . فالضمان خلي الناحس . 

الثالثة: لو سقطت ميتة أو راكبها ميتا فتلف به شىء27.. فلا يضمنه » وألحق به 
البغوي: ما لو سقطت بمرض أو عارض ريح شديد ونحوه. 

الرابعة: ما لو كان راكبها لا يقدر علئن ضبطها فعضت اللجام وركبت رأسها. . 
فى ضمان ما أتلفته والحالة هذه قولان أطلقهما الشيخان » قال البلقينى وغيره: وقضية 
كلامهما فى مسألة اصطدام الراكبين ترجيح الضمان» بل جزم الإمام بالضمان إن ركبها 
في الأسواق ؛ كما لو ساق الإبل غير مقطورة فيهاء وأفهم كلامهما: أنه لو كان يضبطها 
فاقفق أن قهرقه وركيت رأسها فاكلفك شينا أنه لا يقنم 

الخامسة: ما لر اأركن لهي فيا ذابة فائلفي كيتاء. نإن الضمان على 
بالأجتبى الذى أركبه؛ كما تقدم. 

السادسة: ما لو كان مع الدواب راع فهاجت ريح وأظلم النهار فتفرقت الدواب 
ووقعت في زرع فأفسدته.. فلا ضمان في الأظهر ؛ للغلبة ؛ كما لو ند بعيره أو انفلتت 


. فى نسحخة (): الثالثة: ما لو ماتت فسقطت علئ شيء فأتلفته‎ )١( 


5 كتاب الصيال وضمان الولاة © اده 


أكَانَ مَالِكَهَا َم أجيرَ يرَهُ أ مُستأجرًا 2 َم عَاصِبًا» وَسَوَاء أكَانَ سَائقََ َم 
ا َم قَائَدَها؛ لِأَنَهًا في يَدْهِ وَعَلَيْه تعهدقا يا ٠‏ (وَلوْ يَالْت أ را نُثُ) 
لمكلئة (بطريقي فَتَلِفَ به تَفْسٌ أو مَالَ. نَل ضْعَاتَ) لأن الطرِيقٌ ر 6 


0 قن الوق 0 سيل اليد (وَيَحْتَرِرْ عَمّا لا يُعْتَادُ ؛ كرَكض شَدِيِدٍ ني 


وَحْلٍ ٠‏ قَإن حالف . . مَا تَوَلَدَ منّه) لمكالئعه للتكاد. 
00000 تَهبمَةٍ فحَكٌ نَاء سقط . . صَمِنَهُ) أن سقوطة 


ل ان 
اشن ل سس هه حاشية اطباض 8ه اس 
دابته من يده وأفسدت شيًا. 

قوله: (وسواء أكان سائقها...) أي: واحدا مما ذكرء فلو اجتمعت الثلاثة.. 
فالضمان على الراكب علئ الراجح» أو الأول والأخير.. فالضمان عليهما بالسوية, 
ولو تعدد الراكب.. فهل يجب الضمان عليهما أو يختص بالمقدم؟ قولان» ينبغي 
ترجيح أولهما”" ؛ كاجتماع السائق والقائد. 

قوله: (فلا ضمان) هذا هو المعتمد وإن قال. البلقيى .وغيره: إن هذا احتمال 
للامام » وإن الأصحاب علئ خلافه » وأطالوا فى الانتصار لذلك. 

قوله: (كركض شديد في وحل) في معناه: الركض في مجمع الناس ؛ كما أشار 
إليه فى «البسيط) » وأفاد كلامه أن غير الركض أو الركض غير الشديد ولو فى الوحل فلا 

قوله: (ضمنه) ما لم يكن مستحق الهدم ولم يتلف شيء من الآلة» وإلا.. فلا 
فجن ؛ اذكه الا خرص + 


)١(‏ سواء تعمد المشي عليه أم لا ؛ كما في التحفة: 51١5/9(‏ - 5١؟)‏ والنهاية: (51/4)», خلافا لما 
في المغني: )7٠١5/4(‏ حيث قال: يضمن إذا لم يقصد المشي عليه. 
(؟) في نسخة (د): ترجيح الأول. 


4ه لل _ _ للب #هٌ كتاب الصيال وضمان الولاة © 


ل اا ار 0 ٠‏ قلا) تضميه : 
(إلا وت أَغممَى ار الهيكة. . فَيَحبٌ تَنِيهَه) أي : كل ف الأغتى 


وَالمسْتَدبرٍ قَإن لم ب كيه ١‏ ضيتة» (وَإِنْمَا تَضِنَلة) أ : ادف (إِذَا لم يُقَصَرْ 
صَاحِبُ الما إن صر ؛ بصم بطريق أ َه َب ٠‏ قَلا) يَضْمَئْهُ » (وَإِن 
كانت الدَايَُ وَحَدَهَا فأنلقث وَزَم أو قيرء يقرا ز[ز 0 1 1 1 2711 
<ج حاشية البكري © 
فصل 


قوله: (أي: كل عن الأعنهور.'.. ) صرّح به ؛ لإفراد المتن الضَميرٌ في «تنبيهه) 
ولذا قال في قوله: (يضحبه) أئ: ما ذكر: 
ب هه حاشية السشباطي #4##_#_ بي 
قوله: (إن كان زحام) أي: وقت دخوله السوق» فلو لم يكن حينئذ زحام ثم 
حدث .. لم يضمنه ؛ كما قال الزركشي: إنه المتجه ؛ لعدم تقصيره ؛ كما لو حدث الريح 
وأخرجت المال من النقب.. لا قطع فيه» بخلاف تعريضه للريح الهابة. 


قوله: (فلا يضمنه إلا ثوب أعمى...) الباقي بعد المستثنئ ثوب البصير 
المقبل.. فلا يضمنه» وقيده الإمام والغزالي ليه نيا إذا وحن نعدرفاء قال 
الزركشي: وقضيته: أنه إذا لم يجده لضيق وعدم عطفة . . يضمن ؛ لأنه في معنئ الزحام : 
وألحق الأذرعي بالأعمئ معصوب العين ؛ لرمد ونحوه. 

قوله: (فإن لم ينبهه.. ضمنه) ألحق به البغوي ما لو كان أصم» ومحل ضمانه 
كله فيما ذكر وفيما إذا كان زحام: إذا لم يكن من صاحب الثوب جذب, فإن علق 
الثوب بالحطب فجذبه وجذبته البهيمة.. فعلىن صاحب الحطب نصف الضمان؛ 
كلاحق وطىّ مّداس سابق فانقطع.. فإنه يلزمه نصف الضمان ؛ لأنه انقطع يفعله وفعل 
السابق » قال الشيخان: وينبغي أن يقال في هذه: إن انقطع مؤخر مداس السابق.. 
فالضمان على اللاحق؛ أو مقدم مداس الألاحق . .فلا ضمان علوه السابق. 


قوله: (فأتلفت زرعا. ..) فيه إشعار بأن الكلام فيما إذا كانت في الصحراء » فإن 


2 


لعي و 22 4 


َم يَضْمَنْ صَاحِبُهَاء أو لَْلَا. . ضَمِنَ) لِلْحَدِيثِ الصَّحِبح فِي ذَلِكَ رَوَاه أَبُو دَاوُود 
"2 وَهَُ عَلّى وَفْقي الْعَادٍَ في حِلْظ الزّدع وَتحْوِه نهار وَالدَابَّه لََِا (إلَا ألا 
© حاشية اليكري (7) 7س سس 

قوله: (للحديث الصحيح في ذلك) لفظ الحديث المذكور: «قضى رسول الله 
يِِ أن حفظ الحوائط بالنّهارٍ على أهلهاء وأنَّ حفظ الماشية بِاللَيلٍ على أهلهاء وأنَّ 
على أهل الماشيةٍ ما أصابت ماشيتهم بالليل)7" . 
و33 ا 2 
كانت فى بلد.. ضمن ما أتلفته ؛ لمخالفته العادة» ومنه: ما لو ربطها بالطريق ولو بياب 
دار :+ فيضمن ما يتلف بها ولو كان الطريق واسعا. 

نعم؛ إن ربطها بإذن الإمام والحالة هذه.. لم يضمن ؛ كما لو حفر بئرًا فيه 
لمصلحة نفسه » قاله القاضى والبغوي. 

قوله: (صاحبها) المراد ب(صاحبها) ما يشمل المودعة عنذده والمستأجر 
لحفظها. . فيضمنان ليلا لا نهارًا على الراجح 

قوله: (وهو على وفق العادة...) أي: فلو تغيرت.. تغير الحكم » حتئ لو جرت 
عادة يلد بحفظ الدواب ليلا ونهارًا ٠١‏ من مرسلها ما أتلفته مطلفًا : 

قوله: (إلا ألا...) يضم إلئ المستثنيات المذكورة ما لو كان المرعئ بعيدا عن 
المزارع وفرض انتشار البهائم إلى أطراف المزارع .. فلا ضمان علئ مرسلها لما أتلفته 
مطلقا ؛ لانتفاء تقصيره» وهذه المسائل مستثناة من الضمان ليلا ويستثنوض من عدمه 
نهارا: ما لو كان المرعئ بين المزارع ٠‏ . فيضمن ما أتلفته مطلقًا . 

نعم ؛ إن تعودوا إرسالها بلا راع.. فلا يضمنه نهار ؛ لانتفاء التقصيرء وما لو 


)١(‏ سنن أبي داوود» باب: المواشي تفسد زرع قوم» رقم ١[‏ 4ه م] ١‏ السين الكبريخ للنسائي » ياب: 
تضمين أهل الناشية ها أفسدت. مواة شيي بالليل: رقي [ قله ]: 
00 0 داوود» باب: المواشي تفسد زرع قوم؛ رقم .]010٠١[‏ وسئن ابن ماجه. باب: الحكم 
فيما أفسدت المواشي »؛ رقم [781؟] . 


يؤهة المقخ407ط7”””77؟7تتتبتب7ب7ب7بب7ب7ب7ب7ببتبتببت ا 10 أككات الصيال رسكان انرا 4 


بفَرَط فِي رَبْطِهَا) بأن أَحْكَمَهُ وَعَرَضَ حَلَهَاء (أَوْ حَضَرَ صَاحِبٌ الرَّرْع وَتَهَاوَن في 
دَفْهَا) . . فلا يَضْمَنْ » (وَكَذَا إِنْكَانَ ازع في مُحَوَّط له بَابِ تَرَكهُ مَمنُوحا) ٠‏ . فلا 
يَضْمَنُ (ني الأصَمٌّ) . وَالَاني: يَضْمَنٌ ؛ لِمُحَالَمتهِ للْعَادَة في رَبْطًِا لبلا . 

(وَهِرَة تنلف طيْرًا أ طمَامًا إِنْ مُهدَ ذَّلِكَ مِنْها("2. . 50000 
لا للا سس ويك خاشية شتا ططي ه46 7ن 
تكائرت المواشي بالنهار حت عجز أصحاب الزرع عن حفظها. . فيضمن أصحابها ما 
أتلفته مطلقا على أحد وجهين حكاهما الماوردي» قال البلقيني: إنه الراجح ؛ لخروج 
هذا عن مقتضئ العادة. 


قوله: (وتهاون في دفعها) يفهم: أن له دفعهاء وهو كذلك. لكن لا يبالغ في 
إبعادهاء بل يقتصر على قدر الحاجة ؛ وهو القدر الذي يعلم أنها لا تعود منه إلى زرعه : 
فإن زاد فى إبعادها على ذلك . . دخلت فى ضمانه ٠‏ 


نعم ؛ يمتنع عليه دفعها عن زرعه إلى زرع غيره(" ؛ إذ ليس له أن يقي ماله بمال 
غيره فلو لم يكن إلا ذلك » فإن كانت مزرعته محفوفة بمزارع الناس ولم يمكن إخراجها 
إلا بإدخالها مزرعة غيره. . تركها فى مزرعته وغرم صاحبها ما أتلفته» هذا كله إن أرسلها 
مالكها ؛ أي: بأن علم ذلك» وإلا.. فليس له إخراجها عن ملكه مطلماء بل الواجب 
عليه حينئذ أن يسلمها لمالكهاء فإن لم يجده.. فإلئ الحاكم ؛ كما لو ألقت الريح في 
حجره ثوبًا أو جرَّ السيل حا فألقاه في أرضه » ولو سقط شيء من سطح غيره يريد أن 
(فتاويه). 

قوله: (وهرة...) مثلها: كل حيوان عاد. وقوله: (إن عهد ذلك منها) بأن تكرر 
)١(‏ مرتين أو ثلاثا علئ الخلاف في تعلم الجارحة ؛ كما في التحفة: (77/9؛ ) والمغني: (8/5١٠)غ:‏ 

خلافا لما في النهاية: (//5 4 ) حيث قال: ولو مرة. 
(؟) في نسخة: (أ): عن زرعه إن كان محفوفا بزرع غيره. 
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ضع مَالكها في الأصَحّ بلا وَتَهَارًا) لأن هَذِهِ يَنْبَغْي أن تخبط وك 15 
الاي ' الا يست لل زلا يار أن الغاذة أن اليرة لا قويَط » (ورلة أ : وَإِنْ 
َم يُعْهَدْ ذَلِكَ منْهًا. . (قلَا) يَضْمَنُ (في الْأَصَحَّ) لِأَنَّ الْعَادَةَ حِمُظ الطعًام عَنْهَا لا 
رَبْطهَاء وَالثاني: يَضْمَنُ في الليْل دُونَ الّهَار كَالدَابَة . 
تسل تت وه ماف سين ها 2 
(مالكها) مثال, والمراد: كن بأودي|1؟. 
تنبيحان: 

الأول: المقهوم من كلام الشيحين أنه لا يجوز قدل الهرة الضارية المفسدة ولو 
حال إفسادها » وإنما تدفع حينئذ دفع الصائل » وليست حينئذ كالفواسق ق الخمس ؛ أن 
ضرورتها عارضة » وهو أوجه مما نقله الأذرعي عن القاضي حسين من جواز ة- حال 
إفسادهاء وقيد بعضهم جراز قتلها ‏ أي: ولو تعين طريقا في دفع صيالها ‏ بما إذا لم 
تكن حاملا ؛ إذ قتلها حينئذ يلزم منه قتل أولادها ولا جناية منهم » وهو صحيح لو كان 
الحكم كذلك في الآدمى الصائل » وإطلاقهم يقتضي خلافه. 

الثاني: الخمام وغيره من الطيور لا فمان بإتلافيا ليلا أو نهاراء لأن العادة 
إرسالهاء ومن ذلك النحل » وقد أفتئ البلقيني في نحل لإنسانٍ قتل جملا لآخرٌ بعدم 
الفبمان» وعلله بأن صاحي الندل لا يمكنه ضبطها والغع: من صاسب الجما . 


)١(‏ في نسخة (د): والمراد منه: مؤديها. 
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( كِمَابٌ السَيّر) 


بِكَسْرٍ السّينِ وَقَبْح الْيَاءِ هُوَ مُمْعَمِلٌ عَلَى الْجِهَادِ وَمَا يتَعَلقُ به المتَلقَى مِنْ سير 
َسُولٍ الله يك في عَرَوَاِه تعرْجِمَ بهَاء وَمِنْهُمْ مَنَْرْجَمَ ب( الْجِهَادِ . 

(كان الْجَهَادٌ ني عَهْدِ رَسُوَلَ الله 246) تند الهجزة (كَرَضن كقابة: وَفيلٌ): 
رض (عَبْنٍِ) لِقَوْلِهِ تعالّى: « إلا تيرُوأ يُمَرْبْكْرْ عَدَابَا ليما © [الععية: ٠م]ء‏ 
0 1 يَخْرْجٌ مِنَّ المديتة.. كَانَّ يَحْرُسُهَاء وَحِرَاسَتُّهَا نَوْعْ مِنَ الْجِهّادٍ رَالاوّل 
عراف الْجمِيع ؛ ' (وَأَمَا بَعْدَهُ. . فَللْكَمَارٍ حَالَان): 

يي وي 000 
سس سس ] عفاشية اليكري هس ب سس سس 

كتابت السير 
قوله: (بعد الهجرة) أي: أمَا قبلها.. فلم يجب البنَّهَّه فهو واردٌ على إطلاق المتن. 


قوله: (في كل سنةٍ سنةٍ مرَّةٌ) بين به مرادّ المتن الموهِم لأكثر من ذلك أو أقلّ . 
حب ل لل سس س0 سوه حاشية الستياطيي هه سب لالس 


كاب السير 
قوله: (كان الجهاد في عهد رسول الله يلد بعد الهجرة...) احتراز عما قبلها.. 
فلم يكن فرضا حينئذٍ » بل المفروض إذ ذاك تركه والصبر على الأذئ » واستمر ذلك 
بعد الهجرة مدة ثم فرض عليهم إذا ابتدؤوا بالقتال بقوله تعالى: #وَقَيَلُواْ فى سَبِلٍ 
)| [البقرة: ]14١‏ ثم أبيح ابتداؤه في غير الأشهر الحرم بقوله تعالى : 
ددا نكم اله قير الغقك © [العريد: : ه] الآية» ثم أبيح مطلقًا من غير تقييد بشرط ولا 
زمان بقوله تعالى: 9 وَأَمََلُوَهْرحَيِتُ تَيَفْحُمُوَهُرٌ © [البقرة: ]0١‏ وهذا هو موضع الخلاف . 


قوله: (يجب في كل سنة) أي: فلا يجوز إخلاء سنة عنه إلا لضرورة ؛ لعجز عن 


م 


٠ 


ب 


ع 


بنَاء عَلَى قَوْلٍ د 

(وَمِنْ قَرْض الْكمَابةا": الْقيَامُ بقَامَةٍ الحْجَج) الْعِلْميّة» (وَحَلْ المشْكلّات 

8 حاشية البكري (ه-- 

لط جاه العا فل 2ه أب7ببببببب ببح 
قتالهم أو عذر ؛ كعزة زاد في الطريق » وانتظار لحاق مدد» وتوقع إسلام قوم منهم فيؤخر 
الجهاد حتئم تزول الضرورة أو العذرع فإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة في السنة.. 
وجب ء ذكره ابن أبى عصرون . 

فاكدة: يبدأ وجوبا ‏ إن لم يمكن بعث الأجناد للجهاد في جميع النواحي ‏ بالأهم 
فالأهم منها وهو الأشد ضررًا عليناء ثم إن لم يكن أهم . . يقدم ندبًا الأقرب إلينا فالأقرب . 

سحي سر اج ا املك الك وو 
2 من الجهاد وغيره ) 
أو بَأن يدخل الإمام أو نائبه دار الكفر بالجيوش 00 انتهىا » وقضيته: الاكتفاء بأحد 
الأمرين المذكورين » وعبارة ١الروضة»)‏ ك«أصلها» تقتضي خلافه » وهو الأوجه. 

قوله: (بناء علئ قول الحمهور.. أى: 50000 ل 
على قول غيرهم: من أنه علئ البعض » وهم الفاعلون له. 

قوله: (ومن فرض الكفاية...) أشار ب(من) إلئ عدم انحصاره فيما ذكر» وهو 
كذلك » وسيصرح بزيادة عليه أثناء ذلك وبعده. 


قوله: (القيام بالحجج العلمية...) قال الرافعي: كما أنه لا بد من إقامة الحجج 


. في نسخة (ج) و(ش): ومن فروض الكفاية‎ )١( 


5 0 
9 كتاب السير ©* 


6 لاه 


ني الدين) وََفعَ الشبو''' . () الِيامُ (بغلوم الشّرع ؛ كَتَفْسيرٍ وَحَدِيثِ) بمَا يتَعَلقٌ بهمَاء 
(وَالفْرُوع) الْففَهِية : (بِحَيْتُ يَصْلحُ | للْقَصَاءِ) وَالإفْنَاء ؛ للْحَاجَة إليْهِمَاء 25270 
© حاشية البكري (8» 

قوله: (ودفع الشبه) وارد على المتن ؛ إذ سكت عنه. 

قوله: (بها يتعلق بهها) هر كسابتة ذكر دون غيرة من المتروكات ؛ للمداسية بينة 
سس 99 ري حدمي تسيا لي #7 سح 
القهرية بالسيف لا بد في خطة الإسلام ممن يقيم البراهين» ويظهر الحجج . ويدفع 


الشبهات ؛ ويحل المشكلات . انتهئ » وهذا إنما يبحث عنه في علم الكلام. فتعلمه 
فرض كفاية . 

قوله: (والقيام بعلوم الشرع...) قال في «القوت»: تضمن كلامه هذا أن س 
فرض الكفاية القيام بمعرفة أصول الفقه» والنحوء واللغة» واختلاف العلماء واتفاقع 
وأسماء الرواة» وجرحهم وتعديلهم» ونحو ذلك مما(" لا يتم القيام بما ذكر إلا به. 
انتهئ » وقد أشار الشارح إلى ذلك في التفسير والحديث بقوله بما يتعلق بهما. 

وإنما يتوجه فرضية ما ذكر علئ كل مسلم مكلف خُرٌ ذكرٍ واجد لما يكفيه ليس 

بنذ رار لبيك إن ل ره لتر عن بع آنه لا يفيل فوا لا فصاو ا مقا ضام 
العبد والمرأة على الأوجه في !شرح الروض» من تردد فيه ك«أصله» في ذلك . 

ويجب أن يكون لكل مسافة قصر مفت ؛ لثلا يحتاج المستفتي إلئ قطعهاء وفرق 
بينه وبين قولهم: لا يجوز إخلاء مسافة العدوئ عن قاض ؛ بكثرة الخصومات وتكررها 

في اليوم الواحد من كثيرين» بخلاف الاستفتاء ل ار ل المي 
وهناك مَنْ يفتى وهو عدل. ٠‏ لم يأثم» قال في «الروضة»: وينبغي أن يكون المعلم 
كذلك . انتهئ » وفرق بين هذا وبين نظيره من أولياء النكاح والشهود ؛ بأن اللزوم هنا 
فيه حرج ومشقة بكثرة الوقائع » بخلافه ثمّ. 


6 في نسخة (ش): ودفع الشّبهة. 
00( في نسخة (أ): فيمًا 


لاه ها كتاب السير ©» 


ا ا ا ا ا ا ا 0 58 1 2 

عرف الْقُُوعَ دُونَ ما قب ؛ لِمَا دوه بَعْدَه وَأَسْقَطَ مِنَ «المحرّر المَْرَى» (وَالأمْر 
بالمغرُوف وَالنَهْىمْ ء عَنِ المنكر) ل 0 
هم حاشية البكري (© 


وبين المذكور في المتن. 

قوله: (وعرّف الفروع . . ) أئ : تعريف الفروع باللام ؛ لأجل قوله: (بحيث 
ل ل نادت حيلة على 
التفسير والحدينك مقا وليسن مر اذا واعتر فى غليه ايقاء يله امقط من ١‏ المحرز» 
الفتوئ » وليس صوابا. 
بل اال تي حاشية االسنباطي 5 - 0# 

قوله: (وعرف الفروع دون ما قبله ؛ لما ذكره بعده) 1 وهو قوله: (بحيث 
يصلح ...) فإنه راجع إليه لا إلى ما قبله أيضا ؛ ففي تعريفه دونه إشارة لذلك . 

وبه تعلم ما صرح به الشيخان: من أن محل كون العلم بالفروع الفقهية فرض 
كفاية إنما هو فى غير القدر المحتاج إليه منها ؛ لإقامة فرائض الدين» أما المحتاج إليه 
فيها لذلك.. فتعلمه ‏ أي: ظواهره لا دقائقه ‏ فرض عَيْنِ ؛ كأركان القيام» والصيام ؛ 
وشروطهما بعد دخول الوقت» أو قبله إن لم يتمكن من فعله بعد دخوله مع الفعل» 
وكأركان وشروط الحج علئ التراخي ؛ كالحج نفسه » وكأركان وشروط الزكاة إن ملك 
مالاء ولو كان هناك ساع.. يكفيه الأمر؛ إذ قد يجب عليه ما لا يعلمه الساعي» 
وكأحكام البيع والقراض إن أراد أن يبيع ويقارض . 

قوله: (وأسقط من «المحرر» الفتوئ) كأنه للاستغناء بالقضاء عنه ؛ لأنه”2 يلزم 

قوله: (والأمر بالمعروف...) أي: إلا إذا خاف علئ نفسه» أو ماله » أو عضوه» 
أو بضعه أو خاق مفسدة على غيرء أكثر من مفسدة المتكر الواقع » أو غلب علي طنه 
أن المرتكب يزيد فيما هو فيه عتادا : 


)2 في نسخة (أ): أي . 


© كتاب السير + /الاه 


أَي: الأمر بوَاجِبَاتٍ الشّرْع وَالنَهَيُ عر متاكانة + (وإسنباء الكغبو كل سن بالزَجَارَة) 
يسع سمت ست و77 اعاقية الستا يني 4# + 

والنهى عن المنكر يكون باليد؛ فإن عجز. ٠‏ فباللسان» ويرفق بمن يخاف شره 
وبالجاهل » ويستعين عليه بغيره إن لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب""!, فإن 
عجز.. رفع إلى الوالي » فإن عجز. . أنكره بقلبه. 

وليس له التجسيس واقتحام الدور بالظنون» بل إن رأئ شيئًا. . غيّره فإن أخبره 
ثقة بمّن اختفئ بمنكر فيه انتهاك حرمة يفوت تداركها ؛ كالزنا والقتل.. اقتحم له الدار 
وتجسس وجوباء وإلا. قلا ؟ كما مر. 

قوله: (أي: الأمر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته) احتراز عن الأمر 
بمندوبات الشرع والنهي عن مكروهاته.. فليس بفرض .» وإنما هو مستحب » وهذا في 
غير المحتسب ؛ أما هو.. فما ذكر فرض عليه أيضّاء فعلئ الإمام نصب محتسب يأمر 
المسلمين بذلك » لكن لا يأمر المخالفينَ له في المذهب بما لا يجوزونه ولا ينهاهم 
عما يرونه فرضا عليهم أو سنة لهم . 
فوائد: 

لا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمسموع القول» بل على كل مكلف 
أن يأمر وينهئ وإن علم بالعادة أنه لا يفيد ون ألرَرَ تَنهَمْ ألْمُؤْمِيينَ © [الذاريات: 50] . 

ولا يشترط في الآمر والناهي كونه ممتثلا ما يأمر به مجتنبًا ما ينهئ عنه» بل عليه 
أن يأمر وينهئ نفسه وغيره» فإن اختل أحدهما.. لم يسقط الآخرء ولا يأمر وينهئ في 
دقائق الأمور إلا عالم. 

ولا ينكر إلا مجمعا عليه لا غيره ما لم ير الفاعل تحريمه » واستشكل عدم إنكار 
ما لا يرئ الفاعل تحريمه ؛ بحذنا للحنفي بشرب النبيذ مع أن الإنكار بالفعل أبلغ منه 
بالقول؛ وأجيب: بأن الحد ليس من باب إنكار المنكر ؛ لأن الحنفي لم يفعل منكرًا 


)010 في نسخة (أ): وضرب . 


601/1 


أن يأ بال ىح وَالِإِعْتَمَارٍ ؛ كما في «الرَّوْضة) رَأَضْلهًا» يدل «الرّيَارَة) : : «الْحَحٌ 
0 (وَذَفعْ صَرَّرِ المسلمينٌ ؛ ككِسْوَة عَارِ َإطْعَام جابج إذا لم يدف بِرَكَاةٍ 
وََيْتِ مَالِ) مِنْ سَهُمٍ المصّالح ؛ بِأنْ َم يكنْ فيه نّيْ :2 مِنْهُ» وَهَذَا في حَنٌّ أَهْل الروَةٍ: 


©) حاشية البكري ا 1 1 
قوله: (كما في «الرّوضة» و«أصلها» بدل «الزيارة»)) حاضله: أن عبارة «الرّوضة») 


قوله: (وهذا في حقٌّ أهل الأروة) قيدٌ وارةٌ على إطكاق «المنهاج» . 
بلاس لل لل 8 حاشية الستباطي ©ه ...ل سح 
استعمال الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ؛ كما صرح به الغزالي في «الإحياء» 
وإنما يحده إذا رفع إليه ؛ لأن الحاكم يجب عليه أن يحكم بما أدئ إليه اجتهاده. انتهى . 

قوله: (بأن يأتى بالحج والاعتمار...) أي: ولو من واحد ولو من أهل مكة ؛ كما 
شمله كلامهم . وأفهم ما ذكر أنه لا يكتفى فى ذلك بالإتيان بغيرهما ؛ كاعتكاف وصلاة » 
ولا بأحدهماء وهو كذلك في العمرة» وأما الحج.. فيكفي . 

قوله: (ودفع ضرر المسلمين) قضيته: الاكتفاء بما يدفع الضرورة» قلا يجب 
تمام الكفاية التى يقوم بها مَنْ تلزمه النفقة» وهو أحد وجهين أطلقهما الشيخان هنا 
واقضب: كلامهما فى الأطعمة ترجيحةء وكالسلسن: الذميون والمستامتوق. 
كذلك وإن أوهمه كلام «الروضة» ك«أصلها» خلافه. 

قوله: (وهذا في حق أهل الثروة) المراد بهم هنا: مَنْ ملك زائدًا على كفاية سنة؛ 
كما أفهمه كلام الشيخين هنا ء ولا يخالفه ما ذكره في الأطعمة من أنه يجب إطعام المضطر 
وإن كان يحتاجه في ثاني الحال ؛ إذ ذاك في المضطر وهذا في المحتاجح ء غير المضطر . 


كتاب السير 5 0/4 


(وَتَحَمْل الشَهَادَة» وَأَداؤْهَا) لِلْحَاجَةِ إِلبهِمَا (وَالْحِرَفُء وَالصََائُ» وَمَا نَم به 
المعَايشٌ) كَالبنِعوَالشَرَاءِ وَالْحِرَاَة (وَجَوَابُ سَلَامٍ عَلَى جمَاعَةٍ) فيكْفِي مِنْ أحَدِسِمْ. 
و 2 

قوله: (وتحمل الشهادة وأداؤها) هذا فى التحمل في حق مَنْ حضرهء فلا تجب 
الإجابة على مَنْ دعي له ما لم يكن الداعى قاضيًا أو معذورًا بمرض ونحوهء وفي الأداء 
في حق المتحملين وهم أكثر من نصاب ؛ كما يعلم ذلك كله مما يأتي» ومن فرض 
الكفاية: إعانة القضاة على استيفاء الحقوق. 

قوله: (والحرف والصنائع) عطف (الصنائع) على (الحرف) إما عطف التفسير 
على ما قاله الجوهري » أو عطف الأخص علئ الأعم علئ ما قاله غيره من أن الصنائع 
تستدعي عملا » بخلاف الحرف ؛ فإنها لا تستدعى ذلك . وقوله: (وما تتم به المعايش) 
كأنه أعم مما قبله . 

قوله: (وجواب سلام على جماعة) أي: ولو كان السلام من صبي » لا من مجنون 
أو سكران علئ الأصح في «المجموع» ولا من كافر» بل نقول له وجوبا: (وعليك) 
فقط ؛ لخبر البخاري: (إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك » فقولوا: 
وغليك06) وقال الخطابى: كان سفيان يروي (عليكم) بحذف الواو, وهو الصواب ؛ 
لأنه إذا حذفها.. صار قولهم مردودا عليهم» وإذا ذكرها.. وقع الاشتراك معهم 
والدخول فيما قالوه. قال الؤروكشى: وفيه نظر؛ إذ المعنئ : ونحن ندعو عليكم كما 
دعوتم علينا ؛ علئ أنا إذا فسرنًا (السام) بالموت.. فلا إشكال ؛ لاشتراك الخلق فيه. 

وإنما يكون جؤاب السلاع من غير مَنْ ذكر فرضي كقاية إذا كان المسلم علبهم 
مكلفينّ» فلو كان فيهم صبىي.. لم يتوجه عليه فرض» بل لا يسقط الفرض عنهم 
بجوابه » وفارق نظيره في الصلاة على الميت؛ بأن السلام أمان وهو لا يصح منهء 
بخلاف الصلاة » وبأن المقصود الرحمة والاستغفار للميت» بخلاف السلام. 


ولو كان فى المسلم عليهم المذكور امرأةً. : لم يسقط الفرض بجوابها إن لم يشرع 


6 صحيح البخاري » باب: كيف يرد علئ أهل الذمة السلام ‏ رقم [لاه7"]. 


5 6 
2 222 تت يي 1 0 


زَوتمن انتداق أئ: الكلاء على تتلى 0100000 ”5ك 
29 ا ا 22222 
ابتداء السلام عليها» وإلا.. سقط به ؛ كما بحثه الزركشى » ومثلها: الخنثى . 

وخرج ب(علئ جماعة) جواب سلام علئ واحد. . فهو فرضُ عين عليه » وإنما يتوجه 
الفرض علئ المرأة.. إذا سن ابتداء السلام عليها وسيأتي , وإلا.. فجوابها حرام. 

قوله: (ويسن ايتذاؤه) قال الحليمي : وإنها كان 'سنة والجوات قرضاء لآن أضصل 
السلام أمان ودعاء بالسلامة » وكل اثنين أحدهما أمن مِنَّ الآخر يجب أن يكون الآخر 
آمنًا منه» فلا يجوز لأحد إذا سلم عليه غيره أن يسكت عنه ؛ لئلا يخافه . 

قوله: (على مسلم) أي: غير فاسق ومبتدع » فلا يبتدئهما بالسلام ولا يرد عليهما 
سلامهما الأ لعل 232 وخرج: الكافر ؛ فابتداؤه بالسلام حرام فيستثنيه بقلبه وجوبًا إن 
كان بين مسلمينَ » ولو بان مَنْ سلم عليه كافرًا. . استحب أن يسترد سلامه ؛ بأن يقول: 
(رد غلرة سلا ) كما قاله فن 7الأذكار» قال: والغرضن من :ذللق: أن يوسكية ويظهر له 
أن ليس بينهما ألفة » وبه تعلم: أنه يكفي أن يقول: (استرجعت سلامي) وهو ما ذكره 
فى «أصل الروضة) . 

ولو كتب إلئ كافر كتابًا وأراد أن يكتب فيه سلاما. . قال ندبًا ما كتبه النبي كَل إلى 
هرقل: «السلام على من اتبع الهدئ)( ويحرم أن يبدأ الكافر بتحية غير السلام ؛ كقوله: 
(هداك الله) أو (أنعم الله صباحك) أو (صبحت بالخير أو بالسعادة) أو (أطال الله بقاءك ) . 

نعم ؛ إن كان ثَمَّ عذر.. لم يحرم. وقوله: (مسلم) ظاهر في الذكر ولو صبّاء 
فخرح: الانئئ فيكره من غير من يجوز له النظر إليها ب كان مغلها ومحرمها وغيدها- 
ابتداءً السلام عليها ما لم تكن عجورًا» أو يكون جمعاء وإلا.. سن ؛ كما يسن ممن 
يجوز نظره إليهاء قال في «الأذكار»: ولا يكره سلام الجمع الكثير من الرجال عليها إن 
)232 فى نسخة (د): إلا لضرر. 
(؟) سنن الترمذيء باب: مااجاء كيف يكتب إل أهل الشرك » رقم [/1/119؟ ] : 


مك كتاب السير ©» 


(لاعَلَى قَاضِي حَاجَةٍ وَآكلٍ 3) كَائْنِ (في حَمَام) يتف لِأَنَأحْوَالَهُمْ ا نتاسبة . 
(وَلَا جَوَابَ عَلَنِهِمْ) ل أَنِي بو لِعَدَمِ سن 
ببسي عاشية الستياطق 4 ب سس 
لم تخف فتنة » وسلامها مستحب علئ مَن يستحب له ابتداء السلام عليهاء وحرام على 
غيره» والخنثئ مع المرأة كالرجل معهاء ومع الرجل كالمرأة معه. 
قوله: (وآكل) أي: حالة المضغ ؛ كما قاله الإمام وجزم به المصنف في «أذكاره) 
ومثله: الشارب . 
قوله: (يتنظف) احتراز عما إذا لم يتنظف.. فيسن السلام عليه » ومنه يعلم: سنه 
على مَنْ في مسلخ الحمام » وصرح به الزركشي وغيره. 
قوله: (ولا جواب عليهم لو أتي به) أي : : لا يجب عليهم وإن كان مستحيًا على 
الكل والكات فى التسهام درت فاضي الجاعدة ‏ رحب إى الئادنة فى عدم شر السام 
عليهم وعدم وجوب الرد منهم: المصلي» والمؤذن» والملبّي وإن استحب الرد 
بالإشارة مِن الأولين وباللفظ من الثالث» ومستمع الخطبة وإن كان كَمَنْ ذكر في عدم 
سن السلام عليه » إلا أن الرد واجب عليه ؛ كما مر؛ فهو مستثنئ من قاعدة عدم وجوب 
الرد عتذ عدم سن السلام التي أشار إليها الشارح بقوله: (لعدم سنه) والمجامع كقاضي 
الحاجة » والقارئ كغيره في سن السلام عليه ووجوب الرد باللفظ » بخلاف الداعي إذا 
ال 
الرد علئ الراجح عند المصنف فيهماء قال الأذرعي: وإذا اتصف القارئ بذلك.. فهو 
كالداعي بل أولئ » لا سيما المستغرق في التدبر. 
تَشسيِه: شرط كل مِن ابتداء السلام ورده: رفع الصوت به؛ ليسمع» واتصال 
أحدهما بالآخر كاتصال الإيجاب بالقبول» فإن شك في سماعه.. زاد في الرفع ما لم 
يكن ثَمَّ نائم يشوش عليه بذلك . 


وصيغته ابتداء: (السلام عليكم) أو (سلام عليكم) فإن قال: (عليكم السلام) 


"مه 


سس اظطالعب ليب هه خاشية الستباطي 5 سس 
أو (سلام).. جاز وكره؛ قال في «الروضة»): ويجب فيه الرد علئ الصحيح ؛ كما قاله 
الإمام» قال في «الأذكار»: لأنه يسمّى سلامّاء ولو قال: (وعليكم السلام).. فليس 
بسلام فلا يستحق جوابًا ؛ لأنه لا يصلح للابتداء» نقله في «الأذكار» عن المتولي. 
وصيغة الجمع متعينة في الجمع مستحبة في الواحد ؛ لأجل الملائكة وإن كفئ في أصل 
السنة الإفراد» ويسن مع التلفظ بالسلام الإشارة به بيدٍ أو نحوها وهي وحدها خلاف 
اللي 

وصيغته ردًا: (وعليكم السلام) أو (وعليك السلام) للواحد» وترك الواو جائز 
وإن كان ذكرها أفضل » وكذا تقديم لفظ (السلام) علئ لفظ (عليكم) وإسقاطه ؛ بأن 
يقتصر علئ (وعليكم) غير جائز على الراجح » بخلاف إسقاط التعريف فهو جائز وإن 
كان نقصولا » وزياذة: (ووسمة الله ويركاته) ابعداء ورا أكفل من ترعيا: 


ويستحب أن يحرص كل من المتلاقبينٍ علئ البداءة بالسلام الس الي 
على الأخر ينا . لزم كا منهما الرد علئ الآخرء أو مرتبًا. . كفى الثاني بسلامه ردًا ما 
لم يقصد به الابتداء» والأولى له عند عدم قصد ذلك أن يجيب بغيره» ولو سلم عليه 
جماعة ٠.‏ كناه أن يقول: (وعليكم السلام) ما لم يقصد الرد علئ بعضهم » فيكفي 
الإطلاق على الاوجه في (شرح الروضص). 

ويستحب أن يتكرر السلام بتكرر التلاقي» فإن لم يتكرر؛ بأن اتحد مجلس 
المسلم ؛ بأن سلم فيه علئ وجل قردٌ عليه ثم آراة أن يسلم عليه فيه ثاتيًا ٠‏ قلا تحب ؛ 
كما صرح به الروياني » وأن يبدأ به قبل الكلام » وأن لا يتركه خخوف عدم الرد» فإن سلم 
فلم يرد عليه.. استحب له أن يقول له بعبارة لطيفة: (ردٌ السلام واجبٌ» فينبغي لك أن 
ترد السلام عليَ ليسقط عنك الفرض) فإن لم يرد.. فينبغي أن يحلله من ذلك فيقول: 
(أبرأنه ين حمّي في رد السلام) أو (جعلتُه في حل منه) أو نحو ذلك . 


ويسين إرسال السلام علي غائت عنه برسول أو كتاب. ويتجب علين الرسول 


كتاب السير ©* 


ره 


(وَلا جِهَادَ عَلَى صب وَمََجْنَونِ) عدم تَكَلِيفِهمًا رات لعكدها عَنِ 


لقال (وَمَرريض) يَتَعَذَُّ َال أَوء يَسُّقٌّ عَلَيْهِ مَشَقَة مَشَقَةَ َدِيدَة وَلَا عِرَة بالصدَاع وَالْحُمّى 


حفط (وذي عرج بي وإ كد على الوب » ولا جنزة يتيب لا ينل المنْي ‏ 
(وَآَفْطَعَ » وَأَهَلَّ) لأَنَ كلا مِنْهُمَا لا يكَمَكّنُ مِنَّ الََرْبٍ » (وَعَبْدِ) وَإِنْ مره سَيدُ؛ 
(وَعَادِم هم قََالِ) مِنْ سلاح وَتمَقََ وَرَاحِدَةَ ني سَمَرِ الْمَضْرِ اه 
ِ ل ل 1 

قوله: (يتعذر قتاله) قيد لا بد منه؛ إذ منطوقه يقتضي: أن الصداع والحمى 
الخفيفة عدّرٌ » وليس كذلك . 
ج72 ل و ا ا 
التبليغ ؛ لأنه أمانة » ويجب علئ الغائب الرد فورًا باللفظ في الرسول» وبه أو بالكتابة 
في الكتاب» ويستحب الرد علئ على الملم أيضًا فيقول: (وعليه وعليك السلام) قال 
بعضهم: ويكفي في إرسال السلام برسول' : (سلم لي على فلان) ويكفي في تبليغ 
الرسول: : (فلانٌ يُسلّم عليكَ) ويظهر سَنْ إرسال السلام على مَيِّتِ برسولٍ » ويجب على 
الرسول التبليغ ؛ كالحي . انتهئ . 

قوله: (وامرأة) مثلها: الخنثئ» وللإمام أن يأذن للنساء في الخروج» وأن 
يستصحبهنّ لسقي الماء» ومداواة المرضئ » ومعالجة الجرحئ » وكذا المراهقون() 

قوله: (وأقطع . وأشل) مثلهما ‏ كما في «الروضة» ك«أصلها» _: فاقد الأنامل 
وفاقد معظم الأصابع ؛ أي: من يد واحدة لا أقلهاء وقضيته: أنه يجب علئ فاقد الإبهام 
والمسبحة » وفاقد الوسطئ والبنصر» لكن قال الأذرعي: الظاهر: أنه لا يجب عليهما ؛ 
أي: كما لا يجزئان في الكفارة» وقد يفرق بينهماء قال العراقي في «نكته): ولا يضر 
قطع أصابع الرجلين إذا أمكنه المشي مِنْ عَيْرٍ رج بَيّنِ . انتهئ » وهو ظاهر . 

قوله: (وعبد وإن أمره سيده) وهو شامل للمبعض والمكاتب. 

قوله: ( وعادم أهبة قتال...) منه: أن يبذلها غير الإمام.. فلا يجب عليه قبولها. 


)١(‏ في نسخة (1): وكذا المراضيوة. 


ا ا 1 5 ٠‏ 0 0017 لا 7 


ا 2 


فَاضِلٍ جَمِيع ذَلِكَ عَنْ تَمَقَة مَنْ مَأ رَمُهُ تمَقَنهُ وَمَا ذكِرَ مَعَهَا في الْحَجّ . 
ل(وكْلٌ عُذْرِ َع وْجُوبٍ الحج. مَنَعَ الجهّادً) أي: وُجُويَة» (إلَا حَوْفَ طَريق 
مِنْ كُمَارٍ ؛ وَكَذَا مِنْ لصُوص مُسْلِمِينَ عَلَى الصّجِبح) أي : إن احرف 0 


يَمْنَع وجَوبَ الْجهّادِ؛ لِِنَائْهِ عَلَى مَصَادَمَة المحَاوف, وَمُعَابلُ الصّحِيح: يُقَيّد , 
ل أ-ه 
8 


(وَالدَيْنْ الحال) عَلَى مُوسِرٍ (ِيُحَرُمُ سَفَرَ جِهَادٍ وَغَيْرِهِ) بالْجَرٌ (إلا بِإذْن 
غَرِيمِهِ) أي: رَبٌّ الذي مُسْلِمًا كَانَ أو ذِمّيّاء وَلَهُ مَنْعْهُ السّمَرَه بخلاف المعْسِرء 
وَقِيل: له منْعه ؛ لآنه يَرْجو أن يُوسِرَ فَيُوّدَيَ وَفي الْجِهّادٍ حَطرٌ الاك وَل اسْتَنَابَ 
الموسِرٌ مَنْ يَقضِي دَيْنَهُ مِنْ مَالٍ حَاضِرٍ ٠.‏ جَارَ ل روانر كل لخ دز اشر 
٠.‏ راهب 35 2 2 0 
قلا يَمْتَعَهُ رب الدَيْن ؛ (وَقِيلَ: يَمْنَعْ سَفَرَا مَحُوفا) كَسَمَرٍ الْجِهَادٍ وَرُكُوبٍ الْبَحْرٍ. 
0 
قوله: (فاضل جميع ذلك...) لا بد من ذلك خلافا لما أشعَرٌ به المتنُ؛ إذ 
(عادم) أصله الإطلاق على من لم يجد أصلا » فلا يدخل واجد» لكن لا فاضلًا . 
قوله: (وغيره بالجرٌ) أي: وسفر غيره» ولا يصح النَصبٌ ؛ إذ يقتضي: تحريمَ 
السَّفْرِ وغيرٌ السّفْرٍ مطلقاء وهو أمرٌ لم يَقَل به أحدٌ. 
قوله: (ولو استناب) هي واردة علئ المتن ؛ إذ مقتضاه: المنعٌ وإن استناب » وليس 
ذلك . 
وي حاشية الستباطىي .8ع بح 
بخلاف ما إذا بذلها له الإمام من بيت المال. . فيجب عليه قبولها . 
قوله: (غريمه) مثله ‏ كما بحثه في اشرح الروض» -: وليه ؛ لأنه المطالب . 


قوله: (من مال حاضر) خرج: الغائب ؛ لأنه قد لا يصل . 


086 
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(وَبَحْوْمُ) عَلَى الرّجْلٍ (جهَاد إلا بِإذْنٍ َيِه إن كنا مسلمَن) وَل كَانَ الْحَيُ 
جد هما ققط , 0 يَجْرْ إَِا بذ نِضّاء (لَا سَفَرْ َعَم مَرْض عَبْن) فَإِنَهُجَائِرٌ مِنْ 
َيْر إِذْنهِمَاء (وَكَذَا كِمَابةٌ في الأصَمّ) كَطَلَب دَرَجَة الْمَْرَى ‏ وَالنّاني: يَقِيسَهُ عَلَى 
ذل حافية التعري ب-7ت7س---2 تر 

قوله: (ولو كان الح أحدهما) هى واردة عليه ؛ إذ يقتضي: أن المنعَ مخصوصٌ 
ااال .امهم خاشية السكباطيق 45 ب ل سي 

قوله: (على الرجل) أي: الحرء بخلاف الرقيق فلا يحرم جهاده بغير إذن أبويه 
إذا أذن السيد . 

نعم ؛ المبعض يحتاج إلى إذنهما مع إذنه. 

قوله: (أبويه) أي: ولو رقيقين"" » وكالأبوين: الأجداد والجدات مع وجودهماء 
فلا بد من إذن جميع أصوله » فلا يكفي إذن أحدهم ولو الأقرب ولو مع وجود الأعلى . 

قوله: (إن كانا مسلمين) أي: فإن كانًا كافرين.. جاز بغير إذنهماء وإن كان 
أحدهها مسلما ‏ «هاز راذنه ققط : 


قوله: (لا سفر تعلم فرض عين ؛ فإنه جائز من غير إذنهما ء وكذا كفاية في الأصح) 
أي: ولو وجد مَنْ يتعلم منه في البلد الذي هو فيه إن توقع زيادة فراغ » أو إرشاد من أستاذ » 
أو غيرهما» قيد الرافعي الخارج وحده بالرشد» قال الأذرعي: وينبغي أن لا يكون أمرد 

تنسيه: كما يجوز سفر تعلم الفرض بغير إذنهم يجوز سفر التجارة بغير إذنهم 
أيضا ولو بعد؛ للا يتعطلّ معاشه ليا ريصطر ب أمرء, 

نعم ؛ إن كان في بحر أو بادية مُخطِرة.. لم يجز إلا بإذنهم » ويأتي هذا في سفر 
الفرض » والوالد الكافر كالمسلم في ذلك » وفارق الجهاد كما مر بتهمة ميله لأصل دينه . 


)١(‏ في نسخة (د): ولو ذميين. 
(؟) في نسخة (أ): معايشه» وفى (ب): معاشيه. 
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الْجِهّادِ وَفَرَّقَ ف الأول: بِحَطرِ الهَكَاك 1 الْجهّادِ ( فَإِن دن أَبَوَاء وَالَْريمُ) في 
000 جَعُوا) بَعْدَ خَرُوجه وَعَلِمَ به. الوا للم ا ار 
ً لضّف) إلا أن حاف عَلَى تس أز مَاله. . قلا يَْرَمهُ الوُجُوعٌ » (فَإِنْ) حَضَرَ و(ضَرَعَ 
في قِكَالِ) * 0 (حَوُمَ الانصِرَافُ في الأظهّرِ) » وَالّانِي: لا يَحْرْمْ 0 
يجب ) وَالثَالِتُ: ؟ قاس ان بَيْنَ الانصرّاف وَالمصَابَرَة ) والحادت في «الرَّوْضة) 
ا أ وخ 
جه عاشية رعق عت ل > سس :عيبم 

قوله: (إلا أن يخاف...) هو وارد؛ إذ كلامه يقتضي: الوجوبٌ وإن خاف على 
مااذكر: وليسن كذللكء 

قوله: (والخلاف في «الروضة) أوجة وفي «أصلها» أقوال أو أوجة) أي : فالتعبير 
ب(الأظهر) جازمًا به مردودٌ علئن اصطلاحه. 
لس ل بي يمي اله النتياظي 5 ل سس 

قوله: (فإن أذن أبواه والغريم في الجهاد ثم رجعوا...) مثله: ما لو أسلم أبواه 
أو أحدهما بعد خروجه من غير إذن202» أو تجدد عليه دين(2؛ هذا إذا أمره الأصل أو 
الغريم بالرجوع » وإلا.. فلا يجب عليه الرجوع » وفارق الابتداء حالة السكوت ؛ بأنه 
يغتفر فى الدوام ما لا يغتفر فيه. 

قوله: (إلا أن يخاف على نفسه أو ماله. . فلا يلزمه الرجوع) أي: بل يجوزء 
ومثله: ما لو انكسر قلوب المسلمين برجوعه. أو كان خروجه مع الإمام بجعل» ولو 
أمكنه الإقامة عند الخوف 0 في 0 1 الإقامة به حنئ يرجع الحيشس ؛ 
مر لي 0 


قوله: ( وشرع في قتال) أي: أ التقى الصَمَان . 


7 
- 


)00 فى نسخة (أ): أو أحدهما ولم يكن أذن له. 
6 في نسخة (ب): أو تجدد عليه دين بعد» وفي (د): أو تجرد عليه دين. 


2 


م الع 
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(النَانِي) مِنْ حَالَي الكمار: : (يَدخُُونَ بَلدََ لا َم هلها الدَُمُ بالمنكن . 
إن ٠‏ أمْكَنَ تَأَهُبٌ لقتال. 2 جَبَ المذكن) عَلَى كُلَ مِنْهُمْ (حَتَى عَلَى فقي وَوَلَد 
ل ا إِنْ حَصَلَتْ مُقَاوَمَةٌ 
أَخْرَارٍ. . ارط في الْعَبدِ (إذنَ سَيّه) ََا بحب عَلَيِْ وَالنّسوة إن كَانَ بهن كر 
ضٍِ ٠‏ كَالْعَبِيا ٠‏ وَإلّا. يت (وإلا) أ وان لم يُنكن تأهه هب لقتال ؛ 
4 أي .. ل ع تيه لمن ذإ أ )بتو ده 0 


8 م7 


انر الام رلا ررد روات جر الأسن) والشدل .. 


2 


3-0 


(وَمَنْ هوّ دُونَ مَسَافَةٍ قَضْرٍ مِنَّ الَْلَدَة . اليل ا 
ا عَدَةَ لَهُمْ (وَمَنْ) م على 
المسَاقَة. . يَلْرَمْهُمُ الموَاققة ا اسم وَمَنْ يهم » قبلّ: وَإِنْ 
كَمَوا) . ٠‏ يَلرَمْهُمُ الموَاقَمّة ؛ مُسَاعَدَ عَدَهَ لَه 
ع م مطل لوه حاشية البكري (2» 

قوله: (والنسوة. ..) حاصله: أن فيهنَّ تفصيلا مخالِفًا لما في المتن» فوردُنَ عليه . 
سس و اج اطي لاطي يبيب 

قوله: ( يدخلون بلدة لنا) أي: أو يتولون علئ خراب أو موات من حدود بلدة لنا 
ولو بعيدا عر أوطائها. 

قوله: (وإن جوز الأسر والقتل.. فله أن يستسلم. ..) محله في المرأة: إذا أمنت 
امتداد الأيدي إليها في الحال» وإلا.. فلا يحل لها الاستسلام» بل يلزمها الدفع ولو 
وعد ده 


ب مس 


قوله: ( يلزمهم الموافقة) هذا هو المراد وإن كان المتبادر من عبارة المصنف: 


93 > 9 
© كتاب السير ©» 


0 . فَالأصَحٌ: لمخرب الفوض اد 


ا لي 1 ا 
متكي ار ا ا ا ا 
يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية ؛ لظهور فساده. 

قوله: (ولو أسروا فسلها.,) فل : الذفى ؛ كما فى «التنبيه»: 


هلام دهاج 


08 


(فضن) 
[في مكروهات وتحرّمات ومندوبات في الجهاد وما يتبغها] 
يكرَهُ غَرْوٌ بمَبْر إِذنِ الإمَام َو نَائِبه) الأمير ؛ لِأَهُ أعْرَفْ بِمَا فيه المضلّحَةٌ 
(وَيْسَنْ إِذَا بَعَتَ سَرِيةَ أنْ يُومَرَ عَلَيهمْ وَيَأَخْدَ البَِعَة) عَلنهِ ( بالنَّاتِ) برهم 
بِطاعَةٍ الأمير وَيُوصيه بهم ؛ ؛ للاتباع . وله الاسْتَعَانَة بكمار : تَؤْمَن خا نتهة217) أَمْلٍ 
لاسن ا سيو يي ين لس 


مه 4 

قوله: (يكره غزو...) إنما لم يحرم ؛ لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفوس, 
وهو جائز في الجهاد » قال الأذرعى: وينبغى تخصيص ذلك بالمتطوعة » أما المرتزقة . . 
ا د 
5 الأجراعع واس ستثنئ البلقيني من اعتبار الإذن: ما لو كان الذهاب للام “دان 
فرت المقصود. أو عطل الاماء الغزو وأقبل هو وجنوده علئ الدنياء ء و غلب على 
الظن أنه إذا استؤذن لم يأذن له.. لم يكر 

قوله: (الأمير) احتراز عن القاضي ونحوه وإن شمله كلام المصنف , لكن المقام 
وخر ه271 , 

قوله: ( وله الاستعانة بالكفار. ..) ظاهر كلامهم: جواز إحضار نسائهم وصبيانهم ؛ 
كا لمسلمين » وهو أحد قولين ذكرهما في «الروضة» ك«أصلها» بلا ترجيح, 000 
لا؛ إذ لا قتال منهم ولا رأي » ولا يتبرّك بحضورهم» والراجح: الجواز ؛ فقد نص عليه 
فى «الأم). 


قوله: : (تؤمن خيانتهم) أي : بأن عرفنا مخالفتهم معتقد العدو وحسن رأيهم فينا 


ؤلا بذ أن يخالفوا العدو في معتقدهم ؛ كما في التحفة: (575/9) والمغني: (8/؟؟١5),‏ خلافا 
لما في النهاية: حيبت قال: لآ يشترط . 
)١(‏ في نسخة (د): تخريجه. 


22222222222222 سن شا الس 18 


م أذ مُفركينَ» (ويكُونُونَ بِحَنِتُ لو الم فنا العف . فَاَمَْاهُمْ) َال في 
«الرزضذا عر العاو رُدِي: تلم ال ص اه مضلحكة من إِفْرَادِمْ في 
جَانِتِ الْجَيٍْ ا اختلاطِهم به؛ بأَنْ يمر ُمَرَقَهُمْ بين ع المتلمنء (و) 2ك الاشيكاةة 
(بِعَبِيدٍ د بإِذنِ السَّادَة وَمَرَاهِقَينَ أثوناه) في الا وبق يهم في في لمء. 

دا الى (وْبَذلُ ةوالح بن الما ومن ماه ناب 
7 عَائَة» وَكَذَا إِذَا بَدَلَ وَاحِدٌّ مِنَ الرَّعِيِّةء (وَلَا يَصِحّ اسْتِنْجَارٌ مُسْلم" لِجِهَادٍ) 
سس ع يرجي 9 لل ححبيبييبب ييح 


- 


4 5 َ 


قوله: (وكذا إذا بذل واحدٌ من الرعيّة. . ٠‏ ) ذكره ؛ لأن المتنّ يوهم من عدم ذكره: 
ل يي جدملممتح-به4# حاشيةالسسباطي مهبلا لمم 


قوله: (ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر.. قاومناهم) أي: بأن لا يكثر 
عددهم بالمستعان بهم كثرة ظاهرة» قاله المصنف دافعا به ما قاله الرافعي من التنافي 
6 اشتراط ما ذكر واشتراط أن يكون في المسلمين قلة بحيث يحتاجون إلئ الاستعانة 
بهم » لكن توقف البلقيني وغيره في كون ما ذكره دافعا للتنافي . 

قوله: (وله الاستعانة تعد .) استست | اللقيني: الموصضئ بمفحته لبيت المال 
وا ا لس ل ل ان سم و ا ف لسرن الم يد 
مر أنه لا يعتبر مع إذن السيد إذن الأسن مال كن مف وس ذلك 000 
(مراهقين أقوياء) أي: بإذن مالك أمرهم» والنساء والخناثئ إن كانوا أحرارا.. 
فكالمراهقينَ الأقوياء في استئذان مالك أمرهن ء أو أرقاء . . فكالعبيد في استئذان السادات . 

قوله: (والسلاح) هو من -جملة الأهبة » فعطفه عليها من عطف الأخصّ علئ الأعمّ . 

قوله: (فيئال ثواب الإعائة) أئ: لا ثواب الجهاذ ؛ فإنما هو لمباشره- وقولة: 
(وكذا إذا بذل واحد من الرعية) أي: له ذلك » وينال ثواب الإعانة لا الجهاد» ومحله 


)١(‏ مكلف ؛ كما في التحفة: (77/9: )» خلافا لما في النهاية: (/51+) حبيث قال: ولو صيياء 


3 الع 
8 كتاب السير © وه 


-ِ 


0 اييأخو بوي رو ل 1 
0 َي هلا أ ا 0 


0 لعَار 7 قَرِيبِ) له نل الْكُمَارِ (3) قَثْلُ (مَخْرَمٍ أَسَدُ) كَرَامَة. 
0006 ا 


جه حاشية البعري (8© 


أنه ليس له ذلك + وليس كذلك : 
با - - ل هه حاشية الستباطي #8 بيس 
في المسلم» أما الكافر.. فلا ؛ بل يرجع فيه إلى رأي الإمام ؛ لاحتياجه إلئ الاجتهاد ؛ 

لأد الكافر تذ يخوة 3 ها دك من جواز يذل الأهية محله إذا الها الاعلى أن يكرن 
الغزو للباذل » وإلا.. لم يجز؛ كما صرح به الروياني وغيره. 

قوله: (لأنه بحضور الصف...) يؤخذ منه: تقييد عدم صحة استئجاره بالحر. 
وقوله: (فلا أجرة له) أي: للجهاد وإن استحق أجرة مدة الذهاب إن أجير عليه ؛ أخذا 
مما يأتي في الكافر. 

قوله: (ويصح استئجار ذمي...) مثله غيره من الكفار» ثم إذا عين أجرة ولو 
أكثر من سهم . . فذاك» وإلا.. استحق أجرة المثل إن قاتل ؛ كما لو أكره على الخروج ؛ 
فإنه يستحقها إن قاتل » وإلا.. استحق أجرة مدة الذهاب» لا الرجوع ولا الوقرف في 
الصف » وهذه الأجرة من سهم المصالح ولو من غير هذه الغنيمة . 

قوله: (لأنه من المصالح العامة لا يتولاها الآحاد) استشكل ذلك بجواز استئجاره 
للأذان مع أنه كذلك » وأجيب: بأن الأجير ثَّمّ مسلمٌ ‏ وهنا كافرٌ لا يؤمن خيانته. 


)١(‏ في نسخة (شس): ويغتفر. 


54* 


يَحْرَم 0 صَبي وَمَجْنُونِ واه وَخلئى مشكل) لِلنَهُي شي حَديثُْ 
الشمني"اعذ كو الا اد ا َاْحنتى 
7 مإ ا 0 00 


وََيعج) ة تيف (زأفتى ورين لا نال نهم ول َي في ار لوم قزل 
ال 1 ألْمُشَرك [الغوية: ٠]ء‏ وَالقّاني : :لا يحل لي ؛ لأَهْْ لا يَالونَ. 


اه ا ااا 0 

عَلَى الْجَوَازِ وله (َيستََقُونَ سبو ا وَصِبيَاهُ (2) تخ فم (أنوالهُم) 

وَعَلَى 0 عون تمس الأسر وَقِيلَ: يَجُورْ اسْترْقَاقَهُمْ ؛ وَقِيلَ : رو وَلا 
د لق مجر سن بساية و طائي واليام أتزالي في الأع 

(وَيجُورُ حِصَارٌ الْكمَار في البلاد د وَالقِلَام؛ لساك الماء عَلَيْهُمْ وَرَمْيْهُم 

بار ومَنَْيي» بيهم في عَْلة) أئ: الإِغَارَةُ عله يا ون كان يوم نسَاء 

0000 : 

قوله: (وتُعْتَم أموالهم) أشار به: إلى أنه معطوف علئ محل الخلاف» وبينه بقوله 

بعد ذلك: (ويجوز سبي . ..) وعلئ المنع لا يجوز ذلك , لكن الخلاف في هذا أوجة ‏ 


وفي الأول انيال فمن ثم ذكره 0 
لل ل لل لس لل 48 حاشيةالستباطي #5ب ٠7٠70  _ -  -‏ بي 


قوله: (فإن قاتلوا. . جاز قتلهم) كقتالهم بسبهم للإسلام والمسلمين. 

قوله: (ويجوز سبي نسائهم...) أي: على الأوجه الثلاثة المبنية علئ المنع . 

قوله: (ويجوز حصار الكفار...) محله: في غير البيت إذا كانوا بغير حرم مكة . 
فإِن كانوا نه: + لم بسر ذلك 


60 صحيح البخاري » باب: : قتل النساء ة في الحرب» رقم أه١كء ]٠‏ صحيح مسلم » باب: : تحريم فقتل 
اام اميادو الحربا ري 10827" 


(1) في نسخة :قن ): و الجن المجون. 


0 ا موه © [التوبة: »]٠‏ وَحَاصْرَ يك أَهْلَ الطَائِف , 
و تيان "ل وتضت علنهم المنجيق » روا الجية 7" وفيس عليه وموم الثار 
اذ الماء» وَأَغَارَ كد على بَنِي المضطلق» وَسْيْلَ عَنِ المشرِكِينَ رن 
فَيُصِيبُونَ مِنْ ِسَائِهِمْ وَدْرَارِيهِمْ فَقَالَ: : الهم مِنْهُمْ) رَرَاقهًا التعقان 9ك إن كان 
هه مثلم أمِيرٌ آز تاسم. . جَارَ ذَّلِكَ) أئ : ري يما كر وخَيْرهُ ( عل المذهب) 
َفِمَا ذا لَْ يَكنْ صَرُورَةٌ إل َْلُ ُِرْميه» ِو طَرِيقَةٌ» وَالَرِيقة اذاي إِنْ عُلِمَ 
ِمَلَاكُ المشلم يه.. لَمْ يَجْر وَإِلَّا. . تَقَولَانِء (وَلَوِ الحم حَرْبٌ فَتَرَسُوا ينسَاء 
وَصِبْيَانِ) مِنْهُمْ ور تركو كليو المسلمينٌ ؛ كم في «الرَّوْضْة) ددامة . 
(جَارَ رَمِيْهُمْ) في هَذِهِ الْحَالَةِ» (وَإِنْ دََعُوا بهم عَنْ أَنْفْسِهم وَلَمْ تَدْعٌ ضَرُورَةٌ إلى 
© حاشية البكرى (©4------ ب بببببيبيييسح 
قوله: ( ولو تركوا.. لغلبوا المسلمين) قيد لا بد منه» فإن كانوا لو تركوا لم 
يغلبوا. ٠‏ لم يَجَز الرّمِي المذكورء فهو دليل على إخلالٍ في المتن. 
مل ف حاشية الستباطي 8ه سح 
قوله: (جاز ذلك) أي: مع الكراهة » ما لم تكن”؛' ضرورة إليه ؛ خروجًا من القول 
الآخر القائل بحرمته حينئذ. وقول الشارح: (أي: الرمي...) اقتصر عليه في تعبير (0) 
اسم الإشارة ؛ أخذا من التشبيه وغيره» ولبس بقيد+ بل معله غيره هما ذكر معه. 


قوله: ( وإن دفعوا بهم عن أنفسهم...) أي: بأن جعلوهم بينهم وبين المسلمين 


. ] صحيح البخاري؛ باب: غزوة الطائف في شوال سنة ثمان» قاله موسى بن عقبة » رقم [70؛‎ )١( 
. صحيح مسلم» باب: غزوة الطائف» رقم [8/ا17]‎ 

() السنن الكبرئ » باب: قطع الشجر وحرق المنازل» رقم زدلالما]. 

(5) صحيح البخاري » باب: أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان» رقم [7017]. صحيح مسلم» باب: 
جواز قتل النساء والصبيان من غير تعمد» رقم .]١0746[‏ 

(4) في نسخة (أ): إن لم تكن. 

(5) في نسخة (د): في تغير. 


2: 


م كتاب السير ©*» 


رَمْيهِمْ . . الأظهرٌ: تزكهخ) قلا يُرْمَوْنَ » وَالنّانِي : جَوَازُ رَميهِمْ » وَرَجَّحَهُ في «الرَّوْضَةَ) . 
(وَإِنَ تتَرَسُوا بِمُسْلمِينَ ؛ فَإِنْ لَمْ تدع صَرُورَةٌ إلى رَمْيِهِمْ. . 0 

تيون + 97 أَيْ : وَإِنْ دَعَتْ إلى رَمْيِهِمْ ؛ أَنْ يَظْمَرُوا نا لَوْ تَرَْتَامُمْ . . (جَا 

رَميهُمْ) في هه اَْالَِ (في الأصَحّ ل 


0 ب الإِمْكَانِ ‏ وَالثَانِي: المئْمٌ إذًا لَمْ يتأت رَميْ الكفار إلا برَمي مسا 


ابلاطام تج نقيت وددة للا عل ل 11 
© حاشية الليكري  -44(‏ ا ججسبب7ب ب ب ب ----_ 
قوله: ((ورجّحه في «الرّوضة)) أشار: إلى مخالفة ما في «المنهاج» والأقرب: ما 
سسب ل م سس ويه حاشية الستباطي #3 ل لبي 
قبل القتال ؛ دفعا عن أنفسهم » وهو يفهم: أنهم لو جعلوا ذلك مَكرًا وخديعة ؛ لعلمهم 
بأن شرعنًا يمنع من قتل نسائهم وذراريهم.. جاز رميهم قطعاء وبه صرح الماوردي . 
قوله: ( والثاني: جواز رميهم ) ورجحه في «الروضة») هذا هو المعتمد. 
يفارق ما إذا تترسوا بمسلمين ‏ كما سيأتي ‏ بأن حقن دمائهم لحرمة الدين فلا يجوز 
رميهم بلا ضرورة » وحقن دماء النساء والصبيان لحق الغانمين فجاز رميهم بلا ضرورة . 
قوله: (بمسلمين) مثلهم: الذميون والمستأمنون ؛ كما قاله الشيخان وإن نظر فيه 
قوله: (بأن يظفروا. ..) الأولى أن يقول: بأن يلتحم القتال ويظفروا بنا. ٠.‏ إلخ . 
قوله: (ويحرم الانصراف...) أي: ممن 7( عليه الجهاد . 
وأفاد قوله: (عن الصف) أن حرمة الاتصراف بالشرط المذكور إتما هى فى 


)01 في نسخة (د): بمن. 


هوه 


8 كتاب السير 5* 


ْنَا أو أَكَلٌ ؛ قَالَ تَعَالَى : #ون يك مدخ يأك صَارَةٌ يطلئرا مأتتين © [الأشل: >1] » 
بار ارورمو امام 


9 
.اس م ه تبت 


0 ل 007 ا ب ل 0 0 ]| 
إل الجرد» (فتخوة إلى لز بويت في الأضة) ؛ والقاار. ؛ يشرط فيه وَمَنْ عَجَرْ 
ِمَرَض وَنَحْو. . لَهُ الانْصِرّاف بكلّ حَالٍ» (وَلَا يُقَارِكُ مُتَحَيْرٌ إلى بَعِيدَةٍ اليش 
فِيمَا غَِمَ بَعْدَ مُمَارَتِِ) وَيُمَارِكَهُ فِيمَا غَدمَ قبل مُفَارَقتِه » (وَيُشَارِكُ مُتَحَيّر إَِى قَريبَةٍ) 
١ه‏ حاشية البعري (8© 

قوله: (ومن عجز بمرض...) هو:وارد على المتن؛ إذ يقتضي منطوقه عدم 
الجواز إلا فيما فيه» وليس كذلك . 
يطلباه» ولو تحصنت جماعة قبل اللقاء في قلعة إلئ أن يجدوا أهبة أو مددا.. جاز لهم 
الانضراف0) 

قوله: (إلا متحرفا لقتال...) المجوز للانصراف لهذين عزم الأول على القتال 
والثاني علئ العود له » فلا يلزمهما تحقيق ذلك لوجود المجوز» ولا حجر عليهما بعد 
والجهاد لاا يجب قضاوه. 

قوله: (ومن عجز بمرض ونحوه...) أي: كعرج بين ) أو تلقك واد أو سلاح 
ولم يمكنه الرمي بالحجارة» أو فرس ولم يمكنه القتال راجلا » وإنما يجوز لمن ذكر 
الانصراف إذا لم يورث فشلا بالمسلمين» وإلا.. حرم علئ المعتمد» ولو زال العذر 
قبل فراق دار الحرب لا بعده.. لزمه الرجوع للجهاد. 

قوله: (ويشنارك متحيز إلور قريبة :...) المراد ب(القريبة) أن تكون بحرت بدرلة 
غوثها المتحيز عنها عند الاستغاثة . 


0 فى نسخة (): جار إذا حرمة الاتصراف» 


02145 


1 كتاب السيو 


56 


الخدر افيكا 0 َعْدَ مُمَارََتِِ (في الْأَصَمّ)2 وَالنَانِي: لا يُسَارِكَهُ ؛ لِمُمَارَقته 
وَيُشَاركهُ يما َدِمَ َل ارقو طعاء وَالمَحَرّف يُتَارِكَهُ فيمَا غيم قبل ممَرَفهِ ولا 
يُشَارِكهُ فِيمَا غَنمَ بَعْدَهَاء تصّ عَلَيْهِ ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ أَطلَقٌ أنه ُكَارِكُه » وَلعَلَهُ فِيمَنْ لَمْ يبع 
وَلَّمْ عْبْ ء وَنَص فِيمًا إِذَا تَحَرَّفٌ وَالْقَطَعَ ء من الْمَوْم َبْلَ أنْ يَعَْمُوا.. أنه لا يُشَارِكهُمْ. 


6 سور َو 


(فَإِنَ رَاد) العَدَد (عَلَى مِثْلَيْنِ. جَارَ الالصرّافء إلا أله بَكْدَمٌ الصرّاف مد 
بَطَلٍ عَنْ مَِتيْنِ وَوَاحِدٍ ضُعَفَاء : ني الْأمَ صَحّ) نَظَرًا لِلْمَعْتَى » وَالنَّانِي: يَقف مَمَ الْعَدَدِ. 


(وَتَجُورٌ المبَارَرَة) وَلَا يُسْتَحَبٌ ابْتِدَاؤُهَا وَلَا يُكْرَهُ (فَإِنْ طلَبَهَا كَافي.. 

٠. ٍ 0‏ 0 -ه 2_2 أ ع 

اسْتُحِبّ الخرُوح إِلَبْهِ) لَهَاء (وَإِنْمَا تَحْسْنُ مِمَّنْ جَوّبَ تَفْسَهُ) وَعَرَفَ ونه و اند 
<3ع حاشية البكري (8» 


بعدها إن لم يبعد ولم يغب . 
ل 1_8 ايل لم ووه خاشية الستباط 45ل ل سس 
قوله: (والثاني: يقف مع العدد) رده الأول: بأن الوقوف مع العدد إنما يكون عند 
تقارت الأوضاف»ء والوجهان يجريان فى عكس الصورة المذكورة؟ وقو اتصراف منة 
ضعفاء عن مئة وتسعة وتسعين بطلا ؛ فعلى الأول: الأصح يجوز ء وعلئ الثاني: يحرم , 
هذا وزيادة الواحد ونقصه مثال» والعبرة بأن يكون فِيئًا من القوة ما يغلب به الظن أن 
نقاوم مَنْ بإزائنا من العدو ونرجو الظفر به » وبالعكس » والرجّالة عند الفرسان كالضعفاء 
عند الأبطال فيما تقرر فيه ؛ كما بحثه الشيخان بعد نقلهما عن الماوردي استواءهما. 
قوله: (وتجوز المبارزة» ولا يستحب ابتداؤها...) محل إباحتها ابتداء 
واستحبابها إجابة بالشرط الآتي: أن لا يدخل بقتله ضرر علينا بهزيمة تحصل لنا ؛ لكونه 
كبيرنًا » وأن لا يكون عبدا» ولا فرعاء ولا مديوتا مأذونا لهم في الجهاد من غير تصريح 
بالإذن في البراز» وإلا .. كره ابتداء وإجابة . 


/لاوه 


الك فك الذي لو عد تق يتقسيه : ار لَهُ ابُتداء وَإِجَابَةَ» () إِنْمَا تَحْسَنُ مْسَنٌ (بإذن 
الإام) لوْبَاورَ كر ذه ٠‏ جَارَ » ومثله له اميد المي به في «الَوْصَة) كةأضلهًا». 

(وَيَجُوزُ إِنْلَافُ بنَائِهِمْ وَشَجَرِهِمْ ِحَاجَةٍ الال وَالظمَرٍ بهمْ» وَكَذَا) يَجُورْ 
إِْلَافهَا (إنْ لَمْ برْج حُصُولها لَنَاء كَإِنْ رُجِي.. نُدِبَ التَّرَكُ) والأضل في ذَلِكَ: 
حَدِيتُ الشّيْكَْنِ : (أَنه كه مَطْعَ نَخْلَ بَنِي النضير وَحَدَقَ كأنزل الله اعد : وي 
تطكتركن ليتق 4-٠‏ [البدر .])1, 


(وَيَحْوُمٌ ِنْكَافُ الحَيَوَانِء إِلَا مَا يُقَاتَلُونَ عَلَيِ) كَالْكَيْلِء مَيَجُوزْ إثلافةه 
(لدَفْعِهِمْ أو ظَفَر بِهِمْء أ أو غَنِمْنَاه وَحْفْنَا جوع يهن طبر لناء جود إذلافة ؛ 
دَفُعا لِصَرَّرهِ 
© حاشية البكري (©» 


قوله: (ومثله الأمير) هو واضح »ء ذكر لمُلّا يتوهم خلافه . 
| سس مص هك حاشية الستياطي #5 سي 
قوله: (جاز) أي: مع الكراهة ؛ كما صرح به ابن المقري. 
قوله: (ندب الترك) هو موافق لقول الرافعي: الأولئ خلافه» لكن في «الروض» 
التصريح بالكراهة . 


هلام دملاى 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: حديث بني النضير» رقم [4071]. صحيح مسلم» باب: جواز قطع 
أشجار الكفار وتحريقهاء رقم [1757]. 


ل له ا ا ا 0ك 


وأحك 


(فصضَك) 
[في حم الأسر وأموال أهل الحرب] 

ا ا اوه و أ اك 0ك اسار ُو يال 

(نسَاءٌ الكفار وَصِبْيَانَهِمْ ذا أسِروا.. رَقواء وَكذا العَبيد) يَصيرون بالا سر 
أرقَاءَ لَنَاء 0 الثلانة كشائر أنوال العديمة الحيس لأهُلٍ الْحْمُسِ وَا 
ِلعَانمِينَه (5, َجْتَهِدٌ الإِمَامُ ي الْأَحرَارِ الكَامِلِينَ) إِذَا 0 
(لأحَقَ لمُشلمية ؛منْ قَثْلِ) بِصَرْبٍ الرَّقبَةَ (وَمَنْ) بِتَخْلِيَة سَبيلِهِمْ (وَفِدَاءِ بأَسْرَى) 

و و 0 ِ 2 2 

تتليين (أز مَالِء وَاسْيِرقَاقِ) للاتباع : وَيَكُونْ مَال الفِدَاء وَرِقَابُهُمْ إذا اسْتَرقوا 
سس لسلس 9ويه جاشية الستباطي #5 ب لل يبيب 
ذم 4 

قوله: (نساء الكفار) مثلهنٌ: خناثاهم . وقوله: (وصبيانهم) مثلهم: مجانينهم . 

قوله: (يصيرون بالأسر أرقاء لنا) به اندفع الاعتراض عن المصنف ؛ بأن قضيته 
ان الحيد بالاسر تصيروة ارقا وليس كذلك» بل الحاصل لهم به استمرار الرق» 
ووجه الاندفاع بما ذكره ظاهرٌ من كلامه. 

قوله: (بضرب الرقبة) أي: لا بغيره من تغريق » وتحريق » وتمثيل » ونحوها. 

قوله: (مسلمين) تبع فيه كغيره النص» قال في «شرح الروض» وغيره: وكأنهم 
جروًا فيه علئ الغالب ؛ فإن أهل الذمة كذلك فيما يظهرء خلافا لمن زعم خلافه . 

تنسيه: كما يجوز فداؤهم بأسارئ يجوز رد أسلحتهم التي بأيديئا بهم على 
الأوجه في «شرح الروض» من وجهين أطلقهما فيه ك«أصله» لأن ما نأخذه خير مما 
نبذله » وبه يفارق امتناع ردها عليهم بمال. انتهى . 

قوله: (واسترقاق) أي: ولو لبعض شخص منهم ؛ بناء على تبعيض الحرية في 
ولد الشريك المعدي بقدر سصيه. 


5 0 
© كتاب السير #» 


ب.عها 


عَسَائِرِ أَمْوَالٍ العِمَة» وَيَجُورُفِدَاءُ فرك بِعْسْلِم أ مُسلِمَيْن» أذ 
(فَإِنَ خفي) عَلَى الإمام (الْأَحَظ) في الْحَالٍ ٠‏ (حَبَسَهُمْ حَتى 0 له فتشملة ) 
ا الكَِابِي بي دلوتي المي اك لا ترف وني 


(وَلوْ آشلم ا أ صم دَمّه) لحَديث الشْئِخَيْن : )0 مت أن 
حَتَئّ دوا أن لا إِله إلا الله ؛ // 0 1 0 دِمَاءَهَمْ)”", (وَبَقِيَ 
الخْيَارٌ في الَبَاتّي وَفِي قَوْلٍ: يَتَعَيّنْ َ م 


ا در 
قوله: (للحديث السّابق) هو حديث الشيخين. 
لاا ل #92 ل 8م حاشية اللستباطيي #5 + سس ببح 
تَشْسيه: مَنْ قتل أسيرًا ؛ فإن كان ذلك بعد حكه”" الإمام بقتله.. فلا شيء عليه 
سوئ التعزير» أو رقه.. ضمنه بقيمته وتكون غنيمة» أو المن عليه؛ فإن قتله قبل 
حصوله في مأمنه.. ضمن ديته لوركته أو بعدادء + عدر ذمهء أو فدائه ؛ فإن قتله قبل 
قبض الإمام الفداء.. ضمن ديته للغنيمة » أو بعد قبضه وإطلاقه إلى مأمنه. . فلا ضمان 
عليه ؛ لعوده إلئ ما كان عليه قبل أسره» وقضية هذا التعليل: أن محل ذلك إذا وصل 
إلى مأمنه » وإلا. . فيضمن ديته لورثته » وهو ظاهر . انتهئ . 
قوله: ( ولو أسلم أسير...) أي: ا الإمام. 
)١(‏ السئن الكبرئ » باب: من يجري عليه الرق» رقم ٠ ]18١11[‏ 
(؟) صحيح البخاري » باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة» رقم [0؟]. صحيح مسلم» باب: الأمر بقتال 


الناس حتئ يقولوا الشهادتين» رقم [17؟] . 
(*) في نسخة (د): علم. 


0 6> 9 ٠, 
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(وَإِسْلامُ كافر قَبلَ ظَفَرِ به .. يَعْصِمُ دَمَهُ وَمَاله) للحَديث السَابِقٍ ؛ قفيه : 
«وَأَمْوَالَهُ) (وَصِغَارَ وَلَدِهِ) عَنِ السَّبِيء وَيُحْكَمُ بإِسْلَامِهمْ تبَعا لَه (لا رَوْجَتَه) 
عَنِ الاسْترْقَاقٍ (عَلَى المذهب) وَفِي قَوْلِ مِنْ طَرِيي: يَعْصِمُهَا ؛ للا يَتِطلَ حَمه 
لتَكَاح ؛ (فَإِنِ اسْتُرقَتْ.. الْقَطّمَ نِكَاحْهُ في الحال) قَبْلَ دُحُولٍ وَبَعْدَهُ؛ لانتء 
00 » (وَقِبلَ: إِنْ كَانَ بَعْدَ دُحُولِ. . الْعُظِرتَ الْعِدَةٌ فلَمَلهَا تَعينٌ 
فيهَا) إن ا 0 حم التكاح إن لم فلم ؛ لإأن | إِمْسَالدَ ل الْكتَابيّة جَايْر . 
ا ات 
الفداء لمن هو عزيز في قومهء أو له فيهم عشيرة ولا يخشى الفتنة في دينه ولا نفسه. 

قوله: (وصغار ولده...) أي: وإن سَفلن 0 ولو مع جيلة الأذريء. ركالضعار : 
المجانين وكذا الحمل» ما لم تسترق أمه قبل إسلام الأب.. فلا يبطل رقه الحاصل له 
بإرقاقها وإن حكم بإسلامه. 

قوله: (وفي قول من طريق: يعصمها ؛ لكلا يبطل حقه من النكاح) أي: كما أنه 
يعصم عتيقه من الاسترقاق ؛ لئلا يبطل حقه من الولاء» وفرق الأول: بأن الولاء بعد 
ثبوته لا يرتفع وإن تراضيًا؛ لانه لحمة كلحمة النسب» بخلاف النكاح ؛ فإنه يرتفع 
بأسباب » منها: حدوث الرق. 

فإن قلت: ما الفرق على هذا ,ب بين عدم عصمتها بإسلام الزوج وعصمتها ببذل 
الجزية ؟ 

قلنا: الفرق: أن المرأة يمكن أن تستقل بالإسلام ولا يمكن أن تستقل ببذل 
الجزية » وما يمكن استقلال الشخص به لا يجعل فيه تابعا وبه يعلم: الفرق بين عدم 
عصمة البنت البالغة بإسلام أبيها ‏ المفهوم مما مر وعصمتها ببذل الجزية 

قوله: (فإن استرقث) أى: بن أسرت + لصبيرورتها رقيقة ينشن الأسر ؛ كبام : 

قوله: (انتظرت العدة. ..) أي: وإن كانت كتابية ؛ أخذا من التعليل الآتى » ودفعه 


(1) في سحة (د)؛ أي وإن سفلات. 
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(وَيجُورُإِرْقَاقَ رَوْجَةِ ذِمهح) ذا كَانَتْ حَرْبيّة َينَِْْ به نكَاحُة (وَكَذا عَتيقة) 
الْحَرْبيُ يَجُورٌ إِرْقَافَهُ (نِي الْأصَحّ)» وَالنَانِي: المئعٌ ؛ عر عه دن الوا 
(لا عَتِيقُ مُسْلِم وَرَوْجَنُْ) الحزييين ؛ أي: لا يَجُورْ إرَْافهُمَا (عَلَى المذْهَب)0" 
ذف قزل بن ار رز ْ 

(وَإِذَا سبى رَوْجَان أو اضيا ٠‏ انفْسَحَ النّكَا اح( هما (إن كَانَا َرَيْنِ) 
صَغِيرَيْن كَانَا أو ير ْنِ وَاسْتُرِقَ الرّوْح ؛ لْحُدوثِ الى (قيل : أو رَقِبقَيْنِ) أتفاء 


لِحُدوثِ الكل والامةا ع م 1 ل ل 0 
2-2 ل 11ت 222 
على الاول ظاهة . 


قوله: (ويجوز إرقاق زوجة ذمي...) إن قيل: هذا مخالف لقولهم: لمر 
إذا بذل الجزية. ٠‏ عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق ؟ أجيب: : يآ المراذ + 20-6 
الموجودة حين العقد؛ لتناول العقد لها علس وجه التبعية » وهنا الزوجة المتجددة بعد 
عقد الذمة ؛ لعدم تناوله لهاء أو يحمل ما هناك على ما إذا كانت زوجته داخلة تحت 
القدرة حين العقد» وما هنا علئ ما إذا لم تكن كذلك . 

قوله: (لئلا ببطل حقه من الولاء) عورض: بأنه هو لو التحق بدار الحرب.. جاز 
استرقاقه ؛ فعتيقه أولئن . 

قوله: (وفي قول من طريق: يجوز) هذا ما اقتضئ(' كلامهما فى «الروضة» 
والأصلها) ترجيحه ؛ فإنهما سَوَّيَا بينها وبين زوجة مَنْ أسلم في جريان الخلاف السابق 
فيهاء ومن ثم اغترضن علئ ماهتا من الفرق بينهماء ورد: بأنه الأوجه: والفرق ببنهما: 
قوة الإسلام السابق علئ الإسلام الطارئ . 
)١(‏ رجح في النهاية: )7١/4(‏ والمغني: (1/5؟١)‏ في زوجة المسلم الحربية عدم جواز استرقاقها. 


خلافا لما في التحفة: (6:1/8) حيث قال: المعتمد الجواز. 
68 في نسخة (د): ما اتفقا. 


11-17 ا لل ل ل قل فل ع مغن قر ع سر تس حيس --- 
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ِذ١‏ لم يَحْدَيك رقء وَإِنمَا عمل من مالك إلى آ2ر كاذب يد اليم 1ع 
١و‏ أَرِّ) حي (وعَلِ .لم بشقط فى من مال إن غيم بغة 
إِرْقَاِهِ) وَإِنْ زَّالَ مِلْكهُ عَنْهُ الوق ؛ ٠‏ فَإِنْ غَِمَ قَبْلَ إرْقَاقِِ أو مَعَهُ. ٠‏ لَمْ يعض مِنْهُ ؛ وَفِي 
إن لم يكن لك مال أو لَمْ يَْضٍ مِنّْهُ. : فى في ذِمَِه إلى أَنْ يُعكقٌ 
لب »نا هك ايم و أجلت ال كد بي 
ور اغوي فيه وَجْهَْنِ »وإ كال لبي" تن القَاغِي حُسَْنٍ - وَهُوَ الظاهِرٌ - 
سُقُوط الدَيْنِء وَفِيهِ امال ِلِْمَام؛ رفي «التَهُذِيبِ) 1 الَيْنِ في عَكْس هَذِه 
أيْضًا ؛ وَهُوَإرْقَاقُ الدَائْن» وَقَلَ الإمَامُ فِيما ذا كَانَ َلَى مُسْلِمِ دَيْنُ قَرْضٍ أَوْ َمَنِ 


يا 2 00 
قوله: (وفي «التهذيب») سقوط الدين في عكس هذه أبضا) الرّاجح فيها مقالة 
الإمام » وحاصله: أن الحربرة إن امعرق وعليه دي لخير حزية: ٠‏ لم يسقط ء فإن كان 
له. . سقط » وإن استرق وله دين على غيره.. لم يسقط مطلقا. 
ب لسلس وه حاشية الستياطي 4# ب سي 
قوله: (إذا لم يحدث رق...) يؤخذ منه: أنه فيما لو كان أحدهما رقيقًا والآخر 
حرًا؛ وسبي الرقيق وحده.. لا ينفسخ النكاح ؛ لعدم حدوثه» بخلاف ما إذا سبيّاء أو 
الحر وحده وأرقه الإمام إذا كان زوجًا كاملا . 
را لم يقدا ا ات لك الا لحري سمط صم على الراجع ذا 
اقتضاه كلام ا كلا أصلها» من أنه يسقط إذا كان 00 00 رده ا 


لخماسة وغليهة فلا يسقط فرح الدين إل أربعة أخماسه:. 


قوله: (إن كان لذمى ) مثله: المعاهد. 


قوله: (وهو إرقاق الدائن) أي: والدين على حربي . وقوله: (وقال الإمام فيما إذا 
كان على مسلم . . ٠‏ ) فارق الحربي: بأنه أهل للالتزام , بخلافه » وكالمسلم: الذمى والمعاهد. 


كاب المر ع و4517 


ِحَرْبِيٌ اسْمُرقٌ: لا يَسْقُطُ» وَفِي «الْوَسِيطِ) تَحْوُه: َيُطَالَبُ به» (وَلَو افْتَرَضَ حَرْبِيٌ 
من حَربِي أ لتر من كم ألما أ أو قبا جِرْية... دَامَ الح لِالْترَامِهِ بعَقْدِء (وَلَوْ 
نلف عَلَيِْ َأسْلَمَا) أو أَسْلَّمَ المئْلِفُ.. (ثَلَا ضَمَانَ) عَلَيِهِ (ني الْأَصَحَّ) لِعَدَم 
الْترَامِهِ» وَالثَاني ثال: هُوَ لازِمٌ ِنْدَهُمْ. 1 

(وَالمال المأَحُوُ من أَْلٍ الحزب قفرا غَمَة) كما قد في «كَابٍ يهاه . 
ودر هنا تَوْطِةَ لمَْلِِ: (وَكَذَا مَا أَحَدَهُ وَاحِدٌ أو جَمْعْ مِنْ دَار 0 0 8 
وُجدَ عه القطٍَ) يما بعلم أنه دار أَحَدَ فَِنَهُ في الْقِسْمَيْنِ عَنِيمَةٌ (عَلَى 


الْأصَحّ) بمَعنى : أنه 0 سميا: 0 أل الْحْمُسِ َاْبَائِي ل كك 


ولي : يَخْنَص به مَنْ َحَدَهُء وَعَلَيْهِ الإمَامٌ وَالْمَرَالي » (فَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنْهُ) 0 
الملتمقط 5-0 أن كان كاك قشل . روعت تَعْرِيفَهُ) قال الشنت أثر حايد: 
١ه‏ حاشية البكري (28 

قوله: (قال الشيخ أبو حامد: يومًا أو يومين) الرّاجح: أن حكمهما حكمُ لقطة 
دارٍ الإسلام» فالمنقول عن الشيخ محمول على الخسيس . 
ب سب سس ييه حاشية الستباطي جه 

قوله: (ثم أسلما أو قبلا جزية) مثله: ما لو أسلم أحدهما أو قبل جزية؛ 
لاشتراكهما في العلة المذكورة. 

قوله: (فأسلما أو أسلم المتلف) مثله: ما لو قبلا أو قبل المتلف الجزية » والتقييد 
ب(المتلف) لبيان محل الخلاف ؛ إذ لا ضمان على المتلف بإسلام المالك أو قبوله 
الجزية قطعا. 

قوله: (من دار الحرب) قال الأذرعي: لعله جري على الغالب » وإلا فما أخذ من 
مالهم في دارنا ولا أمان لهم.. حكمه كذلك . 


قوله: ( د بمعنئ أنه يقسم قسمها. ..) أي: لا أنه غنيمة حقيقة ؛ لعدم صدق تعريفها 
السابق عليه وقد من ثم ما يتعلق يذلك؛ وإنما قسمت قسهتها؛ تنزيلاة لدخوله 


ا 2 272759772222222 11 تابي اشير 4 


- 


ون أن القن فى ل المهلب وزيب شن للد الكثر نت تكرة فيه 
الْخْلَاف السَابِقٌ . 

ًٍّ 6ه م 7 2 2 2 ٠‏ 5 هو 

(وَللعَانِمِينَ النَبَسّط فِي العَنِيمَةِ) قَبْلَ الْقِسْمّة ؛ (بأخذٍ القوت وَمَا يَصَلحٌ به 
2 د 7 7 2 07 ف 2 ص 2 8 ٠‏ 
وَلحم وَشسَحْم, وَكل طعام يُعْنَاد أكلهُ عُمُومًا) وَفي «المحرَّرِ) وَغَيْرِهِ: على الْعمُوم, 
0 0 2 و َ 32 2 م ٍّ 4 
(وَعَلففِ الدَوَابٌ) يسكون اللام (يِبْنا وَشَعِيرا وَنحْوَهُمَا: د 10000001 

225222222222222 

قوله: (عموما وفي «المحرّر) وغيره: على العموم) نبه به علئ تساوي العبارتين ؛ 
كل يتوهم عموم العا 7 شف المثن » وعموم الأحوال فى «(المحرر») أى: فالمراد 
الثاني » فافهم . 

قوله: (بسكون اللام) أي: لأنْ المراد: أن للغانمين الفعلٌّ لا أخذ المعلوف به 
وإن كات فى نقسة صحييحا . 
لل لل هه حاشية الستباطي #9 يح 
دارهم وتغريره بنفسه منزلة القتال. 


قوله: (وفي «المهذب) و«التهذيب») سنة) أي: كسائر اللقطات» وهذا هو 
الراجح » ويمكن حمل الأول علئ الخسيس »ء ثم رأيت الأذرعي أشار إلى ذلك . 

قوله: (وفي «المحرر) وغيره: على العموم) أي: فالنصب في عبارة المصنف 
على نزع الخافض » لا علئ التمييز المحول عن نائب الفاعل لفساده ؛ إذ يصير تقديره: 
يعتاد عموم أكله» وهو فاسد؛ إذ يصير الاعتياد صفة للعموم مع أن الأمر بالعكس» 
والمراد بالعموم: ما يقابل الندور ؛ كما يفهم مما يأتي . 

قوله: (الدواب) أي: ولو زادت علئ واحدة لكل واحد منهم وإن لم يسهم له إلا 
لغرس ٠‏ 

قوله: إبسكون اللام) أي: مصدرًا ؛ ليكون مرفوعا عطقا علئ (التبسط) كما أن 
قوله: (وذبح حيوان...) معطوف عليه لا بفتحها اسما لما يعلف به ؛ ليكون معطوقا 


)١(‏ في نسخة (ه): الأكل. 
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مه دماص ]اه غ2 7 
2 ًَ 8 مان و 4 _. 2 31 هات 2 -ه ًَ 110 2 2 
(وَالصحِيحٌ: جَوَارْ المَاكهَةِ) وَحِىَ مما يُؤْكَلُ غَالِئاء وَالنَّانِي قَالَ: لا يتَعَلَقُ بها 
صَّ 8 ان ا سس ٠.‏ ًَ 0 ب - ِ 0 3 7 
حَاجَه حَاقة » ولا يَجورْ الْمَانِيدُ وَالسّكرُ وَمَا تَنْدْرُ الْحَاجَةٌ إلَيْهِ عَلَى الصّحبح» () 


و 


الصّحِبحٌ: (أنة لا تحب قِيِمَةُ المذْبُوح)» وَالنَّاني: جب لِتْدُورٍ الْحَاجَةَ إِلَى 


م 


و 
- 


5 0 ور 8 26 عر 5 - - 8 
ذبحه » ومنع الاول ما (وأنه لا يَختص الحواز بمحْتاجٍ إلى طعام وَعَلفبِْ) 
لسغلل 8 حاشية الستياطي # #777 بح 
علئ (القوت) لاقتضائه أن الغانمينَ يتبسطون بأخذه مع أن المتبسط به إنما هو دوابهم . 

قوله: (وذبح حيوان...) يفيد: أنه يجب رد جلده إلى المغنم ما لم يؤكل معهء 
فإن اتخذ منه شِراكا أو سقاء أو نحوهما.. كان غاصبًا فيأئم بذلك» ولزمه رده بصنعته© 
ولا أجرة له فيهاء بل إن نقض .١‏ لزمه الأرش » وإن استعمله ٠‏ لزمه الأجرة. 

قوله: (ولا يجوز الفانيد...) أي: ولو احتاجه لمرض . 

نعم ؛ إن احتاجه أو غيره لذلك .. أعطاه الإمام منه بقدر حاجته بقيمته » أو يحبسه 
عليه من سهمه » وهذه المسألة من محترزات كلام المصنف . 

ومنها: عدم جواز الملبوس » فإن احتاج إليه لحر وبرد. . أعطيه بالأجرة أو يحبسه 
عليه من سهمه. 

ومنها: عدم جواز السلاح والمركوب» فإن اضطر إلى سلاح .. أخذه بلا أجرة 
ورده إلئ المغنم بعد زوالهاء وكذا الحكم في المركوب ؛ كما بحثه في شرح الروض» 
قياسًا على السلاح . 

ومنها: عدم جواز دهن الدواب بالدهن ؛ كالمداواة» وإطعام البزاة والصقور 
ونحوها؛ لعدم الحاجة إليها» بخلاف الدواب » قال الرويانى: فإن لم يقدر صاحبها 
علئ إطعامها بشراء أو غيره.. أرسلها وذبح ما يؤكل لحمه. 


. فى نسخة (د): كان عاصيا فيأئم بذلك » ولزمه رده بصفته‎ )١( 


اي ل ا 4 


يمتح | الام وَالثَاني: : يَخْمَص به قَلَا يَجُوزُ لِثَيْرِه اغدكق : لاشسلتاف عن أخد حل 


6 


الْغَيْر والأذل فال لَيِسَ فِيمَا وَرَدَ في ذَلِكَ مِنَ الْأخبَار تَقِْيدٌ بالْحَاجَةَ 

0 
يَجُورُ ذَلِكَ لِمَنْ لَحِقّ الجيْش بَعْدَ الحزب وَالْجِيَارّة) وَوَجْهُ الجوّاز: مَظِنهُ الحاجّة 
ا لي ا ل ل له 
وَعِرْةَ الطعّام هناك » (وَأن مَنْ رَجَعَ إلى دَارٍ الإسلام وَمَعَهُ مَقِبَة ل (لزمَهُ 
رَذُعَا إلى المفتم) أي: التبيقة؛ كما فى «الصّكاع 9 وَالقابي : لا يَلرّمه ؛ لأن 

©) حاشية البكري (5» 1 

قوله: (نعم ؛ ليس له...) قاله ؛ لملا يتوهّم جواز ذلك من عموم الإباحة في المتن. 
سي حا شية االسشباطي #5 ببح 

بواج ووو ايه يد ود ويك ا 
ل 

قوله: لبعد الحرب والحبازة) قضيته كه الروضة» اعتبار بعدية الحيازة + وقضيية 
«أصلها» عدم اعتبار بعديتها/''» وهو المعتمد ؛ لعدم استحقاقهم في الغنيمة حينئذ. 

قوله: (وأن من رجع إلى دار الإسلام...) أي: عمرانهاء وهو مبني علئ ما يأتي 
من أن القسط ينتهن بالوصول إلن ذلك + وليس شرطًا فيها بل مثله عمران يلد أهل 
ذمة أو عهد لا يمتنعون من معاملتنا ؛ لأنها وإن لم تكن مضافة إلى دار الإسلام. . فهى 
فى قبضتنًا بمثابتها فيما نحن فيه ؛ للتمكن من الشراء منهم » نقله الشيخان عن الإمام 
وأقره. وقوله: (لزمه ردها إلى المغنم) أي: قبل قسمتهء وإلا.. فإلى الإمام» فإن 
أن إخراج الحْمْس منها ممكن » وإنما هذا في الأربعة الأخماس . 

قوله: (أي: الغنيمة ؛ كما في الصحاح)) هو أولئ من جعله اسمًا للموضع الذي 


)١(‏ في نسخة (د): قضية كلام الروضة) اعتبار تقديم الحيازة» وقضية (أصلها) عدم اعتبار تقديمها. 
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2 عه ادا 2 بان . فرت ج . > 1 ل 
المأخوذ مبَاح ٠‏ وَالآول قال: بِقَدْر الكمَايّة» وَهِما فى «الرَّوْضَة) وَ«أضْلهًا) فَوْلانِ 
(وَمَوْضِعٌ التَبسّط ١‏ َاوْمُْ) أَي: الكفار» كما في #المكرّر» وَغَيْرِة: ا«قارٌ 
الْحَرْب) » (وَكذَا) مَحَلٌ الرّجُوع (مَا م يَصِل عَمْرَانَ الإِسْلام ف الأصَحّ) إن 
رضلهة انتهَى التّبسّطء وَالَّانِي: قَصَرَهُ عَلَى دَارٍ الْحَرْب . 


(وَلِعَانمٍ رَشِيِدٍ وَلوْ مَحْجُو َا عَلَيه' بِمَلّسِ الإعْرَاضُ عن الْمَِمَةٍ كَبَلَ قِسْمَةٍ) 
١ه‏ حاشية البكري © 


0 00 في «الرّوضة» و«أصلها» قولان) أي : فعطت (المنهاج») ذلك على 


قوله: 1 الكفار) ذكره؛ كلا يتوهم عوده إلئ دار الغانمين , وهو واضح 55 
بدليل قوله: (ما لم يصل عمران الإسلام) . 
سلس ويه حاشية الستباطي #45 سس 
يجمع فيه الغنائم ؛ كما هو ظاهر بأدنى توجّه . 

قوله: (ولا يملك بالأخذ) أي: على كلا القولين. 


قوله: (كما في «المحرر» وغيره «دار الحرب)) فيه إشارة إلى أن المراد بالكفار 
الذين هم مرجع الضمير: الكفار الحربيون» لا الذميون والمعاهدون ؛ فإن دارهم كدار 
الإسلام فيما يأتي عليه فيها من أن التبسط ينتهي بالوصول إلى عمرانهاء والمراد به: ما 
يجد فيه تاجته مما ذكر بلا عزة ؛ كما هو الغالب» وإلا.- فلا ينتهي التبسط بالوصول 
البة + 


قوله: (ولغانم رشيد ولو محجورا عليه بفلس الإعراض...) أ بن يقول: 
(أسقطت حقي منها أو وهبته للغانمينَ) وأراد الإسقاط » فإن أراد التمليك. . لم يصح ؛ 
لأنه مجهول. وقوله: (قبل قسمة) أي: وقبل اختيار التملك ؛ إذ الإعراض بعده غير 


(1) في ا( (ب) (ش) (ق3): ولو محجور عليه. 


22 222222222275225 ناض ار 14 


ل مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَقَهِ (وَالأَصَح: 0 
رَشِيدِ (َعدَ فَرَزٍ الخمس ) لِأنْ حَقَهُ كن ا 
(وخواز؛ لحمبعية) أى ل ؛ وَالكَانِي: مَنَعَ 
لِك (وَبْطْلَانَهُ مِنْ ذوِي الْقُربَى وَسَالِبِ) أئ: م مُسمَيِقٌ سَلْبٍ» وَالثَاني: صِحَنهُ 
مِنْهِمَا كَالْعَانِمِينَ وَأْحَدِهِمْ ‏ وَفَرَّقَ الأول: ينعن حََ الحالب» وَبأنَ 5-5 ذْوِي 
0_0 00 دك م 0 00 8 02 0 
القَرْبَى بلا عَمَلِ » وَحَقٌ العَانِمِينَ بِعَمَل حَصَلَ به المقصود الأَعْظَم مِنَ الجِهَاد ؛ 
ار موك 2 م م م 0 4 9 2 ب 
وَهوَ إِعْلَاءٌ [كَلِمَة] الذين » وَالْعَنِيمَة تَابِعَةٌ » وَغَيْرُ دوي الْقَرْبَى مِنْ أَضْحَابٍ الْخْمْسِ 
قا 1ك ل 2 ٠.‏ 00-0 - ال ”5 واه ف عد و 
جهّات عامة ل يتَصورٌ فيا إِعْرَاضٌ (وَالمعْرض كَمَنْ لم يَحْضَرْ ف فيضم نصيبه إلى 
_- ا ا ااه اك 8 5 _- - ولو -َ 
المعْتم » (وَمَنْ مَاتَ) وَلَمْ يُعْرِضْ.. (كَحَقَهُ لوَارِئْهِ ) فَلَهُ طلبَه طاثة ااه غنهء (ولا 
علس يف حاشية االستباظي ٠#‏ سس 
صحيح ولو قبل القسمة ؛ لملكه سهمه منها بذلك ؛ كما يعلم مما يأتى » فلم يصح 
إعراضه عنه كسائر اللأملاك: 


0 3 


قوله: (ولا يصح إعراض محجور عليه بسفه) هذا ما نقله في «الروضة» ك«أصلها») 
عن تفقه الإمام وأقره» واعترض: بأنه إنما يتفرع علئ أن الغنيمة تملك بمجرد الاغتنام : 
والراجح: خلا فه, فيكون الراجح صحة إعراضه»؛ وأجيب: بمنع ذلك بل هو مفرع 
علئ الراجح ؛ لأن عدم صحة إعراضه لا لكونه مالكا لسهمه منهاء بل لأنه قد ثبت له 
حق فيها ء وهو لا يصح إعراضه عن الحقوق ؛ كال ختصاصات ؛ فإنه لا يجوز له الإعراض 
عنها مع أن الثابت له فيها إنما هو مجرد حق» ولا يصح إعراض صبي ولا وليه. 

نعم ؛ إن بلغ قبل اختيار التملك. . صح إعراضه » ولا إعراض عبد بل الإعراض 
للسيد» م( لم يكن العبد مكاتبًا أو مأذونا له في التجارة وقد أحاطت به الديون.. فلا 
يصح إعراضه في حقهما ؛ كما بحثه الأذرعي » وهو ظاهر وإن نظر في الثاني في اشرح 
الروض). 


)١(‏ في نسخة (د): فإن. 
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تُمْلكُ) الْمَيمَُ (إِلَا بقِسْمَة وَلهِم ) أي: لِلْعَانِمِينَ (التَمَلّكْ) فَبْلَهَاء (وَقِيلَ: يَمْلِكُونَ) 
ََِّهَا ِالاسْتِيَاء مِلْكَا ضَعِيهًا يَسْقّط بِالإِعْرَاض» (وَقِيلَ: إِنْ سَلِمَتْ إِلَى الْقِسْمَة. . 
َانَ ملكَهُم ) بالا سْتيلَاء ‏ (وَإِلَا) بأَنْ تَلمَتْ أَوْ أَعْرَضُوا.. (ثَلَا) مِلْكَ لَهُمْء وَالكَمَلّكُ 
في الْأَرّلِ بِأَنْ يَقَولَ كلَّ مِنْهُمْ: اختَرْتُ مِلْكَ تَصِيبي ٠‏ . طرِيقٌ نَانِ لِمِلَكِهمْ . 
(وَيُمْلَكُ الْعقَارُ بِالاسْتبلَاء كَالمئْقُولِ) الَذِي الْكَلَامُ السَّابنُ فيه في أَحَدٍ 
أَوْجُهِهِ » وَالتَّشْبِيهُ مَزِيدٌ عَلَى «المحرَّرِ) مَذْكُودٌ في «الرََوْضصَةَ) ك«أضلهًا» قرب به 
ِلك الْعَقَارٍ وَالِإِْتِمَاءُ في ملكه بِالِإسْتِيلاء » (وَلَوْ كَانَ فيها) أَيْ: الْمَييمَة (كَلْتٌ أو 
١ :‏ © حاشية البكري (ه4ه ا مل مل بت 
قوله: (الذي الكلام السَابق فيه في أحد أوجهه) ذكره؛ لأنّ المنقولٌ لا يملك 
بالامعيلاء» بل فيه الأوبحه السابقة؟ كما اعترضن نيه غلم المين ء فأقاد أن أحد 
المذكورات 51 الاستيلاء ؛ لأن الأكلّ ونحوّه استيلائ» فلا اعتراض بذلك» ثم أفاد 
أن التشبية ليس في «المحرّر» أي: فهو مع اعتراضه مزيدٌ» فكان الأولى تركه» لكن 
خفف الاعتراض علئ «المنهاج» ذكرّه في «الروضة» ك«أصلها» وخمّف الاعتراض 
على نفس التَشبيه ؛ لأن القصدّ به تقريبٌ ملك العقارٍ والاكتفاءٌ في ملكه بالاستيلاء. 
مالس ويه حاشية الستياطي #85 ب ل سح 
قوله: (والتملك في الأول بأن يقول كل منهم: اخترت ملك نصيبي . . طريقٌ ثان 
لملكهم) أي: فعليه يكون لملكهم طريقان: القسمة» واختيار التملك قبلهاء وفي 
«الروضة») ك(أصلها» أن العبرة باختيار التملك لا بالقسمة » وأن القسمة إنما اعتبرت ؛ 
لتضمنها اختيار التملك » وأما قبل ذلك.. فإنما ملكوا أن يتملكوا ؛ كحق الشفعة . 
قوله: (ويملك العقار...) خرج به: الموات فلا يملك بالاستيلاء؛ لأنهم لم 
يملكوه وإنما يملك بالإحياء ؛ كما مر. 


قوله: (قرب به ملك العقار...) أي: ليدفع استبعاد القول بملكه » وبالاكتفاء فيه 
بالاستيلاء وإن كان مرجوحا؛ فكأنه قال: ويملك العقار بالاستيلاء في وجه ؛ كالوجه 


7507 سس جب ٍٍٍِِِِِِسيعب يتأن الشيز أ 


كلاب مع لصَيّدِ 1 مَاسيَة يه (وَأَرَادَهُ بَعْضْهُمْ) مِنْ أَهْلٍ الْجِهَادِ أو الْحْمْسِ (وَلمْ 


اس سر 


0 ال أئ: وَِنْ تازعة غير : (فشكث إن أنكَن) فَسَمْهَا عَددا: 

ا أن سَوَادَ العرّاق) مِنَّ الْبلاد (فُتحَ ) فِي رمن عُمَرَ له (عَنْوَة) 

بمَنْح الْعيْنِ (ونس) 1 بين الْعَانِمِينَ (ثُمَ 0 بالمعجَمّة ؛ أي : أَعْطْرة (وَوَقف) 
دون ا لبا عار المتلمة) 1423 2د رهد واخرة الأغلدء 
لا ل ملسلل 98 حاشية الستباطي #5 به 
القائل بذلك في المنقول» ويمكن أن يجعل قوله (كالمنقول) بيانا لاشتراط اختيار 

قوله؛ (سواه العراق) هو من إغياقة السسين الى بعفية؛ لأن السواد أزيد .من 
العراق بخمسة وكلاثين فرسحا ؛ كما قاله الماووديء وَسُمََّ سواداء لأتهم خرجوا من 
البادية فرأوًا : خضرة الزرع والأشجار الملتفة » والخضرة ترئ من البعد سوادا فقالوا: : ما 
هذا السواد ؟ ولآت بين اللونين + تقاربا فيطلق اسم أحدهما على الآخر . 

قوله: ل ل ل 
وبذلوه وهو أربعة الساسوع وليس كذلك » بل الموقوف جميعه حت - خمس أهل 
الشن لباقي هده 

فإن قلت: 0 يمكن بذلهم؟ 

قلت: أما سهم ذوي القربئ.. فيمكن بذلهم له إذا انحصروا» وأما غيرهم. . فلا 


م ل ا ا 
فى ذل 


قوله: (وآجره لأهله) أي: إجارة مؤبدة ؛ كما يفهم من قوله: (وخراجه...) وإنما 
جاز تأبيدها للمصلحة الكلية.. قال العلماء: لأنه بالاسترداد رجع إلئ أموال الكفار . 


2222 تت تت 101 


و م 
ما 


توؤدى كَُّ سنة لمصالح المسلمينّ) ' اله 


0 
نا 


و غزس (أَجْرَ 


١١ 
١ 


(وَهوَ مِنْ عَبَّادَانَ) بِالموَحَدَةٍ المسَّدَّدَةِ (إلى حَدِيئَةٍ المؤصل) بِمَنْح الحاء 
وَالْمِيِم نطولا وَمن القَادِسِيّة | إِلَى خُلوَانَ) بِضَمٌ الْحَاءِ (غاض)). 


(قلت) َخْدَا مِنَ الرَافِعِيَ في «الشّرْح): (الصَّحِيحٌ : نَ الِضْرَة) ممح الَْاء 
ني الْأَشْهَرِ هر (َإِنْ كَانَث دَاخِلَةٌ فى حَدّ السّوَادِ. ال ا 
بي دجْلته) يسمّى ارات (وَموْضِع عَرْقيّهَ) أ : الدكلة سني . تَيْرَ الْصرّاق 
عا لك نه كل تن أيه مود بنذ ون أذ ف انشفم اين 
عَلَى التََحْدِيدٍ المدكوي (و) الصَّحِبِحٌ : 0ن ع فى الشوَاد من نّ الذّورٍ وَالمسَاكِن 


2 وقو 
سس لاه 2 سو ع 


يَجُورٌ بيِعْهُ » والله أَعْلَمُ) وَمَنْ مَتَعَهُ. . قشم على أنه وَقف- 
لس ل بي يي اه الله التثيا يي #4 ل لل سس 


وللإمام أن يفعل بالمصلحة الكلية في أموالهم ما لا يجوز مثله في أموالناء ويعلم 
دا ككر أنه ليس لأهل السواد بيعه ولا رهنه ولا هبته لكونه وقفاء ولهم إجارته مدة 
معلومة لا مؤبدة ؛ كسائر الإجارات » وإنما خولف في إجارة عمر ؛ لما مر. 

ولا يجوز لغير ساكنه إزعاجهم عنه ويقول: أنا أستغله وأعطي الخراج ؛ لأنهم 
ملكوا بالإرث المنفعة بعقد بعض ابائهم مع عمر » والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت. 

قوله: (وخراجه. ..) قدره ما فرضه عثمان بن حنيف لما بعثه عمر ماسحًّاء وهو 
على كل جريب شعير: درهمان» وجريب حنطة: أربعة » وجريب شجر وقصب سكر: 
ستة » وجريب نخل: ثمانية » وجريب كرم: عشرة » وجريب زيتون: اثنا عشر درهماء 
والجريب: عشر قصبات » كل قصبة ستة أذرع بالهاشمي» كل ذراع ستة قبضات » كل 
قبضة أربع أصابع ؛ فالجريب: مساحة مربعة من الأرض بين كل جانبين منها ستون 
ذراعا هاشميًا» وقال في «الأنوار»): الجريب: ثلاثة آلاف وست مئة ذراع . 


قوله: (ومن منعه. . مشى علئ أنه وقف) أي: فحينئذ فرده ظاهر ؛ إذ الكلام فيما 


117 


ل هق حاشية الستباطي #2 يي يي سس 
حدث بعد فتح عمر ريه لهاء وهو ليس بوقف فيجوز بيعه» أما الموجود حينئذ.. فلا 
يجوز بيعه ؛ كما نقله البلقيني عن النص وقطع بهء قال" الزركشي كالأذرعي: وكذا 
الحادث الذي العه من أجزاء الأرضن الموقوفة. 

قوله: (يباع) أى : وإن كان الأولى, خلافه ؛ كما قاله في «المجموع» ونازع فيه 
الروياني في ادّعائه الكراهة ؛ بأنه لم يرد فيه نهي مقصود» قال الزركشي: والمنصوص 
الكراهة . 

تتمة: قال الزركشي تبعًا لابن الرفعة وغيره: مصّر فتحتُ عنوة» قال: ومما يدل 
عليه إفتاء ابن عبد السلام بهدم ما بقرافتها من الأبنية ؛ لأن عمرو بن العاص وقفها بأمر 
عمر بن الخطاب و على موتئ المسلمين » وأما الشام.. ففي «العزيز» عن الروياني 


وغيره: أن مُدَنَهَا فحت صلحا وأرضها عنوة» لكن رجح السبكي أن دمشقٌ فتحتُ 
عنوة انتهئ 


56 في نسخة (أ) لفظ (قال) ساقط . 


0 55855 


3 


(يِصِح ِنْ كل مُسْلِمٍ مكلف مُختارٍ أمَانَ حَرْبِيَ) وَاحِدٍ (وَعَدَدٍ مَحْصورِ) 
مهم ؛ ؛ كَعَشَّرَةٍ وَمِئَّهَ (فَقَط) أَيْ : بخلاف أَهْلٍ نَاحِيَةٍ َبَلَدَة» وَدَخَلَ فِي الضابط : 
ات المكن وَالصَبِيٌ وَالْكَافِرُ 
(وَلا يَصِحْ أَمَانْ أسِيرٍ لِمَنْ هو مَعَهَهْ مَعَهُمْ في الْأَصَمّ). وَالتّاني : يَصِحّ ؛ لدُخوله في 
للن نسي سس هه حاشية الستباطي © ب لمللللل- 

قوله: (حربي) مثله: الحربية ؛ كما جزم به الماوردي وغيره » وتبعية أمانها لأمان 
الرجل لا يمنع صحة إفراد العقد لهاء ويشترط في المؤمن أن لا يكون أسيرًاء فإن 
كان :. لم يصح أماته ؛ إذ بالأسر ثبت فيه .حق للمسلمين » وقيده الماوردى وغيره بغر 
الذي أسره» أما الذي أسره.. فإنه يؤمنه إذا كان باقيًا في يده لم يقبضه الإمام ؛ كما 
يجوز قتله . 

قوله: (بخلاف أهل ناحية وبلدة) أي: فلا يصح أمانهم ممن ذكر ؛ لثلا يتعطل 
الجهاد فيها فيها ؛ فالشرط في صحة الآمان: أن لا يؤدي إلئ تعطيل الجهاد فى تلك البلدة 
أو التاحية» .ويه يعلم أنه لو أدّن دل واحا مذا واحدا متلا وتعاقيرا. صبح آماتهم إلرء 
ظهور التعطيل» وإن أمّنوهم معا.. بطل اد لمان الشرط المذكرر أن لا 
يؤدي إلى تكليف حمل الزاد والعلف » فلو أمّنا آحادا على طريق الغزاة واحتجتًا إلى 
حمل ذلك ولولا الأمان لأخذنا أطعمة الكفار.. لم يصح الأمان ؛ للضرورة . 

قوله: (ولا يصح أمان أسير...) محله: إذا كان مقيدًا أو محبوسًا وإن لم يكن 
مكرهاء بخلاف ما لو كان مطلقًا بدارهم ممنوعا من الخروج منها.. فإنه يصح أمانه ؛ 
كما «فى التنبيه) وغيره» وعليه قال الماوردي: إنما يكون مؤمنه آمنًا بدار الحرب لا 
لاك شع لان ل عريا رملة (لمن هو معهم) مثال ؛ فغيرهم كذلك 


3515 «ي كتاب السير عم 


الشابط ء وَالاوك نط إلى أنه + مَفْهُورٌ في أَيدِيهِمْ » (وَيَصِح) الْأمَان (بكل لَفْظِ فيد 


نقضوة؛) ضري ١2؛‏ تهو: أكشك: أ أَحْرْئْكء أؤ أنت في أماني» أز كتاية) تخر: 
أَنْتَ عَلَى مَا تُحِبُ » أو كُنْ كَيِفَ شِئْتَ » (وَيِكِتَابَةِ) بِالمَؤْقَانيّةَ (وَرِسَالَةٍ) وَلَوْ كَانَ 
0 
سول 1115 

(وَيُشترَط عِلْمُ الكَافِر بِالأه ذ) ,أن يلكك إن له يبلن كلا أماف قار يذ 
كه اسار وى (فَإِنْ رده . ار وقد ردك لق ارت 
(في الْأَصَحّ )2 وَالثّاني : لا يَِطلٌ بالشّكوت» (وَتَكْفِي | إشاد 5 مُفْهِمَةٌ للقَبُول) مِنْ 
هه حاشية السفباش 4 ل سس 
لاايصح أمانه لهم في الأصح ؛ لأنه وإن لم يكن مقهورًا في أيديهم حسًّا هو كذلك معنى . 

قوله: (وبكتابة...) أي: مع النية فيهما ؛ أعني : الكتابة والرسالة . 

قوله: (كافرا) أى: تكلنًا ؟ لآ صببًا ومجدوتا. 

تَنِْسِه: محل ما ذكر من اعتبار اللفظ أو الكتابة: فيمن لم يدخل من الكفار 
بلادتاء أو دخخلها بل سببء أما من دخل إليها ع أو لسماع القرآن أو تتخوه هما 
ينقاد به للحق إذا ظهر له.. فهو آمن »؛ لا من دخل للتجارة.. فليس بآمن ولو ظن أن 
الدخول لها أمان بإخبار مسلم», لكنه والحالة هذه يبلغ المأمن ولا يغتال» ولو جعل 
الإمام لا غيره الدخول لها أمانًا. . صح . انتهى . 

قوله: (وكذا إن لم يقبل...) هذا هو المفتئ به وإن اعترضه المتأخرون؛ بأنه 
بحثٌ”" للإمام تبعه عليه الغزالى » والمنقول الثاني . 

قوله: (وتكفي إشارة مفهمة للقبول...) كالإشارة المفهمة للقبول: كل ما كان 
)١(‏ في نسخة المنهاج: صريحا. 
(؟) وكذا صبي موثوق بخبره؛ كما في التحفة: (017/9) والنهاية: »)8٠/(‏ خلافا لما في المغني: 

(:/ب؟) حيث قال : لا بد من كوه مكلفا : 


هلا كتاب السير ©ه ه01 
قَادِرٍ عَلَى التطن » وَكَذَا في الإيجَاب » (وَيَحِبُ ألا َزِيدَ مُدَنْهُ عَلَى أَرْبَعَةٍ أشهر . 
وَفِي قَوَلٍ: يَجُورٌُ) الْأمَان (ما َمْ تبلغ سَنَةُ) كَالْهدَْء كَل رَادَ علَى الْجَائرٍ 0 


لزَائْدُ قَمَط ؛ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةَء وَإذَا أَطْلقٌ . ٠‏ حُمِلَ عَلَى أربَعَة أَشْهْرٍ ويلع بَعْدَ بَعَدَمهَا 


قوله: (وكذا في الإيجاب) ذكره؛ لأن تخصيصّ المتن الاكتفاء بها في القبول 
يقتضي عدمه في الإيجاب » وليس كذلك . 
سه حاشاة اباش 7788ل ل سس 
مفهم( له غيرها ؛ كترك القتال واستئجاره منه. 

قوله: (وكذا في الإيجاب) أي: تكفي إشارة مفهمة له ممن ذكر مع النية» فلو 
أشار ميلم كاف بها فلن امنه يز شارته. . لم يكن آمنًا حتئ يخبر المسلم بأنه أمنه بها . 
فإن مات قبل الإخبار. . فلا أمان. 

نعم ؛ يبلغ المأمن ؛ لعذره بالظن » فلو قال: علمت أنه لم يرد الأمان.. لم يبلغ 
المأمن وجاز اغتياله» وكذا الحكم فيما لو أمنه صبي ونحوه.. فيبلغ المأمن إن ظن 
صحة أمانه » وإلا.. فلاء بل يجوز اغتياله . 

قوله: (ويجب آلا تزيد...) هذا في الرجال» أما في النساء ‏ ومثلهن الخناثئ - 
فيجوز أن يزيد المدة في أمانهنَ على ذلك» بل لا يحتاج فيهن لتقييد بمدة ؛ كما بحثه 
الزركشي ونقل عن نص «الأم») ما يؤيده» وفرق بينهنَّ وبين الرجال: بأن عدم جواز 
الزيادة على ما ذكر فيهم!" ؛ لثلا يترك الجهاد والساء لسن من أهله+ وللامام الزيادة 
على ما ذكر للرجال لضعفنا ؛ كالهدنة. 


قوله: (وإذا اطلق... حمل علو أربعة أشهر .::) لو قال: تمل علد الجائى :: 


)١(‏ في نسخة (د): معها. 
)١(‏ في نسخة (أ): منهم. 


00 1 1 22552522 


وا 2 
00 


ل لول ب ماد يضر المسلمينَ ؛ كَجَاسُوس) وَطَلِيَة كلا يَنَْقَُ لعدةء قال 

رن لمَام بد الآمَانٍ إن ١‏ لَمْ بخَف خِبَانَة) َِنْ حَاقَهَا ٠.‏ تَبَدَهُ كَالهُدْنَة 
َه جا جهة الى شَاء و ا مَالةُ 0 بدَار 
يلعل سس مووي جا شية الششياطي 5 لبلب ل ل سي 
لكان جاريَ”'2 علئ القولين» قال الأذرعي: وهذا مستثنئ من قولهم: (الأمان كالهدنة) 
لأن بابه أوسعٌ ؛ بدليل صحته من الآحادء بخلافها. 


لخدن 


الإمام: وَيَْبَعْى ألا يَسْكَحِ 


قوله: (ولا يجوز أمان يضر...) منه يعلم: أن شرط الأمان انتفاء الضرر دون 
ظهور المصلحة » وهو ظاهر وإن نقل القاضي عن الأصحاب أنه إنما يجوز بالمصلحة . 

نيه إن سرط راج الماك لعن سر مولي باقر فى الاولى إن 
كان المؤمن الشارط الإمام لا غيره من الآحاد» ومحل الخلاف في الاحتياج في 
دخولهما ]ل الشرط فى القائية: إذا كان المؤمن خر الأماء من الأساه ‏ وإلا... لم يحي 
في دخولهما إليه جزمًا» وهذا في المال إذا كان غير محتاج إليه» فإن كان محتاجا إليه 
من ملبوس ومركوب ونفقة.. دخل بلا شرط ولو كان المؤمن غير الإمام؛ والمراد 
ب(أهله) فيما ذكر: ولده الصغير » والمجنون» وزوجته. ولو نقض عهده والتحق بدار 
الحرب.. فولده الذي عندنا باق علئ أمانه ولو مات هوء وإذا بلغ وقبل الجزية . . ترك 
وإلا.. بلغ المأمن» وكذا ماله الذي عندنا باق علئ أمانة ما دام حيّّاء ولو دخل دارنا 
لأخذه ورجع .. لم يقتل ولم يُسب » وعليه أن يعجّل في أخذه ولا يعرّج على غيره» فإن 
تمكن من أخذه دفعة وأخذ شيئًا منه ثم عاد ليأخذ الثاني .. فقد("» عرض نفسه للقتل أو 
السبي» وإذا مات ولو هناك.. فهو لوارثه الذمي لا الحربي ؛ بناء علئ الأصح من أنه لا 


)١(‏ في نسخة (د): جازما. 


(؟) وقم قي نشكخة (1) وزه): بعد. 
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(وَالمِسْلِمٌ بِدَارٍ كُفْرِ ؛ إِنْ أَمْكَتَهُ إظَهَارٌ دينه) بِأَنْ كَانَ مُطَاعًا في رك 
عشي 5 يَحْمُوَُ وَلَمْ يَكَف يِه في دينه. (اسْحِبٌ له الهجرَة) إل دار الإشلام؛ ؛ لكلا 
يَكِيدُوا لَهُ (وإلا. ٠‏ وَجَبَتْ إِنْ أَطَاقَهَا) فَإِنْ لم يه تقد عليه : ره إلى اد عر 

(ولَوْ قَدَرَ آَسِيرٌ عَلَّى هَرَبٍ.. لَِمَهُ) لِخُنُوصِه به من قَفْرٍ الأْر "© (وَلَو 
لس للللمل 8 حاشية الستياطي جه بح 
توارث بين ذمي وحربي » وعليه فيقال: لنا حربي يرثه ذمي » فإن لم يكن وارث ٠.‏ ففيء. 

قوله: (ولم يخف) معطوف على (أمكنه...) 

قوله: (استحب له...) أي: ما لم يرج إسلام غيره ثَمَّ.. فلا يستحب لهء بل 
الأفضل أن يقيم تَمَّ» وهذا؛ أعني: جواز الهجرة عند إمكان إظهار دينه وعدم خوف 
الفتنة إذا لم يقدر علئ الاعتزال والامتناع » وإلا.. حرمت ؛ لأن موضعه دار إسلام» 
فلو هاجر.. لصار دار حرب . 

نعم ؛ إن رجا نصر المسلمين بهجرته. . فالأفضل أن يهاجر ؛ كما قاله الماوردي . 

قوله: (وإلا وجيت...) اسشن.: البلقيى مرح ذلك؟ ها إذا كان فى إقامته مصلحة 

تَنبيه: ا 00000 
إظهاره. . تلزمه الهجرة منها؛ كما نقله الأذرعي وغيره عن صاحب «المعتمد» وذكر 
البغري مثله في «تفسيره» فقال: يجب علئ مَنْ كان ببلد تعمل فيه المعاصى ولا يمكنه 
تشير ذلك + الهجرة إلى حبك ينها له العسادة » ويدل لذلك وله الى < 43 يقد 
بكْدَ الركَرَئ مَمَ َلْعَوْم ألطَاِمِينَ #* [ [الأنعام: 4] فإن استوث جميع البلاد في ذلك كما 
في زماننا - .٠‏ فلا وجوب بلا خلافي . انتهئ . 


اذا 


5 


قوله: (لخلوصه به من قهر الأسر) قضيته: أنه لا فرق في اللزوم بين أن يمكنه 


)1( سواء أمكنه إظهار دينه أم لا ؛ كما في النهاية: والمغني: (/*>» خلافا لما فى التحفة 
(051/9) حيث قال: يلزم إن لم يمكنه إظهار دينه . 


حر حب دن 


و3 سملم سس لططسططببطب7ببب77ب7ب7بزبببي7 7س ب( كعاب السير © 


2 
١ 


بلا عَرْط .. كَلَهُ اعِْيَالَهُ) قَْلَا وَسَِيَا وَأَْذَا لِلْمال» (أو عَلَى أَنْهُمْ في 
أَمَانهِ.. حَرُ) عَلَيْه اغْييالُهُمْ» (كَإِنْ تَبعَهُ كَومٌ. . كَلْيَدْكَمَهُمْ وَلَو بقَْلِهمْ) كَالصَائِلٍ 
(وَلوْ شَرَطوا) عَلَيِ (آلَا بَخْرْجَ مِنْ دَارِهِمْ . . لَمْ يَجْ) لَهُ (الْوَقَاُ) بالشَّرْط . 
سس أشي اسن صطي 22224 )ييح 
إظهار دينه أم لاء وهو كذلك ؛ كما نقله الزركشي عن تصحيح الإمام وإن جزم ابن 
المقري في «شرح الإرشاد» كالقمولي وغيره بعدم اللزوم عند إمكان إظهار دينه . 
قوله: (أو على أنهم في أمانه...) مثله: ما لو أطلقوه علئ أنه في أمانهم ؛ لأن 
الأمان لا يختص بطرف » واستثنئ منه في «الأم» ما لو قال: (أمناك ولا أمان لا عليك) . 
قوله: ( لم يجز له الوفاء بالشرط) أي: وإن حلف لهم بالطلاق علئ الوفاء به؛ 
لآن اليمين لا يبيح له المحرم» بل لا يحنث إن أكرهوه علئ الحلف علئ ذلك ولو 
بقولهم: (لا نطلقك حتئ تحلف أنك لا تخرج) كما لو أخذ اللصوص رجلا وقالوا: 
(لا نتركك حتئ تحلف أنك لا تخبر بمكاننا) فحلف ثم أخبر بمكانهم ؛ كما مر. 
وله( بعد خروجه أخذ مال مسلم وجده عندهم ؛ ليرده عليه ولو أمنهم عليه ولا 
يضمنه ؛ لأنه لم يكن مضمونًا على الحربي الذي كان بيده » بخلاف المغصوب إذا أخذه 
شخص تن النافيه ليرذه ان مالك ٠‏ فاته يضمت ؛ لأعه كان يضهر نا خلرر الثامي 
تأدب حكيه 
ولو التزم لهم قبل خروجه مالا أو أن يعود إليهم بعد خروجه إلئ دار الإسلام. . 
حرم العودء واستحب له الوفاء بالمال الملتزم ؛ ليعتمدوا الشرط في إطلاق الأسراء 
وإنما لم يجب ؛ لأنه التزام بغير حق » قال الروياني وغيره: والمال المبعوث إليهم فداء 
لا يملكونه ؛ لأنه مأخوذ بغير حق» وما ذكر من عدم وجوب المال الملتزم بما ذكر لا 
يخالفه, خلافا للإسنوي. قولهم: لو قال الأسير للكافر: (أطلقني بكذا) أو قال له 
الكافر: (افتد نفسك بكذا) فقبل.. لزمه ما التزم ؛ لأنه فيما إذا التزم المال عيناء وهنا 


)١(‏ في نسخة (أ): تنبيه: له. 


5 >6 ر40 
مي كتاب السير ©* 


وه و 


(َو عافد اَم )وهو الْكَاُ الَْلِيظُ اليد (يَدْلَ علَى قَلمَِ) تفتخ عو 
جه حاشية البكري ب بي-يتيبيحيسح 

قوله: (تفتح عنوة) هي صورة المسألة » فإن فْتِحَتْ صلحا ودخلت الجارية في 
الأمان.. أعلمنا صاحب القلعة بشرطنا مع العلج» فإن رضي بتسليمها على أن تغرم له 
القيمة من بيت المال أو بلا بدل.. أخذت وغرمت له القيمة في الأول والصّلح ماض » 
وإن لم يرض ورضي العلج بالقيمة أو بأخرئ.. فعل» وإلا.. قيل لصاحب القلعة: إن 
لم تسلمها.. فسخ الصلح ونبذ العهد, فإن امتنع.. رددناه إلى القلعة واستأنفنا القتال» 
وعلم به ما في عبارة المتن من الإطلاق ٠‏ 
ب حاشية الستباطي 2ه لل اح 
فيما إذا التزمه هو أو العود إليهم » نبه عليه في شرح الروض» انتهى . 

قوله: (وهو: الكافر الغليظ الشديد) لا يخفىئ أن المراد هنا مطلق الكافر» فخرج: 
المسلم فلا يجوز معاقدته علئ ذلك ؛ كما نقله الشيخان عن تصحيح الإمام» ثُمّ نقلا 
عن العراقيينَ جوازه» واقتضئ كلامهما في (باب القسمة) تصحيحه » وصححه البلقيني 
وغيره» وهو المعتمد؛ لأن الحاجة قد تدعو لذلك. 

قوله: (يدل على قلعة) أي: معينة أو مبهمة في قلاع معينة؛ كما اعتمده 
الزركشي » وقضية كلام المصنف: أنه لا فرق بين أن يكون الإمام نازلا يجنب القلعة 
أو لا ء وهو كذلك وإن استشكل في «المهمات» الجواز في الأول» وقال: الراجح 
بمقتضئ ما ذكر في الجعالة من اشتراط التعب: عدم الجواز» وجوابه ما قاله بعضهم: 
إن هذا مستثنئ من ذلك . 

قوله: (تفتح عنوة) أقول: إن كان مراده: أن هذه المعاقدة لا تجوز إلا إذا فتحت 
تلك القلعة بعد ذلك عنوة» فإن فتحتٌ صلحًا لم يجز ‏ أي: تبين عدم جوازها _. . فهو 
مردود ؛ ففى (الروض) و(اشرحه) ما حاصله: أنها لو تحت صلحا . . فإن0؟ لم تدخخل 
الجارية في الأمان؛ بأن كان الصلح علئ أمان صاحب القلعة وأهله ولم تكن الجارية 


00 في نسخة (): فإنه . 


(وَلَهُ مِنّهَا جَارِيةٌ. . جَارَ) ذَلِكَ ؛ لِلْحَاجَة إِلَيه مه كانت أذ غنينة : ريقة از 
ا نا تصيرٌ َب 500 الإِمَامٌ (فَإِنْ فبِحثْ بدلالبه) 
وَفِِهَا الْجَارِيَة ٠‏ (أَعْطِيَهَاء أو بِعَبرهَا. . آلا) شيْء له (في الأَصَحٌ 2 لأن الفمد: 
الدلالة الموصلة | اوتا رضي و ٠‏ فلا شَيْء 
لَهُ) لِمَوْلِه: ايان لو | نل يملق الجغل بالمنح.. كله أجْرَةُ مئل) لِدَلَالتِ. 
(َن لَّمْيكنْ فِهَا جَاري يَدَ أَوْ مَانَتْ قَبْلَ الْعَقَد . . ثَلَا عَئنْء) لَه (أو بَعْدَ الظَّر َل 
ل ٠‏ يحت بدل) حزما ؛ (آز قبل طفر . . قلا) بَدَلَّ (في الْأَظهَر) لِعَدَمِ الْقَدْرَة 


يا وَلتَاِي: تبب؛ انها حَاصلة وذ مها (وإنْأَلمث) بَخد لطر 
و قَبَلهُ. ٠‏ (دَالمذْهَبُ: وُجُوبُ بَدَلِ) وَقِيلَ: في كُلَّ َوْلَانِء (وَهُوَ) أي: الْبَدَلّ حَيِتُ 
لل الو ل كه 
منهم فتسلم إلئ العلج » وإن دخلت في الأمان ؛ فإن لم يرض أصحاب القلعة بتسلميها 
ولا رضي العلج بعوضها وأصروا.. نقضنا الصلح وبلغوا المأمن» وإن رضوا بتسليم 
الجارية إليه بقيمتها. . أعطوا قيمتها وأمضي الصلح ؛ وهي من حيث يكون الرضخ على 
الراجح عند الزركشي من وجهين أطلقهما الشيخان. انتهى . 

وإن كان عراده أنه إنما يجوز هك الممائلة إذا كان مرادنا أن تنسنها عنرةء فلو 
كان مرادنًا أن تقتحها صلحًا- لم بنجرء قلم أر من تعرضن لذلك إلا أنه حسن. 

قوله: (منها) أي: لا من غيرهاء فلا يجوز إلا عند استجماع ما يُعتبر في سائر 
الجعالاات . 

قوله: (أو ماتت. ..) مثله: ما إذا هربت 

قوله: (وإن أسلمت...) أي: بعد العقد» لا قبله ؛ أي: أو معه. . فلا شيء له إن 
علم بذلك وبأنها قد فاتت ؛ لأنه عمل متبرعاء ذكره البلقيني » وكلام غيره يقتضيه هذا 
كله إذا لم يسلم العلج» فإن أسلم.. سلمت إليه ما لم يكن أسلم بعدها ؛ لانتقال حقه 
منها إلى البدل بإسلامها قبله. 


ز6وذ- 000031312327 23-00000099000 
ع عير الاخدة . 0210 3 هه 0 5 ْ 36 م اك 5 2 
وَجَبَ فِي المعيّة (أجْرَةَ مئل. وَقِيلَ: قِيمَيْهًا) وَفِى «الرَوْضَة) ك«أضلهًا): أن 


و 


1 5 8 7 6 أ 20 و 5 د م 2 2 

الجمهوة عليه قَصَمَائَهًا ضمان يَد) وَعلن الاول: ضمان عفد وَتّرْ جيحه مَبِنىٌ 
ع د 8 و و مه ه 0 12 0 د 6 سمه 2 2 
على ترجبح قوْلٍ وجوب مَهْرٍ المثل في تلفب الصداق المعيّنٍ قَبْل قَيْضهء وَتَعَدمَ 


© حاشية اليكري (#» لس ا ا #_##ب##### 

قوله: (وفي «الرّوضة») ك(أصلها): أن الجمهور عليه) هو المعتمد» ويفرّق بينه 
وبين باب الصّداق بأنّ الصّداقٌ له بدلّ شرعيئٌ يرجع إليه بخلافه هنا فاعلم , وذكر البناء 
هن الشارح تبع فيه «المحرّر) وليس فيه الإفصاح بالترجيح ‏ لكن فهمَ من «المنهاج) 
من البناء الترجيح المذكور, والرّاجح: القيمة» فاعلم. 
بت سس فيه حاشية الستباطي #2 - سس 

قوله: (فى المعينة) هذا هو محل الخلاف ؛ كما قاله الشيخان» قالا: فإن كانت 
مبهمة 0 في القلعة وأوجبنًا البدل.. فيجوز أن بقال: يرجع بأجرة المثل 
قطعا؛ لتعذر تقويم المجهول» ويجوز أن يقال: تسلم إليه قيمة مَنْ تسلم إليه قبل 
الموت. انتهئ » والثاني هو الأوجه. وبه جزم ابن المقري في «روضه». 

قوله: (وترجيحه مبني...) أي: ترجيح المصنف له وإن كان الجمهور على 
الثاني - مبنيئٌ علئ ما ذكر ؛ لكن قال الرافعي: ولا يتعذر الفرق علئ مَن يحاوله ؛ ففيه 
إشارة لترجيحه » وجرئ عليه ابن المقري فى «روضه) وقال فى «المهمات): إنه المفتى 
به عكس ما في «المنهاج). 1 ١‏ 


هلام هاه 


سي سي 


اللا © فهرس الموضوعات ؟» 
نمرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
كباب العدد ا ا 00 
َصْلٌ في العدة بِوَضْع الحمل ةي ة زد دز دز د5د2د5د5 0 
َصْلٌ في تَدَاحلٍ العِدَكين 8 0018 ااا 
مَصْلُ في حُكْم مُعَاشَرَةٍ الممّارِق للْمُعَْدة ااا ا 
لقو اشرب الى بن موي عدر التق 0 
قَصْلٌ فِي سَكُتَى المعْتَدَةٍ وَمُلَارَمتَهًا كن فِرَاقهَا 01 
باب الااستبراء ل ا ل ا ا ا 
كتّاب الرضاع م م ا ا ا ل 0 
شل خك اماج 0 ع ل ا 
قصل فِي الإِقْرَارٍ وَالشّهَادة بالرّصَاع وَالا حتاف 000 
كات النفقّات ا ا ااا ا ا ا 0 
قَصْلّ فِي التَمَقَةَ الوَاجِبَةَ عَلَى العَبْدِ ا ا 
صل في مُوجبٍ الموّن وَمُسْقِطتَِا ل ا ل 1 
َرِعٌ في أَنَ للزَّوْج مَنْع رَوْجته ته مِنْ صَوْم النَقْلِ المطلقي 0 
َضْلٌ في حُكُم الإعْسَارٍ يمُوَنِ الزوْجةٍ ا ا 
قَصْلّ فِي مُوّنِ الأَقَاربٍ 5 1413141515151 ز 1 ز1[زذ 0 
قَصْلٌ في الحصّائة ا ا 
فصل في مَُؤْنَة الممّاليك وَتَوَابِعَهَا ل ا ل ل لا 
كتاب الجراح 111 ز ز 0 


01 222225 


الموضوع الصفحة 
فصل فى شروط القَوْدٍ ا ا ا 
فصل فى تح عيرٍ حَالٍ المجرُوح بحري أو عِضْمَةٍ أو إِْدَارٍ أو فْدَار لِْمَضْعُونٍ ٠٠٠.‏ 
نري تررس العام و ولط يد و الجر اجات والعارى 56 
باب كيفية القصاض ومستوفيه والاشتلاف فيه 00 
نضل في يلاف الششيق الم والجاي ة 
قصل فى مستصقٌ القوة ومستوفيه وما يتعلق بهما 0 
َصْلٌ في مُوجَبٍ العَمْدِ وَفي العَفْو 1 
كتاب الديئّات ا ا ا 51 
قَصْلّ فى موجب ما دون النَّْس من جرح ونحوه ل الاو ال ل ا ا 6 
رع في َال الماع ل ا 2 
ل م ا ا 1 
مَصْلّ في الجناية التي لا تقديرٌ لأرقيها والجداية على الدقيق م 
دعر ايت اه تج عع رن عو مو بن عام وا و قاع ولع عام د واف مايه لبط ع ملم لج لعا 7ع م 
كني في أن < يََ الل ِالسّبَبِ عَلَى العَاقِلَةِ 0 
قَصْلّ في الاضْطِدَامٍ وَتَحْوِهِ مما يُوحِبُ الا شْيِرَاكَ في الضْمَانِ وّما يذكرٌمَعَ ذلك "+٠‏ 
قصل في العاقلة وكيفيّة تأجيل ما تحمله ا 
َرِعَ في أن لا يتحمّل من العاقلة من لم يكمل أَوّل الحول 0 
قَصْلٌ في جَنَايَة الرَّقِيقٍ لا الب ع ال يي كر 1 42 2 ناوه 
قَصْلٌ في العرّة ع عد قاعم م و موه و علو ع عاطم وما عام واو ا لو و وام عقوي 
مَصل في كَمَارَةٍ القَثل ا سلا كا بل حو مك ل و ا م 6 41 5 
ل اردع وعم عه ووو ووه عم ها روماو اع ون عاو د واو ام اع واو امك 22 لع 6 > 


و 
فصل فِيمًا يبت به مُوجب القودٍ وموجب المالٍ بسبب الجناية مِنْ إقرار وَسْهادةٍ .7 
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قَصْلٌ فيما يَمْتمُ القطمَ وما لا يَمْنعْهُ ا ا 0 


...قد 


فصل في شروط السّارق الذي يقطع ا 70 
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ا ء 2 

فَصْلُ في مكروهات ومحرّمات ومندوبات في الجهاد وما يتبعها 0 
قَصْلٌ فى حكم الأسر وأموال أهل الحرب ا 
500 2 225 

فصل فِي أمَانٍ الكفار ل 


